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خطية الكتاب. م 


الحمدٌ للَهِ رب العالَمِينَ» وَألضَّلاةٌ وَآَلَسّلامُ عَلَى سَيْدٍ الأوْلِينَ والآخرين: سَيْدِنَا محمد 
وعلى آلِهِ وَمَنِ أَمْتَدَى بِهَذِيهِ إلى يوم دين . 
نفد 
َهذَا هْرَ المُجَلْدُ الثاني مِن كِتَاب فِقْهِ التِْ» ُقَدْمهُ لِلْقرَاءِ الكرّام؛ سَائِلِينَ الله سُبْحَائَهُ أن ينْقَعَ بو 
َأَنْ يَجعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْههِ الكريم» وَهْرَ حَسْبنا رَبَُمَ الوكيل. - 
السيد سابق 


العف ال عثيها الفلا يح #7 


الزُوَاجُ 

الرَوْجِيةُ سه من سأ اللّهِ في الحَلْقٍ وَلتَكرِينِء وَهِي عاثةٌ مطّرِدةٌ لآ يَشْذ عَنْهَا عالم 
الإنْسانِء أ عالمُ الحيرانِ» أو عالم. النباتِ» َال تَعَالَن: لإدّين كل غَْءِ حَلذ] عق كَل 
ع وَكَالَ: طسْبِحنَ الى حَليَ لاوج كلها هنا تبث الأنض ازمن أنشهة 
ا يَعْكمُون04". وَهِي الأسلوبُ الذي اختارة الله لالد والتكائر واستمرارٍ الحياق» بعد 
أَنْ أَعَدّ 5 اوجن وَعَيَأْهُمَاء بِحَيِثٌُ ٍُ م عل منْهُمًا بِدَوْرِ يحايس في تََقِيقٍ هْذِهِ الغايّة» قال 
تعالى: يتأي َس ينا عَلَفْتكرٌ ين دَكرٍ وَأدقٌ74". وَقَالَ: كايا لناش أتْقوأ ريك الى 
َل ين كن وطق دَق ينا وها ويك مثنا رعلا كنها 2141 وَل يَأ الله أن 
يَجعَلَ الإِنْسَانَ كمَيْرِهِ مِنْ ِنْ العولم» يدع عَرَائرِهُ تنَطلِقُ دُونَ وَغي) وَيَدْدِكَ أنَصَالَ ألذَّكَرِ بالأنت 
فؤضل . ضَابط لك 1 وَضْعَّ ألنْظَامَ الجلائم لِسيّادٌته» وَالّذِي من طَأنه أن يَحْفَظ شَرَفَكُ 
وَيَصُونَ كرامقة. 

فجعل أَنْصَالَ ألرَجُلٍ بِالمَرْأةٍ أنُصَالاً كريماً» مَبْنياً على رِضَامًا. وعلى إيجاب وقبولٍ» 
كَمُظْهِرَيْنِ لِهُذا الرّضًا. وَعَلَى إِشْهَادٍء عَلَى أن كُلا مِنهُمَا تَذ أضْبَح للآخَرٍ. ويهذا وَضَعَّ للْمَرِيرَة 
سَبيلِهَا آلْمَأمُوئةٌ» وَحَمَئْ اللال ين الشيار» وَصَانَ المرآة عَنْ أن تَكُونَ كلأ مُباحا لكل دَاِ. 
وَوَضَعٌّ مَ نَوَاةَ الأسْرة التي تَحُوطهَا عريزةٌ الأمُومَةُ وَتَدْعَاهَا عَاطِفَةُ الأْيرٌ 5 قَتُنْبتٌ تبات حَسَناء وتكْمِرُ 
ثمارّها اليَانِعَةَ. وَهذا َلنْظامُ هو الذي ارْتَضَاُ الله وَأبقَى عَلَيِهِ الإسْلامٌ وَمَدَمّ كل مَا عَدَاة. 

الآنْحِحَةٌ التي هَدَمَهَا الِسْلامٌ 


قَمِنْ ذُلِكُ: كا الخِذنٍ: كانوا يَقُولُونَ ما اشتتر عر فَلا بأ به وما طَهَرَ فهو لُوْمْ. وَهُوَ 
ا 


الحذكوز في قَوْلٍ اللّه تَعالَ: ولا مَنَّجِداتِ ”7 0 وَمِنْهَا: يكَاحُ البَدّلٍ: وَهُوَ أَنْ 0 
الرَجُلُ للرجل: انْزِل لي عَنْ امْرأتِكَ وَأَْلَ لَك عَنٍ امرأتي وَأَزِيدَكَ. رَوَاةُ الدَارَطِي عَنْ 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 44. (4) سورة النساءء الآية: .١‏ 


(؟) سورة يسء الآية: 55 (5) سورة النساءء الآية: 758. 
(؟) سورة الحجرات؛ الآية: 17. 


22222522252252559555555327 2 ل 
هريرةً بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جداً. وذكرث عَائِشَةُ غَيْرَ هذيْنٍ أَلنْوْعَيْنَ فقالث: كان أَلنْكَاحُ في الجاهلية 
على أربعة أَنحَاء(؟): 

١‏ نكاحٌ الناس اليومٌ: يَحْطبُ الرجلٌ إلى الرجل وَايْتهُ أو ابه قَيَضْدِقُهَا ثم يَنَكَسَُهًا. 

"'- ونِكاحٌ آحَرُ: كاة الزل يرل لامرََبِهِ إِدا طَهُرَثْ مِنْ طَمْئِهَا"©. أَرْسِلي إلى قُلانِ 
َاسْتبضِمِي ينه”": وَيََِْلهَا زْجهَا َم يَتبيْنَ حملها. َإذا تبيْنَه أَصَابَهَا إِذَا أحبٌ. وَإنْمَا يََْلُ 
ذُلِكَ رَعْبَهَ في نُجَابَةِ الوَلدٍ. وَيُسَمْئ هذا اح الاشينضاع * 

"د ونكاح آحَبْرُ: يَجةَ يَجْتَمِعُ أَلرْمْط (ما دون العشرَةٍ) على المَرْأَةٍ فُيَدْخْلُونَ» ٠‏ كُلّهُم يُصِيبها. 
فإذا حَمَلَثْ ووضعتٌُ» ولد علية كيال أرسلث إِلِيهُمْ » ٠‏ فَلَمْ يسْتَطِعْ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْمَيِمَ» حَتَئْ 
يجتمعُوا عندّها: فتقول لَهُمْ: قد عرفتُمْ ما كان مِنْ أَمركم» وقد وَلَدْتُء فهو ابئُكُ يا فلانُ» 
تُسَمي مَنْ أَحَبت بَِسْهِه فَيَلِحَقْ به وَلَدُها. لا يَْعَطِيعُ أن يمتنم مِثْهُ ألوْجُلُ . 

4- ونكاح رابعٌ : يجتمعٌ ناس كثيرٌ فيدخلونٌ على المرأةٍ ل تَمْتَنعُ مِمْنْ جَاءها ‏ وَمُن 
البغايا(» ‏ يَنْصِبْنَ على أبوابِهنٌ راياتِ تكونٌ عَلَّماًء فَمَنْ أرادهّنٌ دَخَلَ عليهنٌ. 0 
إحدامُنٌ ووضعثء جَمَعُوا لهاء وَدَعَوا لهم القاقة*2 ثم ألْحَقُوا ولدّها بالذي يرونَء فآلتاطً به0© 
ودُعِيَ أبئه لا يمتنغ من ذلك . فلما بْعِتَ محمد يَلِِ بالحقٌ» عدم كا الجاهلية كله إل يا 
الناس اليومَ. وهذا ألنْظامٌ الذي َنم عَلَِهِ الإسْلام» لايد يتحقّقُ إلا بتحقّقٍ أركانهِ من الإيجاب 
والقَبُولِ» يرادب وام سياه ل 0 ٠‏ ياف 
على الوّجِهٍ الذي شَرَعَهُ اللهُ. ويه تَثبْتُ الحَُقُوقٌ وَالوَاجِبَاتُ التي تَلْرَمْ كلا مِنْهُما. 


التَرْغِيبُ في الزوَاجٍ 


هذ رَغْتَ الإشلام في الرواجٍ بصُور تعدو غيب . َارة يذ كر أَنّهُ مِنْ سان الأنباءِ وَعَدْي 
المُرسَلينَ. وأَنّهُمْ القادةٌ الْذِينَ يَجِبٌ عَلَينَا أَنْ تَفْتَدِي يهُدَامُمْء قَال تَعالى: «ولِمَد أَرسلنا رسلا مّن 
5 و 

يو 


ِِكَ مَصَذَا 1 ربا رثز045©. وني عييث الذي عن أ 


(1) أتحاء: أنواع. 

(؟) طمثها: حيضها. 

(5) استبضعي: اطلبي منه المباضعةء أي الجماع لتنالي الولد النجيب فقط . 
(4) البغايا: الزواني٠‏ 

(0) القافة: جمع قائف وهو من يشبه بين الناس» فيلحق الولد بالشبه. 
(1) التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما. 

(07) سورة الرعدء الآية: م. 


الدعيت ف الواح سس ا م 


عَنهُ أ وقول اللّه عند َل أَرْتَعُ من سن المُرْسَلِينَ: الجنًا فو وَالتْعَطو والسَوّاك 
وَالتَكاعُ» 4. وَثَارَةٌ كه في مَعْرِضٍ الامْيِنَانِ» َال الله تعالى: 2ه را حعل جَعَلَ لكُم مَنْ أشي ب 
وجا وحََلَ لَك ين سه قي زحتدة وََدَتَكُم ين ق قد ). وَأخيانا يتَحدّتُ عَنْ 
كؤنه 7 مِنْ نْ أيَاتِ الله قال تَعَالى: 53 من ءَايَليوه أن حَلَقَّ 0608 كن ين أَنفْسِكُم أَرْويمًا 9 !َتَتَكنواً 
لها وَحَمَلُ ينتحكم مَودَهُ وَيَعْمَة إِنَّ فى ذَلِكَ ليت ره 2 36» وَقَذْ يرد 5 
في قَبولٍ الرّواج» يخجم عنه حَؤفا من اموا بتَكاليفهء وَعروباً من احتمال أغبائه. قيَلْفِتُ 
الإسلام نَظرَةٌ إلى أن ال سيخيلٌ الرواج خيلا إلى لفقا َه سيول عنه هذه الأختاء ونمدة 
بِالمُرّةٍ التي تَجْعَلَُ كَادِراً عَلَى لتب على أ أَسْبَابٍ المَفِِْ قَال تَعالى: «وركجا الكبني 20 يع 
لكيه ين 3/2 تبط" ان بكذا ةليط أذ بن عيذ 207 


عبية04. 


وفي حديث الترمذي عَنْ أبي هُرَيرةَ أن رسول الله يقن قال: هَل حَن عَلَى اله نهم : 
المُجَاهِدٌُ في سَبِيل الله والمُكَاتبُ الذي يُرِيدُ الأداى والئاكح الذي يُريدُ العَفَافَ؛ . مره عه 
كن يُضَّافُ إلى رَصيدٍ الوجلٍ. .. روك الترمذيٌ وابْنُ م مابجه عَن فَؤبَانَ رَضِيَ اللَهُ عنه» قَالَ كا نزلت: 
«رلدت يكززوت ادهب وَالفِصصةَ ولا قاف سبل أله مبتَرَهُم يصَدَاب أي04". 
قَالَ: كنا مع رسولٍ اللّه في بعض أَسْفَارِهِ فال يعض أصحانه: َنْزِلَتْ في اذهب ال 
فلو عَلِمْنَا أي المالٍِ خَيْرٌ فَتَتَحِذَهُ؟. . . فقال: «لِسَانَ ذَاكِرٌء وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَرَوْجَةٌ مُؤْمِئَةُ تَعِينُهُ 
عَلَى إِيمَانِهِ» . ورو الطبري بسندٍ جيْدٍ عن ابن عَبَاسٍ رضي الل عنهما أن النبي يلي قال: 
أرْيعْ من أصَابنْ كقذ أخطي خير ألئلها والآجر فليا خائرا؟ اتن زيثنا على البلا 
أن رسول الل يو قال: الها مام ؛ وَخَيِرٌ 0 ٠‏ وقد يحي لإنساق في 
لَحْطَةٍ مِنْ لَحَطَاتٍ يَقَطَيِهِ الرُوجِيّة أَنْ يَتبتلَ وَيَنقَطِمَ عَنْ كل شأنٍ مِنْ سُؤونٍ الدُئْيَاء كيَقُومَ اللَيلَ» 
ويصومٌ النّهارَ» ويَعْتَزِلَ النّسَاءَء ويَسِيرَ في طريق الرّهْبَانِيُةِ المُتَافِيَِ لِطَبِيعةٍ الإنْسَانٍ. مَيُعَلْمُهُ 
الإسلام أن ذلك مَُافٍ لفطرته؛ ومُعَايرٌ لِدِينه؛ وأنّ سيّدَ الأنبيلي 52008 عَئ الئاس .لله وأتقامُ 
() صورة النحل» الآية: لا 
(؟) سورة الرومء الاية: 331. 

(م) الايامى: جمع أيم؛ وهو الذي لا زوجة لهء أو التي لا زوج لها. 
(1) العياد: العبيد. (ه) سورة الثورء الآية: 81 (د) سورة التوبة» الآية: 4. 


مك025 0 
لَهُ - كان يَصُومٌ وَيُفْطِك وَيَقُومُ ويام ويتزوّج النّسَاء. ول مَنْ عَاوَلٌ الحؤوج عن هَذيهِ فلس 
لَهُ مََفُْ الانْتيساب إِليه. روى البِحَارِيٌ ومسل عن أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءً ثَلأتَهُ رَهْطٍِ 
7 يُوتٍ أَزْوَاج الي َك يسألُونَ عَنْ ياد الي لعا أخيزوا - نه ا 
َقَالُوا: : وَأَئنَ نحن من الي علي ٠»‏ قد عفِرَ لَهُ ما َقَدَمَ بن ذَنْيه وما تحر ل أَعدُم: أعَا أَنا 
فإني أصَلْي اللّلَ أبداً؛ وَقَالَ آحر: أَنَا أَصُومٌ الدّهْرَ ولا أَنْطِرء وَقَالَ آحَر: أنَا أَعَْرلُ النّسَاءَ قلا 
زنك أ. أبداً. 
فَْججاءَ رَسُولٌُ اللّه علق َقَالَ: مم الْذِينَ قم كد وَكذًا؟.. . أمَا وَاللَهُ أي لأَخْشَاكُم لله 

واكم لَه لكي وم قطي وَأصي َأ 0 النْصَاءَ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ شي فَلِيسَ بنيا. 
والزوجّةٌ الصَّالِحَهٌ فَيِضُ مِنَ السعادة يَعْمْدْ البَيتٌ وَيَمْلَوُهُ مزوزاً رَيَهْجَةٌ وإشراقاً. فعَنْ أبي أَمَامَةٌ 
رَضِيَ اللَهُ عَنهه عن النبيّ يئِ قَالَ: 8 غد تقْرَى الله عر وَجَلُ - خَيْراً لَهُ مِنْ 
زَوْجَةٍ صَالِحَة: نْ أمَرَهَا أَطَاعَته عَنْهُ وَإِنْ نَظرَ ليها 7 سزثة ون أفسم علته نك ون عَابَ علا ضعت نَصَحَنْهُ 
في نَفْسِهَا وَمَالَهُه... رَوَاهُ ابن مَاجَة. 


وعَنْ سعد بن أَبِي وَقاصٍ - رَضِيَ اللَّهِ غنه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيد ين سَعَادةٍ ان آدمَ 
تمه ومن نْ شَقَاوَةٍ ابْنِ آدَمَ تَادنَة: مِنْ سَعَادَةٍ َبْنِ آدَمَ: المَرأةٌ الصّالِحَفٌ وَالمَسْكنُ الصّالِحُ؛ ؛ وَالمرَكَبُ 
الصَّالِحُ. وَمِنْ سَقَارَةٍ ابن آدَم: المَرأَةٌ الشوعٌى وَالمَسْكَنٌ الشوك وَالمَرْكبُ الشُوة». 
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روا أَحمَدُ سد صَجيح. وَرَوَم طايه وَالرانُ الاك وَصَحْحَهُ صكحة زقذ جاء تَقبي: هذا 
الحَدِيثِ في حَدِيثٍ آحَرَ روا الحاكم: أَنَّ َسُولٌ الله كيه قَالَ: «ثَلانَةٌ مِنَ السْعَادَةِ: المرْأَةٌ الصا 
اا جيك وَتَغِيبُ فتأمئهَا َل َفَسِهَا رَمَالِكَء والدَابَهُ تَكُونُ ومين" لفك ِأَضْحَابكَ والدّارُ 
تَكُونُ وَاسِعَةٌ كثيزة المرَافِقي. و تَلأَندٌ مين الشَّقَاءِ: رأ تَرَاهَا فُتشوئك. وَتَحَمِلُ لِسَانِهَا عَلَيِك وَإِنْ غِبِتَ 
عَنّهَا َم تأمنها علَى تفْسهَا 7 تَكُونُ قُطُوفا ("فَنْ صَرَقها أنعبنك, وإن تمتها لم تُلْحفكَ 
بأُضحَابكء وَالدَارُ تَكُونُ ضَيِقَُ قلِيلة المَرَافِقٍ). 


الوا اد َكل الا بها يضف وينه» ولق بها ري على حصن حال ب من الطهرٍ 
والنّقَاء. فم أَنْسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ككل فَالَ: «مَنْ رَرَقَهُ الله امْرَأة صَالِحَةٌ فَقَدْ 


(1) عدوها قليلة. 
(؟) وطيئة: ذلول سريعة السير. 
() قطوفاً: بطيئة. 


حِكْمَةُ الزواج 1 


أَعَاتَهُ عَلَى شَطْر دِبِنِهِء فَلْيئْقٍ الله في الشطْرٍ البَاتِي؛ رواهُ الطبرانيُ والحاكمٌ وقال: صَحِيحٌ 
الإِسْتادٍ. وعنه ونه قال: دمن أَادَ أن يَلقَى الله طَاِرأ مُطَهْرا فلِْمَرْوْج الحَرَائِر؛ . رواهٌ ابن 
مَاجَةَ وفيه ضَعْفٌ . قال ابن مسعود: لولم يَبقَ من أجلي إلأ عَْرَهُ يام وَأعْلَمُ أنّي أَمُوتٌ في 
آخِرِهَاء وَلِي طَوْلُ التكاح فين لترَرَجْتُ مَحَافة الفقة!!». 


حِكْمَةُ الرُواج 
وإنْما رعْبَ الإسلامٌ في الزواج عَلّى هذا النخرء وَحَبِْبَ فيه لِمَا يتَرَنْبُ عليه من آثار نَاقِعَةٍ 
تَعُودُ على الفردٍ نَفْسِهِ وغلن الأثة جميعاء وعلى النوع الإنسانيٌ عام . 


١‏ فإِن العرِيرَةَ الجنسيّةٌ مِنْ أْوَئ الغرائزٍ وََعْتَفِمَا وهي تُلِحُ على صاحِبهًا دائماً في 
إيجادٍ مَجَالٍ لّها: فْلَمًا لَمْ يَكْنْ يَكنْ ثَمْةَ ما يُشْبِعُها انْتابَ الإنسانٌ الكثيرٌ مِنَ اقلق والاضْطِرَابٍ؛ 
ونْرَعَتْ به إلى شَرْ مَئرْعٍ. والزُواجُ هو أحسنٌ وَضْعِ طبيعي؛ وأنسبٌ مجال حَيَرِيْ لإزواءٍ 
الغْرِيرَة َإِشْبَاعِهًا. قدا الجدواين الاقكراب؟ وتسكنُ الس عن الضراع» ويُكَفُ سوا 
لطن إلى الحرام؛ وتطمئنٌ العاطِفَةٌ إلى ما أَحَلَّ اللُ. وَهذًَا هُوَ ما أَسَّارَتُ إِلَيِه الآيهٌ الكرِيمَةٌ: 
َي أن لق لم ين أنشِكم أَنقا تاليا يها ينكل تست نز ويدقا إذة 
دلِكَ ليت لَقَو يتتكرو04". و عن أبي هريرة رضي الله عنة أن لني قَالَ: إن المزأة 
بل في صُورة سَيِطانِ, في شوزة شَيِطانِ فَإِذًا َأ أَحَدُكُمْ من امرَةٍ ما يجيه فلأت فلك إن 
ذُلِكَ يدث ما في نَفسِه. رَوَاةُ مُسلمٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ. 

" وَالرُوَاجُ مُوَ أَخْسَنُ وَسِيلةٍ لونِجَابٍ الأؤلآدء وتَكثيرٍ النْسْلٍ؛ وَاستِمْرَارٍ الحَيّاةٍ مَمَ 

المُحَائْظَةٍ على الأنساب التي يُولنِكًا الإسلامٌ عِنَايَة فَائِقَةه وقد تَقَدْمَ قولٌ رسول اللْدِكَئِةٍ: 
«تَرَوْجُوا الوَدُود الوَلُودَ» فإني تغليز يق القبجاد يَوْمَ القِيَامَةِ؟. وفي كُثْرٍ النْسْلٍ مِنَ المَصَالِح 
العامة ة والمتافع الخاصّةٍ ما جعل الأمَمَ ب تَخْرِصٌ بن أشدٌ الحرْص على تَكثِير سَوَادٍ أفُرادِهَا بإعطاء 
المُكافآتٍ التشجيمِيّة لِمَنْ كَثْرَ نَسْلَهُ وَرَادَ عَذَدُ أبنائه. وقّدِيماً قيل: ِنّما العِرّةُ للكائِر. ولا تَرَالُ 
هذه حَقِيقَة كَائِمَة لم يَطرَأ عَلَيهَا ما يَنفْضْها . دخلّ الأختفٌ بن فيس على مُعاوية - وَيزيدٌ بين 
يَدَيْهه وهو ينظ إليه إعجاباً به - فقالَ: يا أبَا بْخر ما تَُول في الود . ٠‏ فَعَلِمَ ما أراد ‏ فقال: يا 
أميرٌ المؤمنينَء هُمْ عِمَادُ ظهُورِنَاء وَنَمْرُ ُلوبئاء وقُرَةُ أعينناء بهم نَصُرِلُ على أعدائناء ومُمْ 
الخَلَفُ لمْنْ بَعدناء فَكُنْ لَهُمْ أزضاً َلِيلَةَ وسَماء ظَليلَةُ إن سَأَلُوكَ فأَعطِهم؛ وَإِنِ اسْتَغْتبُوك9"© 


)١(‏ سورة الرومء الآية: .5١‏ (1) استعتبوك: طلبوا منك الرضى. 
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دراوت غ رِفْدَك1" فيَمَلُوا فبك وَيَكْرَهُوا حبَاتكَء وَيَسَْبِطِفُوا وَمَانَكَ. فَقَالَ: 


بَخْرِء هُمْ كَمَا وَصَفْتَ؛! 2 


“د ثُمْ إن عُريرْة البو والأمُومة تَْمُو وَتتَكَامَلُ في ظِلالٍ الطفولَة» وَتَنمُو مشاعِرٌ العَطْفٍ 
رَالوِدٌ والحَئانِء وهي فضَائِلُ لا تَكْمُلُ إنسائيّة إنسانٍ بدُونها. 

1 الشُعُورُ بِعَبعَةٍ الزواج» وَرِعَايَةٍ الأولادٍ يَبْعَثُ على النْشَاطٍ وبِذْلٍ الوسْع في تَقُويَةٍ 
مَلَكاتٍ القَرْدِ وَمَوَاهِبهِ. فِينطلِقُ إلى العَمّل مِنْ أجْلٍ المُوض بأعبَائه: وَا بِوَاجِبهِ. فَيَكُثْرْ 
الاسْتغْلالَ وَأَسْبَابُ الاستَعْمَارٍ م ًا يَزيدُ في تَنْمِيَةِ الشزوة وَككرَة الإنتاج . وَيَدْفْعُ إلى اسْتِخْرَاجٍ 
حَيْرَاتٍ الله مِنَ الكَوْنٍ وَمَاأُوِعَ فيه مِنْ أَشْيَا وَمَتَاِعَ للنّاس. 

تَْزِيعُ الأعمَالٍ تؤزيعا يَنَظِمٌ به به شَأَنُ البيتِ من جهة» كما يَنْعَظِمُ به العمل حارِجَهُ من 
جهةٌ أخرَئء مع تَحدِيدٍ مَسؤولِيةٍ ل من الرجلي والمرأةٍ فيما يناطٌ به من أعمال. فالمرأةٌ تَقُومُ 
على رِعَايَةٍ البَيْتِ وتَدبِيرٍ المَئْزْلِء وتَرْبيَة الأولادٍ. وتَهْيَةٍ الجر الصَالِح للرجلٍ حا له 
ما يَذْعَبُ بِعَنَائِهِ ويْجَدْدُ نَمَاطَهُ. بيتمًا يَسْعَئ الرجُلْ ويَنْهَضٌ بالكشبء وما يحْمَاج إليه البيتُ 
من مال وثَقَقَاتِ . وبهذا التوزيع العادل يودي كل منهما رَطَائِقَُ الطبيعيّة على الوَّجْهِ الذي يرضاه 
اللّه ويَحْمَدُهُ النّاسٌء ويْثْمِبُ الّمَارَ المُبَارَكَةَ . 


1 عَلَى أن ما يُْمِرُهُ الْوَاحُ مِن تَرَابِْ الأسَرِه وَتَُوية أوَاصِرٍ المْحَيّة بين العائلاتٍ وتوكيدٍ 
الصّلاتٍ الاجتماعيّةِ مما يُبَارِكُهُ الإسلامٌُ ويْعَضَدَهُ ويُسَانِدُه. فإن المُجْتَمَعْ المَتَرابط المُمَحَات هو 
المجْتَمَعْ القوي السَعِيدٌ. 

جاء في تقرير هَيْكَةِ الأمَم المنْجدَةٍ الذي نَشَرَئْهُ صحيفةٌ الشّعب الصَّاوِرَةُ يَومَ السَبْتِ 3/ 
5 أن المُتَرَوْجِينَ يَعيشون مدهٌ أطولٌ مما يَعِيسُها غَيْرُ المَُرَوْجِينَ سَوَاءٌ كان غَيْرْ المتزوجينٌ 
أََاِلَ أم مُطَلَقِينَ أم عُْاباً مِنَ الجئسين . وقالَ التَفْرِيرٌ : إن الئاس بدؤوا يتزوجون في سِنْ أصعْرٌ في 
جَمِيع أَنْجَاءٍ العالم ؛ وإنّ عْمُرْ المتزوجين أكقت طولة. وقد بَنت الأمَمْ المجدَةُ تقْرِيرَهَا على أساس 
أنْحاث وَإِحْصَائِيَاتِ ثَمْثْ في جميع أنحاء العَالْم خِلالَ عَام ١904‏ بأكْمَلِهِ وبنَاء على هذه 
الإخصاءات قال التَمْرِيرُ : إِنْهُ مِنْ المُؤكْدٍ أن مُعَدَّلَ الوَقَاةٍ , بين المتزؤجين» - من الجِنسَيْن ‏ أَكَلُ من 
معدّلٍ الوفَاةٍ بِينَ غَئِرِ المتزوجِينَ» وَذْلِكَ في مختلف الأَعْمَارٍ. وآسْتَطْرَةَ التقريرٌ قائلاً: ويا على 
ذُلِكَ فإِنْهُ يُمكِنٌ القَوْلَ بن الزُواجَ شَيْءٌ مُفِيدٌ صِحُياً للرجُلٍ والمَرْأةٍ على السْوَاءِ . 


)١(‏ رفدك: عطاءك. (؟) الامالي لأبي علي القالي. 


كم الواح لبببب؟بسسسسسسببب ‏ ب اا 
حَبّى أن أخطار الحَمْلٍ والولادةٍ قد تَضَاءَلَتُْ فأصبحث لا تُشَكُلُ حَطراً على حياةٍ الأم. 
دقل اقرفلا لوي للمرأةٍ و/ا7 للرجلٍ . وهو سن 


5-0-0 
الرُوَاجُ الواجبٌ : حت الوا على شن قدز حلبد وتاقنةا تقس إليه وحَشِيَ العَنَت0©. لان 
صِيَانَة النفْسٍ وإِعْفَافَهَا عَنِ الحرامٍ واجبٌء ولا يكم ذلِكَ إلأ بالؤواج . قال القرطبي: المُسْتَطِيمُ 
الذي يَحَافُ الضَرَرَ على نَفْسِهٍ ودينه مِنَ العُرُوبَةٍ لا يَرتَفع عن ذُلكَ إلا بالمْروج» لا يُختلفٌ في 
وجوت المَزُويج عليه لإن ثاثنث نقثة إلبد وغنجز عن الإنقاق على الزوتة فال مسشة كول الله 
تعالى: طرليِسنَيِقٍ النَ لا عَدُونَ يكنا حقٌ يضبيية أَنّدُ من صَضْلِد 04©. وَلْبكيد من 
الصّيّامء لجاروة المضطاعة عن ابن اتشوة ردي اللا عله أن رسول اللِْكئِةٍ قال: ايا مَعْشَرَاه) 
الشباب» من اسقطاع نكم البال* كليترَوؤخ» إل" أغض لِلبِصَرِء وَأخضئ لزج ومن لم 
تشتيلغ فعليه بألضؤم» فإنه له وجادا" . 
الروَاجُ المُسْتَحَبٌ : أمًا مَنْ كان تائقا له وَقَاِراً عليه ولكثه يَأمَنُ على نَفْسِهِ مِنِ افيرَافٍ ما 
حَّمَ الله عليه فإن الزُواجَ يُسَْحَبُ له ويكونٌ أَزْلئ م مِنَ التَخَلي لِلْعِبَادةِ إن الرَهْبَاِيّة ليسث من 
الإسلام في شِيْءٍ . روك الطبرانيّ عن سعدٍ بِنٍ أبي رَقَاصٍ أن رسول اللْكئة قال: «إِنّ الله 
أَبدَلنَا ِالرّهْبَانئَةٍ الحَئَفِيِة السّمْحَة9 . وروئ البَيِهَقِيْ من حديثٍ أبي َمَامَةٌ أن النبيّيكلٍ قالَ: 
ير ني يت 8 10 د عُووا كَرَمبَائ 1 : 0 0 2 الزوائد : 


(1) حكمه: وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة. . الخ. 

(؟) العنت: الزنى. ويطبق على الإثم والفجور والامور الشاقة. 

(9) سورة النورء الآية: 87, 

(5) المعشر: الطائفة يشملهم وصف. فالأنبياء معشرء والشيوخ معشرء والشباب معشرء والنساء معشر. . 
وهكذا. 

() الباءة: الجماع. من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن 
مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. 

(7) أغض وأحصن: أشد غضاً للبصرء وأشد إحصاناً للفرج ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. 

(610 الوجاء: رض الخصيتين» والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. 

(4) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان. وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته. 

)3( في مسئده محمد بن ثابت وهو ضعيف. 


كا 1 5 


الزُوَاجُ الخرَاُ: وَيَحْرُمٌ في حنٌ مَنْ يَجِلّ يالزوججةٍ في الوَطءٍ وَالإنْقَاقِء مع عَدَم ُدْرتَهِ عَلَيِ 
وَتَوَكَانَه لَيهِ. 


2ع 


قَالَ القرطبي: انمتى َل الرَّوْجٌ َك يَعْجَرُ عَن َمْقَةِ رَؤْجَتف أ صَدَاقًِا أو شَيْء مِنْ موق 
الواجبة عَلَِء قلا يحل لَه أن يَرَْجهَا حتّى حت ينين لَهَا. أ بعلم ين نفسهٍ القُْةَ على أَدَاءِ حُموقِهاء 
وكذلك لو كائث به عِلَه تَختهُ مِنَ الاشتمتاع» كان عَلَيِ أن ييِنَ كيلا يَغُرٌ المرأة مِنْ لَفْسِه. 
وَكَذْلِك لاايجرة أن بغرا تسب بَدَعِيهِ وَل مَل وَلا اعد يَذْكرهَا وهر كاذبٌ فيها. وَكَذَيِكَ 
يجبُ على المرأةٍ إذا عَلِمَتْ مِنْ لَه نَمْسِهَا العَجرّ ع عَنْ قِيَامِهًا قوق الرّوْج» أذ كان بها يِل تمت 
الاسْتِمْتَاع» مِنْ جُثون» أو جُذَام 0 بَرَص» أؤ داء ءِ في الَرج؛ ل يَجْرِْ 5 أَنْ تَعْدَهُ وَعَلَيها أن 
بيِنَ لَهُ ما بهَا في ذلِك. كما يَجبُ على بَائِع السَلْعَةٍ أَنْ يُمَيِنَ ما بِسِلْعَتِهِ مِنَ الغيوب. 
ومتى وَجَدَ أحدٌ الرُوجِين بصاجبه عَيْباً فَلَهُ الود . فإنُ كان العَيْبُ الما رئُها الزقج وأخذ ما 
كان أعطَاهًا من الصَّدَاقٍ. وقد روي أنَّ النبيّ يي تزوّجَ امرأة مِنْ بَني بَياضَةٌ فوجد بِكَشْجها!'' 
بَرّصاً فَرَدُمَا وقال: «دَلْسْتُمْ عَلَيّ؛. واختلفَت الرْرَايهٌ عن مالكِ في امرأةٍ العَذِينِ'" إذا أَسْلَمَتْ 
ها ثم قُرَقَ بَيْنَهُما بالغْئْة فقال مر مَرَةِ: لها جَميعُ الصّدَاقٍ. وقال مَرَةَ: لها نِضْفٌ الصَّدَاقٍ . وهذا 
ينبي على اختلافٍ قوله: بم تَسْتَحِقُ الصّدَاقَ؟ بالتسليم أو بالدّخُول؟ . . قَوْلان””". 

الزْوَاجٌ المَكْرُوه: ويُكْرَهُ في حق مَنْ يُجْلْ بِالرْوْجَةٍ في الوَطءٍ والإنفاقي. حَيْتُ لا يَقَمُ 
ضَرَرْ بالمرأة» بأن كانت عَبِيّةَ وليس لها رعْبَةٌ قَِيّةُ في الوّطء. فَإِنِ انقَطْعَ بذلك عن شيءٍ من 
الطَاعَاتِ أو الاشْتِغَالٍ بالعلم أَشْتَدْتِ الكَرَاهَةُ. 

الرُوَاجُ 3 ويْبَاحُ فيما إذا انَقْتْ الدَّوَاعِي وَالمَوَائِمُ 

التي عَنِ لتَبثل!* لِلْقَادِرٍ عَلَى الزوَاج : 

١-عن‏ ابن عَئّاس: أنَّ رجلاً شَكَا إلى رَسُولٍ الله يل العُرُوبَةَ فقال: ألا أَخْتَصِي؟ فقال: 
«لْيِسٌ مِنا مَنْ خَصَئ أو الختصّئ» رواهُ الطبرانيٌ . 


1 وقال سَعْدُ بنُ أبي وَقُاصٍ: رَدُ رَسُولُ الله يَْةِ على عُفْمَان بن مَظْعُونٍ التبَثلَء ولو أَذْنَ 


)١(‏ أي خاصرتها. 

(؟) أي العاجز عن إتيان التساء. 

فيرف سياتي ذلك مفصلاً. 

(4) التبتل: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . 


الإرَاض عن الزواج وني سس 3 
له لاختَصَيْنًا . رواه البُخَاريُ . أي لو أَذْنَ بالمْبَْلِ حتى يُفْضِيَ بنا الأمرُ إلى الاخْتِضَاءِ . قال 
الطبريّ : الل الذي أراةه ما بن مَظُونٍ تَخرِيمُ النسَاء والطيب وك ما يعلد به فلهذا أل 
في عمد قَولِهِ تعالّى: كايا الدِنَ َامَنُواْ لا ححَرْمُوأ يبت مآ أحلَّ أنَهُ لَكُمْ ولا د نك أله 
لَا يت ميرد 24 

تَفدِيمُ الرْوَاجٍ عَلَى الحَجْ: : ون احْفَاجَ الإنْسَانُ إلى الؤواج وحَشِيَ الكت بَِرْكِهِ قَدْمَهُ على 
الحج الواجب؛ وَإِنْ لم يَحَفْ قدّم الحجٌ عليه. وكذلك فُروضٌ الكِمَايَةَ؛ ‏ كالهِلم والجهَادٍ- 
تُقَدُمُ على الرْوَاجٍ إِنْ لم يَحْشٌ العَنَتَ. 

الإِعْرَاضٌ عَنِ الرَُوَاجٍ وَسَبَبُهُ 

بيْنَ مما تَقدْمَ أن الواح ضَرَورَةٌ لا غتئ عنهاء وأنّهُ لا يَمتَعُ مِنْهُ إلا العجِرُ أو الفُمجُورُ كما 
قال أميرٌُ المؤْمِنِينَ عُْمْرُ رَضِيَ اللّهُ عنه؛ وأنّ الرْهْبَانِيُةَ لَيِسَتُْ م مِنَ الإشلام في شَيْو وأنّ 
الإِعْرَاض عن الزْرَاجٍ يُقَرْتْ على الإِنْسَانٍ كثيراً مِنَ المَمَافِع وَالمَرَايَاء وكانّ هذا كَافِياً في دَفع 
الجمَاعَةِ المُسْلِمَةٍ إلى العَمْلٍ على نَهيئَةِ أسبابه وتفْسِيرٍ وَسَائِلِهِ حنّى يَنْعَمْ به الرّجالُ والنساء على 
السّوَاءٍ . ولكن على العكْسٍ من ذلك حرج َثِير مِنَ الأسَرِ عَنْ سَمَاحَةٍ الإسلام وسمُوْ تَعَالِيمِه 
َعَفّدوا الزُواجٍ ووضعُوا العَقَبَاتِ في طريقه؛ وَخُلْفُوَا بذلك: التثفير أزعة متهن رسيبها ادحا 
وَالنْسَاءُ لآلام العُرُوبَةٍ وتبَارِيجِهًا. والاسِتِجَابَةِ إلى العَلاقَاتِ الطَائِمَةٍ والصّلاتٍ الحَلِيعَةٍ. وظَاهِرَةٌ 
َزْمَةٍ الاج لا تَْدُو في مُجممَع القَيَةِ كما تَندُو في مُجْمَمَع المَدِيئة إِذ إن القَرْيَة لا تزالٌ الحياةً 
فيها بعيدةٌ عن الإِسْرَافٍ وأسباب التَعْقِيدٍ ‏ إذا اشتككينا بَعْضٍ الأشر المَِيةِ ‏ بينما تبدو الحياةٌ في 
المدينة مُعْقّدَةٌ اللفقيد . ومعظمٌ أسباب هذه الأَرْمَةِ تَرْجَمُ إلى اللي في المُهُورٍ 7" وكثرة 
التْمُمَاتِ لي تُرْهِقُ الزْرْجَّ ويَعْيّا بها. داهن جوف ومن نجية أغد» 3 دل المزاة 
وخروججها بهذه الصورة المُثِيرَةٍ الى الرُيبَة والمّكْ في مَسْلَكهاء وجعل الرّجلَ حَذِراً في اختيارٍ 
شَرِيكَةٍ حياته . بل إِنَّ بعضّ الناس أَضرَبَ عن الزُواجء إِذْ لَمْ يَجَدٍ المرأة التي تَضْلّحُ - في نَظَرِو- 
للقيام بأعباء الحياةٍ الزرْجِية . ولا بد مِنَ العودةٍ إلى تَعَالِيمٍ الإسْلام فيما يَنْصِلُ بتربيةٍ المرأةٍ 
وتَنشِْيهَا على القَضِلَةٍ والعَفَافٍ والاتشَام وثَرْكِ التي ة في ألمَهْرٍ وتكلِيفٍ الزْواج . 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 


)١(‏ راجع فصل التغالي في المهور. 


اخييار الرْوْجَةٍ 


اخْتِيَارٌ الزَّوْحَةِ 


لرُوْيَةُ سَكنٌ روج وَحَرْتٌ لَه وَهِيَ طَرِيكَةٌ حهاته» وَرَبَةُ تتناء و أولادهِ وَمِهْوَى اده 
وَمَوْضُِ سِرْهِ وَنَجْوَاهُ. وَهِي أَهَمْ رُكُنٍ ين أزكانٍ الأشرقه إذ هي المئجبةٌ للأولاد» وَعَنْهَا َرنُونَ 
كثيراً م مِنَ المزايا والصّفَاتِء وَفي أَخْضَائهَا كَكوٌنُ عَوَاطِكُ الطِفْلٍ» وَككرَئئ ملكائه ويتلقئى فد 
وَيَكتَيِث كثيراً من تقالِيدِو و وَعادَاتَه ويَغرفٌ دِينَهُ لزه السلوك الاجتماعِي. ٠‏ من أَجْلٍ هذا عُني 
الإشلامٌ باخيهار الرّْجَةٍ الصّالِحَة وجعلهَا خَيرَ متاع ين نمضي التطلع ليه والجرضص عَلَيه. 
الصّلاخ | إلا امحَاقطَة عَلَى الدّينٍ والتَمشك بالفضّائلٍ» َرِعَاية شَئّ الزوج؛ وَحِمَايَةَ الأبناءِ» فَهذا هو 
الذي إينبغي مُرَاعَانُة. وَأَمّا مَا عَذَا ذُلِكَ من مَظَاهِرٍ الدُنْيَا َه مِعًا خَطَدةُ الإسشلام ونه عَنْهُ هُ إذا كان 
مُجَوداً من مَعَانِي الخيرٍ الفْضْلٍ والصّلاح. وكثيراً مَا يطل لثامن إلى المالٍ الكثير» أ الجَمَالٍ 
القَائِيَ أَوْ الجَاهِ العَريض, أؤ التّسَبٍ العَرِيقٍ» 3 إلى ما يُعَدّ مِنْ شَرَفٍ الآبَاي َيْرَ مُلاحظينٌ كمال 
التُفُوسٍ وححشن التَوبةِ: فكو ثمرةٌ الزواج مُه وتنتهي بنتائج ضَارَة. وَلِهِذا يُحَُرُ الوَسُولُ يلل من 
التروج عَلىٍ هذا الخو ََقُولُ: اك وَحََضْرَاءَ الدّمَنِ»» قِيلَ: 5 وشو الله وَمَا خَضْوَاءُ الدّمَنِ؟ 
قَالَ: «المَرأةٌ الحَشتءُ في المنيتٍ الشوو("©. 


َبَعُولُ: «لا َرَْجُوا الصا لِحسْيهنٌ» فى حُسْئْنَ أن ُردِيهن» ولا تَروْجُوهنْ لأمَْالِهَ 
شبن أَنَْاّهُنُ أَنْ تُطِعِيهنٌ» وَلكِنْ تَرَوْجُوهُنٌ عَلَى الدّينِ وَلأَمَ حَرْمَائً") ذاتُ ذِينِ أَفْصَلُي” . 
يور أن الَّذِي يُريدٌ الزواجج - به غير مَا يَقْصِدٌُ منه من نكوي الأشرة وَرِعَابَة شُؤُونِهَاء كانه 
يُعَامَلٌ يتقيض مَفْصُودِهء عُولُ: «مَنْ تَرَوْجَ مَأ لِمَالِهَا لَم يذه الله إلا قَْراء وَمَنْ تَوَوْجَ ار 
لبخشبهًا ل ير ذهُ اللهُ ادناه وَمَنْ تَرَوْجَ امرأة لِيعُضٌ يها بَصَرَهُ ويْحَصّن فَزجَُ أو يَصِلّ إرَحِمَةُ 
بَارَكُ الله لَهُ فيها وَبَارَكَ لَّهَا فيه». رَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ في الصّعَفَاءِ. وَالَضْد يِنْ هذا الحطر أذ يَكونٌ 
القَضِدُ الَوَلُ مِنْ نْ الروَاجٍ هرَِ هذا الانّجَاهُ تَخْوَ نَخْوَّ هَذِوِ العَايَاتِ الدُنْيَاء نا لا ترفع بن شأنٍ صَاحِبهًا 
وَل تُعفو به. بل الوَاجثُ أن يكو الدّينٌ مُتَوكراً ولا فإنَّ الدِينَ هدايةٌ للعلٍ وَالصَّميرِ. ثم تأتي 
بعد ذلك الصّفَاتُ التي يَرعَبُ فيا الانساكُ يبيد وسيل إليها.نقسة: يفول الرشول كل 2-7 
المَرأةٌ لأزتقع: لِمَالِهَا رَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَا فاظمّر ِذَاتٍ الدينِ تَرِبَتْ يَدَاكَا2»». رَوَاهُ 
البِحَارٍيٌ 3 وَمُسْلِمٌ. 
(1) رواه الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو ضعيف والدمن ما بقي من آثار الديار ويستعمل سماداً. 
)062 الخرماء المشقوقة الأنف والأذن. 
() هذا الحديث رواه عبد بن حميد وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. 
(1) تربت يداك: التصقت بالتراب؛ وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه. 


كا لوو ب ا ل ست 


وَيَضَعُ تَحدِيداً للمرأ الصَّالِحَةٍ وأنّها الجميلةٌ المُطِيعَةٌ البائٌ الأَمِيئةُ. َيِقُولُ: «خَيد النْسَاءِ 
مَنْ ذا نَظْرَتْ إِلَيهَا سَرَئك. ذا متها أََاعئكَه وَإِذَا فسنت عليه برك وَإِذا عت عنْها حَفِطَئكَ 
في نَفْسِهَا وَمَالِكَه. رَوَاهُ النسَائي وغَيرهُ بِسنَدٍ صحيح. وَمِنْ المرّايا التي يبي وها ني الحَزأةٍ 
الْمَخْطَوبَةِ أَنْ تكونَ من بيئةٍ كرِيعَةٍ معروقّة باعتِدّالٍ المرّاج؛ وَهُدُوءٍ الأغصّاب» وَالبِعْدٍ عَنِ 
الانْحِرَاقَاتٍِ التَفْسِيَدَ فإنّها جز أنْ تكونَ حَانِيَة عَلَى وَلدقاهراعنة الْحَن رُوْْهًاء خخطت 7 ل 
اللّهِ كب أمّ هانىءٍ فَاعْعَدَرَتُ إِلبه بَنّهَا صَاحِبَةُ أولادء مَقَالَ: ايل سَاءٍ ءِ كبن الإئل مالع نْسَاءٍ 
قُرَيْشٌ أَختاةُ على لد قبي صِفْرِه وَأَرْعَاةُ عَلَى زنج في ات يدوو( . وَطَبيعةٌ الأضلٍ الكريم 3 
تنْدعَ عَنْهُ مِثْلهُ. يَقُولُ التشول جل: : «الَّاسُ مَعَادِن كُمَغْدِنِ الذّهَبِ وَالفِضّْةَ تارم في الجاهلئة 
خِيَارُهُم في الإشلام إِذَا فَقِهُرا». 


زفت م ع إلا و وشوج إلآيمعابهة الككيل 
شْطت رخل 0700ظ2 ََنْعَدَتْ:ٍ 
تَكَىْ الحضث الذاكي بِعَِنْ عَرتَرةٍ مِنَ الحسب المَنْقُوصٍ أَنّْ يُجْمْعَا معا 


وَمِنْ مقاصدٍ الزواج الأول إِنْجَابُ الأؤلاد.. فينبّغي أنْ تكونٌ الْرَوجَةٌ مُنْجِبَة وَيُعْرَفُ 
ذلك بسلامةٍ بَدَيْهًا ونقكايهًا على غيلاتها من الخؤائها وَعمَّاتِهًا وَخَالاتَهًا. خَطْبَ رجلٌ امرأةٌ 
قم له تلد قال نا رسول الله ه إني خَطَبْتٌ امرأةٌ ذاتَ حَسَبٍ» وَجَمَالٍ وأنّها لا تَلِدٌ. فنهاه 
رسولُ اكه وقال: ١تَرَوْجُوا‏ الوَدُود الوَلُودَ» نإثي مُكَائِرٌ بَكُمْ الأئم يَْمَّ القِيامَة؛. وَالوَدُودُ هي 
المرأة التي تَتَوَدْدُ إلى زوجها وتَتَحَبْبُ إلية 4 كيدل طَاقَتَها في مَرْضَاتِهِ . والإِنْسَانُ بطْبِيعِيهِ شق 
المجَمَالَ ويَهْرَاهُ؛ ويَشْعُرُ دائماً في قَرَارَةٍ نَفْسِهٍ بأنّهُ فاقِدٌ لشيءٍ من ذَاتِهِ إذا كان الشيْءْ الجَمِيلُ 
١ ١ 2‏ 

فإذا أَخْرَرهُ واشتؤلئ عليه شَعَرٌ بسَكَنٍ نَفْسِي» وازترَاءٍ عاطفي وَسَعَادَة ولهذا لَمْ يُسْقِطٍ 
الإسْلامٌ الجَمَالَ مِنْ جِسَابهِ عند احْتيَارٍ الزوجَةِ. ففي الحديث الصّحيح: (إنّْ الل جَمِيلَ يُحجِبُ 
ل :. ْنُ شُعْبَة المرأة» فأَخْبَرَ رسول اللْوتة. فقال له: «اذْعَبْ فَانْظر إِلَيهَاء 
قَِنَهُ أخرّئ أَنْ يُْدَمْ بيتكُمَاء أي تَدُومْ بينكما المَوَدْهُ والعِشْرَةُ. وَنَضَحّ الرسولٌ رجلا خَطَبَ امرأةً 
مِنَ الأَنَصَارٍ وقال له: «انْظْرْ إَِيهَا قن في أَعْيْنِ الأَنصَارٍ شَينأه. وكان جَايرُ بن عَبْدٍ الله يختبى 


(١؟‏ أحناه: أكثره شفقةء والحانية على ولدها: هي التي تقوم عليهم في يتمهم. فإذا تزوجت فليست بحانية . 
أرعاه: أحفظه وأصون لما له بالأمائة فيه له وترك التبذير في الإنفاق. ذات اليد: المال. يقال فلان قليل 
ذات اليد: أي قليل المال. 


املح ل ل 1 ري لقان لزج 


لِمَنْ يُرِيدُ المرَرْجَ بها؛ لِيتمكُنَ من رُؤْيتِهَاك والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقترانٍ بها. ركان رسولٌ 
اللْهِ يك يُرْسِلُ بعضٌ الْسْوَةٍ لِيتَعَرْفنَ بَْضَ ما يَحَْى مِنَ العيوب» فيقول لها: شاي لبواجني 
إنِطَيهاء انظرِي إلى عُرْقُوتَيهاء. وَيُسِتَحْسَنُ أن تكونٌ الزوجةٌ بكراء فإن البكرَ سَاوْجَةٌ لَمْ يَسبق 
َهَا عَهْدٌ بالرجالٍء فيكونٌ التُزوِيجُ بها أذَئ إلى تقوية عُفْدَةٍ الكاح» ويكونّ حبّها لزوجهًا المج 
ِقَلْبِهَا «قَمَا الحُبُ إلا للحبيب الأول . 


1 ولما تزرّج جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الله نيبا قال له رسول اللَهِ يَلِ: «هَلاً بكرا تُلأَعِبُهَا وَتلآعِبُكَ؟ . .» 
كَأْخْبَرَ رسول الله علا بأنَ أباهُ قد ترك بَنَاتِ صِغَاراًء وهُنْ في حاجة إلى رِعَايَةٍ امْرَأَةٍ تقوم على 
شؤونِهنٌ' ون الكِبّبٌ أَقْدَرُ على هذه الرعَابَةٍ من البكْرٍ التي لم تُدَرْثِ على تدبيرٍ المَتْزِلٍ. ومِمًا 
يَنْبَضي مِلاحَطَنُهُ أن يكونّ تَمْةَ تَقَارْبٌ بين الز لززج والزْرْجَةٍ من حَيْثُ السنْ والمَرْكز الاجتماعِيَ؛ 
والمُسْتَوَُ الثقافي والاقْتِصَادِي . فإنّ التقارّبٌ في ذه النؤاجي مما يُعِين على دَوام المِشْرَة 
وبقاء الألفّة- وقد حَطَبَ أَبو َكْرِ وعُمَرُ رضي اللهُ عنهما َايلمَة بل رسول الله َه فقال: 
«إِنْها صَغِيرَةً» فلمًا خَطْبّهًا علي زَوْجَهًا إياه. هذه بَعْضٌ المعاني التي أَْشَدَ الإسلامٌ إليها؛ 
ليَتُجِدَهَا مُرِيدُو الزُواج نبراساً يَسْتَضِيئُونَ به» ويَسِيرُونَ على مُداه. لو أنّنا لاحَظْنًا هذه المَعَانِي 
عند احتِياَِا لْزوجَةٍ لأمْكَنَ أَنْ نَْعَلَ مِنْ بيوتئًا جَنة يَْعَمُ فيها الصَغِيرُ ويَسْعَدُ بها الج 
تعد للحياة أبناة صالحينَ» تيا بهم أَمَمهمْ حياة طَييةٌ قريمة. ٠.‏ 


اخْتِتَارُ الزّوْجٍ 


وعلى الوّليٌ أن يَخْثَارَ لِكَرِيمَتِه فلا يُزْرْجها إلا لِمَنْ لَهُ دين وخُلْقٌ وشَرَفٌ وحُسْرُ 
سَمْتِء فإِنْ عاشَرّها عاشَّرّها بمعروفٍ» وإن سَرَّحَها سَرْحَها بِإِحْسَانٍ. 


قال الإمامٌ العَرَالِئْ في الإخياء: والاحتياطً في حقّها أَهَمُء لأنّها رَقِيقَةُ بالتكاح لا مَخْلَصَ 
لهاء والرَّوْجٌ قادِرٌ على الطلاقٍ بِكُلُ حَالٍ. ومَنْ روج ابَتَهُ ظالماً أو فاسِقاً أو مُبْتَعِداً أو شَارِبَ 
حَمْرٍ ققد جَنَى على دنه وَتَعَرْض لِسَخحْطٍ الله لِمَا قَطَعَّ م مِنّ الوْحِمٍ وسُوءٍ الاخَيَارٍ. قال رَجْلٌّ 
للحَسَنٍ بْنِ علي : ِنَّ لي ينعا كَمْن مز أن أَرُوّْجها له؟ قال: : زَوْجْهَا مِمّنْ يَتْقِي الله فإِنْ أَحَبْهًا 
أَكْرَمَهاء وَإِنْ أَِمَضَهًا لَمْ يَظْلِمْهَا . وقالت عَائِصَةٌ : الْكَاحٌ رِقٌّ فَلْيَنظُر أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعْ كَرِيمَتهُ. 
وقال ييِة: «مَن رَوْجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِتٍ فَقَدْ قَطْمَ رَحِمَّهَاا. رواة ابن حِبّانَ في الصّعَمَاءِ من 
حديث أَنْسِء وَرَوَاُ في الئْقَاتِ من قو الشْعْبِي بإسنادٍ صحيح . قال ابْنُ تَنِمِيّة : وَمَنْ كَانَ مُصِرًا 
عَلَى القُسُوقٍ لآ يَتبَفِي أَنْ يُرَوْجَ . 


الخِطبَةٌ 

الخْطَبَةُ : فِعْلَهٌ كَقِعْدَةٍ وجلسّةء يقال: خَطَب المرأة يَحْطَبّهَا خَطْباً وجِطَبَة؛ أي طَلَبَهًا 
للزواج بِالوسِيلَةٍ المَعْرُوفَةٍ بِينَ النّاسٍ» ورجلٌ خطَابٌ : كثيرٌ المُصَرُفٍ في الخْطَبّةَ والحَطِيبٌ» 
وَالخَاطك: والحظت»: الذي يَخْطَبٌ المأ وهي جِْطَبُهُ وحطَبئُه . وخَطبٌ يَحْطْبُء قال كلاماً 
يطلا يها أو يَمْدَحُ غَيْرَهُ ونحو ذلك. وَالحِطْبَةٌ من مُقَدْمَاتِ الزواج. وقد شرّعها اللَهُ قَبْلَ 
الازتبَاطٍ بِعَقْدٍ الرْوْجِيّةِ ليتعوْفَ كل مِنّ الزْوْجَيْنِ صَاحِبّهُ ويكونّ الإقدام على الزُواج على مُدى 
وَبَصِيرة . 

مَنْ تُبَاحُ خِطَبَهَا: أولاً: لا بَاحُ خِطَبَةُ امرأةٍ إل إذا تَوَافْرَ فيها شَرْطَانِ: أَنْ تكونَ خاليةٌ من 
الموانع الشرعِيّةِ التي تَمْنَمْ زواجَهُ منها في الحالٍ. 

ثانياً: ألا يَسْبقَهُ غير إليها بخطبة شَرْعِيّة. فإنْ كانث ثَمةَ مَوَانِعُ شُرْعِيّة: كأن نكونّ مُحَر 
عليه بسببٍ من أسباب التحريم المؤيدَةٍ أو المؤقتَةء أو كأنْ كان غيرْهُ سَبَقَهُ بحِطَبَيَا 2 

خِطَبَةُ مُعْتَدْةٍ المَير: تَحُرُمٌ خِطَبَهُ المُعْعَدَةِ سواء أَكَانَتْ عِدتّهَا عدةٌ وفاةٍ أَمْ عِدّةَ طلاقي» 
34 الكو لان رمسا لريإدا: انيت عا رن ككاق تير زنك جلايا: لأنها لَمْ 
تَخْرُج عن عِضْمَةٍ زّزْجِها . وله مُراجَعَمُها في أي وقتٍ شاء. إن كانت معتدةٌ من طلاقٍ بائِنٍ 
حَرمَتْ حِطَبَتها بطريق التُصريح إِذْ حَنٌ الزُوج لا يَرَالُ متَمَلْقاً بهاء وله حَىُّ إعادتها بِعَقْدٍ جَدِيدِ. 
ففي تَقَدُمٍ رجل آحَرَ لخِطبَتِهَا اعتداة عليه يه . واختلف العلماءً في التّْرِيض بخِطْبّتهاء والصحيحٌ 
جَوَارُه . 

وإن كانت معتدَّةٌ من وَفَاةٍ فنهُ يجورٌ النّعْرِيضٌ لِحْطْبَيهًا أناة العِدّةٍ دونَ التصريح ؛ لأنَّ 
صِلَةَ الزُوجِيةِ قد الْقَطْعَتْ بالوفاق. فلم يَبْقَّ للزوج حقٌ يتعلّقُ بوجَيِه التي مات عنها. وَإِنّما 
حَرْمَثْ خِطَبَتُهَا بطري التضْريح؛ رِعَايَة لخر الرُوجَةٍ وإِحَدَادِهَا من جانب» ومُحَافَظَةٌ على 
شور أخل الت ووز م جازب أثر. يَقُولٌ الله تَعالّى: ولا نا جَْاحَ عَلِمَكْ ًا كر بد ين 
جِنَبْمَ أل أ آحْتنش ف كي عم أله 4 تي سَتَدروننَ لك لا ميف ب ١‏ إل أن 


توا د و 5-6 عَتءو) 1 كوا َرْمُوا يت أل 2 اج عق -- حَقَّ يَبْلعَ أ كك أ وَاعلموا ا 18 يَمْلَمُ ما 
ف أنه 1 1 000 
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وَالمُرادُ بِالنّسَاءٍ؛ٍ المَغتداتُ لوفَاةٍ أزواجهنٌ؛ لأَنّ العلام ذن .هنا الشياق: ومعنيل التّعْريض أَنْ 
يَذْ كر الك شيعا يَدُلُ به على شيءٍ 5 يذكرة. مثل أن يقول: «إنْي أو الترَرّجَ)» 
ولْوَدِدْتُ أَنْ يْيَسْرَ ييَسْرَ اللّهُ لي امرأةٌ صالِحةً». أو يقول: إن الله لَسَائِنُ لك خيراً. والهديّة إلى 
المعتدَةٍ جائِرَةٌ وهي من التُعريض. وجائرٌ أن يَمْدَحَ نَفْسَهُ ويذْكْرَ مآئِرَهُ على وَحِهِ التعريض 
بالزواج . وقله قنلة بز جاتر ةي خاي ب سين ٠‏ قالت سُكَيَةُ بنتُ حَنْظَلَة : اسْتَأَدنَ عَلَيْ 
مُحَمْدِ بْنُ عَلِيْ ولم تنقض عِدْتِي من مَهْلِكِ"'' زُوْجِي. فقال: قد عَرَفْتٍ قرَابتي من رسولٍ 
الله كه وقرابتي من عَلِي » ومْرْضِعي في الَرّبٍ. قُلتُ: : غَفَرَ اللّهُ لَكَ يا أبَا جَعْفَر ِنْكَ رَجُلُ 
يوحَدُ عَنْك . ٠‏ تَحْطبنِي في عِذّتي؟ . ٠‏ قال: نما أَحيَدئكِ بقرَائي .من رسول الله ومن غليك. 

وقد دخل رسول اللي على أمْ 1 سَلْمَة وهي' ميا" ' من أَبِي سَلَمَةَ فقال: «لقد عَلِمْتٍِ 
أنْي رسولٌ الله وخِيرَثهُ وَمَوْضِيِي في قَؤْمي» وكانت تلك خِْطَبَة . . رواهُ الدارقطنك” . وخلاصَةٌ 
الآراء أل التصرِيح بالطب حرام لجميع المُعئاتِ+ والأعريض مبَاحٌ لليائي وللمعتطة م مِنَ الوفاق» 
وحرامٌ في المُعْمَدُةٍ من طلاقٍ رَجْعِيٌ . وإذا صرح بالطية ف الهِذةٍ ولكن لم يذ عليه لاب 
انقضاءٍ عِدِّبَهَا فقد اختلف العلماءٌ في ذلك . قال مالكٌ: يَُارِقُها . دَخَلَ بها أو لم يدخل. وقال 
الشافعيٌ: صَحٌ العَقْدُ وإِنِ ارتكبّ النهي الصّرِيحَ المذكُورٌ لاختلافٍ الجهّةٍ. وَأَتمَقُوا على أنهُ 
يُقُوّق بينهما لو وَكَمَ العَقّد في العِدّةِ ودخل بها. وهل تَحِلٌ له بعدُ أم لا؟ قال مالكء واللَيتُء 
والأورَاعِيُ: لا يَحِلُ له زواججها بعدٌُ. وقال جُمْهُورُ العلماءِ: بل جل له إذا انقضت العِدَّةٌ أن 
يتزوٌجَهَا إذا شاء. 

الخِطْبَةٌ على الخِطَبَةِ: يَحْرُمُ على الرجل أن يَخْطْبَ على خِطَبَةٍ أَخِيهء لما في ذلك من 
اعتداء على حَقّ الخاطِب الأوْلِ وإساءة إليه؛ وقد يَنْجُمُ عن هذا الُضَرْفٍ الشّقَاقُ بَيْنَ َئْنَ الأسْرء 
والاعتداءً الذي يرو الآمنينَ. فعن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ أنّ رسول اللْهوكِةٍ قال : «لؤين أخْو حم 
الئؤينء فلا جل له أن بقاع على بيع أَِيهء وَلابحْطْبٌ عَلَى خِطيةٍ جيه ي» على م7 
رواهُ أحمدٌ ومُسْلِمٌ. ومحلٌ التّخْرِيمٍ ما إذا ضَبْحَت المسْطويَةٌ بالإجائة: وصرّحَ وليّها الذي 


)١(‏ مهلك: أي هلاك. 

(1) متأيمة: أي أنها أيم. 

0( الحديث منقطع؛ لأن محمد الباقر بن علي لم يدرك النبي يك . 

2( مفهوم لفظ الأخ معطل: لأنه خرج مخرج الغالب؛ فتحرم الخطبة على خخطية الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم 
بعض الشافعية والأوزاعي» وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر. قال الشوكاني: وهو الظاهر. 

)0( 0 ترك 


2-١‏ ببس ببب جب 


أَوِنْتْ له» حَيْتُ يكون إِذْنْهُ مُْتبَراً. وتجورٌ الجْطبَةُ لو وقع النُضَرِيحٌ بالردّء أو وقعث الإِجَابَهُ 
بالتُْريض » كقولها: لا رَعْبََ عنكَ. أر لم يعلّمْ الثاني بِحِطْبَةٍ الأوّلِء أو لم تَقْبَلْ وتَرقْض أو أَذِنَ 
الخاطِبٌ الأول للثاني. وحَكَئ الترمذيٌ عن الشافعيّ في معنئ الحديث: إذا حَطَبَ المرأةٌ 
فَرَضِيَتْ به ورَكَنَتْ إليه فليسٌ لأحدٍ أن يَخْطْبَ على حِطَبَتِه. فإذا لم يعلَمْ برضاها ولا ركونهًا 
فلا بَأْسَ أنْ يَحْطْبَهَا. وإذا خطبها الثاني بَعْدَ إجابَةٍ الأوّلِ وعَقَدَ عليها أَثِمَ والعقدٌُ صحيحٌ لأنّ 
النّهِيَ عن الجِطَبَةِ وليست شرطاً في صِحْحةٍ الزُواج» فلا يُفْسَحُ بوقوعها غَيِرَ صَحِيِحَةٍ. وقال 
داودٌ: إذا تزوّجَهًا الخاطِبُ الثاني مُْسِمَ المَقْدقَبْلَ الدخولٍ وبعده. . 

النْظَرُ إلى المَخْطُوبَةِ: مِمًا يُرَطْبُ الحياةً الزوجيّةَ ويجعلّهًا مَحُفُوفَةَ بالسعادة مُحَوْطَةٌ 
بالهناءء أن يُنْظرَ الرجلٌ إلى المرأة قَبْلَ الخِطَبَةِ ليَعْرِفَ جمالها الذي يدعوه إلى الإقدَامٍ على 
الافْيِرَانِ بهاء أو قُبْحَها الذي يَضْرِقُهُ عنها إلى غيرِهًا. 

والحازمٌ لا يدح مَدحَلاً حتى يَغْرفَ حير مِنْ شَْ قبل الدّخولٍ فيه» قال الأعمَشٌ: كُلُ 
تزويج يَقَعْ على غَيْرِ نظر فآجْرُهُ هَمْ وحم . وهذا النْظَرٌ نَدَبَ إليه الشّرْعٌ ورَعْبَ فيه . 

١‏ فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله أن رسول الله يَكتِقال: دإذًا خَطَْبَ أَحَدُكُمْ المَذاق قَِنِ اسْتَطاع 
أن يَنْظْرَ مِنها إِلّى مَا يَذْعُو إِلَى نِكَاحِها؛ فَلْيفْعَل؛. قال جابرٌ: نَخَطَبْتُ.امرأة من بني سَلْمَةَ 
فكنتُ أختبىءٌ لها 0 حتى رأيثٌ منها بعضّ ما دعاني إليها. روا أبو دَاوّد. 

" وَعَنْ المُغِيرَةٌ بن شُعْبَّة: أَنْهُ خَطَْبَ امرأءٌ» فقال له رسول الله يلف «أَنَظَرْتَ 
إليها؟!». . قالَ: لا. قال: «انظْر إليها؛ فَإنهُ أخرئ أَنْ يود بَيدكُمَاه. أي أَجْدَرُ أن يَدُومَ الوماق 
بيتكما. روا النسائي وابْنُ مَاجَةَ والترمذيٌ وحسّته . 

؟- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ أن رجلا خْطَْبَ امرأة مِنَ الأنصارء فقال له رسولٌ الله يِه «أَنظَزت 
إِلَيها؟». . قالَ: لآ. قالَ: ««َآذْمَبْ فَنْظْرْ إِلبهَاء فَِنْ في أَغيْنٍ الأنْصَارٍ شَيناء 9 

المَوَاضِعْ التي يُعْظَرُ إليها: ذهب الجْمْهُورُ من العلماءٍ إلى أَنّ الرجلّ ينظرٌ إلى الوَجْهٍ 
الكَفْيْنِ لا عَيْرُ. لِأنهُ يُسعدَلُ بالنظر إلى الونجه على الجمالٍ أو الدَمَامَةِّ وإلى الكفيْن على 
خْصْوبَة البَدَن: أو عَدَمِهَا..وقال داودٌ: يَنْظُرُ إلى جميع البَدَنِ. وقال الأوزاعئ: : ينطب إلى 
مواض ضع اللّخم . والأحاديثٌ لم تُعَيّنْ مواضِعٌ ع النظرء بل أَطَلَقَتْ لِينظرَ إلى ما يَحْصلٌ لهُ المقصودٌ 


)١(‏ فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له. 
)١(‏ قيل صغر أو عمش. 
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بالنظر إليه'", والدليل على ذلك ما رواهُ عبدُ الرزاقٍ وسعيدُ بْنُ مَنصُورِ: أن عُمَرَ حَطَبَ إلى 
علي ابه أمْ كُلُوم ؛ فذكر له صِعَرَمَاء فقال : أَبِعَتُ بهًا إِلَنِفَء فإِنْ رَضِيِتَ فهي امرأك» فأرسل 
إليهاء فكشف عَنّ سَاتِها؛ فقالت: لَْلاً أَنْكَ أميد المؤمنينٌ لَصَكَكْتُ عَيْتَئِكَ . وإذا نَظر إليها ولم 
تُعْجِبْهُ فَلْيَسْكْتْ ولا يَقُّل شيئاً حتى لا تَعَأَذّى بما يَذْكْدْ عنهاء ولعلّ الذي لا يُمْجِيُهُ منها قد 


هو ها خوده 
عو ا 


َظَرٌ المَرْةٍ إلى الرَجُلٍ: وليس هذا الحُكُم مَمُصُوراً على الرجل» بل هو ثابتٌ للمرأةٍ 
أيضاً. فلها أن تَنْظْرَ إلى خاطبها فإنه يُمْجِبُهَا مِْه مثلُ ما يُعْجبْهُ منها. قال عُمَرٌُ: لا تُرَوْجُوا 
التُعرْفُ عَلَى الصّفَاتِ: هذا بالنسبّةٍ للنظر الذي يُعْرَفُ به الجمالٌ مِنَ القُنْحء وأمًا بقيْهُ 
الصّمَاتٍ الخلْقِيّةِ فتُعْرَفُ بالوَضْفٍ والاستيصّافٍء والتَّحَري مَمْنْ خالطوهما بالمعاشّرَةٍ أو 
الجوارٍ» أو بوَاسِطَةٍ ب بعض أفراة مدن هم مَوْضِعْ به من الأقرباء كالام والأني. وقد بعث 
الي وب أ سيم إلى امرأٍ فقال: «انظري إلى عُرْقُوبِهَا وشمّْي مَعَاطِفِهَا'''». وفي رواية «شمْي 
عَرَارِضَهَاء! "' روآهُ أحمدٌُ والحاكمٌ والطبرائئ والبيهقي. 
قال الغزاليٌ في الإِخْيَاءِ: وَلآ يُسْتَرْصَفُ في أخلاقِهًا وجمالهًا إلأ من هو بصيرٌ صادِقٌ» 
حَبيرٌ بالظاهرٍ والباطن » ولا يميلٌ إليها فبفْرِط في الا ولا يَحْسُدُهًَا فَيُقَصْرُ فالطبَاحٌ مائلَة في 
مبادىءٍ الزواج؛ وَرَضْفٍ المُرَّرْجَاتِ إلى الإفراطٍ أو التفريطٍ . وقَّلُ مَنْ يَضْدُقُ فيه» وَيَقْتَصِدُ؛ٍ 
بل الجِدَاعٌ والإِغْرَاءُ أعْلَبُ. والاحتياط فيه مُهمْ لِمَنْ يخشئ على لفْسهٍ التشَوْفَ إلى غَيْر زَوْجَته . 
حَظَرُ الخُلْوَةٍ بالمَخْطُوبَةٍ: يَحْرُمْ الخُلُوُ بالمخطوبَةِ؛ لأنّها محرّمةٌ على الخاطب حنّى يَعْقِد 
عليها. ولم يَرِدْ الشرعٌ بغيرٍ النْظَرِه بَِيَتْ على النُخْرِيم» ولأنه لا يَؤمَنُ مَعَ الحو مواقعةٌ ما 
نَهَى اللَّهُ عنه. فإذا وج مَخْرمٌ اث لكلو لانتتاع دوع المَعْصِيَةٍ مَعَ حَُضُوره: فعن جَابرٍ 
رضي الله عنه أن النبيّ كلا ل قال : «نن كَان بن باله واليؤم الآخرٍ قلا لو بنرا ليس متها 
ذُو مَحْرَمٍ ِنها؛ فإنْ نَالتَهُما الشْيطَانُ. . .' وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبيعة رضي اللَّهُ عنه. قال: قال رسولٌ 
الله ين «لا يَخْلْوَنّ رَجُلّ بِْرَاةٍ لآ تَجِلْ لَهُ؛ قن تَالِتَهُما الشيْطَانٌ إلا لِمَخْرّم؛ رواهما أحمدٌ. 


.84 فتح العلام ج ؟ ص‎ )١( 
معاطفها ناحيتا العنق.‎ )1( 
(؟) العوارض: الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض. والمراد اختبار‎ 


رائحة الم . 


المطة ب سس بيب !9 
خط التّهَاْنَ في الخَلوة وَضَرَُ: حرَجَ كثير مِنَ الئاس على التهاوْنٍ في لهذا الشأنِء فاباح 
لابه أو قبت أن تخَالِط حوبا وتَخلْوَ معه دون رَقَبَِ وتذقتٍ معة حَيْتُ يريد من خيْرٍ 
9 وقد نَتَجّ عن ذلك أن د تَمَوْضَتْ المرأة لضَيَاعٍ شَرَفِهَا وفسادٍ عَنَافهَا وإهدارٍ كرامتها وقه 
يتم الزواجٌ فتكونُ قد أضاث إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيضن من ذلك طَائِمَةٌ 
يا ل شع اليب انتب تن عند اجون ان وض با تن علي 


يكن م مُقثْرً من الققاق والفراق . وين الل قشي بترن المي الدانيطق: رفي في الوا 
لا تدل على شيءٍ يمكنٌ أَنْ يُطَمْئِنَء ولا تنُصَوّرٌ الحقيقةٌ تصويراً دقيقاً . وَخَْدُ الأمور هو ما جاءً 
به الإسلامٌ» فإن فيه الرعاية لحن كلآً الزوجَيْنِ في رؤيّةٍ كل منهما الآخَرَء مع تَجَنْبٍ الحَلْوَةٍء 
حِمَايَةَ للشّرَفٍ وَصِيَانَهَ لض . 


العُدُولٌ عَنِ الخِطبَةٍ وَأَئرُهُ: الجِطَبَةُ مُقَدْمَةٌ نَْبِنُ عَقْدَ الزواج» وكثيراً ما يَعْمبُهَا تقديمُ المَهْرِ 
كله أو بعضه. وتقديمُ هدايا وهباتٍ”" نويه للضّلاتِء وتأكيداً للعلاقةٍ الجديدة. وقد يَحْدُتُ 
أن يفيل الخاطج؟ أل المخطوية» أو هما معاً عن إتمام العَقّْدِء فهل يجورٌ ذلك؟ . وهل يُرَدُ ما 
أَعْطِيَ للمخطوبة؟ إن الخطية مره وَعْدٍ بالزّراجء وليسث عَفْداً مُلْزْماء والعُدُولُ عن إنجازِه 
حَنّْ من الحقوقٍ التي يَمْلِكْهَا كُلّ م مِنَ المُتَوَاعِدَيْنِ . زلم يجعل الشارعٌ. لإخلاق الوْعْدِ جقوبة 
ماديّةٌ يُجَارّىْ بمقتضاها المخلِفُ. وإن عُدٌ ذلك لقاً دميماً» ووصفه قْهُ بأنّهُ من صِمَاتِ المْنَافِقينَ » 
إلا إذا كانث هناك ضرورةٌ مُلْزِمَةٌ تقتضي عَدَمْ الوفاء. 


ففي الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «آيةٌ المُتَاِقٍ نَلآَتُ: إِذَا حَدْتَ كذبَّء وَإِذَا وَعَدَ 
َخْلَف وَإِذَا اْثْمِنَ حَانَه. ولما حضَّرّتٍ الوفاةٌ اعَبْدُ الله بْنَ عُمَرَه قال: أَنْظروا فلاناً الرجلٍ من 
قُرَيْشِء ني قُلْتُ له في ابنتي قولاً كشِبْهٍ العِدْق وما أحِتُ أن ألقئ اللَّهُ بثُلْثِ النْقَاقِء 
وأَشْهِدُكُم أنْي قد زُوْجِئُهُ 0" وما قَدْمَةُ هُ الخاطِبٌ من المَهْرٍ قَلَهُ الحَنُ في أَسْيَرْدَادِهِ؛ لأنه ذُفِعّ في 
مقابلٍ الزُواج» وَعِرَضاً عنه. وما د الزواح لم يوذ فإن المَهْرَ لا يُسْتَحَقُ يُسْتَحَقٌ شيءٌ منه؛ وَيَجِبٌ 
رَدْهُ إلى صاحبه؛ إذ إِنْهُ حقٌ حَالِصٌ لَهُ 4 وأمًا الهدايا فحَُكُمُهَا كم الهبَةٍ . والصّحِيحٌ أن الهِبّة لا 
يجوز الرُجُوعٌ فيها إذا كانت تَبرْعاً مَخضاً لا لأجلٍ العِرّض . لأنّ الموهوبٌ له حِينَ قَبَض العينٌ 
المَؤْهُوبَةٌ دخلث في مِلْكي وجاز له النّصَدُْفٌ فيها. ٠‏ فَرجْوعٌ الواهب فيها أَنْترَاعٌ لِملْكِهِ منه بغيرٍ 


(1) الشبكة. (؟) تذكرة الحفاظ . 
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رضاء. وهذا باطِلُ شرعاً وعقلا29. فإذا وَهْبّ لِيَتَعَوْضَ من هبتِهِ ويّكَابَ عليها فلم يَفْعَلْ 
الموهوبٌ له جاز له الرجوعٌ في هبتِهِ. وللواهبٍ هنا حَقُ الرجوع فيما وهبء لأنُّ مِبَتَهُ على 
جهةٍ المعاوضة» فلم لم تم الزواجج كان له حَق الرجُوعٍ فيما وقبّ. والأصل في 

3 ما رواه أصحابٌُ السْئَنِء عن انْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن رسول اللَّهِيٍ قال:‎ ١ 
يِجِلْ لِرَجْلٍ أَنْ يُنِيٍ عَطِية أز بَهِبَ مِبَهٌ جع فِيها إلا الوَالِدَ يُغطِي وَلنَهُه.‎ 

" وَرَوَوْا عنهُ أيضاًء أن رسول الله يل قال: «العَائِدُ في جِبَتِهِ كَالعَائِدٍ في قَيِه؛ . 


* وعن سالم عن أبيه عن رسول اللي أنّه قالَ: همَنْ وَمْبَ مِبَةَ فَهْوَ أَحَقْ بها مَا لَمْ 
ُنب مهاه أي يعض عنها. 

وطريقةٌ الجَمْع بين هذه الأحاديثٍ هي ما ذكره في «أَعلامُ المُوَمْمِينَ» قال: ويكوثٌُ 
الواهبٌ الذي لا يحل له الرجوعٌ هو مَنْ وهب تَبَوْعاً مخضاً لا لأجل العِرّضء والواهب الذي 
له الرجوعٌ هو مَنْ وهب لِيَنْعَوْض من مِبَتِهه وَيْكَاتَ منهاء فَلَمْ يَفْمَلْ المَوْمُوبُ لَهُ وتُسْتَعْمَلُ 
سْئَنُ رسولٍ اللهِ كُلهاء ولا يُضرّبُ بَعْضُهًا ببعض. 

رَأَيُْ المُقَهَاءِ : إلا أَنّ العَمَلَ الذي جَرَى عليه القَضَاءٌ ِالمَحَاكِم : تطبيقٌ المَذْمَبِ الحَئَفِيٌ 


الدؤريرة (6ما أئةاة تفانق وتطريهه ان العق في لدجرقاني إن كان اخارنا على اليه م 
يَتَغَيْرْ. فالأسْورَةٌ أو الخائَم؛ أو العِقُدُ؛ أو السَاعَةُ؛ وئخرٌ ذلك يُرَدُ إلى الخاطِب إذا كانت 
موجُودة. فإن لم يكُنْ قائماً على حالَته» بأَنْ فُقِدَ أو بِيمَ أو تَعَيّرَ بالزياةة» أو كان طُعاماً فأكل» 
أو قُمَاشاً فَخِيطَ نَوْباً؛ - فليسٌ للخاطب الحَنُ في أَسْيِرْدَادٍ ما أهداهً أو اسْتِردادٍ بَدَلِ مِنْهُ. وقد 
حكمَث مَحْكَمَةُ طَنْطَا الانْتدَائِيةُ الشرعِيّةُ كما نْهَائياً بتاريخ 1٠‏ يوليو سنةٌ 191. وقررت فيه 


. ما يُقَدُمُ من الخاطِب لمخْطُوبْتهِ؛ مِمًا لا يكونٌ محلا لورودٍ العَقْدٍ عليه؛ يُعْتَبْرُ هَدِيُ‎ - ١ 


"'- الهدِيّةُ كالهبّة؛ حُكماً ومغنى. 


"د الهية قد تخليك يم بالقبض: وللمومُوب له أن يتصرف في العَيْن يْنِ المُوْهُوبَةٍ بالبَيِع 
والشرّاء وَغَيْرو ويكونُ تَصَوُقَهُ نَافِذاً. 
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قذا 


عَفْدٌ الزواج- 

4- مَلاكُ العَيْنِ أو استهلاكهًا مَانِعٌ من الو جوع في الهبَةِ . 

م لئْسَ للواهب إلا طَلَّبُ رَدْ العَيْن إن كانث قَائِمَةً. 

وللمالكيّة في ذلك تَفْصِيلٌ بين أَنْ يكونّ العُدُولُ من جِهَيِهِ أو جِهَتهًا. فإن كان العُدولُ من 
جِهَتِهِ فلا رُجُوعَ له فيما أهداه. وإنْ كان العُدُولُ من جَهَتِهَا فله الرجُوِعٌ بكلّ ما أهدا سواءً أكانَ 
باقياً على حالهء أو كان قد مَلَكَء فَيَرْجِعُ بَِدَلِهِ إلا إذا كان عُرْفٌ أو شَرْطُء فيجبٌ العمل به. 
وعند الشافعيّة تُرَذُ الهَدِيّةُ سواء أكانت قائمة أ هالِكة. فإنْ كائث قائِمَةٌ رُدْتْ هي ذائهاء وإلأ 
رُدْثْ قيمنُها. وهذا المذهبُ قَريبٌ ممًا ارتضَّيْئًاه. 

عَفْدُ اواج 

لركُنْ الحقيقي للزُواج هو رضا الطرَكينِء وَتََائْنُ إرادتِهمًا في الارتباطٍ . ولمًا كان الرضا 
وَتَرَادْقِ الإرادةٍ من الأمور التَمْسِيْةٍ التي لا يُطَلَمُ عليهاء كان لا يد من التعبيرٍ الدّالٌ على المُضْمِيم 
على إنشاءٍ الارتباطٍ وإيجاده. وَيَتَمَكْلُ التُعبِيرُ فِيمَا يَجْرِي من عِبَارَاتٍ بين المُتَعَاقِدِينِ. فما 1 
أوْلاً من أحدٍ المتعاقِدَيْنَ للتعبير عن إِرادَتِه في إنشاءٍ الصّلَةٍ الوْجيْةِ يُسُئ إيجاباًء ويقال7 [ 
م وما صَدَرَ ثانياً مِنَ المُتَعَاقِدٍ الآحْرٍ من العباراتِ الدَالّةِ على الرّضا 0 
َبُولاً. ومِنْ ثمْ يقرل الفقهاء: إن أركانٌ الزُواج «الإيِجَابُ» والقَبُولُ. 

شُرُوطٌ الإيجاب والقبُولٍ”': ولا يتحقّقْ العَقْدُ وَتَتَرَنّبُ عليه الآثَارٌ الرَوْجِيّةٌ إلا إذا 
توائَرّث فيه الشروط الآيهُ: 

١‏ تَمِْيرُ المَتَعَاقدَيْنِ: فإنْ كان أحَدُمُما مجكُوناً أو صغيراً لا يُمَيْرْ فإن الزواج لا يَنْمَقِدُ 

ال نْحَادُ مَجَلِسٍ الإيجاب والقْبُولٍ؛ يمَغئئ الأ يُفصَلَ ب بين الإيججابٍ والقبّولٍ بككلام 
أجنبي» أو بما يُعَدُ في العْرْفٍ إعراضاً وتَشَاغُلاً عنه بغيره. ولا يُشْتَرَطُ أنْ يكونٌ القَبُولُ بَعْدَ 
الإيججَابٍ مُبَاشَرَة. فلو طالَ المَجْلِسُ وَتَرَاحَئ القَبُولُ عن الإيجاب؛ ولم يَضْدَُرْ بينهما ما يَدُلْ 
على الإعراضء فالمجلسٌ مُتّحدٌ. وإلى هذا ذهب الأَحْتَافٌ والحَتابله . وفي المُغْنِي: إذا تراخئ 
القَبُولُ عن الإيجاب صَمّ ما داما في المجْلِسء ولم يتشاغلا عنه بغيرو. لأنْ حُكُمَ المجلس 
حُكُمْ حالةٍ العَقْدِء بدليل القَبْض فيما يُشْتَرَطُ القَبْضُ فيهء وتَبُوتَ الخْيَارٍ في عُقُودٍ المُعَارَضَاتٍ. 
فإن تَمَرقا قبل القَبُولٍ بَطلَ الإيجابُء فإنّهُ لا يُوجَد معناة؛ فإنّ الإغراض قد وُجِدَّ مِنْ جِهَتِهِ 


(1) وتسمى شروط الانعقاة. 


0-00 سس بسب ّفُقُ اواج 
بِالْمُوْقِ؛ فلا يكونُ مَفْيولاً. وكذلك إِنْ تَشَاغَلا عنه بما يَقْطَعْهُ؛ لأنّه مُعْرِضٌ عَنِ العَقْدٍ أيضاً 
بِالاشْتِعَالِ عن قَبُوَلِه . رُوِيَ عن أحمَّدَء في رجُلٍ مَشَى إليه قوم فقالوا له: زُوْجْ فلاناً. قال: 
قد رَوْجْتهُ على ألف فَرَجَعُوا إلى الزّرْجِ فأخبروه» فقال: قد قَبِلْتُء هَلْ يكون هذا يِكاحاً؟ قال: 

ويَشْتَرِطٌ الشافعيّةُ الفَوْرَ. قالوا فإن مُصِلَ بين الإيجاب والقبولٍ بِحُطَْبَةٍ بأ قال الولي: 
رَوْجُْكَء وقال الرَّرْجُ: بسم اللَهِ والحَمْدُ لله والصّلاةٌ والسّلآمُ على رسول الل قَبلْتُ يِكَاحَها؛ 
قفيه وجهانٍ: 

أحدهما ‏ وهو قولٌ الشْيْخْ أبي حَامِدٍ الأسْفْرَابيني ‏ أَنّهُ يَصِح؛ٍ لأنَ الحُطْبَةَ مأمورٌ بها 
للعَقْدِء فلم تَمْنَعْ صِحْنَهُ؛ كالتيمم بين صلاتي الجَمْع . 

والثاني ‏ لا يصح؛ لأنْهُ فَصَلٌ بِينَ الإيجاب والقبولٍ. فلم يَصِحّ. كما لو فَصَلَ بينهما 
غير الحُطبَّةِ .. ويخالفٌ المَيَهُمْ فإِنّهُ مأمُورٌ به بين الصلاتين» 0 رّ بها قبل العَقّدٍ. ون 
مالك» فأجارٌ الترَاجِيَ اليسيرٌ بين الإيجاب والقبولٍ. وسببٌ الخلافٍ: هل مِنْ شَرْطٍ لالْعِقَادٍ 
وجُودٍ القَبُولِ من المتعاقدَيْنِ في وَفْتٍ واحدٍ معا؟ ‏ أَمْ ليس ذلك من شَرْطِه؟ 

ألا يُخَالِفَ القبولٌ الإيجابَ إلا إذا كانت المُخَالَمَةُ إلى ما هو أَحْسَنُ للمُوجب؛ فإنْها 
تكولٌ أَبْلَمْ في المُوَاقْقَةٍ: فإذا قال المُوجِبُ: زَوّجُْكَ ابتتي فُلانَة؛ على مَهْرٍ قَدْرُهُ مائةُ جُلئْد 
فقالَ القابل: قَِلْتُ زواجَهًا على ماتيْنٍ أنْعَقَدَ قدَ الزواج؛ لاشْتمَالٍ البُولٍ على ما هو أَضْلَح. 

4 سماعٌ كل من المتعاقدينٍ بَعْضِهِمًا من بَعْضٍ ما يُفْهمُ أن المقصود من الكلام هو إِنْشَُّ 
عقدٍ الزَاجء وإن لَمْ يَفْهَمْ منه كل منهما مَعَانِي مُفْرَداتِ العبَارةَء لأن العبْرَ بالمقاصِدٍ وَآِيّاتٍ . 

ألفَاطٌ الانمِقَادِ'": يَنْعَقِدُ أَلرْوَاجُ بالألفاظٍ التي تُؤدي إليهٍ بِالنّمَةٍ التي يَفْهَمُهَا كل مِنْ 
المُتَعَاِدَيْنِ مُث مَتَى كان التَعْبِيرُ الصَّادِرُ عنهما دالا على إِرَادَةٍ الزواج» دون نَ لَبْسٍ أو إِنْهام . قال 
شخ الإسلام ابن ييه : وينعقدُ النكاحٌ بما عد النامُ يكاحاً بأيّ لغةٍ ولفظٍ وفعلٍ كان وَمِثاهُ 
كُلُ عَفْدِ ( ''. وقد واقنَ الفقهام على هذا بِالنُسْبَةِ لِلْقُبولِ فلم ب يشترطوا فاق من ماة حَاضة 
بل يتحمَّقُ بأيْ لفظٍِ يَدُلُ على المُوَافْقَةِ فقَة ) و الرضَاء مِثْلُ: قلت وَاقَفْتُ يت ل 5 
أما الأيجاث فإ العلماة حتفقوة خلى اديص يلفظ التفام وافزويي: وما اشتقٌ منهما من. 


.11١9 الإيجاب والقبول. (") الاختبارات العلمية ص‎ )١( 


عَقْدُ الزواج 6" 


رُوْجْمْكَ. . أو أَنْكَسْمكَ؛ لِدَلالةٍ هذيْنٍ اللفظَِنٍ صَرَاحَةٌ على المقُصُودٍ. وأختلفوا في أنْعِقَادِِ بغير 
هذيْن اللفطَيِنِء كلفظٍ الهبَةِ أو البَيْع أو الَمْلِيكِ أو الصدَكَةِ. فأجاره الأحناف”" وهالقزريُ» 
و«أبُو نَرْرِ» و«أبُو عُبَيْده َب ذَارُدَه. لأنّه عقْدٌ يُعْتَبَرْ فيه النيّةُ ولا يُشْتَرَطُ في صِحْحَتهِ أَعْتِبَارُ 
اللّفْظٍ المخصوص؛ بَلْ المعتبرٌ فيه أي لفظٍ إذا أنه قْنَ فْهُمُ المعنئ الشرعيّ منه: : أي إذا كان بينه 
وبين المعنئ الشَرْعِيْ مُشَارَكَةٌ أن النبئ يكل زوٌجَ رجلا امرأةٌ فقال: «قَدْ مَلْْتَكَهَا يما مَعَكَ مِنَ 
القُرْآنِ». رواء البخاري . 

وَلأَنْ لفظ الهِبَةِ انعقَدَ به زَوَاجُ الي كلق َكَذْلِكَ يَنْعَقِدُ به زواج اج أَمَيِه قال الله ص 
لكايه لين !ا كلا لك يك" لي َابيتَ أجورهرج شسك4 إلى َوه (واتزة مُؤْسَدٌ إن وَعَبت 
ع سا ليّى)00. وَلأَنْهُ ىك نّ تُضحيخُةُ بِمجَازِهء فَوَجَب تَضْحِيحُة كإيقاع الطّلاقٍ بالكتايّاتِ. 
وذهبَ ندع مد وسَعيد بن اليب وعَطَاءً إلى أنّهُ لا يصِحٌ إل بلفظٍ التزويج أو الإنكاح 
وما أشْدْىٌ منهماء لأنّ ما سواهما من الألفاظ كألشمليكِ والهبةٍ لا يأني على مَْتى الزواج . ولأنَّ 
الشّهَادَةٌ عندهم شَرْطُ في الزواج» فإذا عُقِدَ بلفْظٍ الهبّةِ لم د َقَعَ على الزواج . 


العَقدُ بقَير اللَّمَةِ العرَبية: أَنَمَقَ المُقَهَاءُ على جوازٍ عَقْدِ الزواج بغير اللَمةٍ العربيّةٍ إذا كان 
العاقدانٍ أو أحدُهما لا يَفْهَمُ العربية. واختلفوا فيما إذا كانا يَمْهِمانٍ العربيةة ويستطيعانٍ العَقْدَ 
بها. قال ابن كُدَامَةَ في المُمْنِيء ومن قَدَرَ على لفظٍ النكاح بالعربية لم يَصِح بغيرهاء وهذا أَحَدٌ 
قَوْلِ الشافعي. وعند أبي حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لأنهُ أتئ بِلَفْظِهِ الخاصٌ فآنْعَقَدَ بهء كما ينعقدٌُ بِلفْظٍِ 
العرييّة :. ولنا؛ آنّهُ عَدَلَ عن لفظٍ النكاح والتزويجٌ مَعْ القُدْرَةٍ لَمْ يَصِحْ كلفْظٍ الإخلالٍ قف فين 
لا يُحْسِنُ العربية فيَصِحُ منه عَقْدُ التككاح بلِسَاتْوء لأنه عَاجِرٌ عَمّا سواه فسقط عنه: كالأخرّس» 
ع | سحي مو ميد 0 وليس على من لا 
لعربيّة تَعَلُمُ ألفاظ التكاح بها بها. وقال أبو الخَطَابٍ: : عليه أن يتعلْمَ» لأنّ ما كانث العربيةٌ 

قرم هلزن ل لتا ع الأن كالتكبيرِ- ووجَهُ الأوّلِ أن التكاح غَيْرٌ واجب» فلم يجب 
تعلُمْ أركايه بالعربية كالبَيع . بخلاف التكبير. فإن كان أَحَدُ المتعاقِدَيْنِ يُحْسِنٌ العربية دون الآخَرٍ 
أتئ الذي يُحْسِنٌ العربية بهاء والآخَرٌ يأتي بلسانِه. فإِنْ كان أحَدهُما لا يُحْسِنُ لِسَانَ الآخْرٍ 


زلف قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال يصفة دائمة» فلا ينعقد 
بلفظ الإحلال أو الإباحة» لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك. ولا بلفظ الإعارة والإجارةء لأن 
الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين» ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: ٠ه.‏ 


ل ا لح 11 صِيِفَةٍ المَنْدِ 


احتاجَ ‏ أن يَعْلَمَ أن الْفْظَةَ التي أتئ بها صاحبّة لفْطَهُ الإنكاج - أن يُخْبِرُهُ بذلك بِقَةٌ يَعْرِكُ 
اللسائين جميعا: 


والحقٌ الذي يبدو لنا أنّ هذا تَشَدُدُء ودين الله يْسْرّء وسَبَّقَ أنْ قُلْنا: إن الرْكنَ الحقيقيئ 
هو الرضاء والإيجابٌُ والقَبُولُ ما هما إلأ مُظْهِرانٍِ لهُذا الرضا ودليلانٍ عليه. فإذا وقع الإيجابُ 
وَالقَبُولُ كان ذلك كَافِيآًء مهما كانت اللْمّةُ التي ديا بها. قال ابْنُ تَِمِية: إِنّه أي النْكَاحَ؛ وإن 
كان قُرْبَة» فإنّما هو كالمِئْقٍ والصّدْقَةٍ ليسي الفط عري نولا هب ثم إن الأعجميّ إذا 
تَعْلّْمَ العربية في الحالٍ ربّما لا يفْهَمُ المْصُودَ من ذلك اللْفْظِءِ كما يفهم من اللغةٍ التي 
اعتادها. . نَعَمْ. لو قيل: تُكْرَهُ العقودُ بغيرٍ العربية لغيرٍ حاجةٍ» كما يُكْرَهُ سائِرٌ أنواع الطاب 
بغير العربيّة لغير حاجةٍ؛ لكان مُتَوَجُهاً. كما رُوِيَّ عن مالكِ وأحمذ والشافعيٌ ما يدل على 
كراجيّةِ اتاد المُخاطَبَةِ بغير العربية لغيرٍ حاجة. 

دَوَاجُ الأخرس : ويَصِحٌ زواج الأخْرّسٍ بِإِشَارَتِهِ إن قُهِمَتْ كما يَصِحٌ بَنِعْدُه لأن الإشارة 
مَغْنى مُفْهمٌ. وإنْ لم تُنْهَم إشارثهُ لا يَصِحّ منه لأنْ العقدّ بين شخصَّيْنن. ولا بد من فَهُم كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُما ما يَصْدُرُ مِنْ صَاحِيه0» 1 

عَقْدُ الزواجٍ لِلْمَائِبٍ : إذا كان أحدُ طَرَفي العَقْدٍ غائباً وأراد أن يَعْقِدَ الزواجَ جَ فعليه أن يُِسِلَ 
يولك أو يكنب كتاباً إلى الطرفٍ الآحَرِ يَطْلْبُ الرُواجَ . وعلى الطرَّفٍ الآخْرٍ إذا كان لهُ رَعْبَةٌ 

فى القبولٍ - إن يُحْضِرَ الشهوة ويُسْمِمْهُمْ مْ عبارَة الكتاب أو رسالة الرسولٍ» يشهدُعُمْ في 

المجلس على أنه قبل َبلَ الزواج . وَيُعتَبَرُ القبول / ُقَيْدً بالمَجيِسٍ . 


شُرْوطٌ صِيقَةٍ العَقّدٍ 


اشْتَرَطَ الفقهاءُ لصيغة الإيجاب والقبولٍ: أن تكونّ بلفظَيْنِ وُضِعًا للماضي؛ أو وُْضِعْ 
أَحَدُهُمَا للماضي والآخَرٌ للمستفبلٍ . فمثالٌ الأول : أنْ يقولَ العاقِدُ الأول : رْوّجْمُكَ ابنتي ويقولٌ 
0 قَبِلْتُ. ومثالٌ الثاني: أن يقولٌ الخاطبٌُ أَرَوْجْكَ ابنتي» فيقولٌ له: قَبِلْتٌ. وإِنّما 
شترطوا ذلكء» لأن تَحَمّقَ الرّضا من الطرفين وَتَوَاقْقَ إرادتهما هو الرّكْنُ الحقيقي لِعَقْدٍ الزّوَاء ١‏ 
الات لبو ترا لهذا لؤضا كما ذم ولا بد فيهما من أن يَدُلاً ولآلدٌ قَطْعِيّةَ على 
حُصُولٍ الرّضا وَتَحَقْقِهِ فلا وَقْتَ العَقْدِ. والصيعّة التي استعملها الشارعٌ لإنشاء العُقُودٍ هي 


() جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة 114 إقرار الأخرس يكون بإشارته 
المعهودة. ولا يعتبر ب إقزازة بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة. 


م ا 2 2 ا 7 ا 


صيغْةٌ الماضي, لأنَّ َلِلََهَا على حصول الرّضا من الطرقيْنٍ قُطْهِيْةُ ولا تَحْمَولُ أي مَغنى 
بخلاقٍ السيّغ الدالةٍ على الحالٍ أو الاستقبالٍء فإنّها لا تدُلُ قَطْعاً على حصولٍ الرضا وَقْتَ 
التكلم . فلو قال أحدمُما: أَرَوَجُكَ ابنتي؟ ... وقال الآخَرٌ: أَقْبَلٌ . .- فإنّ الصيغة منهما لا 
ينعقِدُ بها الزواجُ» لاحتمالٍ أن يكونّ المرادٌ من هذه الألفاظٍِ مُجَرْدَ الوَّعْدٍ. 

والوعدٌ بالزواج مُسْتَفْبَلاً ليس عقداً له في الحالٍ. ولو قال الخاطِبٌ: رَوْجْني الْتَتَكَ» 
فقال الآخَرٌ: رَرْْمهَا لك العف الزولع؛ لأنّ صيغة «زَوْجنِي» دَالُةٌ على معنئ التوكيلٍ وَالعَقَدُ 

يَصِحٌ أنْ يََوَّلأهُ وَاجِدٌ عَنْ ألطرَفْيْنِ. فإذا قال الخاطِبُ: زَوْجْنِي وقالَ الطْرَفُ الآخَرٌ: قَبِلْتُ» 
كان مؤدّى ذلك أن الأوّلَ وكل الثاني» والثاني أنشأ العَقْدَ عن الطرفين بعبارته . 


اشتراط التْجِيرِ في العَقّدِ: كما اشترطوا أن تكونّ مُْجَرَةَ: أي أن الصيغة التي يُعْقَدُ بها 
ألزُواجُ يجبٌ أن تكون مُطْلَْةَ عَيِرَ مُقَيْدةَ بأي قَيِدِ من القْيُودِء مِْلُ أَنْ يقولَ الرجلُ للخاطب: 
رَوْجْتْكَ ابتتي فيقولٌ الخاطبٌ قَبِلْتُ. فهذا العَقْدُ مُنجرٌ. ومتى استوفئ شروطة صَحٌ وَتَرثَبَتْ 
عليه آثارُةٌ . ثم إِنَّ صِيعَة العَقّْدٍ قد تَكُونُ مُعْلْقَةَ على شَرْطٍ أو مُضَائَةَ إلى زَمَنِ مُسْتَقْبَلٍء أو 
مَفُرُونَةَ ِوَقْتِ مُعَيْنِ أو مُفترئَة بشَرْطٍ ؛ فهي في لهذه الأحوالٍ لا ينعقدُ بها العَقْدَ وإليك بيانٌ 
كُل على حِدَةٍ: 

-١‏ الصيغة المُعلْقَةُ على شرطٍ: وهي أن يُجْمَلَ تَحَقُنُ مضمونها مُعَلّْقاً على تُحَْقِ شيْءٍ 
آحْرٌ بأداةٍ من أدواتٍ التعليق؛ مِغْلُ أن يقولٌ الخاطبٌ: إِنِ التَحَقْتٌ بالوظيفةٍ تزوجت اَمَك 
فيقولُ الأبُ: قَيلْتُ؛ ‏ فإن الزواجَ بهذه الصيغة لا ينعقدُ؛ لأنَّ إنشاء العَقْدٍ مُعَلْقّ على شيءٍ قد 
يكونٌ وَكَدْ لا يكونُ في المُسْتقيلٍ . وعقدُ الرُواج يُفيدُ ِلك الم في الحال» ولا يتراخين حكمُةُ 
عنهء بينما الشرْطٌ ‏ وهو الالتحاقٌ بالوظِيفَة - - مَعْدُومٌ حال التُكَلُم والمعلّقُ على المعدوم 
معدومٌ . . فلم يُوجَدْ زواجٌ . أما إذا كان التعليق على أمر مُحَفْيِ في الحالٍ فإ الزواج ينعقد بِثْل 
أَنْ يقولّ: إنْ كانث ابْتَتّكُ سِنْهَا عِشْرُونَ سَئَةَ تَرُوْجْمّهًا. فيقولٌ الأَُ: كلك وَسِئّهَا فغلاً 
عِشْرونَ سَنَةُ. وكذلك إن قالث: إن رَضِيَ ابي تزوجتُكَ؛ فقال الخاطبُ: قَبلْتُ. وقال أبوها 
في المجلس: رَضِبتُ . إذ إن التعليق في هذه الحالٍ صُوَّرِيء والصَيعْةُ في الوَاقِع مُنجَرَة. 

1 الصّيعَةُ المُضَاقَةٌ إلى رّمْنِ مُسْتَقْبَلٍ : مِثْلُ أن يقولَ الخاطبٌ: تَرَوْجَتُ ابْتَتَكٌ غَداً أو 
بَعْدَ شَهْرِ: فيقولٌ الأبُ؛ قَبِلْتُء فهذه الصيعَّةٌ لا ينعقدُ بها آلرّوا لا في الحالٍء ولا عِنْدَ 
حُلُولٍ الزْمَنِ المضاف إليه. لأنْ الإضائة إلى المُسْتَفبَلٍ تاي عَقْدَ الزواج الذي يُوجِبُ تَمْلِيكَ 
الاسْتِمْتَاع في الحالٍ. 


بت ا عي ب ا يج و روا ل 


الصِيعَُ المفَْنَةُ بَؤقِيتِ العَقدٍ بوَقْتٍ مُعَهنِ: كأنّ يتزوج مُدةَ شهرء أو أكقرّء أو أقَلٌ 
إن ألزواج لا يَجل؛ لأ المَقْصُوة من ألزواج دَوَامُ المُعَاشَرَةٍ للتوالدء والمحافظةٌ على النْسْلٍ» 
وتربيةٌ الأولادٍ. ولهذا حَكَمَ الفقهاءً على زواج المُمْعَةٍ والتحليلٍ بالبُطلان» لانه يُفْصَدٌ بالأذل 
مُجَردُ الاستمتاج الوقتي؛ يُقْصَدُ بالثاني تَحْلِيلُ الزوجة لزوجهًا الأوّلٍ . وإِلَنِكَ تَفْصِيلَ القَوْلِ في 
كل منهما: 


َوَاج المتْةٍ 


ويُسَمّئ أَلرُواجّ المؤفتَ. وأَلرْرَاجَ المُنْقَطِعَ وهو أَنْ يعقِدَ الرجلٌ على المرأةٍ يوماً أو 
أسبوعاً أو شهراً. وسُمْيَ بِالمُمْعَةٍ: لأنْ ألرْجُلَ يَنْتفِعُ ويتبَلْعْ بألزواج ويتمتُمُ إلى الأجلٍ الذي 
ونه . اوهو زواج مَُقْقٌ على تحريجهٍ بين أئمةٍ المذاهب. وقالوا: إن إذا انعقدَ يَقَمُ باطلةة"» 


وأسْتَدَلُوا على هذا. 


أولاً: أن هذا الزواج لا تتعلّقٌ به الأحكامُ الواردّةٌ في القرآنٍ بِصَدَدٍ الزواجء والطلاق» 
وَالعِدَةء والميراث» فيكونُ باطلا كغيره من الأنكحة الباطِلَة . 


ثانياً: أن الأحاديت جاءث مصرَّحَةٌ بتَحْرِيمِهٍ. فعنْ سَبْرَةَ الجُهَئِي : أَنْهُ غَرَا م مَعّ النبئ يكلا 
في فتح مكة ذأذنَ لهم رسول اللْوكي في مُنْعةٍ آلْساِ. قال: فلم يخرج منها حتى حرّمَهًا رسول 
الله عكلة. وفي لفظٍ رواهً ابن ماجَة: أن رسول الله بعل حوّمَ المُعْعَة فقال: «يَا أَبّها أَلنّاسُ إني 
كُنث أَذِنْتُ لَكُمْ في الاشيمتاع» ألا ون اله قذ حَرْمَها إلى يَؤم القهاقة». وعن علي رضي اللّهُ 
عنهُ أن رسول الله يكِةِ نهئ عن مُنْعَةٍ ألنْساءِ يوم خَيْيَرَه وعن لحوم الْحَمْرٍ الأهلية'" . 


الثاً: أن عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ حَرّمَهَا وهو على المِنْبّر أيَامَ خِلاقَيهء وَأقَهُ الصحابةٌ ‏ رَضِيَ 
اللهُ عنهم ‏ وما كانوا لِيُقِرُوهُ على خطأ لو كان مُخْطِئاً. 


)١(‏ ويرى زفر إذا نص على توقيته بمدة. فالتكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت. هُذا إذا حصل العقد بلفظ 
التزويج فإن حصل بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان. 

ق4 الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع 
النبي يل بإذنه. ولو كان التحريم زمن خببر للزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع 
مثله فيها ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره: أن النبي جل نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء. ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه» وقد بينه 
حديث مسلمء وأنه كان عام الفتح؛ أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شيئاً 
أحله الله ثم حرمه؛ ثم أحله ثم حرمهء إلا المتعة. 
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رابعاً: قال الحَطَابِيُ: تَخْرِيمُ المُْعَةٍ كالإجماع إلأ عن بعضٍ الدَّ لشَيعَةَ 0 
قَاعِدَيَهِمْ في الو جوع في المُخَالَفَاتِ إلى علي؛ فقد صَحّ عن علي أنّها نْسِحَثْ. ونقل البَتْمَقَ 
عن جَْفَرٍ بن مُحَمْدٍ ألّهُ سْيِلَ عن المُنْعَةٍ فقال: هي الزْنّى بعئنه . 

خامساً: ولأنهُ يُفْصَدٌ به قَضَاءُ الشّهْرَةِء ولا يُقْصَدُ به أَلتّتَاسْلُء ولا المُحَائَظَهُ على 
الأولادء وهي المَقَاصِدُ الأضلِيّةُ للزواج» فهو يُشْبهُ الزْئّى من حَيْتُ قَضدٍ الاستمتاع دون غَيْرِ. 
ثم هو يَضُرُ بالمرأق» إذْ تُضبِحُ كأَلسْلْعَةٍ التي تتَقِلُ من يد إلى يَدِء كما يَصْرُ بالاولايه حَيْتُ لا 
يَجِدُونَ البَيْتَ الذي يستَقِرُونَ فيه» ويتعهِدّمُعْ بِالئْرْبِيَةِ والتأدِيب. 

وقد رُوِيَ عن بعض الصحابةٍ وبعض التابعَيْنَ أن زرَاجَ المّمعَةٍ حَلآلَ» وأْتَهَرَ ذلك عن 
ابْنْ عباس رَضِيَ اللّهُ عنهُ. وفي تهذيب السُئَنٍ. وأمًا ابْنُ عباس فإنهُ سَلَكَ هذا المُسْلّكَ في 
إباحَتِهًا عند الحاجَةٍ والضَرُورَةٍ؛ ولم يِسَهَا مطلقاً فلمًا بَلَمَهُ إكَارُ ألداسٍ منها رَجَمَ. وكانٌ يَحْمِلٌ 
التّخْرِيمَ على من لَم يَحْنَجْ إليها. قال الحَطَابِيَ: إن سَعِيدَ بْنَ جُبيْرٍ قال: قُلْتُ لابنٍ عَبّاسٍِ هل 
تَذْرِي ما صَئَعْتَء ويم أَقْتَيْتَ؟.. قد سَارَتْ بِفُمْيَاكَ الرُكْبَانُ وقالث فيه الشّعَرَاهُ. قال: وما 
قالوا؟ قلت: قالوا: 
كد قنك القبع 10 طال شد د او 0 
هَلْ لَك في رَخْصَّةٍ الأَطرَافٍ آنِسَهٌ تَكونٌ مفواك. خقى ١‏ وغقة آلناس: 

فقال ابْنُ عَبّاسِ: «إنًا لله وإنًا إليه راجعونٌ!... واللَهِ ما بهذا أَنْتَئِتُء ولا هذا 05 
ولا حلت إلا مل ما حل الله الميئة والدمَ ولّحُمْ الخلزيرء وَمَا تَحِلُ إلا ِلمْضْطَرُ وما هي 
إلا كَالمَيتَةِ وَالدّم وَلخم الجنزير». ودَّعْبّتِ الشْيعَةُ الإمامِيْة إلى جَوَازِه. وَأَرْكَانه عندهم : 

١‏ الضيعَةُ : أي أنه ينعقِدُ بلفْظ (رَوْجُْكَ) و(أَنْكضتُكَ) و(مَيْفئك). 

'- الرّوْجَُ: ويُشْترَطً كَوْنْهَا مُسْلِمَة أؤ كِتابيّة. وَيُسْتَحَبُ احَتبَارٌ المُؤْمِئةٍ العَفِيفَة ويُكْرَهُ 
بألرانيَة . 

* المَهْرٌ: وذِكْرُهُ شَرْط ويَكْفِي فيه المُشَاهَدَةُ وَيتَقَدْرُ بالئرَاضِي ولو يكف من بر. 

4 الأجلّ: وهو شرطً في العَقْدِ. ويتقَرْرٌ بتراضيهماء كاليَْم والسّئُةِ والشهرء ولا يُدّ من 
تعيينهِ. ومن أحكام هذا آَلزُواجٍ عندهم: 

١‏ الإخلال بِذِكْرٍ المَهْرٍ مع ذِكْرٍ الأجلٍ يُبْطِلُ العَقْدَ وذكرٌ المهر مِنْ دُونِ ذكرٍ الال يَقْلِبهُ 
دائماً . 


سس وؤوَإجٌ ال 


1 ويُلْحَقُ به الولدٌ. 

5 لا يقمٌ بالمنْعَةٍ َلاَق ولا لِعَانٌ. 

4 لا يَْبْتُ به مِيرّاث بين أَلرْوْجَيْن. 

١‏ تنقضي عِذَنُّهَا إذا أَلْقَضَئ أجِلّهًا بِحَيْهَ بِحَيْضَئَيْنِ ‏ إِنْ كانث مِعْنْ تَحِيضُء فإنْ كانث مِمْنْ 
تَحِيض ولم تَحِض فهِدَنُهَا حَمْسَةٌ وأربعون يَْماً. 

تَحْقِيقُ أَلشْوْكَانِيَ : قال ألشْوْكَانِيُ : وعلى كُلْ حالٍ فنحنٌ مُتَعَبدُونَ بما بلغنا عن الشارعء 
وقد ضَمّ لنا عنه التحريمٌ المؤبّدُ. ومخالفةٌ طائفّة مِنَ أَلصّحَابَةِ له غَيْرٌ قادِحَةِ في حجيّته. ولا 
قَائِمَةُ لنا بالمعذِرّةٍ عن العمل بهِ. كَيِفَ والجمهورٌ من الصَّحَابَةٍ قد حَفِظُوا أَلُحْرِيم وعيلوا به 
ورَوٌوْهُ لنا+ حتى قال ابْنُ عْمَرَ فيما أخرجةٌ عنه ابن مَاجَةٌ بإسنادٍ صحيح - أن رسولٌ الله يكل: 
أَذِنَ لنا في المُنْعَةٍ ثلاثاً ' ثم حَرّمهَاء واللهِ لا ألم أحدا تَمنّْع وهو مُخْصن إلا رَجَتهُ بالحجارَة» . 
وقال أبو هريرةً فيما يرويه عن النبيّ َةِ: «هَدَمْ المُتْمَةَ ألطّلاقٌ والعِدّةُ والميراتُ؛. أخرجه 
الدارقطنئ» وحسّتَهُ الحافظ . ولا يَمْتَعُ من كونه حسناً كونٌ إسنادِهٍ فيهِ مؤمّلٌ بن إسماعيلٌ» لان 
الاختلاف فيه لا يُخْرجُ حديئةُ عن حَدٌ الحَسَن إذا انضعٌ إليه من الشواهدٍ ما يقوّيه كما هو شأَنُ 
الحَسَنٍ لِغَيْره. لامرك بن كرا لكر يقي عليه وَالمُجِمَعْ عليه قَطْمِيّ» وَتَحْرِيمُهَا 
مُخْتَلْفٌ فيف والمختلفٌ فيه ظِنْي» والظئَيُ لا يد يَنْسَحُ المَطعِيّ؛ فَيُجَابُ عنه: أولاً بمنع هذه 
الذغوئ أ كزة القتنين لا تكله لط هذا الل لو رَمُجَوْدُ كَوْتِهَا مَذْهْبَ الجمْهُورٍ 
عير مقيع لمق خام في خقام الميع يُشايل خضقة عن ليل العقل والشقع بإجماع المسلميق ٠‏ 
وياب اي بذلكَ د اللي إلمدمو لالنسرار الل لاسرا لين وأمًا / 
ل اي 2 للترطل كرا نكو اأغل مولي رلا نيكوك من خبيل 
التفسيرٍ للآية» وليس ذلك بِحَُجّةٍ. ولحت بي لع فقي اواو ومع باع لي لبأ 
بظئي السُنقَ كما تَقَرَرَ ني الأصولٍ. انتهئ 


العَقدُ عَلَى المَرْ وَفِي نِئةِ لج طلاقها: تَفْقَ الفُمَهَاءُ ا على أن من تزوّجَ امرأةٌ دون أن 
يشترط التوقيت وفي نيه أن يُطَلْقَها بعد زّمَنِء أو بعدّ انقضاءِ ءِ حاجَيِهِ في البلدٍ الذي هو مقيمٌ 
به فأَلزْوَاجُ صحيحٌ . وخالف الأوْرَاعِيْ فاغْبرهُ زَوَاجَ ممع قال الشيحٌ رَشِيدُ رِضًا تعليقاً على 


لدم 


رُوَاجُ التخليلٍ 
هذا في تفسير المُئَارٍ: هذا وإِنَّ تَشْدِيدَ علماء أَلسْلفٍ والخَلَفٍ في منع المُمْعَةِ يقتضي منمّ التككاح 
بنيّةَ الطلاني» وإن كان الفقهاءً يقولونَ: إذ عقة الاج يكونُ صَحيحاً إذا نوى الزوجُ التوقيت 
ولم يَشْتَرِطْهُ في صيغة العقدٍ. ولكنٌ كِنْمَائَهُ إِيَاهُ يُعَدُ جِدَاعاً وغِشَاًء وهو أجدرٌُ بِالبْطْلانٍ من 
العمَدٍ الذي ب يُشْتَرَطُ فيه النوْقِيتُ الذي يكونٌ بِالمُراضِي بين الزؤج والمَرأةٍ ووليّها. ولا يكونٌ فيه 
من التفشكة إلا العيك بهذه الرابظةٍ العَظِيمَةَ ة التي هي أعظمُ الروابط البَشَرِيّة» وإيثارٍ التنقّلٍ في 
مَرَاتِع الشهواتٍ بين الذُوَاقِينَ والذوَاقَاتِء وما يترتبُ على ذلك من المُْكرَاتٍ . 

وما لا يُشْتَرَطُ فيه ذلك يكونٌ على أسْتِمَالِهِ على ذلك غِشَاً وخداعاً تترئب عليه مفاسِدٌُ 
أخرّى من العداوةٍ والبَعْضَاءِ وذهاب الثْقةٍ حتى بألصَّادِقِينَ الذين يريدونَ زواج حَقِيقَته - وهو 
إحصانُ كُلْ بِنَ ألزْجَيْنِ للآخرء وَإِخلاصه له وتعاوثُهُما على تأسيسٍ بيتٍ صالح من بيوتٍ 
الأمة. 

رُوَاحٌ التخلِيلٍ 

وهو أَنْ يَعَرَْجَ المطلّقَة ثلاثاً بعد انقضاء عِدْتَهَاء أو يَدْخَلَ بها ثم يُطَلْقَهَا لِيَجِلّها للزّْج 
الأوّلٍ. 

عقنة: وهذا النزِعٌ مِنَ ألزواج كبيرةٌ من كبائرٍ الإثم والفواحش حَرّمةُ اللّهُ ولعنَ فاعِلَهُ . 

١‏ فعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يِه قال: «لَمَنَ اللُّ المُحَلَْ والمُحَلْلَ لَه رواة أحمدُ 

"- وعن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: لَعَنَ رسولٌ الله ين المُحَلْلَ والمُحَلُلُ لَهُه. .روا 
الترمذيٌ؛ وقال: هذا حديثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ وقد رُوِيَ هذا الحديتٌ عن النبي يل شن شير 
وَجَدء والعمل على هنا عند امل الجاع من أضحاب :لدي يزو - منهم: : عْمَرُ يْنُ الخَطَابٍ» 
وَعُنْمَانُ بْنُ عَمَانْء وعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وغَيِرُهُم . وهو قل الفقهاء ءِ من التابعينٌ . 

”ل وعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ أن رسول الله يِه قال: «ألا أخيرُكُمْ الس المُسْتَعَارِ؟» . قالُوا : 
بَلَى يا رسول الله قالَ: «هُوَ المُحَلْلُء لَمَنَ اللَّهُ المُحَلْلَ والمُحَلّلُ لَهُه. رواهُ ابْنُ ماجَة 
والحَاكِمُ» وأَعَلَهُ ُو زَرْعَةَ وَأَبُو حَاتَم بالإرسال. واستنكرَة البخاري: وفيه يَحْيَى بْنُ عُمْمَانَ وهو 
ضعيف . 

4- وعن ابن عباس أن رسول الله يو سْئِلَ عَنِ المُحَلْلِء فقال: «لآء إلا بِكَاحَ رَعْبَقِِ لآ 
دلْسَةٍ ولا أسْتهرَاءِ بكتاب الله عَرْ وَجَلْ حَنْى تَدُوقَ عُسَيلتّةه. روا أبو إسْحَاقَ الجَوْرَجَائيْ . 


جز مم0 
وعن عُمَرَ رضي اللَهُ عنه قال: «لا أوّئ بمحلْلٍ ولا محلْلٍ له إلا رَجَمْمُهُماه. فسيِلَ 
أبنهُ عن ذلك فقال: كلاهما زانٍ. رواه ابْنُ المُذِرِ وان أبي شَيْبَدَ وعَبْدُ الرْرْاقٍ . 

-١‏ وَسألَ وجل ابن عُمَر فقال: ما تقُولُ في آمرَأة رجه لأجلها َِوْجهَاء وَلَمْ يَأمُزني 
وَلَمْ يَعْلَمْ؟ فقال له ابْنُ عمرّ: «لآ إل نِكاح رَعْبََ إنْ أَعجَبَئكَ أَمْسَحْتَهَاء وَإِنْ كَرِمْتَهَا فَارَقتهَاء 
وإِنْ كُنَا نَعْدُ هذا سِفَاحاً على عَهْدٍ رسُولٍ اللْوكلِةه. وقال: لآ يَرَالانِ زَانِيَيْن وَإِنْ مَكَمَا عِشْرِينَ 
َنة إذا عل أنه يُِيدُ أن يُحِلّهًا. لالد 

حَكْمُهُ: هذه النصوصٌ صريحة في بُطْلانِ هذا الزواج وعدم صِجْته2'0 لأنّ اللّعنَ لا يكونٌ 
إلأ على أمرٍ غير جائزٍ في ألشْرِيعةٍء وهر لا يْجِلُ المرأة للرّوْج الْأوْلِء ولو لم يُْعَرَطُ التحليل 
عند العَقْدٍ ما دام قَضْدُ التحليلٍ قائماًء فإنَ الِبْرَةَ المَقَاصِدٍ والنوايًا. 

قال اب القَيِم: ولا فرق عند أهلٍ المدينة وأهْلٍ الحديث وقُقَهَائِهِمْ بين اشتراطٍ ذلك 
بالقَوْلِء أو بالتواطؤٍ والقَضدٍ. فإِنُ المقصود في العُقودٍ عندمُمْ مُعَْبَرَ والأَعْمَالُ بألئيّاتِ. 
والشرطٌ المتواطأ عليهِ الذي دَحَلَ عليه المتعاقدانٍ كالملفوظٍ عندهم. والألفاظ لا تُرَادُ ليما 
يل للدَلألَةِ على المعاني. فإذا ظَهّرَتْ المعاني والمقاصِدٌ فلا عِبْرَةَ بالألفاظٍ لأنّها وَسَائِلُء وقد 
تحفّقَتْ غايائّهًا فترتبث عليها أَحْكَامُهًا. وكيف يُقَالُ: إِنْ هذا زَوَاجّ نَحِلُ بِهِ الزوجَةُ لزوجهًا 
الأول مع "فضي التوقيت؟؛ وليس له غَرَضٌ في ذَوَامٍ العِشْرَةٍ ةِ ولا ما يُقُصَدُ بالزواج مِنَ التَتَاسِلٍ 
وَتَرْبِيَةٍ الأولادٍ وغيرٍ ذلك من المقاصِدٍ الحقيقيّةِ اعشرب بع الزواج . إن هذا الزُواجَ الصُوَّرِيُ كَذِبَ 
وَجِدَاعٌ لم يُشَرْعْهُ اللّهُ في دين» ولم يُبِخَهُ لأحَدٍ تمن المقايف: والتتفناء مالا يحي على 


أحد. 


قالَ ابْنُ تَبِمِية: دينُ الله أزكئ وأطهرٌ من أن يُحَرْم جا من القُرُوجٍ حتى يُسْتَعَارَ له تَيِسُ 
من التُيُوسء لا يُرْغْبُ في نِكَاحِهِ ولا مُصَاهَرَتِه ولا يُرَادُ بقاؤهُ مع المرأةٍ أصلاً» فَيَْرُرَ عليهاء 
وتَحِلُ بذلك فإِنّ هذا سِفَاحٌ وزِنّئ؛ كما سمّاهُ أصحابُ رسول الله يلق . فكيف يكونٌ الحرامٌ 
محلّلاً؟. . . أَمْ كيف يكونُ الخبيتٌ مُطَيْياً؟. . . أم كيف يكونُ النْجَسُ مطهّراً؟. . . وغَيْرُ حَافٍ 
على مَنْ شَرَحَ اللّهُ صدرَهُ للإسلام ونوَرَ قلبَُ بالإيمانٍ أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها 
سِيَاسَةٌ عاقل قضلاً عن شَرَائِع الأنبياء لا سِيّمَا أَْضَلْ الشْرَائِع وأشْرَفٌ المتاجج. انتهئ . 


هذا هو الحقٌء وإليه ذهب مَالِكء وأغقدة والئوْرِيُ» وأهل الظاهِرء وغيرُهُم مِنّ 


)١(‏ ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول. 


رَوَاحُ اللغيل _ 3 ب ب )ب تق 


الفقهاء؛ منهم لحن والنّخيُ؛ قَادَةُ واللّيِتُء وائْنُ المُاركِ. وَدْهَبَ آخرونٌ إلى أَنهُ جائرٌ إذا 
3 2 في العَقْدِ. لأنَّ القضاءً بالظواهرٍ لا بِالمَقَاصِدٍ وَالضْمَائر والئيّات في العقُودٍ غَيْرْ 
مَعْمَبرَة. 


قَالَ الشَافِعيُ: المُحَلّلُ الذي يَفْسْدُ نِكاحة هُوَ من يَتَرَرَجْهَا لئِحِلّها ! بِطلا َأعَا من لَّمْ 
يشترط ذُلِكَ في عقدٍ التكاح فعقدُهُ صَحِيحٌ. 


رَقَالَ أبو عبيقةً وَذُكر: إِنْ اشترط ذلِكَ عند إنشاءٍ العقدء أن 2 صَرْح أَنهُ يُحِنُهَا للأوْلٍ تَحِلُّ 
للأَوّلٍ ويكرة. لأنَّ عقدَ الزواج لا يطل بالشرُوط الفاسِدةٍء فََجِلٌ للزرج الأَرّلٍ َعْدَ طلاِهًا من 
الرُوجٍ الثاني أو ته عنها وَانْقِضَاءٍ عِدَّتَهَا. وَعِئدَ أبي يُوسْفَ هُو عَفْدٌ فَاسِدُ لأنّهُ زواج موقت 
وَيَرَ مُحَمدٌ صحةً العقدٍ الثاني؛ ولكنّهُ لا ئِحِنهَا للررج الأوّلِ. 


الزََّاجُ الذي تَجِلّ به المطلفَة للؤّزج الأَوْلِ: إذا طلَّنَ الرخلُ زوجت ثلاتٌ تطليقاتٍ فلا 
تجل اله مراتقلها حتئ توج بغ انقضَاءِ يها زوجاً آحرَ زواجاً صحيحاً لا بِقضْدٍ التخييل. 
فإذا تررّجها الثاني رَوَاجٍ رَعْبَهَ وَدَخَلَ بها بها دخولاً حقيقاً حتى ذاق كل يها غدلة الآخرء نم 
فارقهَا بطّلاقٍ أو مَؤْتِء عل للأَولٍ أن يتزرّجَهَا بعد انقضاءٍ عدَّتهَا. روئ الشافِعئ وأَحْمَدٌُ 
وَالبْخَارِيّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائْضَة: جاءث امرأة رفاعة 3 لك رسول الل يي فقالث: إِنّي 
لت لذ رفاهق تي فت ملاتي في عفد الدخلن بن لقره وَعَا معه إلا مث هُدبَة 
ا تس تعر د ول ليبن : تزجبي إلى 20 رق ..؟ لا... عَم اندوقي 


يي 2 
الذي نوج الحدٌ مدل ول في لل قول لله تن 0 ع 6د يِلْ 2 ب بنك عل 
كسم عن وعزده مي 


تكح نيا عد هّن علتهَا هلا تاي مآ أن رابآ إن ظنَآ أن يُقيمَا حُدُودَ أله2"04 وَعلى 
هذا َإنَ المرأةٌ 3 كَجْل دول 0 بِهِذِهٍ به الشزوط: 


أن يكو راجحا بالروج الثاني صجيس0. 


لق استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد 
الزوج لم يؤثر ذُلِكَ في العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيعاً من العقد ولا من رفعه؛ فهو أجنبي» 
وإنما عم اي بذْلِكٌ التحليل» لأنها لم تحل لهء فكان زانياً. 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 

(؟) الزواج عه و ثلاثاًء 


ااا سس صِيفَةُ القْد المفْتِتَةُ بالشُرْطٍ 


؟-أَنْ يكونً رَوَاجٌ رَعبَةِ 
د يدل به|ادخولاً حفيقياً بعد العقد.. وَيَدُوقَ خححيلتها وتذوق غشيقة: 

ده : قَالَ الْقْسَرُونَ والعلماك في حِكْمَةٍ ذلِك: : أله له إذا َم الرجل أن ارأة لا عل له 
بَعْدَ أن يطَلْقَهًا ثلاث مَدَاتَ ل إذا نَكَحَكْ زؤجاً غَيْرَُ فَإنَّهُ برت أنه مما تأباُ غَيْرَةٌ الوَجَالٍ 
وسَهَامَتهِةِء ولا سِيِمَا إذا كان لزج الآحَرَ عدوا أو مُنَاظِراً للأَوّلٍِ. وزاد على ذُلِكَ صاحبُ المارٍ 
فقال 8 1 '" إِنّ.الذي بُطَلُ زوجْمَهُ ثم يَشْعْرٍ بالحاجة إليها فيرتجِمُهًا نادِماً على طلاقِهّاء 
3 يَمْقَتُ عِشْرَنّها بعد ذَلِكَ فِيطَلقهَا يذو له وترجخ عند عَدَم الاسيمَْاءٍ عنهاء فيرتَعُهًا انيد 
فإنهُ َم له بذْلِكَ احتارمًا. لأنَّ الطلاق الأرّلَ ربّما جاء عن غير رَوِيةِ تامة ومعرقَة صَحِيِحَةٍ منه 
بار جع وي ا بحذاية 


وَلكنّ الطّلاقَ لاني لا يكرنُ كذلِكَ لأنَهُ لا يكونُ إلا بَعْدَ الندم غلى. ما كان أُوَلام 
والشعُور أنه كان خَطَأء ولذْلِكَ قلنا إن الاختبار يَتِمٌ به. فإذا هو راجَعَهًا بَعْذَُ هُ كان ذُلِكَ تزجيحاً 
لأمساكهًا على تشريجها. وَيبِعُدُ أن يعودٌ إلى بي لحري بعد 0 ره بالأختار اكام تؤجوحاً. 
فإذا هو عاد م لَه كان نَاقِصٌ العَقْلٍ وَالتأديبٍ. قلا يَشَْحِنُ أن تُجِعَلَ المرأة 0 بِيَدِهِ 
يَْذِفُهَا متي َ تقَلبِهُ ويْتجَعُهًا متئ شاءً هَوَاهُ. ل تكو ين الجكمة أ ين بثة. ورج أَْرها 
مِنْ يده ل لابق اهما إِقَامتِهِمَا محدوة الله تعَالّى - فإ مق بعد ذلِكَ أن تَرَوّحَتْ 
رَجُلٍ آخَرَ عَنْ رَغْبَق انق أنْ طَلَقَّهَا احبر أو مات عنقا ثم رت فيا الأول وأَحبٌ أَنْ يردج 
بِهَا - وَقَدْ َي نما صَارتٌ فِزاشاً لِمَيِروِ - وَرَضِيِتٌ هي يالعؤدةٍ إِلَيه إن الرَجَاءَ في العامهمَا 
وَإِقَامَتهِمَا حُدُودَ الله تالئ» يَكونٌ حيقذٍ قُويا جداًء وَلِذْلِكَ أَحِلَّتْ لَهُ بَعْدَ العِدّة. 


صِيعَةُ العَقدٍ الُْقتَرتَةُ بِالشَّرْطِ 


إِذَا ُِنَ عَفْدُالرّوَاج بالشَّرْط: : ما أن يكون هذا الشّطُ من مُفمَضَِاتٍ اعفد أذ يكون متافيا 
م ال 10 ااي لزي ولكل عالة :مق هله 


- مِن الشُرُوطٍ التي يَجبُ 9 بهَا: مِنَ الشُرُوطٍ مَا يَحِبُ الوَفَاءُ به وَهِيَ مما كانت مِنْ 


(١)جزء‏ ؛اص ؟ؤ",. 


صِبِقَهُ المقدٍ المُقترية لعزي ببببببببببح حسم 


مُقْنَضِيَاتِ العقدٍ ومقاصد!!'» ولم تتَضَمْنْ تَغِييراً لحكم الله ورسولوء كَاشْتِرَاطٍ العِشْرَةٍ بالمعرزوقفٍ 
والإنفاقٍ عليها وكسوتهًا وسْكْتَامَا بالمعروفٍ؛ وأنّهُ لا يُفَضْرٌ في شيءٍ من حقوبِهًا ويَقْسِمُ لها 
كغيرِماء وأنْها لا تَخْرْحُ من ننه إلأ بإذْنِ ولا تَنشِرُ عليهِ ولا تَصُومُ تطوٌعاً بمَيرِ إِذْنهِه ولا تَأَدَنْ 
في بَنْتِه إلا بإِذْنء ولا ب تَمَصَرّفُ في متاعِهِ إلا برضاهٌ ونَحْوٌ ذلك. 

"- الشْرُوط التي لآ يَحِبُ الوَفَاءُ يها: ومنها ما لا يَحِبُ الوفاء به معَ صِحْةٍ العقْدِء وطق 
ما كان مُنَافِياً لمُمْتَضَئ العَقْده"© كاشتراطٍ تَرْكِ الإنفَاقٍ والوَطءٍ أَوْ كَاشْتِرَاطٍ أنْ لا مَهْرَ لهاء أو 
يَعْزِلَ عنهاء أو اشتراطٍ أنْ تُنْفِقَ عليه» أو تُعْطِيْهُ شيثآًء أو لا يكونَ عندها في الأشبوع إلا ليله 
أو شَرَطَ لها الئهارٌ دُونَ الليل. فهذه الشروط كلها باطِلَةٌ في نفسِهَاء لأنها تتاف العَقَّدَ. ولائهًا 
تتضمُنُ إسقاط قوق تح ,بالعقد قبل اتعقادوة فلم يَصِحٌ كما لو أسقط التْفيعُ شَفْعتَهُ قبل 
البَيْع . أمًا العقدُ في نَفْسِهِ فهو صَحِيحٌ؛ لأنْ هذه الشروط تعودٌ إلى معنى زائدٍ في العقدٍ لا 
يُشْعَرَطُ ذِكْرُهُ ولا يَضُدُ الجهلٌ به» فلم يَبْطلْء كما لو شَرَطَ في العقدٍ صَدَاقاً مُحَوْماً؛ ولأنُ 
الزْرَاجَ يَصِحٌّ مع الجهل بالعِرّضء فجازّ أن ينعقِدٌ مع الشرط الفاسِدٍ. 

الشُرٌوط التي فيها نَفّْ للمَرَْة: ومن الشروطٍ ما يعودُ تَفعْهُ وَائدئهُ إلى المرأق؛ مِثْلُ أَنْ 
يَشْتَرِطَ لها ألا يُخْرِجَهَا مِنْ دارِهَا أو بلدِماء أو لا يسافرٌ بها أو لا يتزرّجَ عليها وَنَحْرُ ذلك. 
قمِنَ العلماء مَنْ رأئ أن الزواج صَحِيحٌ وأن هذه الشروط مُلْعَاةٌ وَلاَ يُلْرَمْ الزوجُ الوفاة بها 
ومنهم مَنْ ذهب إلى وجوب الوقَاءٍ بما اشْتَرَطُ للمرأة» فإِنْ لم يَفٍِ لها قُسِمَّ الزواجُ. والأوّل 
مذهبُ أبِي حَنِيفَة والشّافِعِيٌ وكثير من أهلٍ العلم» واستدلوا بما يأتي: 

١‏ أن رسول اللِْتٍِ قال: «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ. إل شَرْطاً أَحَلَ خراماً أو حَرّمْ 
حَلالاً. قالوا: وهذا الشرطً الذي اشْتْرطَ يُحَرّمُ الحلالَ. وهو التزْوُّجٌ والتسرّي والسفرٌُ وهذه 
كُلْهَا حلال. 

١‏ وقولَةيئِةٍ : «كل شَرْطٍ ليس في كِتَاب الله فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مائةٌ شَرْطِ». قالوا: 
وهذا ليس في كتاب اللَهِ لأنّ الشرعَ لا يقتضيه. 

"د قالوا: إن هذه الشروط ليست مِنْ مصلحة العقدٍ ولا مُقْتَضَاُ. والرأيُ الثاني مَذْعَبُ 
عُْمَرَ بْنِ الخَطابٍ وسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ ومُعَاوِيَةَ وعَمْرو بْنَ الغاص وعْمَرَ بْن عَبْدٍ العزيز 
وجَابِرِ بْنِ زَيْد وَطاوْسٍ والأوْزَاعِيَ وإِسْحَاقَ والحنابلَة» واستدلوا بما يأتي: 


)١(‏ النووي: شرح مسلم. (؟) زاد المعاد ج ؛ ص 4؛ ه وانظر المغني 


م ِيَة العقدٍ المُفرِنَةُ بالشرطٍ 
١‏ - يَقُولَ للّهُ تغالى: بايا لذبت َاميوًا أوفوأ قود 204 
؟ - وقول رسول الله يخلة: «المُسْلِمُونَ على سُرُوطِهِمْ). 
4 :2 0 
؟ - روى البخاري ومُسْلمٌ وغيرُهُمَا عَنْ عُقبَةَ ْنِ عَامِرٍ أن ر سول الله يقد قال: «أحق 


الهُرُوطٍ أَنْ يُونّى بهِ قا استخلكم به يباه 


"لوبو مار ب وار ارود م 0010 
تكشاءين المبعايق الاتحلم لهاتكالفا في عَشْرمنء فكان إجماعاً. وقول الرسُولٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ: «كُلُ شَرْطٍ. . الخ». أي ليسّ في حم اله وَشَرْعِوِ وهذا مَشْرُوعٌ وقد ذكرتا ما دل 
على مَشْرُوعِيُه على أن الخلا في مشروعيته» ومن لق ذُلكَ عله الدليل. وقولهُم: إن هذا 
يُحَرّمُ الحلال» قلنا: لا يُحَرْمُ حلالاً» وإنّما يَقْبْتُ للمرأةٍ جِيَارُ المَسْخْ إِنْ لم يَفِ لها بهِ. 


وقولّهُمْ: ليسّ من مصلَحَتِهء قلنا: لا نُسَلْمّ بذلك. . . فإنْهُ من مصلحة المَرْأَّ وما كان 
من مصَلَحَةٍ العاقِدٍ كان من مضْلَحَةٍ عَقْدِهِ. وقال ابْنُ رُشْدِ'": وسبَبُ اختلافِهم مُعَارَضَةُ العُمُوم 
للخُصُوص» فأمًا العمومٌ فحديتٌ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عنها أن النبئ َوِحَطبٌ النا م فقال في 
خُطَبتَهِ:ٍ "كل شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌه وَلَوْ كان ماقة شَرْظِ»ه. وأمًا الخصوصٌ؛ 
فحديتٌ عُقْبَةَبْنِ عَامِرٍ أنَّ النبي يتلتٍقال: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أَنْ يُوفَى بهِ ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفْرُوجَ». 
والحديئانٍ صحيحان» أخرجهما البخاريٌ ومُسْلِمٌ. إل أن المَشْهُورَ عِنْدَ الأصوليينَ القضاءٌ 
بالخصوص على العموم؛ وهو لزومٌ الشروط». وقال ابْنُ تَنميهَ : ومقاصدٌ العٌقَلاءِ إذا دخلث 
في العقودٍء وكانت من الصلاح الذي هو المقصودٌ لم تذَهَبْ عفواً ولم تُهْدَرْ رأسأء كالآجالٍ 
في الأغراض١؛‏ وُقُودٍ الأثمانٍ المَعَيْنةَ ببعض البُلْدَاقِ والصّفاتٍ في المَبِيعَاتِء وَالحِرْئَةِ 
المشروطةٍ في أَحَدٍ الزَوْجَيْنِ. وقد تُفِيدُ الشروط ما لا يُفيدُهُ الإطلاقُ بل ما يخالفٌ الإطلاقٌ. 


.١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(9). أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج؛ لأن أمره أحوط وبايه أضيق. 
(ع) بداية ١‏ لمجتهد ج ١‏ ص 686. 

(:) نظرية العقد ص .5١١‏ 


00-8 


4- الشُرُوطٌ التي نَهَى الشَارِعٌ عَنْهَا: ومن الشروطٍ ما نهئ الشارِعٌ عنها وَيَحْرُمُ الوفا بها 
وهي اشتراط المرأةٍ عند الزواج طَلاَقَ صُوْيَهًا. فعنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ عليه السّلامٌُ: انَهَى أن 
َحْطْبَ الْجلْ عَلَى خِطبَة أيه أذ بيع على به وَلا نَأل المَرْآةُ طلاقٌ أَخْيهَا لِتَكْفىة مَا في 
صَحْمَيِهَا أو إنائِها”'' فإنّما رِرْنُها على الله تَعَالَى؛ مُتْمْن عليه. وفي لفظٍ مُتْمَقِ عليه: انْهَى أَنْ 
تَشْتَرِطً المَرأهُ طَلاقٌ أخيهًا. . .٠.‏ بع خند اللد فى ف لك سرك اللّهِ عليه السّلامُ قال: (لاً 
يِحِلُ أَنْ تُنكَصَ امرَأةٌ بطلاق أخرّئ؛ رواه أحمدُ. فهذا النّهيٌ يقتضي فساد المَنْهِيٌ عنهء ولأنها 
شَرَطْتْ عليه فَسْح عَقْدِهِ وإبطال حقَّهِ وحقٌ امرأتِه» فَلَمْ يْصِحِّء كما لو شَرَطْتْ عليه فَسْحٌ بَنْعِهِ. 
فإن قيل: فما الفارقُ بين هذا وبين اشتراطِها أنْ لا يَتَرَوْجَ عليهاء حنّى صَححْمُمْ هذاء وأبظكم 
شَرْطَ طلاقي الضُرَةٍ. 


أجابٍ ابْنُ القَيْمِ عن هذا فقال: قيل: : الفرقٌ بينهما أنّ في اشتراطٍ طَلاقٍ الزوجَةٍ من 
الإضرارٍ بها وكشر قَلْهَاوَحَرَابٍ بَنْتِهَا وشمائةٍ أعدائها ما ليس في ا اشتراطٍ عَدَّمِ نِكَاجِهًا ونكاح 
غَيْرِهَاء وقذ قَرّقَ النصٌ بينهماء فَقِيَاسُ أَحَدِهِمًا على الآخرٍ فَاسِدٌ. 


وَمِنْ صُوَرٍ الرْوَاجٍ المُقعَرِنِ بشَرْطا غَيِرٍ صَجيح رُوَاح الشّغَارٍ: وهو أن يُزَرْجّ الرجل 
وَلِيْنَهُ رجلا» ل 01 الآخَرُ وَلِيْتَهُ وليدى ابينهها مداق : وقد نهئن رسول اللَّهِ يعن 
هذا الزواج فقا 


1 فِي الإسلام؟ . دوا مُسْلِمْ عن ابْنٍ عْمَرّ ورواهُ ابْنُ ماجَةٌ من حديث 
أنس بن نَلِكٍ ماي يب اح اذل جؤامة ابيع ورواة 


وعن ابْنِ عمرٌ قال: انَهَين رَسُوَل الل وك عَنِ الشُمَار والشّغَارٌ: أن يقولٌ الرجلٌ 
للرَجُلَ: رَوْجْنِي ابتك أو أَخْتكَ. عَلَى أن أَرَوْجَكَ ابكبي أو أخبي» وَلَيْسَ بَيِنَهُمَا صَدَاقٌ”© 
روا ابْنُ مَاجَةَ. و 


)١(‏ تكفىء: تميل. ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته؛ وأن يتزوجها فيصير لها من 
نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. 

(؟) الشغار أصله الخلوء يُقال: بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطانء والمراد به هنا الخلو عن المهر. وقيل: إنما 
سمي شغاراً لقبحهء تشبيهاً أ برفع الكلب رجله ليبول في القبح. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وكان 
هذا التوع من الزواج معروفاً زمن الجاهلية. 

(؟) قال النروي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك. 


م06 بسب ب بح شط ص الاج 


رَأى الغلماء فيه: استدلٌ جمهور العُلماءِ ِهِدَيْنٍ الحديئينٍ عَلَى أن عَفدَ اهار لا يَعَقِدُ 
أصلا وأنه بال. ودب أبو حديفة إلى أن يق صحيحاً. ويجب لكل واجدة من ابت مهد يلها 
على رَوْجِها؛ إِذ إِنَّ الرجْلَينُ سميا ما لآ لخ تشميثة مهراًء إِذْ جَغلْ امرأة مُقَابلَ امرأةٍ لسن بمال. 
فالفسادُ فِيهِ مِنْ قِبَلٍ المهرء وهو لا يوجبُ فساد العقدِء كما أو تزوّج عَلَى حَمْرٍ أؤ خئزير. فإنْ العفْدَ 
لأَيْفْسَحُ ويكوٌ فيه مَهْرْ المثلٍ. 

ِل التي عَنْ بكَاحِ الشَعَار: واختلفَ العلماعٌ في عل النِي: ققِيلَ: هي التعليق والتوقيٌ» 
كأنهُ يقُولٌُ 9لا يَنعقِدُ زوائح ابتتى حتى ينعقدُ زواج البتِكَه. وقيل: إنَّ الله الريك في البطع» 
وجَغْلُ بْضْع كل واحدة مَهراً للأخرى. رهي لا تتفغ به فُلَم يَْجغ إليها ال بل عاد الَهْرْ إلى 
الوَلي» وهو ِلك ينطع زوجيه بتخليكه إنضع مُوليته. وهذًا ظُلْمْ لكل واحدة بن الرأئنْ وإخلاء 
لتكاجها عن مَهْرٍ تَمَفِعُ به. قال ابْنُ القَيِم: وَهذَا مُوَانْقٌ لِلَعَةِ العرب. 


شُرُوطٌ صِحَةٍ الزَّواجِ 

شروط صِحْةٍ الزواج هي الشروط التي تَتوَْفُ عليها صِحْمُة؛ بِحَيْتُ إذا وُجَدَثْ يعبر عفد 
الإاع إنؤجودا شرعاء .وتيك تنبث له جميمٌ الأحكام وَالحُقُوقٍ المْعَرتبة غليه. . وهذه الشُرُوط اثنانٍ: 
الشرط الأَوّلُّ: : جل المرأٍ للترَوج بالرجلٍ الذي يريدُ الاقترا بها تشقوط الأ تكوق لتكانة عليه 
بأيّ سبّب من أَسْبَابٍ النُحريم المؤئّتِ أو المُوْبَدِ . وسيأتي ذلك مُفَصّلاً في بَحْثٍِ «المحرّمَاتٍ مِنّ 
النْسَاءِه . الشرط الثاني : الإشْهَادٌ على الزواج . وهو يَنْحَصِرُ في المَبَاحِثِ التي : 

١‏ حُكُمُ الإِشْهَادٍ. 

شروط الشْهُودٍ. 

"ا شهادةٌ النّساءِ . 

١‏ حكم الإشْهادٍ على الرُواج : ذهب جمهُورُ العلماء إلى أنَّ الزُواجَ لا يَنْمَقِدُ إلا ببيْنقِء ولا يَْعَقِدُ 
حتى يكون الشهودُ حضوراً حالة العُقْدِ ولو حصل إعلانٌ عنه بوسيلةٍ أخرئ. . . وإذا شَهِدَ الشهودٌ 
رأوصاهُمٌ المتعاقدان بكِثْمَانٍ العَقْدِ وَعْدَم إذاعَتِِ كان العَقْدُ ضَحيحة'2 واستدنُوا على صِحُبهِ بما يأتي : 


)02( مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على التكاح ليست بفرض. ويكفي من ذلك شهرته والإعلوق به واحتجوا 
لمذهبهم بأن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من 
فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه 
وفرائضه وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما 
ينعقد بين المتناكحين؛ فإن عُقِدَ العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قيل الدخول لم يفسخ العقدء وإن 
دخلا ولم يشهدا فرق بينهما. 


شُرْوط 22222252252525259525252552555235 ل ا 


أولاً- عن ابْنِ عَبّاسٍ أن رسول الل يل قال: «البَعَاتَا اللأني يُنْكَحْن أَنْفْسَهُنْ بمَير بَيئِ 
رواه الترمذي. . 

ثائياً ورعن عائشة أن رسول الله جية قال: دلا نِكَاحَ إلا بوَلِيَ وَشَاهِدَئٍ عَذْلٍِ؛ رواهٌ 
الدارقطنيٌ وهذا النَفْيْ يتوج إلى الصحّةَء وذلك يستَلزِمُ أن يكونَ الإشهادُ شرطاً لأنّهُ قد 
استلرّمَ عدمُهُ عدم الصَّحَدّء وما كان كذلكٌ فهو شَرْطً . 

الا - وعن أبي الوْبَِرِالمَكُي أن عُمرَ بْنَ الحَطاب أَبيَ بنكاحٍ لم يَشْهَدْ عليه إلأ رجل 
وامرأةٌ. فقال: «هذا نِكَاحٌ السّرٌ وَل أَجيرُهُ ولو كُنْتُ تَقَدَنْتُ فِيِهِ لَرْجَمْتُ:. . رواهُ مالك في 
المُوَطأ . والأحاديثٌ وإنْ كانث ضعيفةٌ إلا أنه يقرّي بعضّها بعضاً. قال الترمذي: والعملٌ على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَُومَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التابعينَ وغيرهم» قالوا: «لآ نِكَاحَ 
إل بشْهُودِ» لم يَختَلِف في ذلك مَنْ مضئ منهم الأ قوم من المتأخَرينَ من أهلٍ العلم. 

رابعاً ‏ ولأنهُ يَتَعلْقُ به حقٌ المتَعاقِدَيْنِ» وهو الوَّلَدُء فأَشْتْرِطَتٍ الشَّهَادَةُ فيهء لثلاً يَجْجِدَهُ 

بوه قُيَضِيمَ نَسَبَهُ. . وير بعضٌ أهلٍ العلم أنهُ يَصِخُ بغير شهود: متهم القيغة؛ وعبدُ الرحمن بْرُْ 
مَهْدِيّ ويزيد بِنُ هَارُون» وابِنُ المَنْذِرٍء وداودُء وفَعَلَّهُ ابْنُ عْمَرَء وابِنُ نُ الرْبَمْر: . ورُويٌ عن 
'الحسن بْن عَلِيّ أنهُ ترج بغيرٍ شهادة؛ ثم أعلنٌ الكاخ . قال ابْنُ المُئْذِرِ : لا ينْبْتُ في الشاهدَيْنِ 
في التككاح خَبَرُ. وقال يزيد بْنُ هارونّ: : أمر اللهُ تعالئ بالإشهادٍ في البَيْع دُونَ التكاح» فاشتر تَرَط 
أصحابُ الرأي الشهائةٌ للتكاح؛ ولم ب يَْتَرِطُوهَا للبَيْع . وإذا نَع العقدٌ فأسوُوْهُ وتَرَاصَوًا بِكِثْمَانِهِ 
صحٌ مع الكراهةٍ لمحَالفْتهِ الأمرّ بالإعلان» وإليهِ ذهب الشافعيٌ» وأبو حَنِيمَةء وابْنُ المُئْذِرٍ. 
وممْنْ كر ذلك عُمَرُء وعُرْرَةُ والشّعْبُِ» ونَافِعٌ. وعند مالكِ أن العقدّ يُفْسَحُ. روك ابِنُّ وَعَبِ 
عَنْ مالِكِ في الرجل يتزوجٌ المرأة بشهادةٍ رجِلَيْنِ وَستكتمُهما؟ قال يُفْرّقُ بينهما بتطليقَةِ: ولا 
يجُوِرُ التكاح» ولها صَدَافُها إِنْ أصابهاء ولا يُعَاقَبُ الشاهدانٍ. 

'- ما يُشْتَرَط في الشُّهُودٍ: يُمْتَرَطْ في الشهودٍ: العقلُ؛ والبلوغ؛ وسماعٌ كلام المتعاقدينٍ 
مع فهم أن المقضزة به عد الوا 9؟ فلو شَهِدَ على المَقْدٍ صَبِئٌ أو مجنونٌ أو أصمْ أو 
كدان فإن الزواج لا يَصِحْ؛ إذ إن وجود هؤلاء كَعَدَمِهِ. 

اشْتِرَاطٌ العَدَالَةٍ في الشهُودٍ: وأمًا اشْتِرَاطُ العَدَالَةِ في الشهودٍ؛ فذهبٌ الأحنافٌ إلى أن 
العدالة لا ُْتَرَطء أن الزْوَاجٌ يَتْمَقِدُ بشهادة الفاسِقَيْنِء وكُلُ مَنْ يَضْلْحُ أنْ يكونّ وليًا في زواج 


. وإذا.كان الشهود عمياناً يشترط فيهم تيقن الصرت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما‎ )1١( 


ب ججح ححححححححب بي وض صِحْةٍ الزوَاج 


يلح أَنْ يكونٌ شاهداً فيه... ثم إن المقصوة من الشهادةٍ الإعلاثُ... والشَّافعيْةٌ قالوا: لا بنَّ مِنْ أن 
يكونّ السَّهُودُ عُدُ كوا ليث ل التقَدّم: دلا يكاع إلا 39 وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ). وعندهم أنه إذا عُقَدَ 
الزوائج بشهادةٍ م مهوي الحا ففيه وجهانٍ . والمذهب أله يَصِح. لأنّ الزواج يكون في القرئ والبادية 
وبَيِنَ عامّة لني مّنْ لا يَغرفُ حَقيقَة العدالق فاعتبارٌ ذَلِك د َس شق فكي بظاهرٍ الحالٍ» وكونُ 
الشاهدٍ مستوراً لَمْ يَظهَرْ فِسْفُةُ. فإذا ؟ بن بعد العمْدٍ أَنَهُ كان فاسقاً ل يود ذْلِكَ في العَقّدِء لأنَّ 
الشَّوْط في العدالةٍ من حيتٌ الظَاِد ألةٌ يكونّ ظاهِرُ الفشقء وَقَدْ تحمّىَ ذُلِك. 


* - سَهَادَةٍ النّساءِ: والشَّافِِيَةُ وَالتَابلةُ يَسْترِطُونَ في الشُّهودٍ الذكورة: إن عقدّ الزواج 
يسَهَادَةٍ رَجلٍ وامرأَتَيِن لا م لِمَا روَاةُ أبو عُبِيِدٍ تن الزهريٌ أَنَّهُ قَالَ: «مَضّتٍ السَْهٌ عَنْ 
رَسولٍ الله يقة: أنْ لآ ب يَجُورَ شَّهَادَةٍ النّسَاءٍ في الحُدُودء ولا فٍِ الكاحء ولآ في الطّلاق). 
ولأنَّ عفد الزواج عقد 5 بمال وَلآ المَقصُودُ منهُ المَالَ» ويخصرة البِجَالٌ غالباًء فلا يَْيِتُ 
شاد بن كالحدود. والأحنافٌ لا يشترطونٌ هذا الشَّوْطُء وَيَرَونَ أن إشهادة رجُلَين أو رجلٍ 


وائرأئ كافيةٌ» لقولٍ الله تَعَالَى: ٍرَستئيمُا بدن من ين يباكم هن ان لَّمْ يكنا رجلين 


ميجن وأترأكانٍ يِمّن يََْنَ بن الشبد274. ولأنهُ مغل ليع في أنّهُ عقدُ مُعَارَطَةٍ فيعقَدٌ 
بشهادَتَينٌ مع الرجالٍ. 


اسْتِراط الحرّيّة: وده يُشْترِط أبو حَتِقَةَ والشّافعِيُ أَنْ يكونَ الشهودٌ أحراراً. وأحمدٌ لا يشتر 
ليا روك العا لبتي بوه ورج كاللل رماو انارق را بوب لقب 
كتاب ولا سُنَّةِ يَددُ شهادة العَيْدِ» مسرن صادقاً تقياً. 


امْترَاطُ الإشلامة: والمُمَهَاءُ َم يَحْتُِوا في اشْتِراطٍ الإشلام في الشّهُودٍ إذا كان العَقْدُ بَيِنْ 
مُسلم وَمُسْلِعَةٍ. احْسَلُوا في شهادة عير | 4 0 ج وحدة مُشلماً. د دل 
والشافعي ومحمدٍ بْنٍ الحَسن أن اواج ع لآ ينْعَقِدُ لأنّهُ زواج مسلمء لايل نه شهاقة نر وه 
وأجاز أبو حَنِيقَةَ وأبو يُوسْفَ شهادة كَابيِِنٍ إذا تزوج مسلم كتايئةً. وأحَدَّ بهذا مشروحٌ قانون 
الأخوالٍ الشَّخْصِيَةِ. 


عَفْدُ الاج كَكلِيٌ: عقدٌ الزواج بد يِمْ بتَحمّقٍ أركانه» وسَّرَائْطٍ انعقاده إل أنّهُ لا يَتَرنت عليه 
آثَادةُ لوعي إل بشهادَةٍ الشهود» وَخْصُودِ رٌ الشهود خَارِجٌ عن رِضًا الطرَيْنِ؛ فهو من هذه الوه 
عقدٌ سَكَلِء وَهُوَ يُخَاِنَ العقدّ الرَضَائِيَ الذي يكفي في انعقَادِهٍ اقترانٌ القَثولٍ 


.5805 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


شُرُوط لَرُوم عَقْدٍ الزْوَاجٍ 3 
بالإيجاب. ويكونٌُ الرّضًا من المَتَعَاقِدَيْنِ وَحْدَهُ مْنشِئاً للعقْدٍ ومكوّناً له كمَقْدٍ الإجازّةٍ ونَخوى 
فهو في هُذْه الحالةٍ تَتَرَنْبُ عليه أحكامُة؛ ويُِظِلهُ القانوُ بحمايَيه دُونَ الاحتياج لشيء. 


0500 


إذا تَمْ العقدٌ وق صحيحاً فإِنّهُ 

١‏ أنْ يكونّ كل مِنَ الَاقدَيْنِ اللَيْنِ تَولّيَا إنشاء العَقْدِ نَم الأهلِيّةء أَيْ عاقلا يلغا حراً. 
فإن كان أحدُ العَاقِدَيْنَ نَاقِصٌ الأهليّة بأن كان مَعْبُوهاً أو صَغيراً مُمَيْرَاَ أو عَبْداً؛ٍ فإِن عقدَّهُ الذي 
يَعقِدُهُ بنفسِه يَنْعَقِذُ صحيحاً مَوْقُوفاً على إجازةٍ الوليٌ» أو السيّدِء فإنْ أجارّهُ تَقَذَّ وال بَطل. 

١‏ وأنْ يكونّ كل منّ العَاقِدَيْنَ ذا صِفَةٍ تَجَمَلُ له الحن في مباشَرَةٍ العقدِ. فلو كان العاقدُ 
فُضُولِياء باشرٌ العَقْدَ لا بوَكَالَةِ وَلاَ بولآيّة» أو كان وكيلاً ولكن خالف فيما وُكُلَ به أو كان ولياً 
وَلَكنْ يُوجَدُ ول أقربُ منه مُقَدْمٌ عليه؛ إن عقدّ أي واحدٍ من هؤلاءٍ إذا استوفئ شروطٌ 
الانعقادٍ والصّحَةٍ يَنْعَقِدُ صحيحاً موقوفاً على إجازة صاحب الَّأَنٍ. 

شْرُوطٌ رُم عَقْدِ الرزْوَاجٍ 

يَلْرَمُ عَقْدُ الرّواجٍ إذا اسْتَوْفَئ أركَائَهُ وشروط صِحّتِهِ وشروط نَقَاذِهِ. وإذا لَزْمَ فليسَ لأحدٍ 
الزوجَيْنَ ولا لغيرِهِمًا حَنُ نَفُض العَقْدٍ وَلاَ فَسْخْدِء ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفَاقء وهذا هو 
الأضلُ في عقدٍ الزواج . لأ المقاصد التي شُرِعٌ مِنْ أجلهًا من دوام العِشْرَةٍ الزوْجيّة وتربية 
الأزلادٍ والقيام على شُورنِهمْ - لأ يمكنُ أن تَتَحَفّقَ إلأ مم لرُومِهِ. 

ولهذا قال المُلمَاءُ: شُرُوطٌ لُرُوم الزواج يَجْمَعُْهَا ضَرْطٌ واي وهو ألأ يكونّ لأحدٍ 
الزوجَيْنِ حَقُ فسخ العمٌدٍ بَعْدَ انمِقَادِهِ وَصِحتِهِ ونَقَاِهِه فلو كان لأحَدٍ حَقُ فَسْحْهِ كان عقداً غير 
لازم . ١‏ 

متى يكونُ العقدُ غير لازم : لا يكونٌ العقدُ لازماً فيما يأتي من الصّوَر: إذا تَبيَنَ أن الرجُل 
غَوْرَ بالمرأةٍ أو أن المرأةٌ غُرْرَتْ بالرجلٍ . مثالٌ ذلك أنْ يَتَرَوْجَ الرجلٌ المرأةً وهو عَقِيمٌء لا يُولَدٌ 

له ولم تكن تَعْلّمْ بِعُقْمِهِه فلها في هذه الحالٍ حقٌ نَقْض العَفْد وَفْسْحْهِ متى عَلِمَتْء إلأ إذا 
اختارَثْة زوجاً لهاء وَرَضِيتْ مُعَاشَرَئةُ. قال عُمَرُ رضي الله عنه لمن تزوّج امْرَآةٌ وهو لا يُولَدُ 
له أخْبِرْهَا أَنَك عَقِيِمٌ وحَيْزها0". ومِنْ صُوَرِ النّغْرِيرٍ أنْ يتزوّجَها على أنه مُستَّقِيمٌ» ثم يَتَبِيْنُ أنّه 
فاسنٌ» فلها كذلك حَنٌ مشخ العقدٍ. 


)١(‏ أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه. 


1 د ا ل يي 2 1م رُم عَفْدٍ الزوَاج 

ومن ذلك ما ذَكْرَهُ ابن تَية: إذا وج امرأء على أنّها بكر فبانث نَثْ تيبا فله الفَسْحُء وله أن 
يُطَالِبُ بأرْشٍ الصَّدَاقٍ وهو تَمَاوْتٌ ما بين م مَهْرٍ البكْرٍ والغْيّب - وإذا فَسَخَ قَبْلَ الدخولٍ سَقَطَ 
المَهْرٌ. لي يا وو ع يع ا ا ليا . كأن 
تكونّ مُسْتَحَاضَةٌ دائماً» إن الاستحاضة عَيْبٌ يَنْبْتْ به فَسْحٌ النكا وكذلك إذا وح بها.ها 

يمنعٌ الوَّطء كأنْسِدَادٍ القزج. دن الوب الي بز لول كشع اند الأمراض المَُفْرَةٍ : مكل 
البَرْصٍ والجنونٍ والمجذام. وكما يَثْيْتُ يبْتُ حَقُ الفَسْخ للرجلٍ فكذلك يَثْبْتُ يليك للقراز إذا كان الزجل 
برض ركان مجتوثاً أو مجذوماً 7 أرعلينة"” أو اصنيزا: 


َي القَُهَاءٍ في الخ بالمَيِبٍ: وقد اختلف الفقهاءً في ذا 


١‏ فمنهم من رَأَىْ أن الزواجٌ لا يُمْسَحُ بالعيوب مَهْمَا كانث هذه العُيُوبُ. من هؤلاء 
الفقهاء دَاودُ وائِنُ حزم" . 

قال صاحبٌُ الرُوْضَةٍ النْدِيْةِ: اعلم أنْ الذي تْبَتَ بالضرورة الذَُينيِة ة أن عَقْدَ النكاح لازم 
تَقْبْتُ به أحكام الرّوْجِيّةِ من جَوَازٍ الوط ووَجُوب النْفَقَةٍ وَنَحْومَاء وُتيُوتِ المِيرّاثِ» وَسَائِرٍ 
الأحكام . وَتْبَتَ بالضٌرورةٍ الديئيّةِ أنْ يَكُونَ الخروجٌ منه بالطلاقٍ أو الموتِ. مسرم 7 
الخروجٌ من الكاح بسبّبٍ من الأسْبّابٍ؛ فعليهِ الدليلٌ الصحيحٌ المقتضي للانتقالٍ عن تُبُو 
بالضرورة الدينيّة. وما ذكروة م الشبوب الم أن في الفسخ بها ك1 لز وم وت هي 
منها. وأمًا قولّه يْلٍ : «الحَقي بأهلِكِ) فالصيغةٌ صيغةٌ طلاقٍِ . وعلى فَرْضٍ الاحتمالٍ فالوَاجِبُ 
الحَمْلُ على المُتبَْنِ دون ما سِوَاه. وكذلك الفْسْحٌ بالعُئةِ لم يرِدْ به دليلٌ صحيحٌ . والاصلٌ البَقَاءُ 
على النْكَاحٍ حتى بَأنِيَ ما يُوجَبُ الانتقال عَنْهُ. ومِنْ أعجب ما يُتَعَجَبُ منه تَخْصِيصٌ بَعْضٍ 
العيوب بذلك دُونَ بعض . 


ومنهم مَنْ رأئ أن الاج يْفْسَحْ ببعض العيوب دون بعض» وهم جمهورز رُ أهلٍ 
الجلّم» واستدلوا لمذهبهم هذا يما يأتي : 


أولاً: ما رواهُ كَعْبٌ بْنُ زَيِدِه أو زُنِدُ بْنُ كَغبٍ أن رسول اللَّهِيَقِةِ تزوج امرأةً من بُنِي 
)١(‏ الاختبارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية. الاستحاضة: النزيف. 


(؟) المجبوب: المقطوع الذكر. العنين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء. 
(5) سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطاً فلم يجده عند الزواج . 


وزو لون على الأزاج حت ب حت 7ح صصص اي 
ِفَار لعا دَحَلنَ عليها ووضع ثوبة» وقعد علّ الفِرَاشٍ أَنِصَرَ يِكشْحِهَا (0) تياضاً فانحاز 3") عن 
الفراشء ثم قال: حَذِي عَلَيكِ بْيابِكِ وَلَمْ يأحُذْ ينا آناها شياً. رَوَاهُ أحمدُ وسعيدٌ بْنْ منصور. 

ثانياً: عن عُمْرَ أنّهُ قال: أيُما امرأة عُرٌ بها رجل» بها جنونٌ أو جدَامُّء أو بَرَصضُّءْ قلها 
موَرَعاابما أضات منهاة رَصَدَاقُ الرجلٍ على مَنْ غَرٌ. :. روا مَالِكُْ والدارقطنئٌ. وهؤلاء 
اختلفوا ذ في العيُوب التي يُفْسَحٌ بها النكاح. فَحْصُِّها أبو خنيقة بِالجَبٌ والعُئة. وراد مالك 
والشافعيُ الجنونَ والبَرَصٌ والَدَامَ» والقَّرَنَ (انسدادٌ في المُرْج). وزادٌ أحمدُ على ما ذكرُهُ 
الأئِمَةُ الثلائةٌ أن تكونّ المرأةً فَْقَاَ (منخرقةً ما بِينَ السبِيلين) . 

المحْقِيقُ في هذ القضِيَةِ: والح أن كلأ من الآرَاٍ المُتقَدْمَةٍ غَبِرُ جدير بالاعتبارٍ» وأن 
الحياة الزْوْجِيةَ التي بُِيِثْ على السّكَنِ والمرَكة والؤحمة لا يمكنٌ أن تحط وتستقة ما.دام هناك 
شيءٌ من العيوب والأمراض يُتَفْرُ أحدّ الزُرْجَيْنَ من الآخَرِء إن العيوب والأمراض المْتَفْرَةَ لا 
يَعَيْحْهٌَ امَقْهنا المقضوة من البكاح + ولهذا أَذِنَ الشارعٌ بتَخيبرٍ الرّْجَيْنِ في قبُولٍ الزواج أو 
رَفْضِهِ. وللإمام ابْنِ اليم تحقيق جديرٌ بالنظر والاعتِبَارٍ: قال: فَالمَمَى» والحَرّسٌء والطرّش» 
وَكَوْنُها مقطوعة لبََيْنِ أو الرَجْلَيْنِ أو إحداهماء أو كونُ الرْجْلٍ كذلك» من أعظم المُتَفْرَاتِ 
والسكرتُ عنه من قبح النَدلِيسٍ والغِشل؛ وهو مناف للذينِ. وقد قال أميرُ المزمنين (عمرٌ بْنُ 
الخطّاب) رضي الله عنه لِمَنْ تَرَرْجّ امرأةً وهو لا يُولَدُ له: «أخْبرْهَا أنْكَ عَقِيمْ؛ وحَيْرهاء. 

فماذا يقو رضي اللُّ عنهُ في العيوب التي هي عندها كمال بلا نقْصٍ . قال: والقياسٌ أن 
كلْ عب ينفْرُ الزوج الآخْرَ بِنْهُ وَلاَ يَخْصْلُ به مَقْصُودُ النكاح من الرْحْمَةٍ والمَوَدُة يُوحِبُ 
الخِيّارَء وهو أولّى من البَنِعء ؛ كما أن الشروط المشروطة في التُكاج أَوْلَئ بِالوّفَاءِ من شروط 
البئِع . وما ألرّمْ الله رسولة مفروراً قطاء ولا مَعْبوناً بما عُرٌ وعُبنَ به. وَمَنْ تَدَبْرَ مَقَاصِدَ الشرع 
في مصادرهء وموارديء وَعَدَله وحكم وما اسْتَمَلَ عليه من المَصَالِح لم يَحْفَ عليه رُجْحانٌ 
هذا القولٍ وَكُرْبِهِ من قُواعِدٍ الشّرِيعة. وقد روك يَحْيَئ بْنْ سَعيدٍ الأَنصَارِي عن ابن المُسَيِبٍ 
رضي اللّهُ عنه قال: قال عْمَرُ رضي اللّْهُ عنه: أينّما امرأةٍ ترَوؤّجَتُ وبها جِنُونٌ أو جُدَامُ أو 
بَرَضٌْه فدخل بها ثم اطْلَّعَ على ذلك فلها مَهْرْمَا بِمَسِيسِهِ إياهاء وعلى الَلِي الصُداقٌ بما 
ولس كيلاغ 


وروئ الشَعْبِيْ عن عَلِيْ كَرْمَ اللهُ وَجهَهُ: أيْمَا امرأةٍ روث وبها بَرَصْ أو جُنُونٌء أو 


)١(‏ الكشح: ما بين الخاصرتين إلى الضلع . )١(‏ انحاز: تنحى. 
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جُذامٌء أو قَرَنْ فَرَوْجْهَا بالِيّارٍ ما لَمْ يَمَسّهَاء وإنْ شاء أمسَكَ. إنْ شاءً طُلّقَء وإنْ مسْها فلها 
المهرٌ بما استحلٌ من فَرْجِهًا. وقأل وَكِيعٌ: عن سُفْيَانَ النّْرِيُء عن يحْيّئ بْنِ سعيدٍ عنْ 
سَعيدٍ بْنِ المسيّب؛ عن عمرّ رضي الله عنه قال: (إذا تزوّجّها بَرْضَاء أو عَمْيَاة فدخل بها فلها 
الصّدَاقُء ويرجمٌ به على من غَْه «قالهه ونا بل على أن عمو لم يلك فلك الكرث 
المتقدّمةٌ على وجه الاختصاص والحَضر دون ما عَدَامًا. وكذّلك حُكُمْ قاضي الإسلام - - شُرَيْحٌ 
رضي اللّهُ عنه - الذي يُضرَبُ امكل بعِلْمِهِ ودين وَحْكْمِه. قال عَبْدُ الررّْاقٍ : ع وا 
عن ابْنِ سِيرِينَ رضي اللهُ عنه: : خاصَمَ رجلّ رجلاً إلى شُرَيْحٍ فقال: إن هذا قال لي: ! 
نَرْوجُكَ أحسنّ الئّاس فجاءني بامرأةٍ عَمْيَاء. 


فقال شُرَيْحُ: إنْ كان دلْسَ عليك بِعَيِبٍ لَمْ يز . فتأمُلُ هذا القَضَاءَ وقولَهُ: «إنْ كان دَلْسَ 
عليك بِعَيِب» كَيِفَ يَقتَضِي أنْ كل عَنْبٍ دُلْسَثْ ث به المرأة قَلِلرّوْجٍ الرد به. 


قال الرّمْرِيُ رضي اللَّهُ عنه: يرَدُ النكاحُ من كل داءِ عُضَالٍ قال: ومن تَأمُلَ فَتَاوى 
الصحابَةٍ والسلف عَلِمَ لهم لم يَخُضُوا ال بعَْبٍ دون عَيْبِ» الأ رواية رُوِيَتْ عن عُْمَرَ: «لآ 
بُرَدُ النّسَاءُ إل من العيوب الأربعَةٍ: الجنونٍ» وَالجُذَامٍ والبّرّصء والذَاء ذ في القزج» . وهذه 
الرواية لا نعلّمْ لها إسناداً أكرَ من أَضبَعْ واْنُ وَهَبٍ عن عُمَر وعَلِيٌ رضي اللَهُ عنهما. وقد 
وي ذلك عن ابن عباس بإستادٍ معْصلٍ . هنا كله إذا اطلق الروع.. وأمًا إذا اشْتَرَط السّلامَةَ أو 

شترط الجمال فبانَت شَرْهَاء أو شَرَطَهَا شابةٌ حَدِيئَة السّنّ فبانث عَجُوزاً شَمْطاة. أو شرطّها 
بَيِضَاء فبانَتُ سَوْداء. أو بكرأ فبانّث نَيْبا فله المَسْحْ في ذلك كلَهِ. فإِنْ كان قَبْلَ الدخولٍ فلا 
مَهْرَّه وإنْ كان بعدَهُ فلها المَهْرُ. وهو عُرْمٌ على وليّها إِنْ كان غَرّهُ. وإِنْ كانث هي الغارّةُ سَقْطَ 
مَهُرْهَاء أو رَجَعَ عليها به إن كانت قَبَضَبْهُ . وَنْصُ على هذا أحمدٌُ في إحدئ الروايَيْنِ عنه. وهو 
أتشهنا وأذلامنا بأصوله فيما إذا كان الزوجُ هو المُصْيَرِطُ . وقال أصحايْهُ : إذا شْرِطتُ فيه صِفَةَ 
فبانَ بخلافِها فلا خِيَارَ لهاء إلا في شَرْطٍ الحرَيةِ إذا بانَ عبداً فلها الخيارٌ. وفي شرط النْسَبِ إذا 
بان بخلافه وَهَانٍ. والّذي يقعضِيه مَذْهَبهُ وقواعِدَه أنُّ لا قَرْقَ بين اشترَاطِهِ واشْتِرَاطِها. بَلْ 
إِنْبَاتُ الحَيّارٍ لها إذا فاتَ ما اشْتَرَطَتْهُ أو . لأنها لا َتمكُنُ من المَُارَف بالطلاق. فإذا جار لهُ 
الفَسْحْ مع تَمَكْنِهِ من الفيراقي عير فَلأَنْ يجوز لها الفسمُ مع عَدَمٍ تمكيها أزلى. وإذا جار لها أن 
تَفْسَمَ إذا ظَهَرَ الزوج ذا صناعة دَنِيئِ لا تَشِيئهُ في دينه ولا في عِرْضِدِء وإنّما تَمَْعْ كَمَالَ لَذيَهَا 
واسْيِمْتَاعِهًا بهِ. فإذا شرطَتهُ شابّاً جميلاً صَحيحاً فبانَ شَيْخَاً مُقَوّهاً أغمَئء أطْرّشّء أحَرّس» 
أسوةء فكيفف تُْرَمُ به وُمْتَعُ من الفسخ؟. 


0 
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هذا في غايةٍ الامتّاع والتناقض والبُْدٍ عن القِيّاسِ وقواعدٍ الشرع. قال: كيف يُمَكْنُ 
أحدُ الزوجيِنِ من الفسخ بقَدْرٍ العَدَسَةٍ من البَرَصٍ ولا يُمكْيُ منه بِالججربٍ المستخكم المُتمَكُنٍ 
وهو أشَدُ إعداة من ذلك البَرَصٍ اليسيرٍ. وكذلك غَيْرْهُ من أنواع الذَّاءِ العُضَالٍ. وإذا كان 
النبئ بَتنْةِحَرْمَ على البائع ِتْمَانِ عَنِبٍ سِلْعَتِه وحرْم على من عَلِمَهُ أن يَكْثْمَهُ عن المشتري؛ 
فكيف بالعيوب في التكاح؟ . . وقد قال النبيّ يل لمَايمَةُ نت فيس حين استشارَثةُ في نكاج 
مُعَارِيَة وأبي جَهْم: «أمَا مُعَاويَةٌ وه فصَعْلوكَ لا مال له» وأا أبو جَهْمٍ فلا يِضَعْ عصاة عن عاتقه» . 
لم أن َك لَب في التكاح اذل وأزحبُ . فكيفت يكونٌ كِنْمَانْهُ وتَدْلِيسُهُ والغِش الحَرَامُ به 
منيا للزونة؛ .؟ وجعل ذي العيب علا لازماً في عنْقٍ صاجيه مع شِدَةٍ َرَت عنه. ولا سِيّما مع 
شرطٍ السلامَة منهُ وَشَرْطٍ خلافِه؟ . وهذا ما يُعْلّمُ يقينآً أن تَصَرْفَاتِ الشريعة وقواعِدها وأخكايهًا 
تأباة» واللّهُ أعلمُ. انتهئ. 


وذهبّ أبو مُحَمْد بن حَزْمٍ إلى أن الزوجَ إذا شَرَطَ السلامّة من العيوب فوجدَ أيْ عيْبٍ 
كانء فالنكاح بال من أصله غَيْرٌ ممق دِء ولا جْيَارَ له فيه» ولا إجارةً؛ ولا تَقَقَةَ ولا ميرَّاتٌ. 
قال: إن التي أَدْجِلَتْ عليه غَيْرُ التي م تَرْوْجء إذ السالمةٌ غَْدٌ المُعِيبَة بلا َك فإذا لم يترْوّجهًا 
فلا زوجيّة بيتهما. 


ما جر عليه المَمَل بالمحَاكمٍ: : وقد جَرَىْ العمل الآنَ بالمحاكم حَسَبَ ما جاء بالمادة 
التَاسِعَةٍ من قانونٍ سََةٍ .147١‏ «أنهُ يَكْبْتّ للمرأَةٍ هذا الحن”' إذا كان العَيْبُ مُشتنكناً لا يُمِكِنُ 
الِبْرْهُ منهء أو يُمْكِنٌ بعد رَمَنْء ولا يمتها امام َه إلا بصرَرٍ أي كان هذا العَيْبُه كالجئون» 
والجذام» والبَرَصٍِء سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقدٍ ولم تَعْلَمْ بوء أم حَدَتَ بَعْدَ العَقْدِ ولم 
تَرْضٌ بهء فإن تَرَوْجَنْهُ عالِمة بالعَيِبء أو حَدَتٌ العَيْبُ بَعْدَ العقْدِء وَرَضِيِتْ صَرَاحَةَ أو دَلالَةَ 
بعد عِلْمِهَاء فلا يَجُورُ ظَلَبُ اللثْرِيقِ» واعتبرَ ريق في هذا الحالٍ طلاقاً بائناً. ويُسْتعَانُ بأهل 
الجِبرَةٍ في معرفة العَيبٍ وَمَدَاُ من الضْرَره . 

ويِمًا يدْخُلُ في هذا الباب ‏ عند الأحنافٍ ‏ تزويجٌ الكبيرة العاقِلةِ نَفْسَهًا من كُفْءٍ بِمَهْرِ 
أقلٌ من مهر مثلِهًا بدون رضا أَقْرَبٍ عَصَّبّيها. وكذلك إذا زوج الصغيرٌ أو الصغيرة غير الأب 
والجدٌ من الأولياء ‏ عند عديهمًا ‏ وكان الزوجٌ كَفُواً وكان المهرٌ مَهْرَ المِثْلٍ كانَ الزواجُ غَيْرَ 
لازم؛ وسيأتي ذلك مُفَضّلاً في مَبْحَثِ الولآية. 


)١(‏ حق التفريق. 
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شروط سَمَاع الدُعْوَئ بالزواج قَانُوناً : رأ المشرّعٌ الوضمِي شرُوطاً لسَماع الدُعرَّئ 
بالزُواج من جَهَةَء وشرُوطاً خرى لِمُبَاشَرَةِ عَقْدِ ب الزْواجِ رَسْمِيًا مِنْ جِهَةٍ ةِ أخرئ» نُجَمِلُها فيما يلي 
إتماماً للفائدة . 


السْوْعٌ الكتابئ لِسَمَاع دَعْوَى الزواج: جاءث المَمَراتُ الأربَعُ من المادةٍ 44 من المرسوم 
بقانونٍ رقم 8/ لسَّنَةِ .1917١‏ الخاص بلائْحَةٍ تزتيب المحاكم الشّرْعِيّةِ والإجراءاتٍ المُتَعَلْقَةِ بها: 
«لا نُسْمَعُ عِنْدَ الإنكارٍ دَعْرَىُ الزوجيّة أو الطّلآقٍ أو الإقْرَارٍ بهماء بَعْدَ وَفَاةٍ أحدٍ الزوجَيْنِ في 
الحوادث السابثّةٍ على سَّئَةِ 191١‏ ميلادية» سواءً أكانث مُقَامَةَ مِنْ أحدٍ الزوجَيْنِ أ مِنْ غير هماء 
إل إذا كانث مُؤْيّدةُ بأؤراقٍ حَاِيةِ مِنْ شُبْهةِ التزْويرٍ تَدُلُ على صِحْتِهًا. ومع ذلك. يجورٌ سَمَاعٌ 
دَعْوَىُ الرُرْجِيّةِ: أو الإقْرارٍ بها المُقَامَةَ من أحدٍ الزوجيْنِ في الحوادث السابقّة على سَئَةٍ ألْفٍ 
وَمَائِمَائةِ َسَيْع وَتسِْينَ قط شَهَادَ الشهودٍ وَيشَرطٍ أنْ تكونّ الزوجِيّةُ مَعروفَة بالشّهْرَةِ العامة . 
ولا يجورُ سَمَاعٌ دَعْوَئ ما ذُكرَ كُلّهُ من أحَدٍ الرْوْجَيْنِ أو غَيْرِهِ في الحوادِث الواقِعَةٍ من سَئَةٍ ألفٍ 
وتَسْعِمَائَةِ وَإِحْدَى عَشْرَةٌ إلأ إذا كائّث ثابتة بأَوْرَاقٍ رَسْمِيّةٍ أو مَكْتُوبَةٍ كلها بحَطّ المُتَوَفْ وعليها 
إِمضَاوهُ كذلك. ولا تُسمَعُ عند الإنكارٍ دعو الزوجيّة أو الإقْرارٍ بها إلا إذا كانّث ثابتةٌ بوثيقَة 
زواج رُسْمِيْةِ في الحواوثِ الواقعَةِ من أوْلٍ أغسطسٍ سَلْهُ وام 

وجاء في المُذَكْرَةٍ النْمُسِيريَةٍ لهذه المَّوَادٍِ ما يأتي: «ومن القَواعِدٍ الشّرعِيّةٍ أن القضَاءً 
يتخصّصٌُ بالزْمَانِ والمكانَ والحوادِثٍ والأشخاص» وأنَ لِوّليٌ الأمْرٍ أن يمنمّ قُضَائَهُ عن سَمَاَ 
بعض الدّعَاوىء وأنْ يُقَيّدَ السماعٌ بما يراه من القيودٍ تَبِعاً لأحوالٍ الزمَانٍ وحاجّةٍ الناس» وصِيَانَة 
للحقوقٍ من العْبثِ والضَيّاع . وقد دَرّجّ الفقهاء من سالِفٍ العَصُورٍ على ذلك» وأقُوا هذا المبدأ 
في أحكامٍ كثِيرَةَه وَاشْتَمَلَتْ لابِْحَمًا سَنَةِ 81 وَسَئَوْ 111١‏ للمَحَاكِمٍ الشرْعَية على كثيرٍ من 
مواد التخصِيص» وخَاضّة فيما يتعلّقُ بدَعَاوى الزوجِيّةَ والطلاق والإقرارٍ يهما 

وألِف الناسٌ حي موي ا 0 حقوقٍ 
الأسْر. إلا أن الحوادِتٌ قد دلْثْ على أن عقدٌ الزواج - وهو أساسٌ رابطةٍ الأسْرَةٍ لا يزالٌ في 
حَاجَةٍ إلى الصَّيّانَةِ والاحتياطٍ في أمرِهٍ فد يكيق اثنان على الزولج بدوبٍ وثيفة للم يانه 
أحَدُهُما ويَعْجِرٌ الآخَرُ عن إِنْبَاتِهِ أمامٌ القَضَاءٍِ. وقد يَذعِي الزوجيّةَ بعضٌ ذُوِي الأغرّاض روزا 
وبهانا أو نِكَايَةً وتَشهيراء أو ابْتِغَاهَ غَرَضٍ آخَْرَ اعتماداً على سهولَة إثباتماء ممصوهنا. 0 الفِقّة 

يُجِيزُ الشهادةً بِالنْسَامُع في الزواج؛ وقد تُدعَى الزوجيةُ بوَرَكَةٍ إن ثُبِتَتْ صحبها مر 
1 وما كان لِشَيِءِ ال يلج عدو مدا يدر ترود أي عيهو . 


يوط أو عفد اواج ببق 


لمن وحججج لوقاف وهي أَكَلُ منه شأناً وهو أَعْظَمْ منها خََطَراً. فحملاً للناسٍ على ذَلِكءٍ 
وإظهاراً لشَّرْفٍ هذا العَقّدِء وتقديساً عن الفتحوة والإْكار وَمَنْعاً لهذِهِ المفاسِدٍ العَديدَةٍ واحتراماً 
لرَوابطٍ الأشْرّق» زِيدَتٌ لفق الرايعةٌ في المادَّةِ «249 التي نَّصّها: «ولا تُسْمَعٌ عند الإنكارٍ دغوّى 
الزوجيةٍ أو الإقرار يها إلا إذا كانت ثابعةً يؤثيقةٍ زَوَاجٍ رسي في الحوادِث الواقعَةٍ من أَوّلِ أغسطس 
سَنَةَ 1981ام), 

تَخدِيدُ سِنُ الززجين ماع دَعْوَى الروَاج: نَصِّتُ الفقرةٌ الحايِسةٌ من المادّةِ 49 من لائحةٍ 
الإجراءاتٍ الشرعيّة تمتخ كموق أنّهُ على الزوجية ذا كانت سن الزوجة قل عن ست عَشرةٌ سنة 
هجرية أ سِنٌّ الزؤج قل عن تماني عَطْرَةٌ سَنَةٌ هجرية إلا بأمرٍ مناا. 

وقد جاء في المُذَّكرَةٍ الإِيضَاحِيّة إبِعَأنٍ هذِهٍ الفَقَرَةِ ما نَصّهُ: «كانت دغوئ الزوجية لا 
تُسْمَعٌ إذا كانت سي الزو جين وَفْتَ اعفد أل ين ست عَسَرَةٌ سن للزؤجة وتماني عَشْرَة للرؤج. 
سواءٌ أكانث سِمّهَا كذْلِك وَفْتَ الذّعْوَ أمْ جَاوَرَتُ هذا الحد. ذرئي تسيا على الناس» وصِيَانَة 
للحُفُوق» واحترامأء انار الزوجئةة أَنْ يقْصَرَ المنغ من السماع على حالةٍ واحدةء وهي ما إذا كانت 
سِتهِما أو ب أخدوعا وَقْتَ الدّعوّئ أَقَّ من السنٌ المُحَدَّدة). 

تَخدِيدُ سِن الرَْجَنَ لِمُبَاسَر' رَةِ عَفّدٍ الرَاجٍ رَسهِا: نَصَّتٌ الفََرَةٌ لثانيةٌ من المادةٍ 7" من 
0 الإجراءاتٍ على أنه ولا يجوز رُ مُبَاشَرَةٌ عقدٍ الزواج ولا المُصَادَقَةُ على زَقَاجٍ مُشِنَدٍ إلى مَا 

قَبلَ العَمَلٍ بهذا القانونء ما لَمْ نكي سن الزوجة ست عَضْرَةَ سنة وسِنُ الزوج ثَمَاني عَشْرَة 

وَقْتَ العَقّدِ). وَمِمَا جاءً ف فى المُذَكرَةٍ الإِيضصَاحِية عَأَنِ هذه الفقّرة: «إنَّ عقدَ الزواج له من 
الأهميّةٍ في اله" الاجتماعية مَل عُظعَى 3 جهَةٍ سعادةٍ الْعِيسَةٍ المَنْزِيَةِ أو شَّقَائِهاء والعتائة 
بالتشل أو إِهْمَالِه. وَكَدْ َطوَرَتْ الال بحَيِثُ أصبحث تتطلّبُ المعيطَةٌ المنِلةٌ استعداداً كبيراً 
لحن العام إبها ولا يُسَْأَملُ الزوجةٌ والرّوْجٌ ليك غالبا قبل سِنّ الرشّْدٍ المالي0)07. غير أنه لما 
كائّث بنيدٌ الأثئرا تشتخكم وتو قبل استحكام بثية الصيئء وما يلرّمُ تفل البئتِ للمَعِيسَّةٍ 
الزوجيةٍ يُتَدَارَكَ في زمن كل مما يرم لِإِصّمي؛ كان من المُتَايِبٍ أن يكوت سن نُّ الروَاجٍ لِلمَتّى 
ثَمَانيَ عَشْرَة ولِلفَتاةِ سَتَّ عَشْرَةً. فَلهَذِهٍ الأغْراضٍ الاجتماعِيّة حدَّدٌ الشارحٌ الخصري سن 
الزواج لمباكوة القن شيك كمل خدة ينا لسماع دَعْوَى الزوجيّة قاثونا». وَصَيَانَةٌ لقانون 
تَحُديدٍ النّسْلٍ لِمْبَافَرَةٍ العَقّد صَدَرَ قانُونٌ رقم 45 من السنةٍ ١5‏ ونصٌ المادٌَّةٍ الثانية منه ما 
قي: 


03 
١ 


)060 سن الرشد المالي إحدى وعشرون سنة ميلادية. 


22222 22 2 225 2252 ا 7ت ل اك فؤئنا 

مادة- 75 يُعَاقَبُ بِالحَبْس مُدَةٌ لا تتجاورٌ سَئَيْنِ» أو بِعْرَامَةِ لا تَرِيدُ على ماثة جُتَيْهِ كُلّ ما 
َبَدَى أمامَ السُلْطَةٍ المُخْتَصةٍ بقْصدٍ إثباتٍ بِلُوعْ أحدٍ الزوجينٍ السْنُ المحدّدة قانوناً لضَبْطٍ عقدٍ 
الزوا اج - أقوالاً يَعْلَمُ أها غيرٌ صَحَيحَةٍ أو حَرّْرَ أو قُدْمَ لها أوراقاً كذلك» متئ ضَبط عَقُْدُ 
الَاجٍ على أساسٍ لهذه الأقوالء أو الأوراق. ويعاقبٌُ بالحبْسٍ أو بِعْرَامَةٍ لا تزيدٌُ عن مائَتَيْ : 


جه كُنُ شَخْصٍ حَوْلَُ القانونُ سلطة ضَبْطٍ عقدٍ الزواج وهو يَعْلَمْ أن أحد طَرَقَْهِ لم يبلغ اسن 
المحدَّدَة في القانونٍ. 


المَُرمَاتٌ مِنّ النَسَاءِ 
ليست كل !مرأةٍ صالحةٍ للعقدٍ عليها بل د يُشْتَرَطُ في المرأةٍ التي يُرَادُ العقدُ عليها أن تكونٌ 
غْيْرَ مُحَوّمَةٍ على من يُرِيدٌ التزوجَ بهاء سواءً أكانَ هذا التحريمٌُ مؤيّداً أو مؤقّتاً. والتحريمٌ المؤيّدُ 
يمن م المرأة أن تكونّ زوجة للرجُلٍ في جميع الأوقاتٍ. والتحريمٌ المؤقّتُ يمنعٌ المرأة من 
التزئج بها ما دامَث على حالةٍ خَاصّة قائِمَةٍ بها. فإن تَثَيْرَ الحالُ وزالَ التحريمٌ الوقتئغ صارث 
حلالاً. 


وأسبابٌ التحريم المؤيْدةٍ هي : 
١‏ النْسَبُّء " المُصَاهَرَةٌ ” الرْضَاعٌ . 


وَهِيَ المذكُورَةٌ في قَولٍ الله تعلق: مت عَلِنَكُمْ صف وتاك وَلمئ 
مَتَفْك ككككم وَبَنَاتُ ألْضَْ وَبَنَاتُ الْقْدْتِ رَمَبِئْحُْ الى أَنَصَعنَمٍ 607 يرت 
البَصمَةَ وَأْمَهَنكُ نابت وزببن الى فى 28 ين اباك لت دَحَلشُم بهن 
إن لَّم كَكُووا مشر بهرت فلا جتاع عَينْحكم وَحَلئِيلٌ ع1 عَلَلُ أَنَآبِكُْ دن مِنْ 2 


َك تجتشا بزت اللكيو إلا ما كذ سلك14. 


وَالمُوَقنَُ تنَحَصِرُ في أنواعء وهذا بَيَانُ كل منها: 
المُحَرٌمَاتٌ مُؤَيّداً 
أ المُحَرّمَاتُ مِنَ النْسَبٍ هُنْ: ١‏ الأْهَاتُ البناث» 5 الأخوات» 4 العمّات» 
الخالاتث» 5 بثاتٌ الأخء َك بئات الأاخت. والأم اسم لكل أن لهاعليك ولادة. 
فيدخَلٌ في ذلك الأم وأمهائهاء وجدائهاء وأمْ الاب وجداثة» وإن عَلْوْنَ . البْكُ اسم لِكُلُ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: “الا. 
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نت لَك عَليها وَلادةٌ أو ,كل أنثى ب اريك بالولادة يِدَرَجَةٍ َو دَرَجَاتِ. فيدحل في ذَلِكَ 
5 نت الصُلْبٍِ وَََانَّا. والأختٌ: اسم لكل أنتى جاوَرئكَ في أصِلَيِكَ أو في أحدِهِما. والعمّةُ: اسم 
كل قن شارك أبَاكَ أو جَدَّكٌ في أَسْليدء ري ديعا وَقَدْ تكونٌ العمّةٌ من جهة الأمٌ وهي 
أختُ أبي أمك. والخالةٌ: اسم لكل أثتى د شاركث أَكَ فِي أَصلَيها أو في أحيهما. وقد تكونٌ من 
جهة الأب. ٠‏ وهي أحثٌ 0 أبيك. وبنتٌُ الأخ: اسم لكل أ لأخِيكَ عليها وِلأدَهّ بواسطةٍ أو 
مباسَرَوء وكَذْلِكَ بنك الأخت. 


ب - المُحَرّمَاتُ بِسَبَب المُصَاهَرَق!'2 وَهْنٌّ: 


١‏ - آم زوجي وأ أمّهاء وأمٌّ أبيهاء وإن عَلَتْهٍ لِقَوْلٍ اللّهِ تعالى: رمهنت 
نِم ."١4‏ ولا يُشَْرَطُ في تخريمها الدحول بهاء بل مُجَوْدُ العقّدٍ عليها يحرفه" . 


55 زوجتِهِ التي دَحَلَ بها. ويدحُلُ في ذُلِكَ بناتُ بناتهاء وبناث أبنائهاء وإنْ تَرلْنَ؛ 
لأنّهن من بناتِها لقولٍ اللَّهِ تعال: ابتكم ال في حُجُورحم ين يسيك الى َحَأْشْر 
يهن فَن لَمْ ككوو تكلثر يهرك كك تع عد عَقِحك 1!4. والربائبُ: جمعٌ رَيِبَةٍ 
وريب الرجل وَلَدُ امرأنه من غيره. سمي رييباً له؛ ل َدبُهُ كما يَدِبُ ولدَهُ (أي يسوشة). وقوله: 
لَالقِ في ِ جور 14 ىَِ وضفٌ لبيانٍ الشأنٍ الغالب “في الرسة» وهو أن تكون في حجر زوج 


أمهاء وليس قيداً. وعند الظاهرئة أنه قد وأنّ الرجلّ لا تَحْومُ عليه ريبئة أي ابتهُ امرأيه إذا لم 
لك سجر وروي هذا عن بعض الصحابة. 


َعَنْ مَالِكِ بْنٍ أَوْسٍ قال: «كان عِنْدي امرأةٌ رفي وَقَدْ وَلَدَتْ لي فوجدت("© فلقيني 
عليٌ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ فَقَالَ: ما لَك؟ فَقُلتُ: تُوْفِتِ المرأةُ. نقال ألها بتُ؟. قلثُ: 


نعمء وهي بالطائٍ. قال: ل ا ل «الكخهًا». قلت اكه براه قول الله 
تعالى: ربك الج فى خبورط/...74)؟؟ قال: إِنّهَا لم تكن في حِجرِك 


)١(‏ المصاهرة: القرابة الناشئة بسبب الزواج. 

ر+) سورة النساءء الآية: “81 

(7؟) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بأمها. 
(:) سورة التساى الآية: 5, 

(د) سورة النسلى الآية: 5. 

(1): حرنت». 

(17) سورة النساءء الآية: 1؟. 


له سبح ال يقت مؤي 
إِنّمَا ذْلِكَ إذا كانت في حِجرك. ورَدَّ جمهورٌ رُ العلماءٍ هذا الرأي وقَالوا: إن عدبت كاد 


يَنْيت لأنُّ من رواقة إثراهيم بْنِ عُتيد عَنْ مَالِكِ بن أَؤْس» عن عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ. وَإبراهِيمٌ هذا 
لا يُغْرف. وأكد أهلٍ العلم قد تلقوة هُ بالدقع والخلاف. 


3 رُونجَةٌ الابْنِ» وابْنٍ ابنه» رائنٍ بيه ون ندل لقولٍ الله تعالى: «يَعََبَلُ تبك 
لزن من أنلبئ 0١14‏ . و«الحلائلٌ» جَمْعٌ ليل وهي الزوجةٌ ودالزوج عَلِيل». 


زوع الأب: يحِرُمُ على الابْنٍ المَرَوُجُ ج بِحَليلة أبيه» خب علد الأ لوا ا 
يدل بها. دكا لذ نوع من لوج فيا في الجملة» وكاتوا بسكو زواع لعشي" وسْحٌيَ 
الرلدٌ منها مُقيتا» مفيباً. و قَدْ نهئ اللّهُ عنه وذمّهُ تقر منه. قال الإِمَامُ الوَازِيٌ: مرايبُ البح ثَلاتُ: 
امتح العم والقبيخ يي والقبيخ العَادِيُ. وَكَدْ وَصَفَ اللَّهُ هذا للكاح كل لِكَ حيث قال 
تعالى: فلا تكحوا ما مَك »آوكم يت النْسَك إلّامَا قَد سَلَنَ إِنَمُ كاد كسك" 
وَمَقَنًا وَسسَآء سب سيلا 4 فقوله سبحانه: «فاحِشَّةه إشارةٌ إلى مرئبة مُبِحه العَقْلِيُ» وقُوله تعالى: 
«رتشا إشارة إلى مر َبِ ُبْحهِ الشَّرْعيُء وقوله تعالئ: «وساءً سبيلا» إشارةٌ إلى مَزْتَبَةِ مُبِحهِ العادِيّ. 


وق روك ابْنُ سَعْدِ عَن محمد بْنِ كفب سَبَبَ نزول هذه الآية» قَالَ: كان الرجل إذا 
ُوْفْيَ عن امرأته» كان ابه أ بها أَنْ يَنْكَحِهًا إن شاق إن لم تكن أمَد أو يتككها من شاء, 
فلمًا ماتٌ أبو يس ! ْنُ الأسلتِ َم ابنّهُ مَخْصّنٌ فورِتٌ نكاع امرأته ول يُنْفِقْ عليها ولم يورّنْها 
من المالٍ شيئاء فأنَتْ التي يه فذكررث ذلك له فقال: «ازجعي لعل اللّهُ ينزل فيك شيئأ» 
فرلث الآيه: طي كما ما نكم “نايك يرب الصا إلا ما ما قد سك إِتمُْ كاد 
فسِمَدٌ وَمَقَكًا رسآة يل 4*) ٠‏ ويرك الأحتّاف أنَّ مَنْ رَنَى بامرأق أو لمسهًا أو قَبلَهَاه أو 
نَظَرَ إلى فرجهَا بشهوةء حَومَ عليه أصولّها وفروعُهاء وتحمٌ هي على أصوله وفروعه. إذ إِنَّ حُرمَة 
المُصَاهَرَةٍ تََقِتُ عندهم بالّنىء ومئلهُ مقدمائهُ ودواعيهء قالوا: ولو رَنَ الرمجل بأمّ زوجَيه» أو 
بِنتِهَا حَوْمَتُ عليه حُرْمَةٌ مُوَبّدَة. ويرئ جمهرر العلماءٍ أنَّ الزن لا تَنْيْتُ به حُرمَةٌ المُصَامَرَق 
واستدلوا على هذا بما يأتي: 


(1) سورة النساى الآية: 58 
() أصل المقت البغض من مقته يمقته مقتاً هر ممقوت ومقيت. 
(م) سورة النساى الآية: ؟5, 
(١‏ سورة النساع الآية: ديه 


الفعريا ا ا ا تآ 2 بق 

١‏ - قَولْ اله تعالى: ويل لكمم ما ورآة رن ونون يا 
بِيَانِ ما َع مِنْهُنٌ» وَلَمْ يَذْكر أن الزن من أَسْبَابٍ التّخْر 

١‏ ستراه وداي 6 ما عن بؤ يع بو دا 
يتزوّجَها أو ابتتها. فقال ينث «لآ يُحَرّمْ الحرام الحلالء إِنْما ب يُحَرْمْ ما كان بنكاح' رواة ابْنُ ماجة 
عن ابْنِ عْمْرَ. 

"إن ما ذكروه من الاحكام في ذلك هو مما نه نَمَسٌ إليه الحاجَةٌء ونَعُمْ به البَلَرَئ أحياناء 
وما كان الشارعٌ لِيَسْكْتَ عنه فلا يَنِْلُ به قرآن» ولا تمضي به سُْةٌ ولا يَصِحُ فيه حَبَرٌ ولا 
أل ثرٌ عن الصحَابَةء وقد كانوا قُرِيبي عَهْدٍ بالجاهِلِيّةٍ التي كان الزنى فيها فاشياً بَيِنَهُمْ. فل قَهِمَّ 
أحدٌ منهم أن لذلك مَذرَكاً في الشرْع أو تَدُلُ عليه عِلْةَ وحِكْمَةٌ لسَأنُوا عن ذلك وتوفْرَتٍ 
الدْوَاعي على تَقْلٍ ما يَفْتتُونَ به*" .5‏ 


4 ولأنه معئن لا تصيد به المرأة فراشاء فلم يَتَعَلْنْ به تحريمُ المُصَاهَرَةٍ كَالمُبَاشَرَةٍ بغيرٍ 


ج - المحَرّماتُ بِسَبْبٍ الرْضاع: يَحْرُمْ من الرُضاع ما يَخْرُمُ من النُسَب. والذي يَحْرْمُ من 

لنشب: الام والبلتُ» والأخله والعمّةٌء والخالة: ويناتٌ الأخ. وبناتُ الأحتٍ. . وهي التي 
0 «ءْمت عََحُ كسد ونان ومنت وَعَتفَ3 افك 
وَبْثَاث 3 وَبنَاثُ الْدتٍ رأ نحم أل َرَصَعْمَكْ رَلَمْنُكُمْ قرت الرضلعع *".. وَعَلّى 
هذاء لك َ ملعماي ل 0 


. المرأةٌ المرضعةٌ؛ لأنّْها بإرضاعِهًا تُعَدُ أمّا للرْضِيع‎ ١ 
أمْ المُرضِعَة لأنها جَدَةٌ لهُ.‎ ' 
. ”ل أمٌ زُوْجٍ المُرْضِعَةٍ- صاحب اللَبنِ - لأئها جَدةُ كذلك‎ 
أخْتُ الأمْ لأنّها خالةٌ الرّضْيع‎ 5 
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دح 2 2 72ل 1 تو 1 1 
أخت زوجها ‏ صاحب اللْبَنِ - لأنها عَلُْهُ. 
١‏ بناث بَنِيهَا وَيتَاتِهاء لأنهنٌ ينات إحْوَْه وأَحَوَائه. 
الاختُء سواءً أكائث أختاً لاب وأم. أو أختا لأم. أو أختاً لأب 207 


الرّضَاعٌ الذي يَف يَنْبْتٌ َبْتُ به الفخرِيم : الظاهرٌ أنْ الإرضاع الذي يُنْبِتٌ كبن يو السرم هو مُطلْقُ 
الإرضاع . ولا عفن إلا بِرضْعَةٍ كايِلَةء وهي أنْ ياحذّ الصبي الذي وَيَمْعَصٌ اللْيّنَ منهء. وله 
يتركُهُ إل طائعاً من غيرٍ عارض يعرِضٌ لهُ. فلو مَصٌّ مَضّةٌ أو مصَّنَيْنِ إن ذلك لا يُحَرّمُ لأنهُ 
دون الوْضْعَةٍء ولا يؤثْرُ في العِذَاءِ. قالت عائشَةُ رضي الله عنها: قال رسولٌ الله عَلة: حرم 
المصّةٌ ولا المصَّتَانٍ؛ رواهُ الجماعَةٌ إلا البُخَارِيْ . والمصّةٌ هي الواجدةٌ من المصّ. وهو أَخَدُ 
اليسيرٍ من الشَيْءٍ. يقال: أمطّة وَمَصَْئهٌء أي شَربْتُهُ شرْباً رَفيقاً؛ هذا هو الأمرُ الذي يبدُو لنا 
راجحاً. وللعلماء في هذه المسألةٍ آراءً تُجَمِلُها فيما يأتي: 


١‏ أن قليلٌ رسع وكثِيرَه سواءً في التُحريم أخذاً بإطلاقي الإزضاع في الآيةِ. وَلِمَا رواهُ 
البخاري» ومسلمٌ. عن عُمْبَةَ بْنِ 0-6 قال: تزوّجتٌ أمّْ يَحْيَى بنتَ أبي إِهَابِ فجاءث أمَهُ 
سَوداء فقالتُ: هقد أرضْعْتُكُمَاء. فأ تيت النبي علق فذكرتٌ له ذلك؛ فقال: : (وكيف» وقد 
قيل؟. . . دَعْهَا عنك:. فتركُ الرسول بن السؤال عن عَدَّدٍ الوّضَعَاتِء وأْمْرُهُ بتركهًا دليل على 
أنهُ لا اعتِبَارَ إلأ بالإزضاع؛ نَحَيْتُ وُجِدَ اسمُة وُجد حُكْمة. ولأنهُ فِعْلْ يَتَعَلْنُ به النُحْريمْ» 
فيستوي قلَيلُهُ وكثيرٌهُ كالوَطءٍ النوجب لهُ. ولأنّ إِنشَارَ العظّمء وإنبات اللحمء يحصُّلٌ بقليله 
وكثيره. وهذا مذهبٌ «علي و«ابْنِ عبّاس»» و«سعيد بْنِ المُسَيْبِ» و«الحَسَن البَصْرِيٌ' 
«الرُمْرِيْ» وهقَتَادَةَه واحَمَاده و«الأْرَاعِيَ؟» و«الثوْرِيٌ» و«أبي حَنِينَة وامالِكِ» وروايةٌ عن 
«أخمذ:. 


أَنّ التخريم م لآ ينيِتُ بأل ِنْ حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مُتَقَقَاتِ. لِمَا رَوَاهُ مُسِلِم» وأبو كاد 
0 عَنْ عَايْسَةَ قَلْثْ: دكن فيما نزلٌ من القرآنٍ (عَشْرُ رَضصَعَاتِ مَغلُوماتٍ يُحَرْضَْ)» ثم ليق 
حمس مَعْلُومَاتٍ دوي رَسْولُ اللّهِ يَظء وهُنٌ فِيما يوا مِنَ القُرْآِه. وَهذا تقبيدٌ 


)١(‏ الاخت لاب وأم: وهي التي أرضعتها الام بِلَبَانِ الاب. سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله 
أو بعده. 
والاخت من الاب: وهي التي أرضعتها زوجة الآأب. . 
والاخت من الأم: وهي التي أرضعتها الام بلَبَانَ رجل آخر. 


ال م 060655555551558 022 10 
لإطلاق الكتاب والسنّقء وتقييد المُطْلّقٍ بيانٌ» لا نَسْمَ» ولا تخصِيص. ولو لم يُعْتَرَض على 
لهذا الرأيء بأنّ القرآنَ لا يَعِبتُ إلأ مُعَواترأَء وأنّهُ لو كانَ كما قالّت عائشةٌ لما حَفِيَ على 
المخالِفينَ. ولا سيّمًا الإمامٌ علي وَابْنُ عباس» نقول: لو لم يُوَجَهُ إلى هذا الرأي هذه 
الاعتراضاتٌ لكان أقوئ الآراءء ولهذا عَدَلَ الإمامٌ البُخَارِيُ عن هذه الروايّة. وهذا مذهبٌ عبدٍ 
الله بْنِ مَسْعُودٍ وإحدى الرواياتٍ عن عائشة وعبدٍ الله : بْن الرْبَيْرِه وعطاءء وطاوس» 
والشافعي» وأحمدّ في ظاهرٍ مذْهَبه» وائن حَزْم» وأككر أهل الحديث. 8 

“ل أن التحريمٌ يَقْبْت بثلاثِ رَضعَاتٍ فأكثَرٌ: لأنّ النبي يَثنة قال: «لآ تُحَرُمُ المضّةٌ ولا 
المصّنَانِء. وهذا صريحٌ في نف التحريم بما دون الثلاثِ؛ فيكونُ التحريمٌ مُنْحَصِراً فيما زادَ 
عليهما. وإلئ هذا ذمَبَ أبو عُبَيْدِه وأبو نُورِء وداودُ الظاهريء وابنٌ المنذرء وروايةٌ عن 

َبَنْ المُرْضِعَةٍ يُحَرْمْ مُطْلْقاً از القلزية يلين الكضقةمحزمة.متواة اكآن شيا لى قجورا””. 
أو سَعوطاً0" حَيْتُ كان ُعذْي الصَِيْ 3 جوعَةء وَيَبْلُعُ قَدْرَ رَضْعَةِ؛ٍ لأنْهُ يَخصّلٌ به ما 
يحص بالارضاع من إنباتٍ اللْحْم ٠‏ وإنشاز العظم» فيْسَاوِيهِ م في التحريم . 

اللْبَنُ المُخْمَلْطُ بِغَيرِ: : إذا اختلط لبن المرأةٍ بطعام؛ أو شَرَابِ) أر ذَوَاء؛ أو لَبَنِ شَاةٍ أو 
غَيْرِو وتناوَلَهُ الرضِيعٌ فإِنْ كان الغالبٌ لَبَنُ المرأةٍ حَرْمَ» إن لم يكُنْ غالباً فلا يَ لاه يثبت به 
النّحْرِيمُ. وهذا مذهبٌ الأحنافٍ. َالمْرْنِيء دأبي نزر. قال ابن القاييم من المالكية: «إذا 
اسبٌهْلِكَ اللْبَنُ في ماء أو غيروء ثم سُّقِيّهُ الطَفْلُ لم تق تقَعْ به الحُرْمَةً) . ويرئ الشافعيٌ» وابنٌ 
حَبِيبِ؛ ومُطرْفٌ؛ بالق بو عابي 3 نَّم بهِ الحُرْمَةُ بمنزِلَةِ ما لو انفرة 
اللبَنُ أو كان مُخْتَلِطاً لم تذهبْ عَيْنْهُ 

قالَ ابن رُشْدٍ 

وسبّبٌ اختِلانِهِم: هل يبقئ لِلْبَنِ حكمٌ الحُرْمَةٍ إذا اختلطٌ بغيروء أمْ لا يبقئ به 
حُكْمُهَا؟. . كالحالٍ في النجاسّةٍ إذا خَالَطَتْ الحلالَ الطاجرٌ. والأضْلُ المعْعَبَرُ في ذلك إطلاقٌ 
أسم اللَّبنِ عليه كالماء هل يطهُرُ إذا خالطهُ شيءٌ من الطاهر 9 


(0) الوَجُور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي. 

رم السّعوط: أن يصب اللبن في أنفه. 

رم أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه أم لا؟! فإن كان يطلق اسم اللبن عليه محرماً وإلا 
فلا. 


01 - المُحَرّمَاتُ مُؤَيْداً 


صِفَهُ المُرْضِعَةٍ: والمرضِعَةٌ التي يه يَبْتُ بلبِهًا التحريم. هي كل امرأة در اللْنُ من تَذْيَئِهاء 
سواءٌ أكانث بالغة أمْ غيرٌ بالغ وسواءٌ أكانث ياي من المخيض أ غيرٌ يائسةٍّء وسواءً أكانَ لها 
زوج أمْ لم يكُنْء وسواءً أكاثث حاملاً أم غير حاملٍ. 
سِنُ الرَضَاع: الرِضَاعٌ المْحَرّمُ روا ما كان ني الحَلَيه م جاده الِّي ييتها الله تَعَالَى 
وَحَدّدَها في فَزْلِ: «# وَلْوَلِدَتُ رُضِعْنَ أوْلْدَهَنَ عون 3 لمن راد أن بت 
0107 لأنّ الرَضِيعَ في هَذِوٍ المِدّةِ يكونٌ صغيراً يكفيه الى وَييِتٌ بِذْلِكَ لخية 
فَيَصِيرٌ جُرْءاً من المُرْضِعَة. فِيَْئرِكُ في الحُرْمةٍ مع أولادِهًا. روى الدارقطني» وابْنُ عدي عن 
ان ياس زعي الله عنهما قال: «لأ رَضاعَ إلأ في الحَوْلَيْنِة . ورُدِيٍ مرفوعاً إلى الي يلة: 
«لأَرَضَاعَ إلا ما أَنْشَر” العَظمَ» وأنْبَتَ اللخم؛ رواهُ أبو داوة. وإنْما يكونُ ذلك لمن هو في 
سِنْ الحولَيْنء يَنْمُو بِاللَّْنِ عظمُهُ وينْبْتُ عليه لَحْمُهُ. وعن أمّْ سَلَمَةَ رضي اللَهُ عنها قالث: قال 
رسولُ الله َك «لا يحرم من الرْضَاع إلا ما قَمَق0" الأمَعَاءَ وكانّ قبل النفطام» ٠‏ رواهُ التّرْمِذِيُ 
وصحححَه. وقال الْنُ القَيِم : هذا حديثٌ مُنقيلع . ولو فُيِمَ الرضيمٌ قبل الحولَيْنِ واستغنئ بالغذاءٍ 
عن اللْبَنِ» ثم أَرضْعَئه امرأةٌء إن ذلك الرّضاع تَْتُ به الحُرْمَةٌ عند أبي حنيفةٌ والشافعي» لقولٍ 
الرسول يَِث: «إنمًا الوَضَاعةٌ مِنْ المَجَاعَةَ. 
وقال مالِكُ: ما كان من الرَضَاعَةٍ بَعْدَ الحولَيْنٍ كان قَليلَهُ وكَثيرُُ لا يُحَرْمْ شَيْئاً؛ نما هو 
ِمَئزِلَةِ الماِ» وقال: إذا قَصَلَ”؟' الصبي قَبْلَ الحولَئن» أو استمْئ بِالفِطامٍ عن الرضاعء فما 
ارتَضَعَ بعد ذلك لم يكن للإرضاع حُرْمة . 
رَضَاعٌ الكبِيرٍ: وعلى هذا فَرَضَاعٌ الكَبِيرٍ لا يحرّمٌ في رأي جماهيرٍ العلماء للادلة 
المُتَقَدْمَةٍ. وذهبّث طائِفَةٌ من السُلّفٍ والحَلفٍ إلى أنْهُ يحرّمٌ ‏ ولو أَنْهُ شَيْخْ كبيرٌ ‏ كما يُحَرّمُ 
رَضَاعٌ الصغيرٍء وهو رأيّ عائِمَةَ رضي الله عنها. ويُرْرَئ عن علي كرْمَ اللّهُ وجهَةُء وعروة بْنٍ 
بير وعطا بْنِ أبي باح » وهو قولُ اللّيْثِ بْنِ سعدٍء وابن حَزْمٍ ؛ ؛ واستدلوا على ذلك بما 
رواةٌ مالك عن ابن شهابٍ أنه سُِلَ عن رضاع الكبيرٍ فقال: أخبرني عزو بن تئر حَدِيثٍ : 
١أمَرَّ‏ رسولٌ الله يله سَهْلَة بت سْهَئِلٍ برَضَاع سالِم فَمَعَلْثْء وكانّث نَرَاه ابنا لهاء. قال عُرْوَةُ: 


.737 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

زفة أنقنو: قري وشد. 

() فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره. 
(4) فصل: أي فطم. 


المُحَدْمَاتُ مُؤَيْكا تت اا با سبحب م 
فأحَدَتْ بذلك عائشةٌ أمّ المؤمنينَ رضي اللَّهُ عنهاء فيمن كانث تُحِبُ أن يدخُلَ عليها من 
الرجالٍ. فكانث تأمُرُ أختها أمْ كُلْنُوم وَبَنَاتِ أخِيها أن يُرْضَعْنَ من أحبّث أن يدخْلَ عليها من 
الرجالٍ. وروى مالِكُ.. وأحمدٌ: أن أبَا حُذَيَْة تَبنّو10» سالِماً. وهو مولئ لامرأةٍ من الأنصارٍء 
كما تَبَئّى النبيْيَنةٍ زيداً. وكانّ مَنْ تَبئْى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسٌ ابنّهُ وورِتٌ من ميرائه؛ 
حثئ أَْزلَ لل عر وجَلٌ: «لتطرئ بِآبيوم هْرٌ تسل عند هو ود لَّ لما سه ووفك 
فى كن وتويك 14". 

روا إلى آباهم . فمَنْ لم يُعلَمْ لهُ أبّْء فمولئ وأ في الدين. فجاءث سَهْلَّهُ فقالّث: يا 
وصول'اللد» كنا تو سالما ولذاً يأوي معي ومَعَ أبي حُذَيْمَةَ ويراني فصلا" » وقد أنَزَّلَ الله ع 
رَجَلَّ فيهم ما قد عَلِمْتَ. فقالٌ رسول اللْويكي : «أَرْضِعِيهِ خمس رَضَعَاتَة فكانْ بِمَنْزِلَةِ ولدِه 

من الوْضَاعَةٍ. وعن زينبَ بنتٍ أمّْ سَ سَلَمَةٌ رضي اللَّهُ عنها قالث: الث السرلدة اإبائقة يغبي الا 

غنها: «إنّهُ يدخلُ عليكِ الغلامُ الأيمَعُ الذي .ها أحكه آنا يدج عليّ'. فقالت عائشةٌ رضي اللّهُ 
عنها: أما لكِ في رسول اللَِييةٍ أسوةٌ حَسَتَةُ؟ فقالث: إن امرأة أبي حُدَيْفَةَ قالت: يا رسول الله 
إن سالماً يدخُلُ علي وهو رجلٌ؛ وفي نفْس أبي حُدَيْفَةَ منه شيْء ‏ 

فقالَ رسولٌ اللِْعَِةٍ : «أرضِعِيه حتى يدخُلَ علَّيكِ». وَالمُحْتارُ من هذيْنٍ القَولَيِْ ما حمَقَهُ 
ابْنُ القَيُمِ قال: جديث مهدا ليل منشوع ولاابتشرى ولاعا رضي عق كل وتعة 
وإنّما هو رُخْصَّةٌ للحَاجَة» لمالا يبتغى عن «دخوله غلن العراة: ويشُقُ احتجابُها عنه.؛ كحالٍ 
سالج مع امرأة ابي خذيقة: فَمثْلُ هذا الكبير إذا أَرضَعَبْهُ للحاجة أْرَ رَضَاعَهُ وأمًا من عداهُ فلا 
يؤثرٌ إلا رَضَاعَ الصغير. بكقا سات نيع السلا ابن وسباة ريسن الل عليه . والأحاديثٌ 
الباقِيَةُ للرْضَاع في الكبيرٍ إما مطلقةٌ ذ؛ فتَيْدُ بحديثٍ سَهْلّة أو عام في كل الأحوالٍ فتُخَصْصُ 
هذه الحالٍ من عمومِهًا. وهذا أؤلى من النشخ. ودعوئى الحبو محيواني ووس إلى 
العمل بجميع الأحاديثٍ من الجاِبَيْنٍ وقواعِدٌ الشرع تَشْهَدُ له. ١‏ نتن 

الشْهَادَةٌ على الرّضَاع: شهادةٌ المرأةٍ الواجِدَةٍ مَقْبولةٌ في الرّضَاع ‏ إذا كانت مَرْضِيّة ‏ لِمَا 
رواء عُقْبَهُ بْنُ الحارث أنه تَرَوْجَ أمّ يَحْيَى بِنْتَ أبي إِهَابٍ فجاءث أمَةُ سوداءً فقالتُ: "قد 
أَرضَعْتْكُمَاهء قال: فذَكَرْتُ ذلك للنبيْيتةٍ. قال: فتنحُيِْتُ فذكَرْتٌ ذلك لهء فقال: وكيف 


(1) تبتى: اتخذه ابناً له. 
() سورة الأحزاب» الآية: 8 
() فضلاً: يعني مبتذلة في ثياب المهنة أو ثوب واحد. 


ا 0 سسسس سس سب ل الم َاتُ مُؤَيْداً 
رَعَمْتْ أنّها أرضَعْتُكُما؟ فنهاه عنها. احتجٌّ بهذا الحديث: طاوسٌء والزهري» وابْنُ أبي ذئب» 
والأورّاعيٌ وروايةٌ عن أحمدٍء على أنَّ شهادة المرأةٍ الواحدة مقبولةٌ في الرّضاع . 

وذَّمَبَ الجمهُورٌ إلى أَنْهُ لا يكفي في ذلك شهادةٌ المرضِعَةٍ؛ لأنها شهادةٌ على فعلٍ 
تَْسِهًا. وقد أخرج أبو عُْبَيْدِ عن عمرّء والمغيرة بن شُعْبَة» وعلي بْنِ أبي طالب؛ وابنٍ عباس 
أنْهُعْ امتنعوا من البْمْرِقَةٍ بين الروْجَيْنِ بذلك. فقال عمرٌ رضي اللّهُ عنه: «ففرّق بينهما إن جاةث 
بَيْكةٌ وإلأ فخلٌ بين الرجلٍ وامرأتِهِ إل أن يتنزها9'” . ولو فُتَحَ هذا البابُ لم تَهَأْ امرآةٌ أن تفرّقٌ 
بيْنَ زوْجَيْنٍ إلأ تغلث. ومذهبٌ الأاحيافيا أن الشياءة على الإشاع لا بك يها من شهادط وين 
أ رجلٍ وام رين ولأ يُقْبَلُ فيها سَهِادَةُ النّسَاءٍ وَحْدَمَُ لِقَوْلٍ الله عَدّ وَجَلَّ: (اشتنيلرا 
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سَسِدَينِ مه ين يَبَالِكُم ين لم يَكونا مَمْإْنِ فَيجْلٌ ركان يمن يسن من لشبكط 14©. 
َرَوَى البَتِهَقَئ : أن عمرّ رضي الله عن أن بامرأة شَهِدَتْ على رجلٍ وامرأته أنها أرْضَعَثْهُمَاء 
فقال: لاء حتى يَشْهَدَ رَجُلآَنٍ أو رجلٍ وامرأتَانٍ. وعن الشافعِيٌ رضي الله عنه: نّهُ يَنْبْتُ بهذاء 
وبشهادة أربّع من النْسَاءٍ لان كل امراتين كرجل ؛ ولأن النّساء يَطلِعْنَ على الرْضَاعٍ غالباً 
كالولادة. وعند مالك: ميل فيه شهادةٌ امرأتَين بشرط فشُرٌ قولهمًا بذلك قَبْلَ الشهادة. 

قال ابْنْ رْشْدٍ: وَحَْمَلَ بعضُهُمْ حديت عُقْبَةَ بْنِ الحارثِ على النّذْبٍ جَمعاً بَبْنَهُ وبين 
الأصولء وهو أشبّهُ. وهي روايةٌ عن مالكِ. 

أبوْةٌ دج المرضع للرّضِيع : إذا أرضَعَتْ امرأةً رَضِيعاً صارٌ زوجُهَا أباً للرّضِيع» وآخوةٌ 
عمًا له ِمَا تقدُمَ من حديثٍ حذيفة» ولحديثٍ عائشة رضي اللّهُ عنهاء أنّ رسولٌ اللصية قال: 
«ائذّنِي لأَتُلَحَ أخي أبي المّمَيس فإنهُ عنكِ» . وكانت امرآثهُ آَرضَعَتْ عائشة رضي اللهُ عنها. 
وسْتِلَ ان عباس عن رجلٍ له جاريتانٍ أرضَعْتْ إحداهما جارية والأخرَئ عُلاماً: : أجل للغلام 
أن يَتَرَّرْجَ الجارية؟ قال: «لا» اللْقَاحُ واجِدٌ. وهذا رأي الأيِمّةٍ الأربعة» والأوزاعيّ والنَوْرِيٌ. 
ومِمْنْ قال به من الصحابةٍ عليٌء وابْنُ عباس رضي اللّهُ عنهُمًا . 

التَسَامُلُ في أمرٍ الرّضاع : كَثِيرٌ من الئاس يَتَسَامَلُ في أمرٍ الرضاع فَيُرْضِعُونَ الولد من 
امرأةٍء أو من عِدّةٍ نِسْوَةٍء دون عِنَايَةِ بمعرفةٍ أولادٍ المرضعةٍ وأخواتِهاء ولا أولادٍ زوجها ‏ من 
غيرهًا - وإخوته؛ لِيَعرِقُوا ما يترتبُ عليهم في ذُلكَ من الأحكامء كحُرْمَةٍ التكاح» وحقوقٍ لهذه 
القرابةٍ الجديدةٍ التي جعلها الشارعٌ كالنَْبٍ. فكثيراً ما يتزوجُ الرجلّ أخَتَهُء أو عَمْتَهُ أو خالتَه 


.747 ايتنزها: يتورعا. (؟) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


المُحَرْمَات موللإصت - باب ببس 
من الرٌضَاعَةَ وهو لا يَدْرِي”'". والواجبٌُ الاحتياط في هذا الأمرء حتى لا يقعَّ الإنسانُ في 
المحظور . 


حِحْمَةُ التحريم: قال في تَفْسِيرٍ المنارٍ”': إِنّْ الله تعالى جعلٌَ بين الناس ضُرُوباً من الضّلَةٍ 
يَتَرَاحَمُونَ بهاء ويتعاوَنُونَ على دَفْع المضارٌ وجَلْبٍ المنافع» وأفوئ هذه الصلاتٍ صِلَةُ القرابة 
وصلةٌ الصِهْرٍ . ولكل واحدةٍ من هاتَيْنِ الصلَعَيْنِ دَرَجَاتٌ مُتَفَاوئَة. فأمّا صِلَةُ القرابةٍ فأقواها ما 
يكونُ بين الأولادٍ أو الوالدَيْنِ من العاطِفَةٍ وَالأرْيَجية . هَمَنِ اكتكئة و 
يجدٌ في نفِسِهٍ داعيةٌ فِطَرِيةٌ تَدْفَعُهُ إلى العناية عند إلى أل يكوط ربلا يللة. فق ينطو إلية 
كنظره إلى بعض أعضائه» ويعتَودٌ عليه في مُسطْبلٍ أيايد: ويجدٌ في نفس الولدٍ شُعُورا أن أباة 
كان مَنسَاً وجوده؛ وَمَمَدُ حياته وَقِوَامَ ديه وَعْنُوانَ شَرَفِهِ . وبهذا الشُّورٍ يحترمٌ الابْنُ أباىء 
وبتلك الرْحْمَةٍ والأَرْبِحِيّةِ يعِفٌ الأبُ على ابنِهء ويساعدٌةٌ. هذا ما قاله الاستادٌ الإمامُ مُحَمَدُ 
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عبِدهُ. 


ولا يخفئ على إنسانٍ أن عاطفة الأمٌ الوالديّة أقوئ من عاطفةٍ الأب: ورحمئها أَشَدُ من 
رحمتهء وحنائّها أرْسحُ من حنانه؛ لأنّها أَرَقُ قلباًء وأَدَقْ شعوراً؛ وأنّ الول يَتَكَوْنُ جنيناً من 
ديهًا الذي هو قِوامُ حياتهًا. ثم يكونُ طِفْلاً يتغذّئ من لَبَِهَا فيكونٌ له مع كل مَضّةٍ من كَذْيهًا 
عاطفةٌ جديدةٌ؛ يَسْتَلُها من قَلْبِهَا والطِفْلُ لا يحبٌ أحداً في الدنيا قبل أمّهِ. ثم إِنّهُ يحبُ أباٌ 
ولكن دونَ حُبّهِ لأمّهِ وإن كان يحترمُة أَشَدٌ مما يحترمّهًا. أفليسٌ من الجِنَايَةِ على الفِطْرَةٍ أن 
راح لهذا الحبُ العظيمٌ بين الوالديْنَ والأولاذٍ حُبٌ استمتاع الشْهْرَةٍ فَيَْحِمْه ويفْسِدَهُ - وهو 
خيرٌ ما في هذه الحياة؟ . بلى: ولأَجْلٍ هذا كان تَحريمٌ نكاح الأمهاتٍ هو الأشَدٌ المقّدُمُ في 
الآية» ويليه تحريمٌ البَنَاتِ. 


ولولا ما عْهِدَ في الإنسانٍ من الجناية على الفِطْرَةٍ والعَبّثِ بها والإفسادٍ فيهاء لكان لِسليم 
الفِطرَةٍ أن يتعجْتَ من تحريم الأمهاتٍ والبناتٍِ» لأنّ فِطْرَتَهُ د ُّ تَشْعْرُ أن النرُوعَ إلى ذلك من قبيل 
الكتسيالاقة. ران الإغزة والازواة. بانقكة دوم ثقية المبلة بين نشي والأرار مين 


نعي ساو بيني ثم نما يَنْشَآَنِ في حِجرٍ واحدٍء عن طريقة واحدةٍ في الغالب» 
وعَاطِفَةٌ الأَخْرَةٍ بينهما مُتَكَافَِةٌ: ليست أقوى في أَحَدِهِمًا منها في الآخرء كَقُوّةٍ عاطِفَة الأمُومَة 


)١(‏ المنار ص 592١‏ ج 4. (؟) ج ه ص 39 من تفسير المنار. 


اه الى ب_ا_ا سس سس سح ب اللمْحرٌمَاتُ مُؤَيْداً 
والأبوة على عَاطِفَةِ البثوةِ. فلهذه الأسباب يعوة أل أحدِجِمًا بالآخر الل ارا الا تقناعية 


أل لآخْرّ. إذ لَيُوجَدُ بين البشر صِلَةٌ أَخْرَئ فيها هذا النوعٌ من المساواةٍ الكامِلَة؛ وَعَرَاطِفٍ 
الوّدْ والئْقَةِ المُتبَالَة . 


ويُخكئ أن امرأةٌ شفعَث عند الحَجَاجٍ في زوجهًا وابيِهًا وأخِيهاء وكان يُرِيدُ كَثْلَهُمْ؛ 
فشقعها في واحدٍ منهم. 5 أن تختارٌ مَنْ يبقئ» فاختارّث أَحَامَاء فسألهًا عن سَبَّبِ ذلك 
فَقَالَثْ: «إنّ الأ لا عِرَض عنهُء وقد مات الوالِدَانِء وأمًا الزّرِجّ والولّدُ فيُمْكِنُ الاعتِيّاض 
عنهُمًا بِمِثْلِهِمَاه. فأَعْجَبَهُ هذا الجوابُ وعفا عن الثلاثةٍ. وقال: «لو اختارتٍ الزوجَةٌ غَيْرَ الاخ 
لِمَا أنِقَيِتُ لها أحداً». وجملةٌ القَوْلٍِ: أن صلة الأحْوْةٍ صِلَةُ فِطَرِيْةٌ قويةُ؛ وأنّ الإحوّةٌ والأحَوَاتٍ 
لا يشتهي بعضُهُمْ اللْمَتْعَ ببعض» لان عاطفة الأحْوَةٍ تكونُ هي المُسَيْطِرَةُ هُ على النْفْسٍ بحيتٌُ لا 
يبقى لِسِوَاهَا معها مرضٌ ما من الفِطَرَةٍ لق سكة السريعة تيم تاج الاأغي مسن وكرة 
لمعتلّي الفِطْرَةٍ مِنْقَذٌ لاستبدالٍ داعيةٍ الشهوة بِعاطِفَةٍ الأَحَوْة. وأمًا العَمّاتُ والخالات فهنٌ من 
طِيئَةٍ الأب والامٌ. وفي الحديث: «عَمْ الرَجْلٍ صِنْوُ أبيه . أي هما كالصّنوانٍ يخْرّجَانٍ من أصلٍ 
النّخْلَة. 


ولهذا المعنئ الذي كاتف به ضِلْةُ الققوقة من مِلَةالخؤة وَصِلَة الؤولة من له 
الأمومة ‏ قالوا: إِنّ تحريمٌ الجدّاتٍ مُنْدَرِجّ في تحريم الأمهاتٍ ودايِل فيه؛ فكانٌ من محاسنٍ 
دين الفِْرَةٍ المُحَافْظَهُ على عَاطِفَةٍ صِلَةٍ العمومة وَالسُؤُولَةَ والثْرَاحُم والتعاونٍ يها وأن لا تَنزوَ 
الشهوةٌ عليهاء وذلك ريم نكاح العمّاتٍ والخالات. وأمًا بناتٌ الأخ وبناتٌ الأختٍ.» فهما 
من الإنسانٍ بمنزلة بَنَاتِهِ » عَدِكٌ أن آخاهُ وأكئة عقيف وَسَتَاحَب الفِطُرَةٍ السليمة جد لهما نه 
العاطفة من تَفْسِيٍ وكذا صاحِبُ الفِطْرَةٍ السَقِيمَة» إلا أن عاطِفَة هذا تكونٌ كفطرتِهِ في سَقَمِهًا. 
نََمْ إن عَطفَ الرجلٍ على ثيه يكونٌ أقوى لكونهَا بَضْعَة مه نْمَثْ وترَغْرَعَتٌ بِعِنَابَتهِ ورِعَايتِه . 
وأنْسّهُ بأجيه وحْتهِ يكونٌ أقوى من أَنْسِهِ ببناتِهِمَا لما تَقَدُمَ وأمًا الفرقٌ بِينَ العمّاتِ والخالات» 
وبين بناتٍ الإخوّة والأخوات» فهو أن الحبٌ لهؤلاءٍ حبُ عَطفٍ وعَكَانٍ» والحبٌ لأولئك حبُ 
نَكْرِيمٍ واحترام . فهما من حََيْتُ البّعْدٍ عن مواقع الشهوة مَتَكَافِئِانٍ . ٠‏ وإنْما قُدَمَّ ف في النظم 
الكريم وك العمّاتِ والخالاتِ؛ لأنّ الإذلآة بهما من الآباءِ والأمهاتء فَصِلَتُهُمَا أشرّفُ وأعلئ 
من صِلَةٍ الإخْرَةٍ والآحَوَاتِ . 


هذه أنواع القَرَابةٍ القَرِيبةٍ التي يَتَرَاحَمُ النّاسُ ويتعاطفونٌ ويتوادُونٌ ويتعاونونَ بها وبما جعلٌ 
اللهُ لها في النفُوسٍ من الحبٌ والحنانٍ والعَطْفٍ والاحترام. فُحَرُمَ اللهُ فيها النكاح لأجل أنْ 


المْحَوْمَاتُ مُلدا------ ب بببب سس في 
نَعَوَجَهَ عاطِفَةُ الزوجيةِ وَمَحَبتُهَا إلى من ضَعْفَتْ الضّلَةُ الطبيعِيّة أو النُسْبِيّةُ بينهم. كالقُرَبَاءِ 
والأجانب» والطبقاتٍِ اليد من شلالة الأقارب؛ كأولادٍ الأعمام والعمّاتٍ والأخوالٍ 
والخالات. وبذلك تتجِدَّدُ بين البَشَرٍ قرابةٌ الصّهْرٍ التي تكونُ في المَوَدة وألوّحْمَةٍ كقَرَابةٍ النتب» 
تمع دائرَةُ المحبةٍ والرحمة بِينَ النّاس. فهذه حِكْمَةُ الشرع الرُوجِيّةُ في محرماتٍ القرابة. ثم 
قال: إن هنالك حِكْمَةٌ جَسَرِيْةٌ حَيَِيَةُ عظيمةٌ جدأء وهي أن تَرَوْجَ الأقارب بَعْضِهِمْ ببَعْضٍ يكونُ 
سَبَباً لضَعْفٍ النُسل. فإذا تَسَلْسَلَتْ واستموّث يتسلْسَلُ الضَعْفُ والضُوّى فيهٍ إلى أنْ يَنْقَطِعْ » 
ولذلك يلوك * 


أحدهما: وهو الذي أشارٌ إليهِ القُقَهاء ‏ أن قوْةَ الئسل تكونُ على قَدُرٍ قُوْةٍ داعيةٍ التّناسلٍ 
في الزوجَيْنَ: وهي الشّهُوةُ. وقد قالوا: إِنْها تكون ضعيفة بِينَ الأقارب : وجعلوا ذلك عله 
لكراهئة هِب تزيج بات العمْ وبناتٍ العمّةٍء إلى آخِرِِ. وسبَب ذلكء أن هذه الشهرةٌ شعورٌ في 
النّفْسِ ١‏ يُرْاحِمُهُ شعورٌ عَوَاطِفٍ القرابّةِ المضاد لهُ؛ فإمًا أنْ يُزِيلَهُ وإمًّا أَنْ يُرَلزِلَه وَيُضعِفَهُ . 
والسبّبُ الثاني يعرقة قُهُ الأطِبَاءُ» وإنّما يَظْهْرُ للعامّة بمثالٍ تَفْرِيبِي معروفٍ عند الفلاحينَ. وهو أن 
الأرضٌ التي يتكررُ زْعّ نوع واحدٍ من الحبوب فيهاء يَضْمْفٌ هذا الزرعٌ فيها مرةٌ بعد أخرَئ» 
إلى أن ينقطِعٌ » لقن المواد التي هي قََام غدَاِء وَكَفْرَ هُ الموادٍ الأخرى التي لا يتغذّىئ منهاء 
ومُرَاحَمتهَا لغذائه أن يَحُلْصَ له. ولو رْرعَ ذلك الحَبُ في أرض أخرى ورُرعَ في لهذه الأرض 
نوع آحْرُ من الحَبٌ لئما كُلّ منهما. بل ثبت عند الزُرْاعِ أن اختلاف الصّنْفٍ من النوع الواحدٍ 
من أنواع البِذَّارٍ يُفِيدُ. 


فإذا زَرَعُوا جِنْطَةً في أرض؛: وأحذوا بَذْراً من عَلْتِهَا فزرِعُوهُ في تلك الأرض يكونُ نُمُوْهُ 
ضعِيفاً وَغْلّتُهُ قليلةً . وإذا أخذوا البَذْرَ من جِنْطَةٍ أخْرَئ وزرعوة في تلك الأرض يكوثٌ أَنْمَئ 
وأتكع: كذلك التساة عدت - كالازض - يُرْرَعُ فيهنٌ الوَلّدُ. وطوائفٌ الناس كأنواع الجذان 
وأصنافِهِ. فينبغي أن يَتَرَرْجَ أفرادُ كلّ عَشِيرَةٍ من أخرئ لِيزكو الولّدُ ويَنَجْتَ. فإن الولدَ يرت من 
ا ابوه رمات البسحافيقا» وترية من كايا وسقاتونا ارس ييا بلي تيه مد 
ذلك. فالتوارثٌ والتباينُ سُئْنَانِ من سُئَن الخليقة» ينبغي أن تَأحْدَ كل واحدةٍ منهما حظّهًا لأجلٍ 
أن ترتقيّ السلائلٌ البشريّةٌ ويتقاربُ انال بعضهُمْ من بَفض» ويستمدٌ بعضْهُمْ القوة والاستعداة 
من بعض» والتزوجٌ من الأقربِينَ ينافي ذلك . فَتَبَتَ بما تقدّمَ كُلَهُ أنهُ ضار بَدَناً وَنَفْساء مُنَافٍِ 
للفِطرَق ٠‏ مُجْلُ بالروابطٍ الاجتماعيّة عيّةَء عائِقٌ لارتقاء البشرٍ. وقد ذَّكرٌ «العَرَالِيُ؛ في الإخْيّاء: 
الخصال التى تُطْلْبُ مراعائهًا ة في المرأؤء ألا تكونٌ من القرابة القريبة. قال: 0 
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ضَاوِيً"2. وأورد في ذلك حديثاً لا يَصِحْ . 


ولَكِنْ روئ ابراهيمُ الحربيٌ في غريبٍ الحديث أن عُمَرَ قال لآلٍ السَائِبٍ: «اغْبَرِبُوا لا 
نَضْوّراه أي تزّرْجُوا الغرائبٌ لثلاً تجيء أولادُكُمْ نحافاً ضعافاً. وعلُلَ الغُرَالُ ذلك بقوله: إن 
الشهوةٌ تنبعثٌ بقوةٍ الإحساس بالنظرٍ أو اللْمْسٍ وإنّما يقوى الإحساس بالأمرٍ الغريب الجديدٍ. 
فأمًا المعهودٌ الذي دامَ النظرٌ إليه؛ فَإنهُ يَضْعْفٌ الح عن تمام إدراكه والتَائْرٍ بهء ولا تنبَعِتٌ به 
الشهوةٌ؛. قال: وتعليلُة لا ينطر على كلّ صورّةء والعُمْدَةُ ما قُلناء 

حِكْمَةُ النُخرِد يم بالرّضاع : أمّا حِكْمَةُ التحري يم بِالرّضَاعَةٍء فمِنْ رَحْمَتِهِ تعالى بنا أنْ وَسّمْ لنا 
دائرةٌ القَرَاَةَ بإلحاق الرّضاعٍ بها؛ وأ بعض بَدَنِ الرضيع يَتَكَوَنُ من لبن المُرْضِعء وأنّهُ بذلك 
يرث منها كما يَرِتُ ولدّها الذي ولدَنْه9". 

حِكْمَةٌ التحريم بِالمُصَاهَرَة: وحكمة تُخريم المحرّماتٍ بالمُصَاهَرَةٍ أن بأ 0 
أؤلئ بالتحريم» لان زوجة الرجل غَقِيقَةُ رُوحِهء بل مُفَوْمَةُ ماهئيه الإنسانية ومُتَمْمْتُها. ٠‏ فينبغي أن 
تكوتّ أمّها بمنزلةٍ أ في الاحترام . ويَقْبُحْ جداً أن تكونّ ضَرّة لها إن لْحْمَة المصامرَةٍ كلّحْمَةٍ 
النْسَبٍ 

فإذا تزوجٌ الرجلٌ من عَشِيرَةٍ صارٌ كأحدٍ أفرادِماء وتجدٌّدَثْ في نفسِهٍ عاطفةٌ مَوَدّةِ جديدةٍ 
لهم. فهل يجورٌ أن يكونَ سبباً للتغاير والضّرَارٍ بين الأمٌ وينيهًا؟ . . كلاً. . إن ذلك يُنَافِي حكمة 
المُصَاهْرَةٍ والقرابة ويكونٌ سببٌّ فسادٍ العشيرة. فالموائِقٌ للفِطرَة: الذي تقومٌ به المَضلَحَةُ. وهوّ 
أن تكونّ أ الزوجةٍ كأمٌ الزوج؛ وَبنْتّهَا التي في حِجْرِهٍ كبنته من صُلَبهِ . وكذلك ينبغي أن تكرنٌ 
زوجَةٌ ابنه بمتزلةٍ ابكبه» ويوجّهُ إليها العاطِفَةٌ التي يدها لِينْتِهء كما يُنزِلُ لابن امرأةً أبيه منزلة 
مو وإذا كان من رحمة الل وحِكمَتِهِ أن حرم البجَمْعَ بين الأحْتيْنِ وما في معناهما لتكون 
المصاهرةٌ لُحْمَةٌ مودة غَيْرَ مَشُوبَةٍ يسبب من أسباب الضُرّارٍ والتفْرَقٍ فكيف يُعْقَلُ أن يُبِيحح نك 
مَنْ هي أقْرَبُ إلى الرّوْجةِء كأئهًا أ بنيقاء أَوْ رَّوْجَةِ الوالدٍ للولي» وَرَوْجِةَ الولدٍ للوالد؟!. وَقَدُ بين لَنَا 
أنّ جكعة الروَاجٍ هي شكُون نفس كل بن الجن ِل الآحَرِء وَالمَودٌةُ والوّحْمَةٌ يَينّهُمَا وَتِيّ مَنْ 
يَلْتَحِمْ مَعْهُمَا بلّحْمَةٍ التَسب فَفَالَ: رمن ايو أ ل خَلقَ لكر ين أنشيك أَزويهًا يجا لْتَمَكْنوا إلَتهًا 
وَحَمَلَ يَنْنْكُم تَرْدَهُ وَيَعْمَة204". فَقَيَّدَ سكون النَفْسٍ الخاصٌ بلرَوْجية وَلَمْ فِقَيدَ 
)١(‏ ضاوياً: أي نحيفاً. 


)١(‏ يرث منها: أي من طباعها وأخلاقها. 
(؟) سورة الروم؛ الآية .5١‏ 


ال ا ا ل ا 
الموّدةٌ وَالدَحْمَةء لأنها تكونُ بين الزوجَيْنِ ومن يَلْتَجِمُ تعهماناآ بلْحْمَةٍ النسَب» وتزدادُ وتفوى 
بالولدٍ. انتهئ . 
المُحَرْمَاتُ مُؤّقتاً 

١‏ الجَمْعٌ بَيْنَ المَحْرّمَيْنِ: يَحِرُمْ الجمْعُ بين الأحتَيِنِ''' وبِينَ المرأةٍ وعمْتِهَاء وبين 
المرأةٍ وخَالتِهَاء كما يحرُمٌ الجممُ بين كل امرأتَيْنِ بينهما قرابةٌ» لو كانث إحداهّما رجلاً لم يَجُرْ 
له التزوّجُ بالأخرئ. ودليلٌ ذلك: 

١‏ - قولٌ الله تعالى: «إوآن تَجْمَعُوأ نح الُّْدْكَبْنٍ إِلَّا مَا كذ سَلكَْ14". 


1 وما رواهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ عن أبي هريرة: أن النبي يك نهئ أنْ يُجْمَعٌ بين المرأةٍ 
وعَمّتِهَاء وبين المرأةٍ وخالتها . 

وما رواهُ أحمدء وأَبُو دَاوْدَء وابِنُ ماجَة» والئَّرْمِذِيُء وَحَسْتَهُ: عن فَيْرُورٌ الديلَيِيَ أنه 
أدركة الإسلامٌ ونَشْتَهُ أُخْتَانِء فقال له رسولٌ الله نة: «طَلّق أيتهُمَا شِعْتَه. 

4- عن ابْنِ عَبّاسِ قال: نهئ رسول الله جف أنْ يَعَرَوْج الرّجُلُ المرأة على العمّة أو على 
الخالة وقال: (ِإنْكُمْ إذا فَمَلتُمْ ذلك قَطَفْتُمْ أرْحَامَكُمْ. قال القُرْطْبِيّ: ذكرةٌ أبو محمد الْأصِيلِيُ 
في فوائِدِوء وابْنُ عَبْدٍ البَرَهِ وغيرُهُما. 

0 - ومن مراسيلٍ أبي ذَاو عن حُسَيْنٍ بْنِ طَلْحَةَ قال: نهئ رسولٌ اللّوكية أن تنح 
المرأهٌ على أَحَرَاتِهَا مَحخَافَةَ القَطِيعَة. وفي حديث ابْنِ عَبّاسِء وحُْسَيْنٍ بْنِ طَلْحَة التنبيةُ على 
المعنئ الذي من أجلِه عفد الزّراج» وهو الاخْتِرَارٌ عن قطع الرّحِمِ بين الأقارب. فَإِنّ 
الجَمْعٌ بينهما يُوَلْدُ النُحَاسُدَ وي يَجْرُ إلى البَعْضَاءِ . لأنّ الضَرّئَيْنِ قَلَمَا نَسْكُنُ عواصِفٌ الغَيْرَةٍ 
تَينهها. هذا الج بين المََاٍ كما هو ممنوعٌ في الزواج فهو ممنومٌ في المثة. فقد أَجْمَعَ 
العُلَمَاهُ على أن الرجلّ إذا طَلّْقَ رَُوْجَتَهُ طلاقاً رَجهِيًا فلا يجو لهُ أن يتزوج أختهاء أو أريعا 
سِواها حتى تنقضِيّ عِدنْهَاء لأن الزواجَ قائِمٌ ولهُ حَىْ الرّجْعَةٍ في أي وَقْتِ. واخَتَلَقُوا فيما إذا 
طلّقَّها طلاقاً باثِناً لا يملِكُ معه رَجْعَتَهًا. فقال عَلِيُ» ورَنِدُ بْنُ نَابتء ومُجَاهِدٌء وَالنّحْمِى) 
وسُفْيَانُالفْوِي» والأأخئات: وأَحْمَدُ: لي له أن يتزوج أَحْتهَا ولا أزبعَةٌ حتى تَنقَضِيَ عِدْتهَا 
)١(‏ سراء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين. 


قف سورة النساءء الآية: 7 والمعنى: وحرم عليكم الجمع بين الاختين معاء في التزوّج وفي ملك اليمين؛: 
إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه. 


7 للح ججح لمات موقا 
لأنْ العقدّ أثناءً العِدَّةِ ة باق كما حتى تنقضيّ» بدليلٍ أن لها نفقة العِذَةِ. قال ابْنْ المُنْذِرِ: ولا 
ألشعنة إيأ قول مالِكِ؛ وبه تقول؛ إن له أن يتزوج أَحْتَهًا أو أربعاً سِرَّاها. 


وقال سَعِيدُ بْنْ المُسَيّبِء وَالحَسَنُء والشافعيُ: لأنْ عقدّ الرُواج قد انتهئ بِالبَينُوتَةِ» فلم 
يُوجَدٍ الجَمْعْ المُحَرم. ولو جمع رجلّ بين المحرّماتٍ فتزّج الأحمَيْنٍ معلاً؛ فإما أن يََرْوْجَهُمَا 
بعقدٍ واحدٍ أو بعقدَيْنِ. فإِنْ ترْوْجَهُمَا بعقدٍ واحدٍ وليسٌ بواحدةٍ منهما مانمٌ فُسَدَ عَقْدُهُ عليهماء 
وتجري على هذا العقدٍ أحكامُ الزواج الفاسد. فيَجب الافتراقٌ على المتَعابَدَيْنِء وال كُرَقَ 
بينهما القضاء. وإذا حَصَلٌ التفريق قبل الدخولٍ فلا مهرّ لواحدةٍ منهماء ولا يترتبُ على مجردٍ 
هذا العقدٍ أَئَرُ . 


وإن حَصَلَ بعد الدخولٍ فللمَدْخُولٍ بها مهرٌ المفل» أو الأقل من مَهْرٍ المِثلٍِء والمُسَمُئ. 
ويَعَرنْبُ على الدخولٍ بها سائرٌ الآنارٍ التي تَعَرَنْبُ على الدخولٍ بعد الزواج الفاسدٍ. أما إذا كان 
بإحداهمًا مانعٌ شرعِيٌ» بأنْ كانث زوجة غَيْرِوِء أو مُعْعَدتَهُ مثلً» والأخرىٌ ليس بها مائمٌ» فإنَ 
العقدّ بالنسبةٍ للخَالِيَةٍ مِنَ المام صحيح ؛ ٠‏ وبِالئُسْبةٍ للأخْرَئ فاسِدٌ تجري عليه أحكامٌةُ. وإنْ 
َروْجهُما عفدي مُتَعَاقِبَيْنِء واستوفئ كل واحدٍ من العَقْدَيْنِ أركائُ وشروطة؛ وعُلِمَ أَسْبَقُهُمَا 

فهو الصحيحٌ» واللاجِقٌ فاسِدٌ. وإنٍ استَؤفق أحدُهُمًا فط شروط صِحْتهِ فهو الصحبحٌ سواءًٌ كان 
السابقٌ أو اللاجقّ. إن لم يُعْلَمْ أسبَهُماء أو عُلِمَ ونسِيَ» كأنْ يركلَ جِلَيْنِ بترويجه فيزوْجَانهِ 
مَن'التقين» ثم يتبيّنُ أنهما أَحْتَانَ: ولا يُعلَمُ أسبَنُ العقَدَيْنِء أو عُلِمَ ونْسِيَء فالعَقدانٍ غيرٌ 
صحيحين لعدم المُرَجَح. وتجري عليهما أحكامٌ الزواج الفاسل!"؟ . 


00 


"0 # - زَؤْجةُ القَير َمعدُنهُ: يَحْرمُ على المهيم أَنْ زع ' زَوْجَةَ المَير أو مُعَدئهُ ِعَاية لِحَقٌ 
الرّرج. لِقَوْلٍ الله تَعالى: حسمت 0 ف 5-7 ما ملكت إتنت 0 2 


لِسَابيهًا بعد الاسْتبْرَاءِء وإِنْ كانّث مُتَرَوْجَة. لما رواهُ 0 9 لق يك شيئَة .عن أب ا وضتن 
اللّهُ عنة: أنَّ رسول للق يعت جَنِشاً إلى أَوْطاسٍ» َلَقِيَ عَدُوًا فقاتلوهُمْء فظَّهَرُوا عليهم 
وأصابوا سَبَايَا كان ناس مِنْ أْضْحَاتٍ رسولٍ الليوية تَحَرّجُوا مِنْ غِشْيّانِهِن من أجل أزواجهنٌ 


5 


مِنّ العة ركِينٌ» اَنَل اللّدُ ع 1 في ذُلِكَ: موَالْمخصَئث ف ألما 31 كت 


- 


)0 أحكام الأخوال الشخصية الاستاذ عبد الوهاب خلاف. . 
() سورة النساءء الآية: 754 
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أتِمتك»! أي فهنٌّ لكم علالٌ إذا انقَضَّتْ عَدَّتُهُن. والاستبراء يكونُ بِحَيضَةَ: 

قَالَ الحسَنٌ: كان أصحابٌ رسول اللَّهِ جخ< يَستبِرئُونَ المشييّة بِحَيِضَة. وأمًا المُعْمدَةُ فقَدْ 
سبق الكلامٌ عليها في باب وَالحِطَبَة). 

؛ - المْطَلْقَُ قلانً: المطَلْقةُ ثلاثاً لا تجلُ لرَوْجِهًا الأَوَلِ حتى تك روجا غَيرهُ يكَاحاً 
000 

ه ‏ عَفْدُ المُخْرِمٌ: يَحْرْمٌ على الشخرم؛ أنْ يَعْقِدَ الكاع لِتَفْسِهٍ أو لعَِره بولاية» أو وَكالَقٍ 
ويقغ العقدٌ باطلاء لا تترتث عليه آثارةُ الضَرعِيَةُ لِمَا واه مُشلم وعَيِرُهُ عَنْ عُْمَانٍ بن عَنَّانٍ أنّ 
رسول الله ميد قل بيه يَنْكحُ المُخرمٌ وَلا ؟ ينكخ لا يَخطْبُ» روَاهُ الترمذيُ وليسن فيه دولا 
يَخْطبُ). وَقَالَ: حَدِيثٌ جسن صَحيخ. وَالعمَلٌ على هذا عند بعضٍ أصحاب الي حي وبه 
يقول الشافعي» أَحْمدُ وإشْكاقُ» ولا يرو أن يتزوّج المخرم» وإن تكح تكالحة باط وما ور 

من أن البيخ نت اتَرَوّجَ ميِمُونَةٍ وهو مُحْرِمٌ) فهر معارَضٌ بما رَوَاهُ مُسْلِمٌ من أنه َرَرَجَهَا وَهْوَ 

علالٌ. َال الترمذيٌ: اختلقُوا في ترويج الب ييخ متفوئق لأنّه ثة تزؤجها في طريي قكة. َقَالَ 
بعضّهعْ: تزوّجها وهو خلال وظهر أُمرُ تزوّجهًا وهو شرع ثم بها وهو لال بِسَرَفٍ 7" في 
طريقٍ مَكة فك . وذقبَ الأحنافٌ إلى جواز ركورك ضحي لأنّ الإحرَامَ لا يمتَعٌ صَلاحِيَة المرأةٍ 
للعقدٍ عليهاء وإِنّمَا ب يمنمٌ الجِمَاعٌ لا صِحيَةَ العقدٍ. 

1 - زاج ان افو على اواج بالخزة الع العلماءٌ على أنه يجورٌ للعبدٍ أن يتروج 
الم .وعلى أَنَهُ يَجْورُ للخرّة أَنْ ترج العبدّ إذا ر ضِيت يذْلِكٌ هي وأوليافها. كما اتمَقُوا على أَنّهُ لا 
أن كوج من ماكنة وأ إذا مَلَكَتْ رَوْجْهَا القسم اللكاع. الوا في زواج الجر با بالأمَة. 
قرأ الجمهوث أنه لا يجورٌ زواج الحرٌ بالأمةٍ إلا ب بشَوْطَينٌ: 


١‏ - عَدَمُ القُدْرَِ على ناح الخرّة. 

؟ - حَوْفٌ العتتِ. 

واستدلُوا على هذا بقول اللو "تقال 38 ومن َّ يَنَْطِعْ م لول أن يكم 
0 وله لْمُؤْمَِتِ 8 مك فين كا 0 3 3 ين ات ' الْمُؤْمت) فق ا قوله 


(1) سورة التساءء الآية: 74 .. (2) المحصنات: الحرائر العفائف. 


(؟) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب (5) فتيات: إماء. 
(؟) صرف: اسم لمكان. (0) سورة النساءء الآية: 386. 


طولا :سمه وقدرة: 


54 ل ات 11 ا 0101100 


عله طقل يتن عد التقعا" مكو يها 99 

قال القُرْطبئ: ا ا الأَمَق لأنْهُ يُمْضِيِ إلى إرقَاقٍ الولدٍ؛ 
والّضٌ من النفس» ٠‏ والضَبر على مَكَاِمٍ الأخلاقي أل من البََالةٍ. ديق من غعر ل قال: أيُما 
٠ 5‏ وعن الضُحْاك بن مَُاجِم قال: ب شيعت نس أبن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله بيذ يقول: «مَنْ را أن لقن الله ارافيج زر رَ9. روا ابْنُ مِاجَةء 
وفي إسنادهِ ضَعْفٌ. وذهبَ أبو حنيقّة إلى أن لِلْحْرٌ أنا يترَرْجَ أمَدّ ولو مَعْ طَْلٍ حُرْقٍء إلأ أن 
يكونّ نَسْتَهُ حَرْة. فإ كانَ في عِصْمَيِهِ رَرْجَةُ حُرْةٌ حَرُم عليه أن يَترّوْجّ عليها مه مُحَانَظَةَ على 
كَرَامَةٍ الحرّة. 

ا رواج الواِيةِ: لا يَحِلْ للرّجُلٍ أنْ يتزوّج براي ولا يَجِلُ للمرأة أَنْ تَمَرَوْج برَانِء إلا 
أن يُحْدِتَ كل منهما تَوْبَة. ويل غقا: 

١‏ - أن الله جعلَ العقّافٌ عَرطَا يَجِبُ تَوَفْدِةُ في كل م مِنَ الرَّوْجَينَ َبِلَ الروَاجٍ ٠‏ قال ثعالن: 
ٍآلنّ ليل كك ابت ممم ال ذا الكت يل 41 يتمدخ حل كا وتنك م 
لقب والفتكة بن أل نا لكب بن كلك 1 الشركة مر ري م2 تتفت 
وَلَا متَنِذِىَ 0 1 


ل م 


ُو تَرَوْجَ أَمَةَ قد أَرَق نِضْفَهُ 


أي أن الل كما أحلّ الطَيَّاتَء وطعام الّذينَ أُونُوا الكتابٌ من اليهودٍ والنصارئ: أحلّ 
زواجٌ العَفِيمَاتِ مِنَ المؤيتاتِ» والعفيفاتٍ من أهلٍ الكتاب؛ في حالٍ كَْنٍ الأزواج أَعِفَاءَ غَيْرَ 
مُسَافِحَينَ ولا مُنحَذِي أحدان. 


؟ ‏ وَذَكْرَ ذْلِكُ في الأزواج الإمَاء عِنْدَ العَخِز عَنْ طَولٍ الحُرَةٍ فَقَالَ: ناوه بِإِدْنِ 
مهن و 011 اق المتروقٍ تخسكت 0 2 م 00 َ تورات ين 


د 


؟ - يُوَيدُ عو طريما قن كار جا لا يكم إلا ريد أو مقركة 


)١(‏ العنت: الزنى. 

(؟) سورة التساءى الآية: 76 

(5) أرق نصفه: يعني يصير ولده رقيقاً. 

(4) سورة المائدةء الآية: 5؛ وأخدان: «جمع خدن وخدين»: أصدقاء. 
(4) أجورهن: مهورهن. 

(1) مسافحات: زوان. 

(/1) سورة النساءء الآية: 58. 


الزن وَالزُوائح--- ب سبحب ر ‏ 


وَرَيْةٌ لا 3 مه لا ردِ أَر م كلك طٍٍِ عل التزبيوع "؟ و وَمَعد مَعنل يلكخ: يَعْقَدُ وخر 
ذلِكَ؛ أي و * الع عي م ا 110 
زَانٍ أو مُشْرِكٌ 99 


, 3 - ما رواة عَهُو بن سب عن أيه عَن جدود أن مد بن أي رد التي كان تخبيل 
الأسَارَى بعكة - وكات بمكة بَغِيٌ بت يُقَالُ لَهَا: تاق 00 ه. قال: فَجِنْتُ النبيّ عد 
فقلت: يا رسولٌ الله أتكع عنانة؟ قال: فُسَكت عَنَي. قََرَلَتْ: ط وَاريَةُ لا يَكِمهاً إلا رن أز 
مترلة». مَدَعاني فَمَرَأَهَا على وقال: دلا م روا أبو دَاوْدَ والترمذيٌّ والتّسَائِئُ 

ه - وعَنْ أبي هريرة قال: قَالَ رسول اللّه «الزّاني المجلُودُ لا يَنكخ إلا ْلَه رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وأبُو دَاوُد. 
5 قَالَ الشّوْكَانِيُ: هذا الوضت خوج مَخْرَجَ الغَالِتِ باعتبارٍ مَنْ ظَهَرَ مه الرلق. وفيه دليل على 
أنه له لا حل لول أَنْ يتوج ين طَهرَ منها الى . وكدَلِكَ لا يَحلُ للمرأة أن نتوج بن ظهر من 
الرّنَى. 00 الاي المذكورةٌ في الكتّاب الكريم» لأنَّ في آخرهَا: حرم دَلِكَ عل 
النؤمني4 (" فإنَّهُ د ١‏ 
لمؤْمن صَرِيحٌ في التخريم. 


الزْنَ وَالرَُوَايُ9) 


نَعَهَ قوق اكبية بين نّ الؤُوَاٍ ٠‏ والعَمَليَة التَتَاسْليّة. فإنَّ الرَوَاعٍ هو لواةٌ المْجْتَمَع وأصل 
رودو ابعر فرك الطبيعي الذي يَسيرالعالّم على يِظَامِه 20000 
وتَقْدِيراً. وأَنَّهُ هْوَ الحَتَانُ الحقيقيٌ والحبٌ الصَّحِيحٌ» وهو التعاونُ في الحياةٍ والابُ شك في با 
الأشرة وعَمَارِ العالم. 


عَايَةُ الإشلام ين تخريم يكاج لوت والإسلام لم ثرذ للمشيم أن يلق ب أَياب الزَّانِيَكَ 


ولا للمُشلعة أَنْ َقَعَ في يَدِ الآني وَنَحْتَ تأثير زوحه الدَنِيَةِ وأَنْ مُشَارِكُهُ يلك الَفْسُ السَقِيعَةُ 
وأنْ ُعَاشِرَ ذُلِكَ الجشم الملوّتٌ شَنَّى الجَرَائيم» المملوءً بِمُْخْتَلَفٍ العلل والأراض. والإسلام - 
في كل أَحْكابه وأَوَامِرهِ وفي عل مكؤتائة َنوَاهِيهِ - لا يريد غَيِرَ إسْعَادٍ البَسَرٍ والسْمُوٌ يالعَالّم إلى 
الشمتوئ الأغلّى الذي يُريدٌ الله أَنْ يلمَهُ الجِئْسٌ الْبَسَرِيٌ. 


5 سورة النوره الآية:‎ )١( 
.* سورة النورء الآية:‎ )1( 
. (؟) سورة النو الآية:‎ 
من كتاب الإسلام والطب الحديث‎ )4( 


6 يسح الإ الوا 


الرُنَاة يبو لأخطر الَْرَاضٍ: وكين يعد ال في يام وهُم يثبو ينبو لأخطر الأمرّاضٍ 
وأشدّهَا فئكاً بهم - 2 تَعْلعُلاً في جميع جميع أعضَائه؟! ولعل الزْهْرِي والسَيَلآنَ من الأمْرَاض 
التَتَاسلِيّة التي تَجِعَلُ - الوُنَاةَ شرا مُشتليراً يجب اقتلاة بن العام وَحَلْمَهُ من الأرض. 
ركيت قحم ينها عل ملا ا يلون ا طَهُع التي إلى تشلهغ, ؛ وَتنقُونَ مع هذه 
الأمراض النفْسِيَة أمراض الزهْرِيٌ الورائي؟. بَلْ كيف تَسْعَدُ عائلةٌ تَلِدُ أطفالاً بن الحَلْقٍ 
والحُلُق بِسَبَبٍ الالتهاباتٍ التي تُصِيبُ الأغضَاء التَتاسْلِئةٌ والجلل التي تطلرا ليها 

وَجْهُ هُ الشَّبهِ ب الزَاةٍ والمُضْركينَ: والمُسِلِمٌ المتادٌ نك بأد الهُوَآنٍ كريب المتّبع للم 
فل لخن نا مدر رسو ل به ل شدكل أذ يبيل عن وذ أ 4و كرك 
وَلاَ يَسْتَطِيعٌ أن يُعَاشِرَ امرأةٌ لا تَختئ حيائَةُ المستَقِيمَة ولا يَسْمَطِيعٌ الارتتاط يرَابطَة الرّوَاحِ مع 
كَائئَة لا تَشْعْرْ سُعُورَهُ وهُوَ يَعْلَمْ أن الله تعَالّى قَالَ عن لرواج: #خَلقّ لكر مَنْ بن أَنمُسِكُم 
أَزويًا لِتَسَكُوا إِلتِهَا يَحَمَلَ يتحكم موده و وَيَْمَي(. نأئن المودة التي تَحْصَلُ بَنِنَ 
المُسلم والرّانية؟... وأيْنَ تَفْسُ الرَانبَة مِنْ يَلْكَ الت 7 تسكن إليها نَفْسٌ المُؤْمِنِ الصحيح 


الإيمانٍ؟. 


00 أَنْ ع لا فيد اعيقاكق ولاو إبقائ. ولا لاي لعو باق 
لا تُحَوْم ما يُحَوْمْه عليه ديه من الفشي وَالفُجُورٍ. ولا تغرف بِالمَبَادِىءٍ الإِنْسَانِئة الساميّة التي 
يَنْصٌ عليها الإشلامُ. لها عَميدَهَا الضَالَهُ واعتقادَاتُهًا الباطِلةُ. لها التَفْكِيرُ التعيدٌُ عن تَفْكِيرِ» والعقفل 
لي لا شت إلى عله بم يكال لل تل: ولا دكا الشركت حل ؤي كن 8 
مُؤمكهٌ حا ين مُشْركةٍ َك أعْجبَتكْ ولا تنكم المشركين > 42 فا زليه عمق لاه 
مُشْرِكٍ وك أعجبكئ وليك يَنَعُونَ إِلّ ألدَارٌ وس يَعْوَا إِلَ الْجَنّةِ وَالْمَعْفْرَةَ بإذْنِوة وس لحو 
ناي لمهم 0006 

التُْبَةٌ تَجحثُ ها قَبلَهَا: فإ ناب ُّ مِنْ الرّاني_وَالرَّانةِ د تَوْبَةٌ تَضُوحاً ِالاسْتَغْقَارِ وَالكدم 
بالإقلاع عَنٌ ثيه واستاتت كَُّ مِنْهُمَا حياة نَظيفَةٌ ا مِنّ لثم ومُطْهرَة م مِنَ الدّنّسِ» فإنَّ الله 
يَفْبلُ تَوْبَتهُمَا لاعفنا مدي ماده السك ون» قال الل تعايى: طَاينَ لا يعت مم أله 


إِلَهًا َ'حَرَ ولا يََدنُنَ النَنْس ألَتى حََم للَهُ إلا بآلْحَنَ ولا بزنؤرت وم يَفَْلَ ذَِكَ يلق 


” ١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
5131١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


222555255259555 اا نا 
لا 
5 


َنَامًا . يُصَدمَفْ لَه الصدَاب بَومَ الْقبَمَةَ وكْلْدٌ وو مهكانًا . إِلَا من تَآبَ وَدَامَنَ وَعَجِلَ عملا 
وا اخ 5 لك تال ممم ]| 
صيِسًا تأؤليلك ييل أنه سَيَنَاتِهمْ حَسَئَنتٍ وَكَانَ اله عَفُويًا ب حِيمًا 14" . 


سألّ رَجُلْ ابْنَ عَبّاسٍِ فقال: ني كُنْت أَلِمْ بامرأةٍ؛ آني منها ما حرم الله علَيْ» قَرَرْقَ اللّهُ 
عَرّْ وَجَلّ من ذلك تَوْبَةَ فأرذتٌ أنْ أَتَرَوْجَهًا مالم نات : «إِنّ الزَّانِيَ لا يَنْكحٌ إلا زانية أو 
مُشْرِكَة». . . فقال ابْنُ عَبّاسِ: «ليْسَ هذا في هذاء اتكخهّاء ٠‏ فما كان مِنْ إِنْم فَعْليً زواهٌ ابن 
ابي اين وسْيْلَ ابن عْمَرَ رَجُلٍ فَجَرَ بامرأةٍ. : د اأيقووعها؟ ... .كال أذ ثانا وأضلهاء 
وَأَجَاتٍ بِمِثلٍ لهذا جَابر بن عَبْد الله وروى ابْنُ جرير أن رَجُلاً من أهل اليَمْنٍ أصابّث أحتَهُ 
فَاحِشَةَ فَأمُرٌ مو الشَفْرَةَ على أَرْدَاجِهَاء فأدركث» فداوّزها حتى بَرَأَث. ثم إن عَمْها انتقَلَ بأَهلِهِ حتى 
قَدِمَ المِيتة رثرآ ونُسكنشه حش كانث عن أنمك نسائه. فَحْطِبَتْ | إلى عمهاء وكانٌ 
يكرة أَنْ يُدلْسَهَ وَيكْرَهُ أن عش على ابْنَةِ أخيه. أت عُمَرَ مَذّكَرَ ذلك لهُ. فقَالَ عُمَو: أو أَفْشَيِتَ 
عليه لاه إِذًا ناك و جل صالج , تَوضَاةٌ فْرَوٌجهًا إيّاه. ٠‏ وفي ِوَايةٍ أنَّ عُمرَ قَالَ: أ تُخْيرٍ يِشَأْنِهًا؟.. 
تَعْمِدٌ إلى ما سَمَرْهُ اللّهُ ديه َال لين أخجرت صَأنِهَا أحداً من الناس لأَجْعَلَتَكَ 9 لأفل 


ال سهدي 2 وَقَالَ مُمَرُ: لقد هَمَمْتٌ ألا أّع أخد 
في الإشلام أن لت مُخصّنة. 


1 


أصابٌ فَاحِشَة 


05-5 


إفقال له َي بن كغب: يا أمر المؤييين» الك أعطَمْ بن ذلِك» وق يُقْلُ منه إذا تاب. 
وَيَرَىْ أَحْمَدُ نانوي المرأة يُعْرف بأَنْ راود عَنْ نَفْسِهًا.. فإنْ أَجَابَتٌ َتَوْبتّهَا غَيْد صَحِيِحَةَ وإِنْ 
ائتتعث فتَوْبَُهَا صَجِيحَة: وَقَدُ َبَعْ في ذُلِكَ ما روي عن ابْنِ عُمَرَ. ولكن أَصِحَابَهُ "© ل 

يَْبَفِي لِمْسْلِمٍ أن يَدْعُو امرأة إلى الزّنَى ويَطْلْبَهُ مِنْهَا. لأنْ طلَبَهُ منها نما يكونٌ في حَلْوَة ب 
تل الحَلْوَةٌ بأجْتبِيّة ولو كان في تَعْلِيمِهًا القُرْآنَ فكيف يحل في مُرَاوَدَتَهَا على الرْنَى؟ ثُمْ 
يَأَمَنْ إن أجابئهُ إلى ذُلكَ أن تَمُوةَ إلى المَعْصِيَةَء فلا يَجِلُ التّعَوْضٌ لِمِغْل هذا. لأنّ 6 
سَائِرٍ الدنُوبِء وفي حَقٌ سائرٍ النئّاسء وِبِالئْسْبَةٍ إلى سائِرٍ الأخكام؛ ع غَيْرٍ هذا الوَجْدِءٍ 
فكذلكَ يكونُ هذا. وإلى هذا”" ذَّهَبَ الإمامُ أحمدُء وائْنُ حَزْمء رجه ابْنُ تَِمِيِةَ وابْنٌ القيِم . 
ألا أن الإمامَ أحمدَ ضَمْ إلى الترْبَةٍ شَرْطاً آحْرَء وهو انْقِضَاءُ العدةِ. فَمْتَى تَرَوْجَهَا قبل التوبَة أو 
انقِضَاء عِدَّتَهًا. كان الزواجُ فاسِداً ويُفرّقُ بَِنَهُما. وَعَلْ عِذْتُهَا نَآَثُ جِيّض» أو حَيِْضَةٍ؟ روايتانٍ 


- 34 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
(؟) المغني لابن قدامة.‎ 
. أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة‎ )( 


30ل لل ل سس ببسب الؤْنى والزُوَاجُ 
عن وَمَذْهَبُ الحَتَفِيَة والشَافِِيَة والمالكيّ أنّهُ يَجورُ للرّاني أن 


وده 


أن تََرَرّجَ الرَانِي. فالونَى لا يَمْنَعُ عِنِدَهُم صِحةَ العَقّدِ. 


يتَرَودَجَ وج الرَايدَ وَالبَانية يَجُورُ لهًا 


َال ان يُشْد: وسبث اختلافهم في مَفْهُوم قوليع تعالى: لزي لا يكحا إل ا 
مرك ويم دك عل آلنزبيي 14" . هَل حرج مَخرَجٍ الذّ أو مخخرج التُخريم؟ وهَلَ الإسَارَةُ 
َل تعالق: ورم لِك عَلَ الْؤْمِيينَ 214 إلى الرّئى أو الذكاح؟ وإِنّما صارَ الجمْهُورُ لِحَمْلٍ | 
على الذَمْ لأعلى التُخريمء لما جا في الحديث: : أنَّ وجلا رل ا يزنع 2 
يد لاس فال له له لنب عليه الصَّلدةٌ والصَّلامُ: «طَلْقُهَا» فقال له: له إلى أَحِبهًا. قال لد 
أمسكْها" . ثم إن المجؤزين اخْلمُوا في رَوَاجهَا في مدَيهَا. فمتعة «مالكُ» احتراما ِحاءٍ الج 
وصِيَانَة 0 الكقيه ب الصريج ولد الَنَى. وَذَّهَبَ ألو حَنِيفَة والشافعيٌ؛ لدرأة يجوز العَقدٌ 
عَلَيِهَا مِنْ غَيْرِ الْقِضَاءٍ عِدَّةِ. م إن الشافعي يحور رُ العفْدَ عَلَِهَا وِنْ كَانَتُ حابلاً لأنّهُ ل 3 عونانين 
الحملٍ. وال أبو وشفت» وروا عن أبي عنيقة: لأ يجُورٌ العَقدٌ عَلَيَا حتّى تَضْعْ ال إلا 
يكونّ الرَّوْجٌ قَذْ سَقَى ماو لف َيِه وَنّهى رسول اللِّ يك : أَنْ تُوطَأ المَشييةٌ الحايلٌ حَتَّى 
تضع؛ مع أن خعلها مدو ه. فالحامل بن الأتى تطغ أن مد الزني وإذ لم يكن له خزمة؛ 
قَمَاءُ الروْج مُخْتَرَم فَكيقَ يسوغ غ له أَنْ يَخْلِطَهُ يِمَاءٍ الفُجُور؟ ولآن النبِيّ ند هم لعن الذي 
يُرِيدٌ أن يَطأ أمته الحامل مِنْ غَيْرِ وَكانّتُ مَسْبِيةٌ مَعْ اتقطاع الوَلَدِ عَنْ أبيه كف ممِلُوكاً لَه 
وقال أبو حَبِيفَةُ في الروايّة الأخرى يَصِحٌ العقدُ عليهاء ولكن لا تُوطَأ حم عت نض" . 

اخْتِلافُ عالة ة الائيداءٍ عن حال لقا ّم إن الُلّماءِ قالُوا: إن المرأة الموج إذا رَنَثْ لآ 
نيِح التكاح؛ وكذْلِكَ الزجلٌ» لأنَّ حالةٌ الابتِدَاءٍ تَُارِقٌ حالة البَقَاءِء ورُوِيٍ عَنْ الحَسَنْء وَجَايرِ 


بن عبد اللّه: أَنَّ المرأ المُتروْجَة إذا رَنتْ يُقوَقُ تِتَهُعًا. واسْتحتٌ أحمَدُ مُفَارَقَهَا وَقالَ: لآ أرئ أَنْ 
يسك مِثْلَ هذِيء فتِلكَ لآ تُوْمَنُ أَنْ تَفْسِدَ فِرَاسَهُ وَتَلْصِقَ به ولّدأ ليس مِنْه. 


. 


بِِ 5 0 2 


ناما 


.* سورة النور الآية:‎ )١( 

0( سورة ة النورء الآية: *, 

(؟) قال أحمد: هذا الحديث منكر. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه 
خلاف الكتاب والسنة المشهورة» لأن الله إنما أذن 1 ا المحصنات خاصة؛ ثم أنزل في القاذف آية 
اللعان؛ وسنّ رسول الله التفريق بينهما فلا يجتمعان أبداً. قكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن 
أرادهاء والحديث مرسل؛ وقال ابن القيِم: عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في 
المنع من تزوج البغايا. 

(54) (4) تهذيب الشئة: جرء 8. 


تت ت 11 


تاج المُلاعَتَةِ: لا يَحِلُّ للتجل أنْ ردج 0 التي لأعتهّاء فَإِنَّهَا مُحَدَمَةٌ 1 
ِمَةَ بَعْدَ اللْعَانِء يقول اللّهُ تعال: رد بن شن أزوجهم ول يكن م شبك إل شم مهد فته 
أب أي تبي إفد ِنَم لي ليق 1 5 أ أشنت للد يد إن 36 بن الكنيق . 


وبَْرَدَا عنَا الْعَدَابَ أن تْبد أَنيَمّ مَبَْدتٍ يله إِنَمُ لِمنَ الكذبيت ٠‏ ولفئيسة أن عَصَبَ لَه طَبَهَآَ إن 
لنت ١‏ م ل ا 
كان مِنَ الصَِيِقِينَ 


4- زُوَاج المُشْرِكَةٍ: آَنْمَقَ العُلَمَاهُ على أنّهُ لا يَجِلُ للمُسْلِم أنْ يَتَرَيْجَ انييف ولا 
ار ولا المربّدّةَ عن الإسلام؛ ولا عَابدَةَ لقره ولا المُعتَقَدَةَ لِمَذْفَبِ لإبَاحةٍ ‏ كالوْجْودِئة 
وها من مذَاهِبٍ الملاحةة . 4 ويل ذُلِكَ قولٌ الله تَعالى: نولا كحو لْمُْرِكتٍ سىَّ 
ؤم ولام مُؤيكةُ حدا ين تفرك وك ادك دلا مكحا التفركي ع يؤيهأ مَل 
ين َي ين شرب لذ أعجيكم أزلهك يَعرد إل أَكرِ وَلمَه دعا إل المّة والتضيزة 
ده 


كد سَبَبُ نُرُولٍ هذه الآية: 


١‏ قال مُقَاتِلَ: نزلّث هذه الآيهُ في أبي مِرْئَدٍ المْتَوِيُء وقيل في مِرْئَدٍ : بْن أبي مِرْنَدِء 
واسمه كاز بْنُ حَصِينٍ المْتْوِي. بََقهُ رسولٌ الوك إلى مَكْة سوا ليُخْرجَ رجلا من أصحابه» 
وكائث لَهُ بمَكَةَ امرأةً يُحِبُهَا في الجاجِلية يُقَالُ لها «عَناقٌُ؛ فجاَئْهُ فقال لها: إن الإسْلامَ حَومَ ما 
كان في الجاهليّةِ: قالت: فتزْوْجْنِي قال: حَنّى أسْتَأَِنَ رسول اللْوِييِ . فأتئ رسول الله 
فاسْتَأدنهُ؛ فْتهَاهُ عن التررْجٍ بها لأنه مُسْلِمْء وهي مشركة” . وروى السْدَّيُ عن ابْنِ عَبّاسٍ 
رضي اللَهُ عنهما أن هذه الآيةً نزلث في عبدٍ الله بْنِ رَرَاحَة؛ وكائث لهُ أَمَةُ سوداف» أنه عضت 
عليها فُلَطَمَهَا. ثم إن فزع فاتئ النبئ كله فاخبرهُ حَبْرَهَا. 

فقا له النبيجة : «ما جي يا عبد الله؟». قال: هي يا رسول الله نوم وتْصَلْي ثحبي 
الوُْضْوءَء وتَشْهَدْ أن لا إل إلأ الله وأنّكَ رسولٌ الله فقال: ديا عبد الله هي مُؤْمِئدُ. قال عبد 
الله : فوالّذي بَعَقَكَ بالق لأغيفئها وَأتَرَوْجَتْهَا مَفَعَلَ. فَطَعَنَ عليه ناس من المُسْلِمِينَ ؛ فقالوا: 
تَكحَ أمَقَ وكانوا يُرِيدونَ أن يَنكحُوا إلى المُشْرِكِينَ ويُنْكْحُومُمْ رعْبَةٌ في أنْسَابِهمْ فأنرَلَ اللَه: 
ولا تنكحواً لْمُشْرِكت حص مزه 1 سَّ زفق الآية. 


9 بهورة التورة الآية دي ام ذه ا (؟» الجامع لأحكام القرآن ج *” ص 31. 
(') صسورة البقرة» الآية: 581. (4) صورة البقرة» الآية: 571 


زَوَاجُ نا أَهلٍ الكتاب 


قال في المُمْني: رَسَائِرُ الكّارٍ غَيْرُ أههلٍ الكتّاب ‏ كمَنْ عَبَدَ مَا اسْتَحْسَنَ من الأضكام 
والأحْجَارٍ والشَجَرٍ والحَيَوَانٍ فلآ خِلافَ بَيْنَ أل الجلم في تَخرِيم نِسَائِهِمْ رَدْبَائْحِهِمْ. قال 
المُرْتدَةُ يَْرُمُ اها على أي دِينٍ كالث. ١‏ 1 
رَوَاجٌ نِسَاءٍ آَهْلٍ الكِتّابٍ 
يَجلُ لِلْمسْلِم أَنْ ة يروج الخرةٌ من سَاءٍ أل الكتاب لِقَْلٍ الله تعالى: دلو يل 
ينث عا اليد أرا الب ِل كد واي ل ل ولتتصكث ين الوب والفسكك ير 


5 الى 


مد ع2 4 يهم 090 ِ ِ رةه 0401 
الذن [الذكل الْكِنبَ من كييك إِدآ 1 َاتنسْمُوهن ورهن محْصِيينَ 7 مُسَيْحِينَ" وله مُتَْذِى 


ا 


0 


قال ابْنُ المُذِر : ولا يَصِخُ عن أحدٍ من الأوائلٍ أنّهُ حَرُمَ ذلك. 


وعن ابْنِ عُمَرَ أنه كان إذا سُئِلَ عن زواج الرجلي النْضرائِيةَ أو اليَهودِيْة. .. قال: وحَرّم 
اللّهُ المُمْرِكَاتِ على المؤْمِنِينَ» ل ا :ديه 
عِيسَنه أو عَبْدَ مِنْ عِبَادِ الله . : 

قَالَ الُرْطبئ: قَالَ التحاسٌ: وَهذا قَوْلُ حارج عَنْ قَوْلٍ الجَمَاَةٍ الّذِينَ تَقُومُ بهم الحَجٌ 
لأنّهُ قَدْ قَالَ يتخليلٍ كح : ِسَاءٍ أُهُلٍ الكتاب من الصَّحَابَةِ والتابِعِنَ جَمَاعَةٌ؛ منهم عُفْمَانُ وطُلْحَةُ 
واب عئاسء وَجَابن وَحْدَيْقَةُ. وِنَ التَاِنَ سَعيدُ بن المُسَيّبٍء وسعيدٌ بْنُ جُبْرِ» والحَسَنُ؛ 
ومْجَاهِدٌ وَطَاوْسُء وَعَكرمَة والسَّعْييُء والضَّحَالُ» وثُقَهَاءُ لأمصَارٍ. .ولا تَعَارْضٌ بن الآيتيِ» فإِنَّ 
ظَاهِرٍ «الشّوْكِه لا اول أل الكتّاب َل الله تعالى: دآ يَسٍُِ ألَذِبنَ كَفرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب 
َالْمُتْرِكِينَ مُسَكنَ ع تلم اليتذه' : يق يهم في الي: وَطَامِرْ العطفٍ يَقَْضِي 
المُعَايَرَة. وَتَيَحَ عُثْمَانُ رضي اللّهُ عَنْهُ عن قله نْتِ القَرَافِصَةَ الكلبية التَصْرَانِيَة وَأُسْلَّمَتٌ عِنْدَةُ. 
وََرَوّح حَُدَيفَةُ يَهُودِيَةً مِنْ ن هل المدَائن. وَسْكِلَ جَايد عَنْ يكح اليهوديّة والتَّصْرَانيَة فقَالَ: تَرَوَجدَ 
بهن رَمَنَ القَنح مَعَ سَعْدٍ بْنٍ أبي وَقاصٍ. 

كَرَافَةُ الزواج منهيٌُ: والزواج بهن - ون كان جائراً - إلا أَنّهُ مكروة, لأنهُ لا يؤم 
أن يَمِيلَ إليها تَتفيتهُ عَنِ الدّينِء أذ يتولى أَهْلَّ دِينهَا. فإِنْ كانت عرييةٌ ايك أَمَنُ أنه 
ِكَثُ سَوَاد أل الحؤب. وَيَرى بعضٌ العلماءِ حرمة البزاج مِنَ الححزيئة. فَقَدْ سْيْلَ ابن 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: ه. 
)١(‏ سورة البينة, الآية: .١‏ 
(") الحربية: المقيمة في غير ديار الإسلام, 


ليب 0272-2-72 زط 


عن لِك فقال لا جل وتلا َل الله عر وَجَلُ: «قنيذوا الت ا بؤئورب يله وكا بألبز 
0 
يا لجرك ع يوم ميري 14". قل القوطيع: وسمع بذلك زاجم النشيئ نأفخمة 
حَكُمَةُ إَاحَةٍ عَةٍ التروج مِنْهَنٌ: وإنّمَا أباح الإشلامٌ الزواج منهُنّ يزيل سرامي أئل اتاب 
وبِينَ نّ الإسلام. فإنّ ق الزواج المُعَاسَرَةٍ وَالمُحَالَطَةَ وَتَقَاوْتَ لأس بَعْضِهًا يتغض» متاح الفُْرْصٌ 
لدِرَاسَةٍ الإسلام» ومَعْرِفةٍ حقائقِهِ ومبادئه وَمُمُله. فهو أسلرث من أساليب اريك العمليٌ بين 
المسلمينٌ وغيرهِغ من أهل الكتاب, ودعَايةٌ للهدَئ وَدِينٍ الحق. فعَلّى من ييتي الزواج منهن أَنْ 
يَجْعَلَ ذْلِكَ غايَةٌ من غَايَاتَ وَهَدَفاً من أَهْدَافِِ 
القَزْقُ تين المُهْرِكَةٍ والكتابية0"»: والمش ركد ئس لها دينٌ يُحَوُمُ الجيائةٌ ويُوجبُ عليها 
الأمائك ويَأمرهَا بالحَيْر وَيَنْهَاهَا عن الشئ فهى مَؤكولةٌ إلى عبييهًا وماترة يك عليه في حيزتا: 
وهو حُرَاقَاتُ لوي وأوْعَامُها وأماني الشياطين وأحلاهاء حون رَوعْقَا ولقيِة عقيدَةٌ وَلَّدِهَا. فإنْ 
َل الرجلّ على جاب بِجَمَالِهَا كانَ ذُلِكَ عَنا لها على التوعُلٍ في طَلالَا وَإِضْلالِهًا. وإِنْ نَبَا 
طرف عن حشن الصُورَة» وَغَلَّتَ على قَلْبهِ اسْيفْباح تلكَ الشريزةه ََدْ قْس عليه عم بالججمالي» 
على ما هو عليه من سُوءٍ الحالٍ. وأا الكمَابيةُ فيس بينها وبين المؤمِن كبر مبايكة. 


فإنّها تُوْمِنٌ باللَه وتَعْئدُُ» ويُؤْمِنُ بالأنبيايء وبالحياةٍ الأخرئ وما فيها من لزان وتَدِينُ 
بوجوب عَمَلٍ الخيرٍ وتحريع 34 ولقزق الجَوْمَرِيٌ العظيمُ بينهماء هو الإيمانٌ بن ِنِوٌةِ مُحَمّدٍ 

علند. والّذي يُوْمِنُ بِالتوَةِ العامة لآ يَمْتَغَهُ من الإيمانٍ بنبوة حاتم نئي إل الجَهْلُ ما جا بهِ. 
)عمس ينبا وزيادة اقَتَضَنْهًا حال الزمَانٍ في تَرقيدِء واشتقتادة لأَكتر عا 
هُوَ فيه أو المُعَائَدَةٍ وَالمْجَاحَدَةٍ في الظاهٍ مع ع الاعيِقَادٍ في الباطِنٍ هذا قَليلٌ والكنيد هُوَ 
الأول ويُوشِكُ أَنْ يَظْهَرَ للمرأة من مُعَاسَرَةٍ الرجلٍ أيه ينه ومحشن شَرِيعِهِ والؤقُوفٌ على سِيرَةٍ 
مَنْ جاءً بهاء وما أَيّدهُ اللهُ تعالئ به من الآياتٍ البيْناتٍ» مهل أيماثهَا ويِصِحٌ إسلامهاء وتوت 
أُخْرَهَا نين إِنْ كائث ين المْحمِئاتِ في الحالَّيِن... انتهئ 


زّوَاحٌُ الصَّابِنَةِ 
الصَابِئُونَ هم قَوْمٌ بَيْنَ المَجوسء واليهودء والتّصَارىئ: وليس لهم دِينّ. قَالَ مُجَاهِدٌ: 


(1) سورة التوبة» الآية 76 
)2( المنار: ج11 ص 56 هل لاوا 


يف 


زواج بِسَاءٍ هل الكثاب 
وقيل هم فِقَةُ من أهل الكتّاب يَقرؤُونٌ الربُوز. وعَنٍ الحَسَنٍ أنهُمْ قوم يَعْبُدُنُ الملائكة . 


اوقال عَبِدْ المي بن ريِدِ: هم أل دين من الأذيان» كانوا بجَزِيرة المْْصِلٍ يقولوق: لا 
له إلا الل َلَئِسَ لَهُمْ عَمَلُه وَلاَ كنابُ؛ زلا نَبِيْ؛ إل قَرْلُ لا إله إلا اللهُ. قال: ولم يُؤْمِنُوا 
برسولٍ؛ فَمَنٌ أل ذلك كان المُشْرِكُونَ يُفُولونَ لأصحاب النبيْ علد «مؤلاء الصابئُودٌ. 
يُمَبْهِرنَهُم بِهِمْ في قَرْلٍ لا إلة إلا اللّهُ. قال القُرْطْبِيُ : والذي تَحَصّلَ من مَذَهَبِهِمْ فيما ذَكْرْهُ 
بَعْض العلماء ألهم مُرَحْدَودٌء ويَعتقِدُوَنُ تَأَثِيرَ النجوم وآنها فَاعِلَةُ. واختار الرّازِيُ : أنْهم قَرْمْ 
يعبدُرنَ الكواكبٌ؛ بمَغْئئى أن الله جَعَلْهَا قبْلَدَ للِبّادة والدُعَاء أر بِمَعْنى أن الله فُوّض تَدبيرٍ أمر 
هذا العالم إليها. وبناة على هذا اخْتَلَفَتْ أنظارٌ الفقهاء في حُكم التزؤج منهم. ٠‏ فمِئْهُمْ مَنْ زأق 
اديع اليم 0 قُسَوْى بينهم وبين اليهودٍ والنْصار ع انهم 
بمفقضئ هذا يصع الرَاحُ منهع لِمَؤلِ الله عر وجل: « ألم ليل كك الت ممم اين 
ليا الكنن ل لي وَطعَافكم مل لم حصت بن القيكت سكت ين لذن أونوا 
الككبٌ من يتيوه (0) الآيّة. وَهذا مَذْمَتْ ف حَنيفَة وصاجبيه. وَمِنْهُم مَنْ تَرَد3َ لعدّم 
غْرئة حقيقة رهم فقاُوا: إنْ وَاقَقُوا اليهوة والنُصَارَىئ في أصولٍ الدين - من تَصَديق الرُسَّل 
والإيمان بالكتب ‏ كانوا متهم . 


وإنْ خالفُوهُمْ في أصُولٍ الدّين لَمْ يَكُونُوا منهم. وكان حُكْمْهُمْ كم عْبَادٍ الأزئان. وهذا 
هو المْرْويٌ عن الشَافعيّة والحَتابلة . 


رْوَاجٌ المجْوسِية 9؟ قال ابْنْ المُنْذِرِ : لَئِسَ تَحريمٌ نكاحٌ المَجُوس وأكل ذبائحهمْ مُتَفقاً 
عليه. وَلَكِنْ أكثْرَ أل اللّم عليه؛ لأنهُ لس لهم كِنابٌء ولا يُوْمِنُونَ بُبْْة ويَعبْدُونَ الثار. 
ورَوَى الشافعى أنَّ عُمْرْ ذكرَ المْجُوسَ فقال: ما أذري كيف أضْنعُ في أئْرهم؟. . . فقال له عَبْدْ 
ونين عزف تجعت وسول الله تقول : : «سْنُوا بهم سْئة أَهلٍ الكناب» ”كمهذا دَلِيلٌ 
على أَنَهُْمْ لِيْسُوا ؛ مِنْ أهل الكتاب. وسأل الإمام أحمل: أيْصِح على أن للممجوس ا : 
فقال: هذا بَاطلٌ. وَاستَعْظَمَهُ جدًا. وذهب أبو ثُوْرٍ إلى جل التزوج بِالمَجوسِية؛ لأنَهُمْ يُقَرُون 
على دينهمْ بالجزية كاليهُود والنُضارى. ْ 


() سررة المائدة. الآية: 5. 
(م) المجرسى: هم عبدة النار. 
(م) أي حقن دمانهم وإقرآرهم على الجزية. 


زَّوَاجُ يْصَاءٍ فل الكتاب ع تت 0 وكا 


الزّوَاحُ م مِمْن لَهُمْ كتَابٌ غَيرَ اليُودٍ لفارت ذُهَيَثْ الأَختافُ إلى أَنَّ كُلَّ من يَعتقدٌ ديناً 
سماويأء وله كتابٌ دل 520 إِْرَاهِيمَ وشِيْثء وَرَبُورَ داؤدٌ عليهم السَّلامُ ي يَصِحٌ يِصِحٌ الرُوَاجُ 
منهم وأعْلَ دَبَائْحهعْ ما لم يركوا ووب في مذكب اللتابة. أنُمْ سكا بكتاب ين كلب 
الله فَأشْبَهُوا اليَهُودٌ أر النّصَارَئ. وَمَذْمَبُ الشَّافْعِيةٌ ووه عند التَابلةِ: َنهُ لا عل متاكحئهُم ولا 
ُؤْكَلُ دََائْحهعْ لِقَلٍ الله تعالى: د مولا إِثّمَآ أيرِلَ لكب عَلَّ يميق ين قينا" .. 
الآية. ولأنَّ ِلك الكت مَوَاعِظٌ وأمثالاً لا أخكام فيهاء فلم يَْئِتْ لها شيع الك المُشَْملة على 

زَوَائّ المُسْلِمَةٍ بغر المْسلٍ : أجمع الغلماك على أن لا يحل للمشلمة أن تر غَير 
المشليء سنواة كا مش كا أو مِنْ أَفْل الكتاب. ودليلٌ ذلك أن الله تقالئ قَالَ: 3 5 
موا إر يس ع الْمْؤْسِكتُ م مُهنجرتٍ 8 توش أله أ بإيكتيقٌ ين عون مؤمكن كلا يحون 
ِل تر م يخ 4 3 0 د 4 ويتعة خيق أذ لايل سق الزامة علي روعي 


أن عليها طَاعَهُ فيما يَأمُْهَا به من مَغْرُوفٍ» وفي هذا معنئ الولاية لان لي وما كان 
كاف ٍ أن يَكونَ ل سُْطَانُ على ملم أو مُشلعة. يقولٌ الله تعالى: ون مَل َه انه كفت عَلَّ 


أَلْوْمِنِينَ سبيلا ال إِنَّ الرَّو ج الكافر لآ يَعترفُ بدين المُسْلِمَق بل يذب يكتابهاء ويَجَحَدُ 
رِسَالَة يها ولا 5 لفقت 5 يَسْتَقَةَ ولا لِحَيَاةٍ أنْ تَسْتَمِرٌ مَع هذا الخلآفٍ الواسِع والبَؤْنٍ 
الشاسع. وعلى الفكس من ذُلِكَ المُملمُ إذا تَرَوْج بكتايئة» فإنهُ يَغَرفُ بدينهاء ويَجْعَلُ الإيمانَ 
بكتابهًاً وَبِتَبيَهًا ءا لا يي إيمائه إلا به. 


٠‏ - الؤَادةُ على الأزتع: يخم على الرجل أَنْ يجمع في ضعي أكثر من أزئع روْجاتٍ 
في وَفْتِ واحبء إذ 9 في الأزيع الكِمَايَة وفي الرّيَادَةِ عليها تَفْوِيتٌ تّ الإخسانٍ الذي 0 ا 
لصَّلآحج الحياةٍ الرُوجِيَةَ والدَّلِيلُ على ذَُلِكَ قولٌ الله تَعالى: إن عِنه9؟ آل 


185 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(5) سورة الممتحنة: الآية: ٠١‏ وفي هذه الآية أمر ألله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفارء لعن حل لهم بول هم يحلون لهن: ومعنى الامتحان أن 
يسألوهن عن سبب ما جاء بهن؛ هل خرجن حباً في الله ورسوله وحرصاً على الإسلام؟... فإن كان ذلك 
كذلك قُِلَ ذلك منهن. 

(؟) سورة النساءء الآية: .1841١‏ 

0( 0 : أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهرم؛ 

أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة؛ اثنين أو ثلاثاً 
أو م 


ا ا 1 0 فل الكتّاب 
يلوا" فى ات تكسا م(" اب لكم ين السك مني كت نيع ين حفمٌ ألا ا تيلا مدَة أذ 
ما مَلَكتْ يدك دلِكَ 56 أ وو 0 

سب زول هذه الآية: رَوَى البْحَارِيٌ» 3 ذَاوُدَ والنُسائيٌ» الذي عَنْ غُوْوَةَ بق ن الزُكئرِ 
أنه سأَلّ غَائِعَةَ ِسَهَ رَوْج الت كل عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالى: إن جِفمم ألا نتسوأ في الت يما 
م أت لم سََ النسآو”"... فَقَالتُ: يا ابْنَ أختي؛ هي اليتيمةٌ تكون في حجر 
وليّها فتُشَارِكُهُ في مالهء فَيُعْجِبُهُ مالهَا وجمالَهَاء فيريدُ وليّها أن يتزوْجَهًا بغيرٍ أنْ يُقْسِطَ ني 
غذائقة: نيلنها مكلا مةاتشيليها غنة ف النهنا أن تعقوف ]له الاكتسطوا لين وكلخرا عية 
أغلى سُنْبِهِنٌ مِنَ الصّداقٍء وأُمِرُوا أَنْ يَنَكَحُوا ما طاب لهم من النْساءِ سواهنٌ. قال عُرْوَةُ: قالت 
عائشة: نم إن الناسٌ اسْتَفْمُوا رسول الهو بعد هذه الآبة فيهن؛ فأنزلٌ اللّهُ عَرْ وجَلٌ: 
«وسَتَفبوكَ فى ألِنْسَلءِ كل أنه يُفْنِيحكُمْ فيهنّ وَمَا بِتَلّ عَكُمْ في الكتب فى يس ليسا 
ونوْتهُنَ مَا كُيِب لَهنَّ وَرَعبونَ 1 أ تكششنم0.. ,,لالكن والني ذكر الله أّهُ يتلى 


عسل لس لرة 


لا 
عليهم في الكتاب الآيةُ اا لِوَإِنَ حنم ألا قيطا في لين كادي 


هر 
03 
5 
١‏ 
8 
52 
5 
اه 
)١‏ 
6 
1ت 


موءعو د #4 


قَلَث عِصَهة: وَقَوْلُ الله عَوّ وَبَلَّ فى الآية الأخرى: ديعن أن 
رهن 0 هي رَعْبَةُ أَحَدٍ كن عَنّْ يُتيمَته التي تكو في حِجْره حين 0 قليلَةٌ المالٍ 
والجمالٍ. فثهوا أنْ يَنْكَحُوا مَنْ رَعْبُوا في ماله وَجَمَالِهَا من يتامئ النّساءِ؛ إلا بالقِسْطٍ من أجل 
رَعْبَتِهِمْ إنْ كن قَلِيلاتِ المالٍ والجمالٍ. 

مَعْئَئ الآية: ويكونٌ مَعْنَئ الآية على هذا أن اللّهَ سبحائه وتعالئ يُخَاطِبُ أوْلِيَاءَ اليتامئ 
فيقولٌ: إذا كانّتِ اليتيمةٌ في حِجْرٍ أَحَدِكُمْ وتحتٌ ولائد يِه وخاق ألا يُعْطِيَها مَهْرَ مِتْلِهَاء فَلْيَعْدِلُ 
عنها إلى غيرِهَا منّ النّساءء فَإنْهُنُ كثيراتٌ» ولم يضَيٍ اللهُ عليه فأحَلُ لهُ من واحدةٍ إلى أزبع . 
فإنْ خاف أنْ يَجُورَ إذا تزرّجَ أكئرٌ من واحدقٍء فواجبٌ عليه أنْ يَفْتَصِرَ على واحدة» هنا 
ملكث يميئُهُ من الإماء . 


(') تقسطوا: تعدلوا. من «أقسط» إذا عدل و«قسط؛» إذا ظلم. 

)١(‏ ها؛ بمعنى من: أي من طاب. 

(2'1) أدنى ألا تعولوا: أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. 

سورة :التساءة. الآيةة “م (5) سورة النساءء الآية؛ ". 
(6)1 سورة الشساءء الآية: /1717 0 سورة النساءء الآية: 6. 
(44 سورة النناءء الآية: .١71/‏ 


وُوَاجُ نسَاءٍ أفل الكتاب----- ببسس سس بح جف 
إفادةٌ الاقتِصَارٍ على الأَْبَع : قال الشافعيٌّ: وقد دلت سُنّةُ رسولٍ الله يد المُبَيتَةٍ عن الله 
أنْهُ لا يَجُورُ لأحَدٍ غَيْرَ رسولٍ اللْهٍ يدان يَجْمَعْ بين أكقرٌ من أربّع نِسْوَةٍ. وهذا الذي قالَهُ 
الشافعي مُجْمَعٌ عليه بِينَ العلماء» إلأ ما حُكِيَ عن طَابِفَةِ من الشيعَةٍ أنْهُ يجورُ الجَمْعْ بين أكْقرَ 
من أزْبّع يِسْرَةّ وقال بعضُهُمْ بلا حَضرٍ. وقد يتمسْكُ بعضُهُع بِفِعْلٍ رسول الله يفي جَمْعِهِ 
بين أكثرَ من أزٍَ إلى يسع كما ثبت في الصحيج . وقد رَدْ الإمامُ المُرطَِي على هؤلاء فقال: 
اعلم أن ذا العدد هم مثئ» راثلات؛ واربَاٌ» لا يدل على إباحة بسع كما قالهُ من بَعْدَ مهمه 
للكتاب وَالسُنّةَء وأعرّضٌ عمًا كانَ عليه سَلَّفُ هذه الأمْقٍ وزعَمَ أن اواو جَامِعَةٌ. وعْصُدَ ذلك 
بأنّ البئ ين يب نك تشع وججمَعْ بينهن في عِطْمْيهه والذي صر إلى هذه الجهالة» وقال هذه 
المَقَالَةَ الرافِضَةٌ وبغضٌ أمْلٍ الظَاهِرٍء فجَعَلُوا ١م:‏ مَْنّى؟ مل الْتيِن نين انين . . وكذّْلك لات ورُباعَ . 


وذهبَ بعضٌ أهلٍ الظاهر أيضاً إلى أقبَحَ منهاء فقالوأ بإباحة السجَمْع بين ثماني عَشْرَةٌ 
ُمْشكاً منه أن العدد في تلك الصُيَع يُفيدُ التكرارة والوا لمع . فجعل مَْنَئ بمعنى الْثيْنٍ 
الِْنِ ٠‏ وكذلك ثلاتٌ ورْبَاعَ وهنا كُلة خَهْل باللسان1 © ولك ومُحَالفَةٌ لإِجْمَاع الأنْق إذلم 
يُسمَعْ عن أحدٍ من الصحابةٍ ولا التابعيَ أله جَمَعَ في عِصْمَيهِ أكقر من | أزبع . . وأخرجَ مالك في 
المُوَطَأء والنسائي؛ والدارقطني» في سما أن النبيْ ب قال لخِيلانَ بْنِ أمبة الْقفِيْ وقد أسْلَم 
وتحئة مشر بشوة: لاخُز منهن أَرَيَعا» وَفَارِقُ سَائِرَهْنْ». وفي كتاب أبي داو عنٍ الحارث بْنٍ 
قيس قال: أسلمتٌ وعندي ثمانٍ نِسْرَوٍ فذكرث ذلك للنبي يله فقال: «اخْتَرْ مِنْهُنٌ أَْبَعأه. 
وقال تُقائل: إن كبن بن الحارث ان غنده ثناني يَشوة حرائة» خلكًا تلق الآية أمزة سول 
اللّهِ يِةِ أن يطلّْقَ أزبَعاء وَيْمْسِكُ أَرْبَعا كذا قال قَنِسُ بْنْ الحَارِثِ. والصَّوابٌ أن ذلك كان 
حَارِتٌ بْنَ قَئِسٍ الأسَدِيّ كما ذكر أبو داوة. وكذا روى امْحَمَدُ بْنُ الحَسَنِ» في كتاب «السْيَرٍ 
الكبيرء أن ذلك كان حَارِت بْنَ فيس وهو المعروفٌ عند الفقهاءٍ ٠‏ وأما ما أَبِيحَ من ذلك 
للنبيّ مَل فذلكمن خموصيانه. وأمًا قولّهُمْ: ِنَّ الواوَ جامِعَةٌء فقد قِيلَ ذلك» لكن اللَّهَ 
تعالئ خاطبّ العربٌ بأفصّح اللغاتٍ. 


والعرّبُ لا تَدَعُ أن تَقُولَ بَسْعَةٌ» وأنْ تقول الْنَيْنِ وثلاثة» وأربعة. وكذلك تُسْتَفْبحُ ممْنْ 
يعون أخط اندها اربعة-سنةء سيك ولاتعون#انعانية عشن. وما نما الواوٌ في هذا الموضع 
بَدَلُّء أي الْكِسُوا ثلاثة بدلاً من مَثئّىء ورباعاً بدلا من ثلاث؛ ولذلك عَطَفَ بالواو ولم يَعْطِفْ 


)1١(‏ اللسان: اللغة. 


7 زَوَاج نَاءٍ أهلٍ الكتاب 


00 0 لجار ألأ يكونَ لصاحب المَنْئَى ثُلاثَّ؛ ولا لصاحب الئْلاثِ رُبَاعَ. 
وأمًا قولَهُمْ: إِنْ ننئى تقتضي ائينه وثُلآتٌ ثلائاء منغ نينا محقم بساكا عوطقم أهل 
لمان عليه؛ وجَهالَةٌ منهم. وكذلك جَهِلَهُ الآخَرُونَ لأنّ م منت تقتضي انْنَئِن اذنين+ وَثُلدَتٌ: 
لاثاً تلذناء ودبع : أربَعاً أزبَعاً. ولم يعلَّمُوا أن انْتَئْن انَْيْنَء وثّلاثاً فلآثاء وأزبَعاً أزْعء خضرٌ 
للعدّدٍ. ومَثْنى ن وثُلاتَ رباع بخلافِها. 4 لوو يدعوم يي 
الأضل؛ وذلك أنها إذا قالث: جَاءث الخَيْلُ مَفْتىء إِنْما تَعْنِي بذلك انْتيْن انْتَيْنَّه أي جَاءَثْ 
مُرْدُوجَة. . قال الجَوْهَرِي : وكذلك متذرل الغدد. وقالَ غَيْرْهُ فإذا قُلْتّ: : جاءني قومٌ مَنْنَى أو 
للاتف أل أجاقه أ أعشات» فإنّما تُرِيدُ أَنْهُمْ جازُوكَ واحداً واحداًء أو ان 
لاه أو عَشْرَةَ عَشْرَة. وليس هذا المغئئ في الأصلٍ لأنكَ إذا كُلْتَ: 57 قرم ثلاث ثلاثء 
أو قومٌ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌ فقد حَصَرْتَ عِذَةٌ الغو بقولِكَ أَلانَةٌ وَعَشَرَة. فإذا قُلْتَ جاؤوني ثناء 
ورُباغ» فلم تَحْصِرْ عِدْتَهُمْ وإنّما تُرِيدُ نهم جاؤوك الْنْيْنِ انْنيْنِء أو أربعة أربعة» سواء كَثْرَ 
عَدَدُهُمْ أو قَلَّ في هذا الباب. فَقَضْرُهُمْ كُلْ صِعَةِ على أفْلّ ما تَفْمَضِيه برَعْمِهِمْ نَحَكُمْ. انتهئ . 

وجُوبُ العَذلٍ بِينَ الرْوْجَاتٍ: أباح اللّهُ تعد الزْرْجَاتِ وقَصَرَهُ على أربّع» وأَوْجبَ العَذْلَ 
بِينهُنَّ في الطعام والسّْكْنٍ والكسْرَّةٍ والمّبِيتِ('» وسائر ما هو ادي من غير تَمرِقَةٍ بين غَنِةٍ 
وقُقيرة. وعظيمة وحقيرة» فإِنْ خاف الرّجُل الَجَوْرَ وَعَدَمَ الوفاء بحقُوقِهِنْ جميعاً حَرُمَ عليه 
الجَمْعٌ بِينهُنْ؛ فإِنْ قَدَرَ على الوَفَاءٍ بحن ثلاث منهن دونَ الرابّعة حَرُمَ عليه العَقَدُ عليها. فإن 
قَدَرَ على الوََاءِ بحن اَي دون الثالثة حَرُمَ عليه العَقْدُ عليها. وكذلك من خاف الجَوْرَ بِرَرَاجِ 
اثاية رمث عله لِمَلٍ لله تكال: ( مأتكسئا م عاب لكم جنَّ السك ملق ونكت ونيم تن حم أل 
كعياوأ أ موده أو ما ملكت كك ذَلِكَ دق آل سم 

أي أَقْرَبُ ألا تَجُورُوا. وعن أبي هريرة أن الئبيّ يَتإتقال: «مَنْ كائث لَه امرَََانٍ فَمَالَ إلى 
إِخْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ م القيافة وشِقة هُ مَائِلٌ» روا أبو داوٌُدَء والتَّرمذَيُ» والنّسائيُ وابْنُ مَاجِةَ. ولا 
تَعَارْضَ بين ما أُوَجَبَهُ اللّه من العَدْلِ في هذه الآية وبين ما نفاهً اللهُ في الآية ال م بور 
يي ون تَْعَطِيمُوا أن تمَدِلوأ 7 ين ألِنسَكِ ولو سكم مَكَا بيبانا سكل اليل 
مَتَدَمُوهًا مَلملقَةٌ 5 فإِنَّ العدل المطلوبٌ هو العَذّل الظاهدْ المقدورُ عليه وليس هو العَدْلُ 
3 ا ةِ والمحتة؛ فأنَّ ذلك لا يستطيعةُ أحدٌ بَلْ العدّل الْمَنَفِيُ هو العَدْلُ في المح والمودَّةٍ 


(1) أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند (؟) سورة النساءء الآية: 6. 
الأخرى. (م) سورة التساءء الآية: 8؟1. 
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والجماع. قال مُحَمَدُ بن سيرِين: سالك عبيدةً عن هذه الآية فقال: اهو الحبٌ زالجمام: قال 
أبو بكر بن العربي: وَصَدَقَه فإنّ ذُلِكَ لا يَملِكهُ أعدٌ إذ قَليهُ ب ضبن من أصابع الرحدن 
يُصَدْفُةُ كيف يشا وكذْلِكَ الجِمَاعٌ فقد يَنقَط للواجدّةٍ ما لا يَنْضَّطْ للأخرئ؛ فإذا لم تكن 
ذلِكَ بقَضْدٍ منه فلا حرج عليه فيه ونه مما لا يستطيغة, » فلا يتعلّقُ به تكليفٌ. وقالت عائِسَةٌ 
كان أرسول اللّه يي يَفْيِمْ مَيَغْدِلُء ويقول: «اللّهُم ًا قشي فيما أَنلِكُ. قلا تلنني فيما 
تملك ولا لِك قال أبو داود: يَغني القَلْبَ. رواةُ أبو داو والترمذيُء والنسائئ» وابنُ ماجد 
وقالَ الححطاي: في هذا لاك على تَؤكيدٍ وجوب القَسْم ب بين الضَّرائرِ الحرائره وإنّما 3 
في المَيِل؛ هو ميل العِشْرَةٍ الذي يكونٌ معة بَحْسُ الحقٌّ, دون َيِل القُلُوبِء فإنّ 6 
ُلك فكانَ رسولٌ اللّهِ يلي يسوي في القّشم بين نسالِهِ ويقولٌ: «اللّهُمْ هذا ف 
الحديث. وفي هذا نرَلَ قولُ تُعالّى: رن تَْعَلِيمُوا أن تَمَدِلوا بن انسل ولو عَضكم 95 
يكوا كل َلمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا َلْمَعَّمَي ('؟ وإذا سائَرَ الزوج فلهُ أَنْ يَصْطَحِبَ مَن شَاءَ 
منهنٌ وإنْ أَقْرَعٌ بينهنٌ كان حسناً. 


وِصَاحِبةٍ الح في القشم أن تر عن حَقّها: د إن ذلِكَ خالصٌ ديا لها أذ كينة 
لغيرِهًا. فعَنْ عائْشةً رَضئَ 0 كان رسول الله يل إذا أرادّ ل 
هن خرج سهمُهًا خرج بها معه. وكان يَفْسِمْ لكل امرأةٍ منهنٌ يذ مهاء غَيِرَ أن سَوْدةَ نت زَمعَةٍ 
وَهْبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِضَةَ 90 


حقٌ المرأةٍ في اسْتِرَاطٍ عَدَمٍ روج عَلَيهَا: + كنا أن الإسلامم قي قيِد التعدّد ِالقُدْرَةٍ على العدلٍ؛ 
وقصَرَهُ على أربع؛ فقد جعلٌ من حقٌّ المرأةٍ أو وليها أَنْ يَشْترِط ألا يتزوّجٌ الرجلٍ عليه فلو 
شرطث الزوجةٌ في عَقّْدٍ الزواج على زوجهًا أل يتل عليها صحٌ الشّوِطُ َم وكان لها حقٌ 0 
الزواج إذا لم يَفٍِ لها بالضصّوْط ولا يَشْقط نه في الفسخ لد إذا أسقَطئة وَرَضِيِتٌ 


.١5 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) قال الخطابي: فيه إثبات الفرعة؛ وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما 7 بالليل. وفيه أن الهبة قد 
نجري في حقوق عشرة الزرجية كما تجري في حقوق الأموال» واتفق أ اكثر أهل العلم على أن المرأة 
التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي» ولا يُقاس بما فاتهنٌ من أيام الغيبة إذا 
كان خروجها بقرعة. 
وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي» ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ. والقول 
الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم, عليه ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر 
وتعب المسيرء والقواعد خليات من ذلك. فلو سوّى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف. 
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بِمُحَالَفَيهِ. وإلى هذا ذَّهَبَ الإمامُ أُحمَدُ» وجح ابن نميه واب القَيُم. إِذِ الشروط في الزواج 
3 خطراً منها في ابيع والإجَارَةِ» ونحوهمًا. فلهِدًا يكونٌ الوفَاءُ بما الترّمَ منها أَوْجَت وآكد. 
لعلو لعَذَْمَبهئْ هذا بم يأتي: 


١‏ - يما روه البِحَارِيُ ومُسلئ... أن رسول الل يَتِقَالَ: «إنّ أَحقٌ الشُرُوطٍ أَنْ تُوفُوا ما 
اسْتَخْلَم به الفروج». 

1 - ورَوَيَا عن عبد الل بن أبي مُليكة أن المشور بن مخرمة حدثة أنه شمع رسول الله ل 
على امثير يقول: «إنّبتِي هِشَامٍ : بن المغِيرَةٍ اسْتَاذنُوز ني أن يكوا انهم من عَلِيّ بن أبي طَالِبِء قلا 
آذْنُ لهم ثم لآ ادن ثم لآَآدنُ إل أن يُرِيدَ ابن أبي طَالِبٍ أن يُطَلْقَ التي ويَكح ابتقهُم فنا بتي 
بَضْعَةٌ مني ُينِي ما أَابََاء ؤي ما آؤاقاء. وفي رواية: إن فاطمَة متي أن أ حوْفُ أن ثفن في 
دِينها. ثم ذكر صهرا ل من بني عبد شّعْسٍ نأثتى عليه في مصامَرته إيه؛ فأَحسَنٌ؛ قال: احَدلي 
فَصدَقبي؛ وَرَعَدَنِي فَرَفَى لي د نت حرم خلال ولا أجل حَرَاماً وكن واللهِ لا جع بنتُ رسول الله 
وبنثُ عَدُوٌ اللّهِ في مكانٍ وَاجِدٍ أبدأ». 


َال ائنُ القيِم: فتضَعَنَ هذا الحكم أمورا: أنَّ الرجلّ إذا | شترط لزوجيه أن ا يروج عليها 
َم الوفئُ بالشَّرْطِ ومنى تزوّج عليها فلها الفَسْحُ. وَوَجْهُ تَضَمْنٍ الحديثٍ لذلك أنه يي أخير 
أن ذلك ِؤْذِي فاطمة رضى اللَهُ عنهاء ويُرييها ونه يؤذيه عَللِدِ وثريئة. ومعلومٌ قطعاً أنه عل 
إِنَّعَا رجه هُ فاطِمَة رضِيّ الله عنها على ألا يُؤّذيهاء ولا يُرييَهاء ولا يُؤْذِي أَبَاهَا يَكئةِ ولا زيل 
وان لم يكن هذا مشروطاً في صُلْبٍ العقّدِء فإّهُ من المعلوم بالضرورة أنّهُ إنّما دخل عليه 
ذكره عَكِبْدٌ صِفْرَة الآخَرَ وثنائه عليه ينه جدئة قَصَدَقَهُ ووعَدَهُ 0 له تُعريض بعل رض رضي ٌّ 
عنة وَتَهْييجٌ لهُ على الاقنداءٍ به وهذا يُشْهِرُ بِأنّهُ قد جَرى منة وَعْدٌ لهُ بأنّه لا يُريبِهَا ولا يُؤْذِيَاء 
فَهَيِجَهُ 0 الوفاءٍ له كما وَفَى لهُ صِهْدَهُ الآحَد. فيَؤْحَدٌ من هذا أنَّ المشدوط غُرفاً كالشروخ 
لفظاء وأنَ عَدَمَهُ يلك الس لِمُشْتَرم 4 فلو قُرَضٌ من عادةٍ قوم نهم لا يُحِرِجْونَ نِسَاءَهُمْ من 
دتارهم ولا يُعَكبُونَ الزوج من ذلك البثّة. وَاسْتَمَةثٌُ 0 بذْلِك؛ كان كالحَشْروط لَفُظأء 
وهو مطردٌ على قواعِدٍ أهلٍ المدينة. وقواعدٌ أحمدٌ رحمة هُ الله أن الشرط الدفي كاللفظيٌ سواءٌ) 
ولهذا أُوجَبُوا الأخرَةَ على من دَق ثوب إلى غسَالٍ أو قَضّارِ أو عجيتهُ إلى حَجَازِ أو طعامةُ إلى 
طَبَاخ يعملونَ بالأجرةء أو دخل الحمّام وَاسْعَحْدَمَ من يُعَسْلَُّ ممّن عادتُُ أن يُمَسَلُ بالأخرة 
ونَحوّ ذلكء وَلَمْ د يشترطٌ لهم أجرة لَهُ يلرَمهُ أخرَة المثلٍ؛ وعلى هذا فلو فُرِضٌ أَنَّ امرأةٌ من ييتٍ 


لا يَعَرَوّج البرك على نِسَاثِهِمْ ضَيَة ولا بك شرتة من أنلفة 
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رعاذثهُم 0 مُسْتَمدةٌ بذلك كان كالمَشْدوطٍ لَنْظاً. وعلى هذا فَسَكِدَ 3 فسَيّدة نِسَاءٍ العالَمِنَ وابنةٌ سيد ولد 
آدم أجمعين, أَحَنٌ النّسَاءٍ بهذاء فلو سَرَطُهُ علق في شل العقدٍ كان تأجيداً لا تأييسأء وفي مع 
علي من الجَهْ ِنّ فاطمةٌ رضي اللُ عنها وبي بنتِ أبي جهل حِكمْ بديعةٌ وهي أن الرأة مع 
يوا لي جا َبَعٌ لَه فإن كانت في نَفْسِهَا ذاتٌ درجة عالية وزوَغُهَا عذلك: كنت في درج 

ليه ينفسهًا وبزومجقاءٍ وهذا شأنُ فاطمة وعليٌ رضي اللَهُ عنهُا. ولم يكن الله عر وجل ليجعلٌ 
ا َه رضي اللهُ عنها في درج واحدّةء لآ يتفيِهَا ولا بتعا وِنهُمَا من الفرق ما 
ماه فلم كْ نكاححها على سيدة نساءٍ العاليَ مشتخستاء لا شزعاً ولا فدرأ وقد أشار يك إلى 
هذا بقوله: «واللّهِ ل تَجْمَمِعُ بئتُ رَسُولٍ الله وَبنْتُ كُ عَدُوٌ اللّهِ في مَكَانٍ وَاجِدٍ أَبَدأ». فهذا إِمَا أنْ 
يتناو درجة الآخَرٍ بلفظِه أو إشارته... انتهئ. وقّد تقدَّمَ رأي الفقهاءٍ في اشْتِرَاطٍ مثل لهذا الشرط 
ونحوة مما فيه للمرأق فليْرْجَمْ إليه : 

حِكمَةٌ الَعَدُه: 


١‏ - من َحْمَةٍ اللِّ بالإنسانٍ وفَضْلِهِ عليه أنْ أباح له تعدّد الزوجات؛ وقَصَرَهُ على أربع. 
فلليَّجْلٍ أَنْ يجمَع ' مشج في ونيا ولحلا كر م واسقخ: بشرطٍ أنْ يكون قادراً على العَدْلٍ 
يتنه يت في لقف يي كه تقدّم. فإذا حَافَ الجؤْرَ وعدم الوفاءٍ بما عليه من تَبِعَاتِ حرم عليه 
أن يتزوجٍ بأكثّر من واحدة. ابل إذا حاف الجؤر عَجرِهٍ عن القيام بحقٌ المرأة الواحدةٍ عَوْمَ عليه أن 
يتزوج حتى تتحقّق له القّْرةُ هُ على الزواج7"). وهدًا اَعَد ليس واجباً ولا منذوباء وا هو أَمد أباحة 
الإسلامُ, لأنَّ نَعَهَ مقتضيات عِمْرَائئَةٍ وضّرُورًا اتِ إصلاحِيّةٌ لا يَجْمُلُ بِمْشْتر شع ع إِغْمَاَُا ولا يبغي لَه 
التغاضى عتها. 


؟ ‏ ذلك أَنَّ للإسلام رسالةً إنسايةٌ عُلْيَا كُلْفَ المسلمونَ أن يَنْهَصُوا بهاء ويقوموا يَبلِيعِهًا 
للناس. بد ا مس النهوضٌ بِفِذِهٍ الرسَالةٍ إلا إذا كانث لهم دَوْلهٌ قري قد تَوثْرَ لها جمي 
قوْقاتٍ الدَوْلةٍ: من الجنْدِيّة والهلم» والعبتاعة» وَالررَاعَةِه وَالنُجَارَة وغيرٍ ذُلِكَ من الغناصي التي 
يتوق ا 0 وبِقاوُعَا إمزهُوة الجانِب نافِدَّةَ الكلِمَة قويَةٌ الصْلْطَانِ. ولا ع يِمْ ذلك إلا 
بكر الأفراي بيك يُوجَدُ قي كل مجالٍ من مجالاتٍ النشاط الإنسانيٌ عَدَدٌ وفيا من العامِلِينَ. 
ولهذًا قيل: «إنّما الِرّةٌ للكاثرا. وسبيل هذه الكَفرةِ نما هو الزوائح | مُبكر من جهة والتعدّدُ من 
جِهَةٍ أخوئ. ولفد أذركتٍ الدُوَلُ الحديكةٌ فِيعَة الكَثْرة ( لعَدَدِيِّةِ وآثَارَمَا في 


)١(‏ يُراجع حكم الزواج من هذا الكتاب. 


4 مي ب ب ب 0110 نْسَاءٍ َمل الكتاب 


الإنتاج. دفي الحروب» وفي سَعةٍ الو فعث على زيادة عددٍ السكانٍ ب شيع الزواج ومُكَاَأةٍ 
من كر نَسْلَهُ من رَعَايَاهَا لِتَضْمَنْ القُوة والمتعة. ولقد قن الوَحَالَةٌ لأسي وول أَشْمِيدَه إلى 
الخخصويّة و لمر عن اروك واعتبر ذُلِكَ عُنْصراً من عناصرٍ كز كوَتَهُمْ نيع خقال في "كناب 
«الإسلامٌ َه الغِ» الذي ظَهَرَ سَنَهَ :١915‏ (إِنَّ مُقَرّمَاتَا القِرَئ في الشرقٍ الإسلامئ, تَنْحَصِرُ في 
عوامِلٌ ثَلانة: 

- في قو الإسلام «كدِين)؛ وفي الاعتقادٍ به وفي مله وفي د تآخيه بين مُحْتَلِفي الجئس» 
5" والتّقَافَة. 

ب - وفي وَفْرَةِ مصادر ْو الطبيعيّة قّ ُفعَةِ الشرق الإسلامي الذي يَعْتَدُ من المحيط 
الأطليئ؛ على حدودٍ مراركش عَوباً إلى المحيطٍ الهادٍي» على حدودٍ أَنْدُوئيسيا شوق وتَغثيل هذه 
المصادر العديدةٍ لِوِحْدَةٍ اقتصادِيّة سَلِيمةٍ قوية ولاكتفاءٍ ذاتي» لايَدَعُ المسلمينّ في حاجَةٍ مُطلقاً 
إلى أُورُوبا أو غَيْرهَا إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 

جَ - وأيراً أشار إلى العاملٍ الثالثِ عر شر النّسْلٍ البشريٌ لدى المُسلمي؛ مما جَعَلَ 
قُونّهُعْ العَدَدِيّة وه متَرَايدَة ثم قال: «فإذا اجِتَمَعَتُ هذه القَوَى الثلاثٌ فتآحَئ المسلمونَ على 
وِحْدَةٍ العَقِيدَةِ» وت ٍ حيدٍ الله و. غَطَتْ رُم ١‏ لطبيعيّةٌ حاجةً تَرَائِدٍ عَدَدِمٍٍ كان الخطرُ الإسلامئُ 
58 مُنذَّراً بقََاءٍ أوذوباء وياد عَالَميّة في مِنْطْقَةٍ ةِ همي من كٍُ العالّم كي ويقترخ ابول أشنيد» 

ميغد أن فصل هذه العواملٌ العلامة عن طريق الإخصاءَاتِ السمِية وعمًا يعرقة عن جوهَّرٍ 
العقيدَةٍ الإسلامئةِ» كما تَبلْرَرَتْ في تاريخ المسلمينء وتاريخ تَرَابْطهِمْ ورَحْفِهِم لرَدٌ الاعتداء عليهم: 
«أن عو الغَبُ المسيحيٌ - سُهُوباً وحكوماتٍ - وَيُعيدوا الحَْب الصِلِيبيّةَ في صورة أخرئ 


مُلائْمَةٍ للم للقضر؛ ولكن في أسلوب نافد حاسة»م 
2 الول صاحبَةُ الإِسَالَة كثيراً ما تتعرضٌ الأخطار الجهادء فَتَفْقِدُ عدداً كبيراً من 
الأفرادء ولا بُنّ من رعَايَةِ أراملٍ هؤلاءٍ الذينَ استشْهَدُواء ولا سبيل إلى خشن رعائَتِهنٌ 1 


بتَرْوِيجِهِنٌ. كما أَنَهُ لا مَنْدُوحَةَ عن تعويض مَنْ فُقَدُوا وإِنَّمَا 52-7 ذْلِكٌ بالإكثارٍ منّ النسليء 


والتعدد من أسباب الكثرة. 
ا 


؛ - قد يكونُ عددُ الإناثِ في شَغْبٍ من الشّغُوب أكثر من عد اكور كما يحدّتُ عادةٌ 
في أَعْقَاب الخؤوب» بل تَكادُ تكن الزيادةٌ في عددٍ الإناث مُطَردةٌ و في أكبّرٍ الأعمء حت في 


(1) ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهي. ١‏ 


زَوَاجُ سَاءٍ أل الكتاب 9 ااا ةق 


أحوالٍ السُّلْمِء نَظَراً لما يُعَانِيهِ الرجالُ غالباً من الاضطلاع بالأعمالٍ الشاقَةِ التي تَهبِطٌ بِمُسْتَوَ 
السْنْ عند الرجالٍ أكثرٌ من الإْاث. وهذه الزيادةٌ نُوجِبُ التُعددَ؛ وتَفْرِضُ الخد به لِكَفَالَةِ العَددِ 
الزائدٍ وإِخْصَانِهء وإلأ اضْطْرِزْنَ إلى الانْجِرَافٍ واقترافٍ الرُذِيلَة فُيَفْسْدُ المُجْمَمَعْ وَتَنحَل 
أخلاقة أو إلى أنْ يقضينَ حيائَهْنْ ذ في ألم الحِرْمَاتِ وشقاءٍ العُرُوبَةَ فيَمْقَدْنَ أعصَابَيْنٌ. ونَضِيعٌ 
ثروة بَشَرِيْةُ كان يُمْكِنُ أن تكونَ قرةٌ للأمة» وثَررَ تُضَافُ إلى مجموع نَزْواتهَا. ولقد اضطَرّث 
بعضٌ الدُّرَلٍ الني زادَ فيها عددٌ النساءٍ على الرجالٍ إلى إباحةٍ التعددٍ؛ لأنّها لم ترّ خلاً أمثلّ من 
مع مِحَالَقَتِهِ لما تَعْمَقِدُهُء ومُتَافَاتهِ لما ألِقَنْهُ ودَرَجَتْ عليه. 


ال الدععرة اتعفيد بشنت فوس :أده ني وبَعْض إخواني المصريِينٌ دُعِينا عام 
4- ونحنُ في «باريس؟ لحضور مُؤْثَمَرٍ الشباب العالمي بمدينة «ميونخ؟ بألمانيا. وكانٌ 
من نُصِيبِي أنِ اشْتَرَكْتٌ أنَا وزميلٌُ لي من المصر داوعا وبين 
زيادَةٍ عددٍ النّْساءِ بالمانيا أضعافاً مضاعَفَةَ عن عددٍ الرجالٍ بعد الحزبء وتَسْتَعْرِضُ ما يمكنُ 
أن يكونَ خلا طيْباً لها. وبعد استعراض سائر الحُلُولٍ التي يَعْرِقُونْهَا هناك وَرَفْضِها جميعاً 
دمت وزميلي بالل الطبيعي الوحيد؛ وهر إباحة تَعَدُةٍ الزوجات. فقُوبلَ هذا الرأي أولة 
بشيءٍ من الدّهْمَةٍ والاشمئزازء ولكئهُ بعد بَحْيِهِ بَخثا عَادِلاً عميقاً رأ المؤتمرون أنّهُ لا حل 
غَيِرُهُ وكانّتِ النتيجةٌ اعتبارَهُ نَرْصِيَةٌ مِنَ النْرْصِيَاتٍ التي أقرُها المُؤْثَمَرُ. وكانٌ ممًا سَرْني 
كثيراً بعد عودّتي إلى الوطن عام ١144‏ ما عَرَفتهُ من أن بعض الصّحُفٍ المطريُّةِ نَثَرَثْ أن 
أهاليّ مدينةٍ «بون» عاصمة ألمانيا الغربية» طلبوا أنْ يُنَضّ في الدستورٍ على إباحةٍ تعددٍ 
الزوجات. 1 ْ 


4 ثم إن استعدادٌ الرجل للتناسل أكثرَ من استعدادٍ المرأقء فهو مُهَيا عملي الجنيئة مُنذُ 
الأو يلق بين #ألخرة بيدا امير لا ليأ لاف نل اق - وهو دورةٌ شهْرِيّةُ قد نَصِلَ إلى 

عَشْرَة أيَام - ولا نَعَهَياُ كذلك مُدّة النفَاسٍ والولآدة - وقد تَصِلَ هذه المُدَهُ إلى أرْبَعِينَ يوماً- 
يُضَافُ إلى ذلك ظروفٌ الحَمل والؤُضاع. واستعدادٌ المرأةٍ للولادة ينتهي بين الخامسة 
والأربعيخ والخعسين».بينها عطي الرَجْلّ الإنخضات إلى ماابعة الشحيؤه: ولاايد من .رغايَة 
مِثْلٍ هذه الحالاتٍ ووضع الحلولٍ السَّلِيمَة لها. فإذا كانّث الزوجَةُ في هُذه الحالةٍ عاجزةٌ عن 
أداء الرَظيفَةٍ الرْوْجِيّةِ فماذا يَضْنَمْ الرجلّ أثناء هذه المَمْرَة؟ وهل الأفضَلُ له أنْ يَضُمْ إليه حَلِيلٌَ 
ِف تَفْسَهُ ونُخْصِيٌ فَرْجَهُ آم يَنْجِدُ حَلِيلة لا بط بها رَابِطَةُ إلأ الرابطة التى تَرْبطُ الحيواناتٍ 
بَْضّها ببغض؟!.. مع مُلاحظة أنَّ الإسلام يُحَرْمٌ الرَنَا أَمَدَّ تخريمء قال اللَهُ تعال: ولا 


22577 ل سس ل ا ا ا 10103 1 11 10 أَهلٍ الكذاب 


قرأ ل إِنَّهُ كن ممه وسآء سَييل4'". ويقرر مرف عقُوية 
سما 


ليه والزاتي اعلا ل مرك 35 جَلْدَوَ ا مدو يما وقد في دين 
يدر الي لبد نا ينه ين النؤييتج7"... 


شع ع و م2 


رَادِعَةَ عَدّ َال اللّهُ تعالى: 
أله إن نؤْمِنُونَ بالل 


1١‏ وقد تكونُ الزوجةٌ عَقِيمَةَ لا تَلِكٌ أو مريضةً مرضاً لا يُرْجَى شِمَاؤها منه؛ وهي مع 
ذلك راغِبَةٌ في استمرارٍ الحياةٍ الزوجيّةِ. والزوجٌ راغبٌ في إنجاب الأولادٍء وفي الرُوْجَةٍ التي 
َدَبْرُ شؤونٌ بَيْتِه . فهل من الحَْرٍ للزوج أن يض بهذا الواقع الأنيمء ا ل 
دون أنْ يُوَلَدَ له وغذه المريضة دوت أن يكوة له من يديه أمْرَ مَنْزِلِهِ مَتْحْثَمِلُ هذا العُرْمَ كلهُ 
وده 1 . أم الخَيْرُ في أنْ يُمَارِكَهًا وهي راغبةٌ في المُعَاشَرَةٍ فَيُؤْذِيَهَا بالفِراقي؟!. . أم يُوَفْقُ 
بين رَغْبتها وَرَغْبيه؛ فيعزوج بأُخْرَئ ويَبقن عليها فتلنقي مَطْلَسْتهُ ومصلحتهَا معاأ؟!. أعتَقِدُ أن 
الحلّ الأخيرٌ هو أهدى الحلولٍ وأحقُهَا بالقَبُولِء ولا يَسْمُ صاحِبَ ضَمِيرٍ حي وَعَاطِفَة نَبيلَةِ إلا 
أنْ يَتَقَبَلَهُ ويَرْضَئ به. 


الدوقة برج جد ينعن الرجال - بحكم طبيعتهم الثقبية والبَدنية ع وغة حَنيية جامحة» 
إذ ريما لا تشبعة ُشْيعْهُ امرأةٌ واحدةٌ؛ ولا سِيّما في بعض المناطقٍ الحارّة. فبدلاً مِنْ أنْ يَنْحْذْ خليلة 
شن عن حاف أبيح له أن يشب عرِيرنَُ عن طريق حلالٍ مَشرُوع . 


هذه بَعْض الأسْبَاب الخاصَّةٍ والعَامّةٍ التي لاخظهًا الإسْلامُ؛ وهو يشي لالجيلٍ 
خاصٌ من الناس» ولا لزْمْن معيّن مَحَْدُودٍء وإِنّْما يُشَرْعْ للناس جميعاً إلى أنْ يَرِتْ اللّهُ الأرض 
ومَنْ عليهاء فَمُرَاعَاة الزمانٍ والمكانٍ لها اعتبارُهًا. وتقديرٌ ظُرُوفٍ الأفرادٍ لا بُدّ وأنْ يُخْسَتَ 
حسابهًا. والجِرْصٌ على صالح الأمّة ‏ بتَكْثِيرٍ سوادهَا لِيكُونُوا عُدَّنَهَا في الحرب والسْلم - 


أهمّ الأهدافٍ التي يَسْتَهْدِفُهَا المُشْرْحُ . ٌْ 


4 ولقد كانٍ لهذا التشريع والأخذٍ بهِ في العالم الإسلاميّ فَضْلٌّ كُبِيرٌ في بقائه نقيًا بعيداً 
عن الرذائلٍ الاجتماعية والنقائص الحُلْقيْةٍ التي فَشَت في المُجْتَمَعَاتِ التي لا تَؤْمِنُ بالتعددٍ ولا 
تعترف :به . فقد لوجظ في المجتمعاتٍ التي تُحَرٌ ا م التعدة: 


0 / 
أ شْيُوعٌ الفِسْقٍء وانتشارٌ الفجورء حتى زادً عددٌ البَعَايَا عن عددٍ المُتَرَوْجَاتِ في بعض 
الجهاتٍ ‏ 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 7" . (5) *صورة التونء الآية:+ 


رَرَاج ْسَاءٍ فل الكتاب 4 
5 - وَتبِعَ ذلك كَْرَةُ المواليدٍ مِنَ السفاح. إذ بَلَعْتْ يِسْبَتُهَا في بعض الجهاتٍ 1/5٠‏ من 
مجموع المواليدٍ هناك . .. دفي الولاياتٍ المتحدةٍ يُولَدُ في كل عام أكترُ من مائتَيْ ألفٍ ولادَةٍ ير 
شر . شرت حَْرَيَل الشعب ب في شهرٌ أغسطس سََةٌ 1168 ما يلي: الرّكُمُ المُذْمِلُ للأطَفَالٍ 

غَيْر الشَرْعِيِينَ الْذينَ وُلِدوا في الولاياتٍ المُنْحِدةٍء أثارّ من جديدٍ الجَدَلَ حَوْلَ انحطاطٍِ مُسْتَوى 
اللاي في أفيكا؛ والحئل الذي بقع على عاق قاع الشراب الاريكي - نبج فشكل 
نَمَقَاتِ هذا الجيش من الأطفالٍ ولا غَرْوَ فَقَد تَعَدَى عددُ هؤلاء المواليدٍ ال «مائَئ ألفٌ» 
سنوياً. ولمُوَاجَهَة هذه المُشْكِلَة نَدْرْسٌ الجهاتٌ الرَسْمِيهٌ سْمِيةُ في بعضٍ المُجَْمَعَاتٍ إمكَازية تَْقِيم 
النْسَاءٍ اللأتي يَحَذْنَ عن التعاليم الدينية . ويتركرٌ البَدَلُ في أماكن ألخرئ» حَوْلَ المُفتَرَحَاتِ التي 
تُطَالِبُ بِتَخَفِيضٍ الإعاناتِ للأمّهاتِ اللا يصن أكثر مو مولود واحدٍ غَيْرَ شَرْعِي . وَتَقول 
وِزَارَاتُ الصّحَقٍ والتعليم » والشؤونٍ الاجتماعية» في الولاياتٍ المتحدة: إِنَّ ذَافِعي الصَّرَائِْتِ 

في أمْرِيكًا سَرْفَ يتحمْلُونَ لهذا العام مَبِلَمَ 1٠١‏ مليون دولاراً لمَْيِةٍ تَْقاتٍ الأطفالٍ غيْرٍ 
الشّرْعِيينَ » وذلك بواقع 77 دولاراً و19 سنا شهرياً لكل طِفْل . 

وَتَقُولُ الإِخْصَاءاتُ الرَسْمِيُّ إن عَدَدَ هؤلاء الأطْمَالٍ ارتَمُعَ من (47 ألفاً و400) عام 
4 إلى 7١1(‏ ألف و١٠7)‏ عام 14017. كما تُقَدْرُ وزارةٌ الشؤونٍ الاجتماعيةٍ عَدَدَ هؤلاء 
الأطتبال؛ قي غام 1347 بب6؟ الف طفل» يلكي البخيرالا يعيقدرة أن ارقم الصديخ يعات 
هذا بكثير. َتِدلُ الإحصاءات الأخيرة أن معدل هذه الرلادا تسر اللؤوكوني جل اليه قد 
زادَ ثلاث أضْعَافٍ ‏ خِلاَلَ الجِيلَيِْ نِ الأخِرَيْنِ - - مع زي زبادة تنْذْرٌ بالخطر بين الفتياتٍ المُرَاهِقَاتِ. 
ويُعْلِنُ علماءٌ عِلْمِ الاجتماع حفيقة الخد وهي أن العائلاتِ المُفْتَدِرَةِ تُخَفِي عادةٌ أن إخدئى 
َتَاتَهَا حَمَلَتْ بطريقةٍ غير شرعيّة ؛ وتَرسِلٌ الطفل بهدوء إلى كوو شوق ضكاة: .+ ااتتهوا: 

ج - وأَثمَرَتُ هذه الاتصالاثٌ الخبيئةٌ الأمراض البدنيّة وَالعُقّدَ النفسيّة والاضطراباتِ 
العَصَبِيةَ . 


د وتَسَرَْثْ عوامل الضّعْفٍ والانحلالٍ إلى النفوس . 

ه وانحلّتُ عر الصّلاتٍ الوثيقةٍ بين الزوج وزوجته. واضَطرَبَتٍ الحياةٌ الزوجيةٌ 
وانفكث روابط الأشرة حتى لم تَعُذْ شيئاً ذا قِيمَةِ. 

و وضاعٌ النسبُ الصحيحٌ؛ حتى أن الزوج لا يَستطِيمُ السَرْمَ بأنْ الأطفالٌ الذين يقُومُ 
على تَرْبِيَتهِمْ هم من ضُلْبهِ . فهذه المفَاسِدٌ وغيرُهَا كانت النتيجةٌ الطبيعية لِمُخْالَفَةٍ الفطرَةٍ 
والانجرَافٍ عن تعاليم الل وهي أقوّى دليل وأبِلَمُ حُسَةٍ على أن وِجَهَةَ الإسلام هي أسْلمُ 


4 ل سسسب يبي يي وؤَوَائ ِل لكاب 


وجْهَة وأنَ تَْرِيعَهُ هو أَنْسبُ تَشْرِيع لإنسانٍ يَعِيُ على الأرض» وليس لِمَلائِكةٍ شونا في 
السماءٍ. وَلْمُحْتَم هده الكَلِمَةُ بالسؤّالٍ والجواب لين أوردهُمَا الفُونس اتيين دينيه حَيِتٌ قَال: 
هَل في زوالٍ تعددٍ الزوجاتٍ فائدةٌ أخلاققة؟... ثم أجات: إِنَّ هذا نك مَشْكُوكٌ فيه؛ فالدّعَارةُ 
التي تندُرٌ في أكثر الأنْطار الإسلامئة سف تتفئئ فيهاء ونش آثازها الخوبَةِ. وكذلكُ سَوْفَ 
يَظْهَوٍ في بلادٍ الإسلام داع لم تعرقة من قل هو عُرُوبَةٌ النساءٍ التي تنتشِدٌ بآثارِمًا المُفْسَدَةٌ في 
البلاجٍ المَمُصُورٍ فيها الرّوَاحْ على وَاحِدَةٍ وقد اك فيها بنِشبَة مُفْرِعَةٍ. ة. وخَاطةٌ عَقَبَ قَيَرَاتِ 
الخؤوب (23 


فيد العدّدِ: وَلَقَدْ كان سوم م التطبيق» ٠‏ وعدم رِعَايَة تَعالِيم الإسلام شكة اتلمفة ليق 
يُرِيدُونَ أن يُقَيَدُوا تعددّ الرَّوْجَاتِ وألاً ياج للرجلٍ أَنْ روج بأخرئ إل بَعْدَ دِرَاسَةَ القَاضِي أو 
غَيْرِهُ ‏ من الجهاتٍ التي يْنَاطّ بها هذا الأمد - حالتَهُ وَمَغْرقَة ُْرَته المَاليّة» والإِدْنٍ ل بالرّواج. 
ذلك أنَّ الحياةً المنزلية تتطلّت لَمَفَاتِ باهطَق فإذا كَثُرَ أفراد الأشْرة تعد الزوجاتٍ تق جل 
الوَجْلِ وضَعْفَ عن القيام بِالتَمَّةٍ عليهم؛ وعَجَرٌ عن سه 0 التي تَجْعَلُ متهم أفراداً 
صَالِحِينَ» يستطيعونّ النُهُوضٌ بتكاليفٍ الحياةٍ بعتا ذلك بأ يَنْشُّو الجَفْل)» ونكثر الميعَطَلُونَ» 
يشر عَدَدْ د كبي من أفرادٍ الأَمَقه فيشبُونَ وهم 16 جرائيم الفَسَادٍ التي تَنْخْرٌ 4 تحر في عِظَابِهًا. 
ثم إن الرجلٌ لا يتزوجٌ في هذه الأيام بكر من واحدةٍ إل لقَضَاءٍ الشهرَةٍ أو الطمَ في المالٍ؛ 
فلا يَتحرَئ اليكمَة من اَعَد ولا يفي وَجَة المصلَحَةٍ فيه» وكثيراً ما يدي على حَقٌّ الزوبجةٍ 
التي تَرَوّجَ عَلَيهاء وَيُضَارٌ أولادَهُ منهاء وَيَحْرِمْهُمْ من الميراث؛ تسل نيران الغدارة. بين الإخرةٍ 
والأَحَوَاتِ من الضَّرَائْ ثم تنشد هِذِهٍ العداوةٌ إلى الأسَرء فيشتدٌ الخِصَامُ وتسعئ 13 زوجة 
لاا من الأخرئ» وتكب هذه الصغاك حتئ تَصِلَ إلى حَدٌ لفل في بعض الأحايين. هذه 
بعش آثارٍ التَعَدّدِ والتي انُخِذّ منها دلي التَقييد. وتادة فنقول: إِنَّ العلا لآ يكونُ عل ما 
أَبَاحَهُ الله وإنّما يكرث ذلك بالتعليم التَّدبيَة وتَفْقيه الئّاسٍ في أحكام الدّين. ألا تَرى إِنْ أبيح 
للإنسانٍ أنْ يأكلّ وَيَشْرَ يَغْرَبَ دونَ أن يتجاورٌ الحَدّء فإذا أشرف 9 الطعام -- فأْصَابَئهُ 
الأمراضُ وانْتَابئهُ العِلّلُو - فلَيِسَ ذلك راجعاً إلى الطعام والشراب بِقَدْرٍ ما هو راجمٌ لى النّهَم 
والإسْرَافٍ. وَعِلاخُْ مِثْلٍ هذه الحالةٍ لا يكون بمَئْعِهِ من الأكلٍ والشُوبِ؛ وإنّما 5 تَعْلِيِمِهِ 
الأدبت الذي يَْبغي مداقائه اثقاء. لما يدث مِنْ ضَرَرِ. 


() (ىح من كتاب محمد رسول الله: ترجمة الأستاذ الدكتور عيد الحليم محمود. 
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رَوَاج ننَاءٍ أل الكتَاب 

ثم إن الذين ذهبُوا إلى حَظْرٍ التعددٍ إلا بإذْنِ من القاضي مسندلية بالواقع فين وان الذين 
تزوّجوا بأكئرَ من واجِدَةٍ؛ جَهِلُوا أو تَجَامَلُوا المفاسة الت تلم عن لطي ؛ فإِنّ الضررَ 
الحاصِلَ من إِبَاحَةٍ التعددٍ أحَفٌ من ضَرَرٍ حَظروء والواجبُ أنْ يُتْقَن أ أشدهمآ بإباحَةٍ أحْمّهمًا 
تَبَعَا لقاعدةٍ ارتكاب أخفٌ الضرَّرَيْن ‏ وَتَرِْكُ الأمرٍ للقاضي مما لا يمكن ضَبْطَهُ فليست هناك 
تابيخ صحيحة ينعن :أن يدر ف.بها طروت الناس. وانجوالقخ» .قد يكرة قنك أفرك من تفعد. 
ولقدْ كان المسلمونَ ‏ من العَهْدٍ الأوْلٍ إلى يَوْمِنَا هذا يتزوجونّ بِأكثَرَ من واجِدّةء ولم يَبلْمْنَا أن 
أحداً حاولٌ حَظْرٌ التعددٍء أو تَقْييدِهٍ على النْخْرِ المُْمرَح » َليَسَعْنَا مَا وَسِعَهُمُه وما ينبغي لنا أنْ 
نُضَيّقَ رحمة الله الراسعة؛ وننتقصٌ من التشريع الذي جمعٌ من المزايا والفضائلٍ ما شَهِدَ به 
الأعداءً؛ فضلاً عن الأصدقاء. 


تَاريحُ تَعَدْدِ الرْوْجَاتٍ: الحَقِيقَهُ أن هذا النْظَامَ كان سائداً قبل ظهورٍ الإسلام في شعوب 
كثيرةٍ منها: «العبريُون؛ و«العَرَبَ؛ في الجاهلية؛ وشعوبٌ «الصِفقَالِبَة»: أو «السَّلافِيُونَ؛. وهي 
التي ينتمي إليها مُعْظْمٌ أهلٍ البلادٍ التي نُسَمْيها الآنّ: «رُوسياء وليتوانياء وليثونياء واستونياء 
وبولونيا»ء وتشيكوسلوفاكياء ويوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي 
ينتمي إليها معظمٌ أهلٍ البلادٍ العي نُسَمْيها الآنّ: «ألمانياء والنمساء وسويسراء وبلجيكاء 
وهولنداء والدانمارك؛ والسويدء والئرويج» وانجلترا». فليسٌ بصَحِيح إذن ما يدُعُونَهُ مِنْ أن 
الإسلامَ هو الذي قد أتئ بهذا النْظَام. والحقيقةٌ كذلك أن نظامَ تعدّدِ الزوجاتٍ لا يزالُ إلى 
الوقْتٍِ الحاضر منتشراً في عِذَّةٍ شعوب لا ثُدِينُ بالإسلام كإفريقياء والهندء والصينء واليابان. 


فليسَّ بصحيح إذن ما يزعموئَهُ من أن هذا النظامٌ مَفْصُورٌ على الأمّم التي تَدِينُ 
بالإسلام . . والحَقيقةٌ كذلك أنه لا علاقة للدي المسيحي في أَضْلِهِ بتحريم التعددٍ. وذلك أنَهُ 
لم يَرِدْ في الإنجيلٍ نص صريحٌ يدل على هذا التُحريم. وإذا كان السابقونَ الأوْلونَ إلى 
المسيحيّةٍ من أهْلٍ أوروبا قد سَارُوا على نِظَامٍ وحْدَةٍ الرَوجَةٍ فما ذاكَ إلأ لأنُ معظمَ الأمم 
الأورُوبِيَة الوثنية التي انت نتشرّث فيها المسيحيةٌ في أُوْلٍ الأمر - وهي شعوبٌ اليونان: والرومان- 
كانث تَقَالِيدُهَا تحَرْمُ تعدّد الزوجات المَعْقُودٍ عليهن» وقد سار أهلّهًا ‏ بعد اعيِنَاقَهِمْ المسيحية ‏ 
على ما وَجَدُوا عليه آباءهُمْ من قَبْلُ. إِذَْ فلم يَكُنْ يظَامْ وحدَةٍ الزوجةٍ لديهم نظاماً طارثاً جاء به 
الدينٍ الجديدٍ الذي دخلوا فيه» وإنّما كان نِظاماً قدِيماً جَرَى عليه العَمْلُ في وَنَبِتهِم الأولى» 


)١(‏ من كتاب حقوق النساء في الإسلام: للاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي. 


اجي بججح7 د يللاه غان ارود 
وكل ما هنالك أن النْظُمَ الكَتسِية المُسْتَحْدَنَةَ بعد ذلك قد استقرّث على تَحْرِيم تُعددٍ الزوجاتٍ 
واعتبرثٍ هذا النُخْريمٍ من تعاليم الدينٍ» على الرّغُمٍ مِنْ أن أسْفَارَ الإنجيلٍ نَفْسها لم يَرِدْ فيها 
شَيْة 6 يدل غلى هذا النُحْرِيم . والحَقَيقَةُ كذلك؛ أن نظام ده دِ الرْوْجَاتٍ لم يَبْدُ في صُورَةٍ 
واضحة إلأ في الشعوب المُتَقَدْمَةِ في الحضارة» على جِينٍ أَنْهُ قليلُ الانتشارٍ أو مُلْعَدِمٌ في 
الشعوب البِذَائيَة ة المُتَأَحْرَةِ كما قَرَرَ ذلك علماءٌ الاجِتَمَاع ومُؤَرْخُو الحضَاراتِ» وعلى رَأْسِهِمْ 
(وسترمارك؛ وهوبهوسء وهيليرء وجنربرج). 1 

فقد لوجظ أنَّ نِظَامَ وِحْدَةٍ الزوجَةٍ كانَ النظامُ السائِدُ في أكثر الشعوب تَأَخْراً وَبَدائِيدَ 
وهي الشعوبٌُ التي تَعِيشُ على الصّيْدِ أو جَمْع الثّمارٍ التي تَجُودُ بها الطَبِيعَةُ عَفُواَ وفي 
الشعوب التي تَترَحْرَحٌ تَرَخْرْحاً كبيراً عن بِدَائيتِهَاء وهي الشعوبُ الحَدِيئَُ العَهْدِ بالزراعة. على 
حينٍ أنَّ نظام تعددٍ الرُوجاتٍ لم يَبْدُ في صورةٍ واضحةٍ إلأ في الشعوب التي قَطَعَتْ مرحلةٌ كبيرةً 
في الحضارَّة؛ وهي الشعوبُ التي تجارَرَتْ مرحلة الصَّيْدٍ البّدَائْيُ إلى مرحلةٍ اسْتِمْئَاسِ الأنعام 
وتَرْببَتها ورَغيها واستِغْلالِهَاء والشعوبٌُ التي تجاوَرَتْ جَمْمْ الثْمَارٍ والزراعة البِدَائيّةِ إلى مرحلة 
الزْراعَةٍ. وبرئ كثيرٌ من علماءٍ الاجتماع ومُؤَرْخِي الحضاراتٍ أنَّ نظام تعددٍ الرُرْجَاتِ سَيْنُسِمُ 
طاقُه خمماء ويَكثْرُ عَدَهْ الشعوب الآجِذَّةٍ به كلما تَقَدمَتْ المدنيّةُ وانّسَعْ نِطَاقُ الحَضَارَة. . 
فَلئِسَ بصحيح إِذَنْ ما يزعمُونّهُ منئْ أن نظام تعددٍ الزوجاتٍ مُرْتبِط بِتَأَخْرِ الحضارّة» بل عَكْسَ 
ذلك تمّاماً هو المُتْمَقُ مع الواقع. هذا هو الوَضْعْ الصَّحِيحُ لنظام التعددٍ من الئاحيةٍ اللاريغية 
وهذا هواموقف المسيحية منه؛ ولهذه هي الحقيقةٌ فيما يتعلقُ بِمَدَىى انتشاروء وارتباطه بتقدّم 
الحضارة. ولم نذْكُرْ لِتَذْبِيرٍ هذا النظام وإنّما ذكرناهٌ لِمْجَردٍ وضع الأمورٍ في نِصَابهَا ولبيانٍ ما 
تنطوي عليه حَمْلَةُ الفْرَنْجَةٍ من تَرْيِيفٍ للحَقِيقةٍ والتاريخ . 


الوِلايَةُ عَلَى الزّوَاجِ 

مَعْنَى الولأيَةِ: الولاية حى شَرْعِي» يَنْذُ بِمُقْتَضَاهُ الأمرُ على العَيْرٍ جَبْراً عَنْهُ. .. وهي 
ولايةٌ عامَّةٌ وولانة خاضة. ٠.‏ والولاية الخاصةٌ ولاية على النَفْسِ» وولايةٌ على المالٍ. 

والولايةٌ على النَّمْسِ هي المقصودةٌ هناء أيْ ولايةٌ على على الأفس في الزواج . 
شرونة فولق* وإشقيط في الؤلقة الخريف 19 بالبلوعٌ سواة كان امون عليه 
اي . فلا ولاية لعب ولا مون ولا صَبِيٌ؛ أنه لا ولاية لواحد من 
هؤلاءٍ على نفسوء فأْلئ الأ تكزن له ولايةٌ على غير. وْرادٌ على هذه شَرْطُ رابع وهو 
الإسلامٌ» إذا كان المُوّلّى عليه مُسْلِماً. فإنّهُ لا يجورٌ أن يكو لَعْيّرِ المسلم ولايةٌ على المُسْلِم 


الولية على الروَاج ------- بسبببببب ب ااام 


ِقَلٍ الله - تلن -: طون يحْمَلَ أله كرت عَلَ الوم سبيلا74". 

عَدَمْ اشْيِرَاطٍ العَدَالَِ: وَلاَ تُمْعَرَطُ العَدَالَةُ في الوليء إِذِ الفِشىٌ لآ يَسْلْتْ أَمْلية التّزُويجٍ اذا 
حرج به الفشئ إن د لتك فَإن الول في هده الحا لأ يوم على ما تت يديوه مسلب حقّه 
في الولاية. 

اعجار ولأبِ الحأ عَلَى تفيهَا في الرواج: ذَهتِ كثبر بن العلماءِ إلى أن ل لا مرج 
نَفْسِهَا وَلاَ غَيِرَهَاء وَإِلَى أَنَّ الزواخ لآ يَتْعَقَدٌ بعَِارَتهَاء ! ِذْإِنَ اولي عط في صِحةٍالتقده وأَنَّ العَاقِدَ 

هُوَ الوَليُ... واحتججوا لِهذا. 

١‏ - بَِولٍ الله - تقل -: طوأكحا الأب يسك واس بن بادك واكم" 

١‏ - وبِقَولهِ - شببحائة -: طإولا شسكوأ تكح الفقركيت عق يزياً...4 20 ٠‏ وَوَجْهُ الاختيجاج 
الايتَي: أن اللّه - تَعالى شاط التكاح الرجال» وَلَمْ يُخاطِتِ به النّسَاءَ. فكأنه فَالَ: ل تُتكخوا 
يها الأَوْليَاءً مُوَلْيايكُْ لِلمْشْرِكين. 

ع - وَعَن أَبِي موضئ أَنَّ رَسُولَ الله لل قال: دلا بكاع إلا بَليّه. رَوَاأَحْمَدُ وباو 
والترمذيٌ» وَابْنُ حِبَانِ» والحَاكمُ وصَححَاةُ. الي في الحَدِيثٍِ نجه إلى الصَّحَدَ لني من ن أَقْرتُ 
المَجارَينِ إل الذاتء فيكونٌ الزواج بير وَل باطلاء كما سَيَأني في حَدِيث عَائْسَةَ 0 


4 - وَرَوَىْ البِخَارِي عن الحسن فَالَ: ...فا تَصُوهنَ..104". قَالَ: ااحدثتي مَغْقلُ ب 
يسار أَنّهَا نَرَلْتْ فيه. قَالَ: «زوجثُ أخما لي من َمل فطلقهَا حتّئ إذا انقَضّتْ عِدََُا جاء يَحَطيهاء 
فَقُلْتُ لَهُ: رَجَجْتُْكَ وؤْوَسْتُكُ وأَكْرنعكٌ قَطَلْفْمَقَاء ٠‏ نم حت تَحولها! لا الل لا تقر دُ إليها أبدأ 
وكانٌ رَججْلاً لآ َس به» كانت المرأة تُرِيدُ أن تَرْجع إِلَيدِء فأْرَلَ اللَهُ هذه الآية: قلا 


تَصْنُومنَ4”" فَقُلْتُ: الآنَ أَفْمَلُ يا رَسُولَ الله قَالَ: فَرَوّْمُهَا إيّام. 

قال الحافظٌ في القئح: وَمِنْ قر الحججج هذا السََبُ المذكورٌ ني نزول هذه الآيَة 
المذ كورق» وَهِيَ أضرع ليل عَلَى اعتارٍ الوليٌ؛ وإلأ لما كان لِعَطْلِهِ مغ ولأَنّهَا لَو كان لَهَا أَنْ 
ُرَوْج نَفْسَهَا لم م تَحْمَجٍ إِلَى أخيهّاء رَمَنْ كان أَمْرهُ ليه لا يُقَالُ إنَّ غَيْرَهُ متعة مِنْهُ. 


.1١41 سورة النساءء الآية:‎ )١1( 
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بجع شتت 7 تك كي _«الولالة جلن الرزاج 


وعن عائشةً أن رسول الله جَقْه - قال: «أَيمَا امْرَأَو كحت بِغَيرٍ إِذْنِ وَلِِهَا فَتِكَاحَُهَا 
بَاطِلُء فَبِكَاحْهَا بَاطِلُ فَنِكَاحَهَا بَاطِلُ فَِنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحْلُ مِن فَرْجِهَاء فَإن 
اشْتَجَرُوا'' فَالسُلْطَانِ وَلِيْ مَنْ لأوَلِي لقا .روا الحمةه رابو 13ز8 راو عاق ايوق : 
وقال: حديتٌ حَسَنّ. قال المُرْطْبِيُ: وهذا الحديتٌُ صَحيحٌ. ولا اعتبارٌ بقولٍ ابْنُ علي عن اْنِ 
جرَيِجٍ أنّهُ قال: سألتُ عنه الزُمْرِيّ فلع يغرة ا ا 0 
عْليّة وقد رواهُ جماعةٌ عن الزْهْرِي ولم يذكُرُوا ذلك. . . ولو ثَبَتَ هذا عن الزهريٌ 8 يكُنْ 
في ذلك حُجةٌ لأنْهُ قد نْقَلَهُ عنهُ ِقَاتِ: مني لماك بن نومن؛ وهو بْقَةٌ إمامُء وحِعْمَرُ بْنُ 
رَبِيعَةَ. . . فلو نْسِيّهُ الزُهْرِي لَمْ يَضُرّهُ ذلك لأنْ النْسْيَانَ لا يُعْضَمْ منة ابْنُ آدَم. قال الحاكِمُْ: 
وقد صَحتٍ الرَْايَةُ فيه عن أزواج النبيْك : عائشةء وأمُ سَلَمَة وزْنِتتَ. .. ثم سَرَدَ تمامْ 
نْلائِينَ حَدِيئاً. وقال ابْنُ المُنذِرِ : إِنّهُ لا يُعْرَفُ عن أحدٍ من أصحابه خِلافٌ ذلك. 


1 قالوا: ولأن الزواج اله مقاصة مُتَعَدَدَةّء والمرأةٌ كثيراً ما تَخْضَعْ لِحُكُم العاطِفَةٍ فلا 
نُحْسِنُ الاختيار» فيفوتُها حصولٌ هذه المقاصِد؛ فَمُنِعْتْ مِن مُبَاشَرَةٍ العقدٍ وجعِلَ إلى وَلِيَاء 
لتَخْصْلٌ على مقاصِدٍ الزواج على الوجه الأكمَلٍ . قال الترمذيّ: والعملُ على حديث النبئ صل 
في ذا اليب الأيتاع إلا يولي عدي قل العام بي لسعاي النبي؛ : منهم عُمْرُ بْنُ الخَطَابٍ» 
وَعَلِيُ بْنُ أبي طالِب؛ وعبدٌ اللّهِ بْنُ عَبّاسٍِء وأَبُو هُرْيْرَة وَائِنُ عْمَرَ وابْنُ مَسْعُودِء وَعَائِسَة: 
ومِمْنْ ذهب إلى هذا من فقهاءِ التابعينَ: سَمِيدُ بْنُ المُسَيِْبٍ والحَسَنُ البَصْرِيُ» وشْرَنْحٌ» 
ِإِبْرَاهِيمٍ النّحْعِيُ وعْمَر بْنُ عبدٍ العَزِيزِء وغيرُهُم . . وبهذا يقولٌ سُفْيَانُ الفْوْرِيُ» والأوْرَاعِي) 
وعد اللداين المبارّك» وَالشّافِعِيُ وائِنُ شِبْرِمَة وإأحيك وَإِسْحَاقٌ» وائِنُ خزم. وَلئْنّأبي 
ليلى. وَالطَبْرِيُء وَأَبُو نور 


وقال الطَبَرِيُ : في حديث حَفْصَةُ ‏ حينَ تَأَيِّمَتْءْ وَعَقَدَ عليها عمرٌ النكاح» ولم تعقّذهُ 

عى -اإتطال اقول تن قال: ]لاهن :قال: إن للمرأة البالِمَةِ المالكةٍ لِنَفْسِهَا نويج نَفسِهَا وعقد 
الباج دونَ وَلِيّهَاه ولو كان ذلك لها لم يكنْ رسولٌ الس لِيَدَعَ جِطَبَةَ حَفْصَةٌ لِتَفْسِهَاءٍ إذا 
كانث أزلئ بنقسبها من أبيها وحَطَبهَا إلى من لا يَملِكُ مرا ولا العقدّ عليها: ويرى أبو حَيَيْقَة 
وأبو يوشف: أن المرأة العاقلة البالغة لها الحقٌ في مُبَاشْرَةٍ العقَدٍ لنفسِهًا. بكراً كانث أو نيبا / 
رَيسْمَحَبُ لها أن تكلّ عقدّ زواجها لِرَلِيَْا صَوْناً لها عن التَدْلِ إذا هي تولْث العقد بِمَحْضَرٍ من 


641 أي امتنعوا عن التزويج . 


الولآبَةٌ عَلَى عَلَئ الزوَاج دا 43 
الرجالٍ الأجانب عنها. وليسٌ لوليّهَا العاصِب ”'حى حقٌ الاعتراض عليياء إلا إذاازوعف تنقيا 
من غير كُفْءٍ أو كان مَهْرَْا أل مِنْ مَهْرٍ المثل. فإِنْ زَوْجَتْ نفسَهًا بغيرٍ كُفْءٍء وبغيرٍ رضًا 
وليّها العاصب - فالمَروِيُ عن أبي حَنِقَةَ وأبي يُوسْف؛ وَالمُفْتَئ به في المذهب عَدَمٌ صِحْةٍ 
زواجها؛ إذ ليس كل ولي يُحْسِنْ المُرَاقَعَة ولا كُلُ قاض يُغَدِل: فَأَفتَوا ِعَدَم صِحْةٍ الزواج سَدَاً 
لباب الخصومَةٍ . وفي رواب أنُ للولي حَق الاعتراض بان يطلب من الحاكم التفريق» دعا لضَرَرٍ 
العارٍ ما لم تَلِدْ من زوجهَاء أو تَحْبَلْ حَبّلاً ظاهراًء فإِنهُ حينئذٍ يَسْقْطُ حَقُهُ في طلب التفريت لثلاً 
يَضِيعَ الوَلَدُء ومُحَائْظَةَ على الحَمْر من الضيّاع . 

وإِنْ كانَ الزوج كُفْْاً؛ وكانَ المهرُ أقلّ من مهر المِثْلٍ فإِنْ قَبِلَ الزُوِجُ لَزْمَ العقدُء وإن 
رفض رُفِمَ الأمرُ للقاضي ليَفْسَحَهُ. وإِنْ لم يكنُ لها ولي عاصِبٌ . بأنْ كانث لا وَلِيّ لَهَا أضلا. 
أو لَهَا وَلِي غَيْرُ عَاصِبٍء فلا حَنّ لأحدٍ في الاعتِراض على عَقْدِمَاء سواءً زَوّْجَث نَفْسَهَا من 
كُفْءٍ أو غير كُفْءٍء بمهر المثْلٍ» أو أقَلّء لان الأمرّ في هذه الحالةٍ يَرْجِعُ إليها وحْدَمَا؛ٍ وأنها 
تَصَرّْهْتْ في خالص حفَّهَاء وليسّ لها وَليّ يالهُ العارٌ لزواجهًا من غير كُفْءٍء ومهرٌ مِثْلِهًا قد 
سَقَط بتنازُلِهَا عنهُ. واستدل جمهورٌ الأحنافٍ بما يأتي: 

١‏ - قول الله تعلق: طون طلقا هلا يَلُّ لم نا بَنْدُ عق تنكم زربا حَرَك ”؟ 

لقره سْبِحَانَهُ: © وَإِدًا طَلدَم الا مَكنْنَ لين 55 ارمق تن 
جهن ("؟ ففي هائَينٌ لابين إسناد الزواج إلى المرأق ا ا إلى الفاعل 
الحقيقيٌ... 

"تم إنها تَسْمقِل بعقدٍ البيع وغيرهٍ من العقودٍ فَمِنْ حفَّهًا أنْ تَسْتَقِلَّ بعقدٍ زَواجِهًا؛ إذ لا 
فَرْقَ بينَ عقَدٍ وعقدٍ. 1 .. وعقدُ الزواج وإن كان لأذلِيَاَِا ح فيه فهو َم يله إذ اعثَيِرَ في حالة 
ما إذا أساءتٍ التٌصَدْفَ ونَرَوْجَتْ من غير كُفْءٍ. [3 ]3 اسوة تضافهًا يلصن غاذة أزلعاءفاء 
قالوا: وأَحَادِيتُ اشتراط الولاية في الزواج تُحْمَلُ على ناقصةٍ الأهلية :كان تكرة سغيرة: أو 
امعجتواقة د وتخصيصض العام وقضرْهُ على بعض أفرادِهٍ بالقياس جائزٌ عند كثيرٍ من أهلٍ 
الأصولٍ. 

وجوبُ اسْتيِغدَانٍ المَرْأة قَبْلَ الؤوَاج : ومَهُمًا يِكُنْ من خِلافٍ في ولاية المرأة فإنهُ يجِبُ 
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على الوليّ أنْ يبدا أذ رأي المرأة» ويَعْرِفَ رضاها َبْلَ العقدِء إذ إن الزواج مُعاشَرَة دائِمَةٌ» 
وشَركَةٌ قائمَةٌ بين الرجل والمرأق. . . ولا يدوم الوثامٌ ويبقئ الود والانْيِجَامُ ما لم يُعْلَمْ رِضَامَاء 
ومن لَمْ م اشع إكراة المرأة بكرا كانث أو نئي - على الزواج» وإجبارِهًا على مَنْ لا رَعْبَةَ لها 
فيه وَل العقدٍ عليها تَبْلَ اسيْذَانِهَا غِرُ صَحِيح» ولها حنٌ المُطَالبَة بالفسخ إبطالاً لتصرْفاتٍ 
الوَِي المُْعبِدٌ إذا عَمَدَ علَيهًا: | 


١‏ فَعَنْ ابْنِ عباس أن رسولٌ اللّهِيِِ قال: «النْيِبُ أَحَنُ بتفيِها! ' بن وَلِيْهَاء والبِكْرُ 
ُسْتَأدْنُ في نَفْسها وَإِذْئها صمَاتهاه0©, روه الجماعةٌ إلا البْخَارِيَ . . وفي رواية لأحمدِء ومُسْلِمٍ؛ 
وأبي دَاوُدَء والنْسَائِرٌ بِيّ «والبكْرٌ يَسْتَمرُهَا أَبُوها» . أي يَطْلْت أمْرهَا قبل العقدٍ عليكا. 

١‏ وعن أبي هُرَيْرةَ رضي اللهُ عنه - أن رسول الله يك قال: «لآ تُنْكَحْ الأب أيه حم 
ُسْتَأمَرَ ولا الِكُرُ حَتّى تُسْتَأدّنَ؛ء قالوا: يا رسولّ الله: كَيِف إِذْنها . . .؟ قال: «أنْ تَسْكْتَ1. 

"د وعن خنساء بِنْتٍ خِدَامٍ : «أنّ أباها زوْجَهًا وهي تَيْبَء فَأنّث رسول الله يك فر 
0 نِكَاحَهًا" ادج الجتماعة له لما 
وجِي كَارِهَةٌ» فَخَيْرّها النبيّ». رواهُ أحمدُء وأبو داود؛ وائْنُ ماجّة والدارقٌطنيٌ. 

0 وعن عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيدَةَ عن أبيهِ قال: :جاءث إفتاةٌ إلى رسول اللَهِ يي فقاّث: إن أبي 
زَوْجَنِي ابْنَ أخيه ليرقْعَ بي حُِيسَتَهُ . قال: فجعلّ الأمرّ إليها ؛ فقَالَتُ: قد أَجَرْتُ ما صَتَعَ أبي؛ 
ولكن أَرَدْتُ أن أَغْلِم النْسَاءَ أَنْ لَيْسَ إلى الآباء مِنْ الأمر شِيْ2. رواه ابْنُ ماجة. ورِجَالُهُ رجال 
الصّحِيح . 

زَوَاج الصّغِيرَةٍ: هذا بالنسبةٍ للبالغء أمًا الصغيرةٌ» فإنّهُ يجورٌُ للأب تَرْوِيجِهًا دون إِذْنْها؛ٍ 
إذ لا رأيّ لها. . والابُ والجدٌ يَرْعَيَانٍ حقّها ويُحَافِظَانٍ عليها. . . وقد زوج أبو بَكْرٍ- رضي 
اللّهُ عنه ‏ ابْتتَهُ عَائْضَةَ أمّ المؤْمنِينَ من رسولٍ الله يك وهي صغيرةٌ دون إِذْنِهَاء إذ لم تكن في 
سِنْ يعبر فيها إِذْنها. وليسّ لها الخيَارُ إذا بلمُث. واستَحَبٌ الشافعيةٌ ألا يرْوّجَهَا الأبُ حتى تَْلَ 


(1) أي أنها أحنُ بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنّها أحقٌ بنفسها في أن تعقد على نفسها 
دون وليها. 

(؟) أي أن سكوتها إذن. 

(5) الايم مَنْ لا زوج لها ولا يد من تصريحها بالرضا يما يدل عليه» من نطق أو غيره. 
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اللاي غئ الاج 
وَيَسْتَْوِنهَاء لئلاً يُوقِمَها في أَسْرٍ الزواج وهي كارِمَةٌ. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنْهُ لا يجورُ لغيرٍ 
الأب: والجا. من الأولياء أنْ يُرَرْجّ الصّغيرة فإِنْ زَوْجَهَا لم يَصِحّ. وقال أبو حنيقة ف والأوْرَاعِيُ 
وُعماعة مق القلقي: يجورٌ لجميع الأولياءٍ ويصحٌُ, ولها الجِّارُ إذا بَلَمْتْ وهو الأصحٌ؛ لِمَا 
رُوِيٍ أن النبيّ يل زَوْجَّ أَمَامَةٌ بت خَمْرّة وهي صغِيرة - وجعلّ لها الخِيّارَ إذا بلمَّتْ. وإِنّما 
زوّجَهَا النبئ يِه - لِقُرْبه منها. وولآبتِهِ عليهاء ولم يزوّجْهًا بِصَِيِهِ نبيً» إذ لو زوْجَهًا بصقته نبا 
لق ال لم د «وومًا كن لِمَؤْمن لا مُزْمنَةٍ إِدَا قَصَى أَلَّهُ 
نفك اذ ل يله لك لزن ين ئها 

وهذا المذهبٌ - به من الصحانة عْمَرُء وعَلِىُء وعبدٌ الله بن مَسْعُودِء وابْنُ حْمَرَ وأبو 
هُرَيْرَة رضي اللَهُ عنهم أجمعينّ . 

ولأيَهُ الأَجبَارٍ : تَنيْتُ ولايةُ الإجبارٍ على الشخص الفاقدٍ الأَمْلِيةِ مِثْلُ المجنون» والصبيٌ 

غَيْرٍ المُمَيْذِهِ كما تغبتٌ نه الولانة غيلى الشخض النافض الأهلِيّةٍ مِثْلُ الصَّبِي والمعُّوهٍ 
الككزئق: . ومعتئ ُبُوتِ ولاب الإجبار أن للوليّ حنّْ عقَدٍ الزواج لِمَنْ له الولأيَةُ عليه من 
هؤلاء دون الرجُوع إليهم لأخذٍ رَأَيهِمْ» ويكونٌ عَقْدُهُ نافذاً على المُوَلّ عليه دون توف على 
رضًاه. وقد جعلٌ الشارعٌ هذه الولاية إجبارية للئْظَرٍ في مصالح المُوّلَى عليه؛ إذ إِنَّ فَاقِدٌ 
الأهلية» أو ناقِصّهًا عاجرٌ عن النظر في مصالِح نفسِهء وليسّ لهُ من القُدْرَةٍ العقليّة ما يستطيمٌ يها 
أنْ يُدْرِكَ مصلحَتّهُ في العقودٍ التي يَعْقِدُهاء والتصِرّفَاتِ التي تَضدُّرُ عنه بسبب الضّغْرٍ أو الجُونٍ 
أو العْنْهء ومِنْ ثم فإِنّ تصرفاتٍ فاقدٍ الأهليّةِ أو ناقِصِهًا تَرْجِمٌ إلى وليّهِ. أن فاقِدَ الأهليّة إذا 
عَقَدَ الزواج فإِن عمَدَهُ يقمٌ باطِلاً. إذ لا ب عبر عِبَارَائهُ في إنشاء العقودٍ والتصرفات لِعَدَمٍ التمييزٍ 
الذي هو أصلْ الأهليّة . 

ما اقِضٌ الأهلئةٍ إذا عمد عقدَ الزواج فإِنّ عَقْدَهُ يقغ ميا صَححِيحاٍ متى توقتٍ الشروط اللازةه 
إل أنه يتوقُ على إجازة الولئء فَإِنْ شَاءَ أَجارَه وإِنْ شاءَ رَدٌه. وقالَ الأحناف: إِنَّ ولاية الإخاي 

هذه تَنيِْتٌ للعَصّبَات اليئثة على الصُحَارِ والمجانٌ؛ والمعتوهينٌ. أمّا غيه الأحنافٍء فقد فرّقوا بين 

الصّعَارِ وبين المجانينَ وَالمَعَاتَِهَة: فاتَقَقُوا 1 أ ا على المجانين» وَالمَعَاتِهَةِ تثئِثٌ للأب» 
الجن والوصي» م واختلفوا فين ثبت له لهذه الولاية على الصغيرة والصغير فقالٌ 
الإمام مالك وأحمدٌ: تعد تيت للأب» ميركل لغَيرِهِمًا. وذَّهَبَ الشافعئٌ إلى أنّها َه تنيت 
للأب والجَدٌ. 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 75 


؟وا تبت _ سس لل سس اولي على الزواجِ 


مَنْ هُمُ الأولِيَا؟ ذهب جمهررُ العلماء؛ منهم مَالِكُ والنْزْرِيُ» واللَيِتُ والمَافِعِىُ إلى أنَّ 
الأوْلِيَاءَ ف في الزراج هُمْ العَصَبَُ. .. وليسٌ لِلْخَالٍ ولإ للإِخْرَة ولا لولدٍ الأمْ: ولا لأيْ من 
ذوي الأرحام ولاية . قال الشافعي : لا ينعقدٌ نكاحٌ امرا ة إل بعبارة الولي القريب؛؟ فإنْ لم يكنْ 
فبعبارَةٍ الولي البعيدٍء فإن لم يكن فبعبارة السُلْطَانِ”'". فإنْ زوجت نُفْسَهَا بإِذنٍ الوليء أو بغيرٍ 
ِذْنْهِ بَطلَ الزوا ولم يتَوفف. مااي وا اش الطية بن الأقاروا را التُزويج . 
ولصاحب الرَّرْضَةَ النّدِيْةِ تحقيقٌ في هذا الموضوع قال: ا يَنْبْفي التَعويلُ عَليهِ عند هو أنْ 
يُقَالَ: «إِنّ الأولياة هم قرابةٌ المرأة؛ الأدنئ فالأدنئ» الِْينَ تلْفهُمُ المْضَامَةُ إذا تَرَرّجَثْ بغيرٍ 
كُفْءٍِء وكان المزرّجٌ لَهَا غَيِرَهُمْ. 

وهذا المعنئ لا يخْنّصٌ بِالعَصَبَاتِء بل ار في ذوي السَهَامٍ كالأخ لأمْ؛ وذري 
الأرحام كانِنٍ البنتٍِ . وُبُما كان القْضَاضَهُ مهما أشَدْ منها مع بني الأعمام ونَْرِهِمْء فلا 
َجْه لَخْصِيصٍ ولابةٍ النكاح بِالعَصَبَاتِ كما أنهُ لا وج لتَخْصِيسِهَا بم يَرِتْ. ومَنْ زْعَمْ ذلك 
فعليه الدلِيلٌ أو الّقْلُ؛ بأنّ معنئ الوليّ في النكاح شَرْعاً أو لَقَةٌ ع وهنا قال:.ولارَيْت أن 
بعض القَرَابَةٍ أؤلّى من بعض. . . وهذه الأوْلَوِيّهُ لِيِسَتْ باعتبارٍ استحقاقٍ نَصِيبٍ من المالٍء 
والبتحماق الشاف فيد حك يكرة كالبيرات» إن كولاية المنعير» بل باعتباق أمر أخت وى با 
يجِدهُ القريبُ من الغضاضة التي هي العارٌ اللاصِق به زطذا لا بخص بالتسباك+ بل رتركة 
في غيرِهمم... ولا شك أن بعضٌ القرابةٍ أَدْحَلُ في هذا الأمر من بعض. . . فالآباءُ والأَبْنَاءُ 
أؤلّئ من غيرِجِم. ثُمْ الإخوةٌ لأبوينء ثُمْ الإخوهُ لأبء أو لأم؛ ثم أولادُ البنين؛ وأولاد 
البنات» ثم أولاد الإِخْرَةٍء وأولادُ الأخواتٍ: ْ الأعمام: 105 ثم هكذا مَنْ بعد هؤلاء. 


رَمَنْ زَعَمّ الاختصاصٌ بالبعض دونَ البعض فلياتٍ بِحُجَةٍء وإن لم يكن بيده إلأ مُجِرْدْ 
أقوالٍ مَنْ تَقَدْمهُ سنا مِمْنْ يُعَوْلُ على ذلك»”" , 


جَوارٌ تزويج الرجل نَفْسَهُ من مُوَلْيتهِ: يجوز للرجلٍ أن يزرّجٌ نفْسَهُ من المرأةٍ التي يْلِي 
أَمْرَهَا دونَ الاحتياج إلى ولي آخْرَ إذا رَضِيْتْ به زُوْجاً لها. فعن سعيدٍ يْنِ خَالدٍ عن أمّ خكيم 


)١(‏ أي أن الترتيب عنده يجب أن يكون لهكذا: الأبء ثم الجدّ أبو الأبء ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأبء 
ثم ابن الأخ للب والأم؛ ثم ابن الأخ» ثم العم ثم ابنه. على هذا الترتيب» ثم الحاكم. أي أنه لا يزوج أحد 
وهناك من هو أقرب منهع لأنة عق حدق بالتعضت) تاشبها اريس فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا 
الترتيب المذكور لم يصح الزواج. 
)١(‏ ص ١4‏ الروضة ج7. 


الولايُ علَى الزُوَاح 7 سسسب 8ق 


بنتٍ قَارِظِءِ قالث لعَبِدٍ الوَحْمنٍ أن عَؤْفٍ: إِنَهُ حَطبني غير واحدء فزوجني أَيّهُعْ رأيت... قال: 
وتَجْعَلينَ ذَلِكَ إِلنَ؟. قالث: نَعَمْ. قال: قد تَرَوّمُكِ... وقال مالكُ: لو قالث الئِت لوليهَا: 
زوّجْنِي إ_مَنْ رأَيت» فروّجَهَا من َفْسِهِء أو مِمُنٍ اختارٌ لها لَِمَهَا ذلك ولو لم تَعلَمْ عينّ ن الزوج. 
وهذا مذهبٌ الأحنافٍ» واللّيث؛ والنورِيٌ» والأؤَاي. وقال الشَّافِمِيُ» وَدَاودٌ: يُرَوجَهَا السلطانٌ 
أو ولك آحَرَ مِْلهُ أو أَبْعَدُ منهه لأنَّ الرلاية شرطّ في العقدِء فلا يكونُ الناكخ مكحا كما لا يبِيعُ 
من لَفْسِه. 


ونَاقَسَ بن حَرْمٍ أي الشافعئ وداوٌ فقال: وأمًا قرلّهُم: | الل يج أن يكونَ الاك عل 
المنككخ: ففي هذا ارَعْتَاهُمْ بل جائرٌ أن يكونّ الناك هر الذكع؛ فدَغوَئ كدَغوَئ. وأمًا قولّهُم: 
كمال يخول أن بيخ ين تيوه نبي لجدلة لا تيغ كما كزراه بل جلا إن وكلَ بتع شيء أن 
يبتاعة لنفسه إِنْ لم يتحايها بشييه ثم ساق البْزهانَ على صِححةٍ ما رج ججخة من أذ بحاي رو عن 
أنس: «أَنَّ رسول الله يل أغتقّ صَفِيفَ وََرَيّجَهَا وجعلّ عِْقَهَا صَدَائقا ووم عليها بخيسي!"». 
قال: فهذا ل الله يكل : 7 رلا من نفسِهٍ وهو الحجّة على مَنْ سِوَاه؛ 5 ثم قال: قال الله 
تاق: (ألكها الى مع سيدا من ادك لِك يكوا ةنيهم ابن كيك 
م و فمن َلك أيمة ة من نفس بِرضَاهًا فقذ قعل ما أمر َهُ الله تعالّى به. ولم يمتع 

عَرّ وَجَل هن أن يكونّ المتكخ أَيْمَةٍ هو الناكخ لها فصح أنه الواجبٌ. 

غَيبَةٌ الوَلِيٌّ: إذا كان الول الأقربُ المشتؤفي سُوْوطٌ الولاية موجوداً فلا ولايةً للبَعيدٍ 
معةُ فإذا كان الأب مثلاً ‏ حاضراً لا يكونٌ للأخ ولايةٌ لتروريج, ولا للعمٌ ولا لغيرههًا... 
فإِن باسَّرَ رحد منهما زواج الصغيرة ومن في حكيهَا بغير إِذْنِ الأب وتؤكيله كان مُصُولئا 
وعَقْدُهُ موقوفٌ على إجارَةٍ من كُ معد وهو الأبُ. أما إذا غاب الأقْربٌ بحيتٌ لا ينعظة 
الخاطٌُ الكفْء استطلاع رأ فإنَّ الولاية تنتقل إلى مَنْ يليه؛ حيَّن لا تفوت المصلحةٌ» وليس 
للغائب بعد عَوُدَتَهِ أن يعترضض على هما بِاسَّرَة' مَن يليه؛ أنه لغَيبتِه اعمُيرَ كالمعدُوم» وصارث ص 
مَنْ يليه... وهذًا مذهب الأحنا. وقالَ الشافعئ: إذا زرَّجَهَا مِنْ أوليائِهَا الأبعَدٌُ ‏ والأقْربُ 
حاضِيٌ - فلنكاخ باطلٌ: وإذا غاب أقربُ أوليائَِا لم يكن للذي عليه تَرويبجهاء ويزوجهًا 
القاضي. وِثَالَ في «ِبدَابَةِ المُجِتهده: احْتلّفَ في ذُلِكَ قولُ مالك: فمرة قالَ: إن زوج 
)١(‏ الحيس: هو التمر المخلوط يسمن. 
)١(‏ سورة النورء الآية: 81. 
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الولايةُ عَلَى الزُوَاجٍ 
الأبعدٌ مع حضورٍ الأقرب فالتكاحٌ مفسوخ. ومرةٌ قال: النكاحٌ جائْرٌ. مر قال: للأقرب أن 
يُجِيرٌ أو يَفْسَحَّ. قال: وهذا الجِلاتُ كلهُ فيما عدا الأب في ابْئَتِهِ البكرء والوصِيّ في 

فإنْهُ لا يختلفٌ قَولّهُ: «أنّ عع ف فلي يغب :. أعني تزويجٌ غَيْرٍ الأب البِنْتٌ 
البكْرَ مع حُصُورٍ الأب أو غيرٍ الوصِيٌ المحجورةً مع حضور الرصِي. ويرافِنُ الإمامّ مالك أبا 
حنيفة في انتقالٍ الولايةٍ إلى الوليُ البعيدِ في حالة ما إذا غاب الول القريبٌ. 

اللي القَرِيبُ المَحْبُوسٌ مكل البَعِيدِ: وني الشفني: وإذا كان القريبُ محبُوساً أو أسيراً في 
مسافة قَريبة لا تُمكن مُرَاجَعَتهُ فهو كالبَعيدٍ؛ فإنْ البْعْدَ لم يُْمَبْرُ لعينه» بل لتعذّرٍ الوصولٍ إلى 
التّرويج بتظَرِه. . . وهذا موجودٌ ها هناء ولذلك إِنْ كان لا يُعْلَمُ أقريبٌ أم بَعِيدُ. . . أو يُعْلَمْ أنه 
ثَرِيبٌ لم يُعلَمْ مكانُ فهو كالبعيدٍ. ا 

عَفْدُ الوليِين: إذا عَقَدَ الوليّانٍ لامرأة» فإمًا أنْ يكونّ العقدانٍ في وقتٍ واحدٍء أو يكونّ 
أحَدُهُمًا مُنَقَدْماً والآخَد ار فإن كانَ العَفْدانِ في وقتٍ واحدٍ بَطلاً. وإنْ كانا مُرَْبيْنِ كانث 
المرأةُ للأرّلٍ منهماء سواءً دخلَ بها الثاني أم لا. فإنْ دخل بها مع عِلْمِهِ بأنْهَا معقودٌ لها على 
غيره قَبْلَ عقَدِهٍ هو؛ كان زانياً مستحمًا للحدٌ. وإنْ كان جاهلاً رُدْتْ إلى الأَوْلِء ولا يقامٌ عليه 
الحدٌ لِجَهْلِه. فَعَنْ سَمْرَةَ أن النبِييظق قال: «أَيِما امرَأةِ زَرْجَهَا وَلِيِانِ فَهِيَ لِلأَوْلٍ مِنْهُمَاء. رواهُ 
أحمدُ وأصحاث'الكئن. وصخششة الترمذِي . :فعموم لجذا الحديث يقتقس أثها للأؤل.. ول بها 
الثاني أم لم يَدْخل. 

المرآً التي لا ولئْ لهاء ولا تستطيمٌ أَنْ تَصِلَ إلى القاضي: قال القُرْطْبِيْ: وإذا كانث 
المرأةٌ بمَوْضِع لا سُلْطانَ فيه؛ ولا ولي لها فإنّها تُضَيْرُ أَمْرَهَا إلى منْ يُونَنُ به مِنْ جيراتِهَاء 
فيررْجْهَاء ويكونٌ هو وليّها في لهذه الحالٍ؛ لأنَ الناس لا بد لهم من التّرويج وإنّما يَحْمَلُونَ فيه 
بأحسن ما يُمْكن2 . وعلى هذا قال مالك في المرأةٍ الضّعِيفَةٍ الحالٍ: إن يُرَوْجُهَا مَنْ تُسْيِدُ 
نوق إلبى لأنْها مِمْنْ تَضْعُفٌ عن السلطانٍ» تأشبَهث مَنْ لا سُلْطانَ يِحَضْرَّتَهَاء فرجِعَثْ في 
الجملةٍ إلى أنَّ المسلمينَ أُولياؤُهَا. وقال الشافعيُ: إذا كان في الرُْقَةٍ امرأة لا وليّ لها فَوَلْتْ 
كلها وجل حص ها جا لان هذا من كبِيلٍ النُخكيم والمْحَكُمُ يقومُ مَقَامَ الحاكم . 

عَضْلَ الوَِيٌ: أنَْنَ العلماء على آنّهُ ليس للولي أن يَمْضِلَ مُوَلْيتَهُه ويَظلِمَهَا بمنيها مِنَ 


.* الجامع لأحكام القرآن ص 7" جرزء‎ )١( 


الولأية َل الاح سب حل و 


الزواج» إذا أراد أن عَروَجَهًا كثغ بمهر يْيهَا.. . فإذا مَتعَهَا في هْذِهٍ الحالٍ كان مِنْ حفّهَا أن 
تَوْفَعَ أَمرَهَا إلى القاضي ليزوّجَهًا... ولا تتقلٍ الولايةٌ 5 هذه الحالةٍ إلى ولي آخَرَ يلي هذا 
الوليّ الظالع» بل تَقَقِلٌ إلى القاضي مُبَاشَرَة أن العطلَ ظَُلْم وولايٌ رفع الظلم إلى الَاضِي. 
فَأمًا إذا كان الامتنائح بسب عُذْرِ مَقئُولٍ. كن يكونّ زوج عٍُ كي أو المهز اق من 

مهر الِثْلِ أو لوجود خاطب آخْرَ أكقاً م - فإِن الولاية في هذه الحالٍ لا تتتقلٌ عنى لأنَّدُ لا 
يَُذّ عاضلاً. عن فل إن يِسارٍ قال: كانث لي أختٌ تُحْطبُ إلى فأتاني ابن عمٌ لي» 
َأنْكَسْيهَا إياهه م طلْمَّهَا طلاقً له رجعةٌ ثم تركهًا حتى انقضّث عِدَتَا فلمًا ُحطلهث إليّ 
أتاني يخْطِبهَاء فقلت: لا. والله له افيا آبذا قال: ففيّ َرَلَتْ هذه الآيةٌ: كلكا طَلَفة 

النحة مَلَنْنَ كبَلَُنّ دلا سَْسُْومْنَ أن يمن أَرْوَجَيْةَ)4 (0) الآية. قال: «تَكَمُوتُ عَنْ يجِيني» 

00 ياه . 

زواج الَتِيمَةِ: يجوز تزويجٌ م البتجمة قبل اللو : ويتولّئ الأولياء العقدّ عليهاء ولها الجْيَارٌ 
بعد البلوغ . . ...وهو مذهبٌ عائشة نشلة - رضي اللّهُ عبها وأحمد وأبي حنيقة. قال اللَّهُ تعالى: 
فريك عا 4 ينتِيحكُمْ نيهر وَما ين َلتِحكُمْ في الكتب فى يسَدى ألا 
أل لا مَوْنوتَهُنَ ما يب لبن وين أن تومن ". قالث عائشةٌ رضي اللَهُ عنها: «هي 
اليتيمة تكو في حجر وليهَاء فَيَرْعَبُ في نكاجهّاء ولا يُقْسِطُ لها سه صَدَاقَهَاء فَنَهُوا عن 
نكاجِهنْ إلا أن يُقْسِطُوا لهنّ سه صَدَاقِهِنٌ. وفي السَُّئَنِ الأربعةٍ عنهُ يي: «اليتيمة 0 
َفِْهَاء فإن صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنهَا وإن أَبْثْ فلا جَوَارَ عَليَاه. وقال الشافعئ: لا يَصِخّ تزويجٌ اليتيمة 
إلا بعد البلوغ لقولٍ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ «اليتِيمَةُ تسْعَأمرُه ولا اسْيكْمَارَ إلا بعدَ البلوغ . 
إِذْ لا فائدةة من استئمارٍ الصغيرة. 


انعقادٌ الزواج بعاقدٍ واحدٍ: إذا كان للشخص الواحدٍ ولايد على الزوج والزوجة يجورٌ له 
أنْ يَلِيَ العَقْدَء فللجَدٌ أن يُزَرْجّ ابْنّ ابه الصَّغيرٍ من بِنْتِ ابنِهِ الصّغْيرَةَء وكما إذا كان وكيلاً. 

ولأبَةٌ السُلْطَانِ (القاضي): تنتقلٌ الولايةٌ إلى السلطانٍ في حالتين: 

١‏ إذا تَشَاجَرَ الأولياء. 

"- إذا لم يكنٍ الوليُ موججٌوداً. ويَضْدُقُ ذلك بعدّمِه مُطُلَّقاء أو غَيْبتِهِ. .. فإذا حَضَرَ 


الكْفْء؛ ورَضِيّتٍ المرأةٌ البالغةٌ بوه ولم يكن أحدٌ من الأولِيّاءِ حاضراًء بأنْ كان غائياً ولو في 


() سورة البقرةء الآية: 775. (؟) سورة النساءء الآية: .١11/‏ 
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الوَكَالَةٌ في الرُوَاجٍ 
محل قريب. إذا كان خارجاً عن بلدٍ المرأة؛ ومَنْ يُرِيدُ زواجَهَاء فإنْ للقاضي في هذه الحالة 
عق اعقب أنْ تَرْضَئ المرأه ومْنْ يُرِيدُ التروجٌ بها انتظاز قدوم الغائب؛ فذلك حق لها وإن 
طالث المُدَةُ. .. أمًا مع عدم الرْضا فلا وجه ا الانتظار. ففي الحديث: «ثلآتٌ لآ 
يُؤْخْرْنَ . وَهْنْ: الضّلاةً إِذَا أَنَتْء والجََارْة إذَا حَضَرَتء والأيِمُ إذَا وَجَدَتْ كُفْوأَه رواه البيهقئ 
وغيرُهُ عن عليٌء وسندَُهُ ضَعِيفٌ وقد ورد في الباب أحاديتٌُ كلها واهيّة أمتلها هذا. 


الوََانَةُ في الروَاجٍ 

الوَكَالَةُ : من العقودٍ الجائزة في الجَمْلَقٍ لحاجة الئاس إليها في كثير مِنْ مُعَامَلاتَهم . وقد 

تَفَْقَ الفقهاء على أنَّ كل عقدٍ جاز أنْ يَعْقَدَهُ الإنسالٌ بِنقسِهء جار أن يُوَكُلَ به غيرة؛ كالبَيِع» 
3 والإجارة واقتضاءٍ الحقوق. والخصومة في المُطالبة بها. والتزويجة والطّلاق» وغير 
ذلك من العقودٍ التي تَقْبَلُ النْيَابَهُ. وقد كان النبِيُْ؛ صلواتٌ اللّهِ وسلامُة عليه يَقُوم بدَوْرٍ 
الوكيل في عمد الز واج بالنسبة لبَعْض أصحابه. روى أبو ذَاوُدَ عن عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍء رضي اللَهُ 
على أن النبِي يقال لرجل : «أتزْضئ ' أن أَرَوْجَكَ ثُلانَة؟؛ . قال: نَعَمْ. وقال للمرأة: 
تَرْضَينَ أَنْ أَرَوْجَكِ ثُلانا»». قالث: نَعَْمْ. فزوج أحَدَهُمًا صاجبّة؛ فدخّل بهاء ولم يفرض لها 
صَدَاقاً ولم يُعْطِها شيثاً. . . وكانَ ممن شَهِدَ الحَدَيْبيَة: وكان مَنْ شَهِدَ الحديبية لهم سَهُْمٌْ 
ِحَبيَرَه فلمًا حَضَرَْهُ الوفاةُ. قال: إن رسول الله يَقِتِزْرُجَبِي لان ولم أَمْرض لها صَداقاً ولم 
أَعْطِها شيئاء وني أَشْهِدُكم ألي أَعْطَيُهَا مِنْ صَدَاقَهًا سَهْمِي بِحَتِيْن فالخذث سَهْمَهُ فباعَيْةُ بمالة 
ألفٍ . 

وفي هذا الحديث دليل على أنه بَصِحٌ أنْ يكول الوكيل وكيلاً عن الطَرَكْيْنِ. - وعن أُمْ 
خبِيبّة : «أنّها كانث فِيمَنْ هاجْرٌ إلى أزض الحبشة؛ فَزِوْجهًا النّجَاشِيْ رسؤل الله كود هي عندها 
زاء أو كاوة: بوكاة الدق تلن المقد عتز وين أئلة السدرق وكيلاً عن رسول الله عقتو كلة 
بذلك وأمًا النَجَاشِىُء فهو الذي كان قد أَعْطَئ لها المهرٌ فأسندَ التَرويجَ إليه. 

من يَصِح تؤكيلة ومن لأ يضح: : يصِح التوكيل من الرجل العائل الثالغ 'الحرة لأنّهُ كامل 
الأهلة 29 وكلُ مَنْ كانَ كاملَ الأهليّةء 18 نالك تريخ تمعد ييف . . وكلّ مْنْ كان كذلك 
فإنّهُ يَصِحٌ أنْ يُوَكْلَ عنهُ غيرَهُ. أمًا إذا كان الشخصٌُ فاقِدُ الأهليّة: أو ناقِضْهَاء فإنّهُ ليس له الحى 
في توكيل غيره؛ كالمجنون. والصبيّ والعبدء والمَعُْوهِ؛ فإنّهُ ليس لواحدٍ منهُمٌ الاسْتِقلال في 


)١(‏ لا بد من اعتبار هذه الشروط في التوكيل. وقالت الأحناق: يصح توكيل الصبي المميز والعبد. 


الوَكالَةُ في الزُوَاج : ا 


تزويج نَفْسِه بِنَفْسِهٍ. . وقد اختلفٌ الفقهاءُ في صِحْةٍ توكيلٍ المرأةٍ البَالِعَة العاقلة في تزويج 
نفيهًء حَمَبٍ اختلافوغ في اتعقادٍ الزواج بعبازتها. ..- فقالٌ أبو حديفة: يَصِحّ منها التوكيلٌ كما 
يصحٌ من الرجلٍ؛ إذ حَقهَا أَنْ تُنْشِىء العَقْدَ. .وماج لد سلا ين ختوتياء ليق ختها أن 
ُوَكلَ عنها مَنْ يقومٌ بإنشائه . نا جمهورٌ العلماٍ فإِنّهُمْ قالوا: إِنَّ لوَّليْهَا الح في أنْ يَعْقِدَ عليها 
مِنْ غير توكيل منها لهُ. . . وإن كان لا يْدُ من اعتبارٍ رِضَاهَا كما تقدُمٌ. وفَرّقَ بعض علماءٍ 
الشافعية بين الأب والجدٌّء ويين غيرِهِمَا مِنَّ الأَوْليَاء. . . فقالوا: إِنْهُ لا حاجة إلى توكيل الاب 
والجدٌ. . . أما عيرُهُمَا فلا بن مِنَ التوكيل منها له. ١‏ 


التؤكيل المُطْلّقُ والمُقَهدُ: والتوكيلُ يجورٌ مُطْلّقاً ومُقيّداً: فالمُطْلَقُ: أنْ يُوَكلَ شخصٌ آحرَ 
ة مُعَيْنَة مُعَيْئَةٍ أو بمهرء أو بمقدارٍ مُعَيّنِ من المهر . وَالمُقَيّدُ: أن يُوَكُلَهُ 

في التزويجء ويقيّدَهُ بامرأة معيّتَةء أو امزاة من أذد تعلق 1 ِقَدَرٍ مُعَيّنِ من المَهْرٍ. وحْكُمُ 
التوكيلٍ المُطْلَقِ» » أن الوكيل لا يتقيّدٌ بأيّ قِيدٍ عند أبي حنيفة . اقلى روخ الوكيل موكلة أبامراة 
مَعِبَةٍ أو غيرٍ كفو أو بمهرٍ زائدٍ عن مَهْرٍ الل جارٌ ذلك27: وكانٌ العقدٌ صَحيحاً نافِذاً؛ لأنّ 
ألك مُقْتَضئ الإطلاقي. وقال أو يومف ومحمةة لا بُدُ أن يتقيّدَ بِالسَلامَةٍ والكفاءة ومهر 
المِثُل. . . ويتجاوزٌ عن الزيادةٍ اليسيرة التي يتغْابَنُ الناسٌ فيها عادة. وَحُجتهُمَا: إن الذي يوكّلُ 
غيرَه إنْما يوَكُلُهُ ليكونّ عَوْناً لهُ على اختيارٍ الأضْلّح بِاليِسْبَةِ إليه. . . وتَرْكُ المْقيْدِ لا يَْمَضِي أن 
يأنِيَ له بأيّ امرأقء لأنّ المفهومَ أنْ يحْمَارَ لَهُ امرأةٌ مُمَائلَة بمهر مُمَائِلِ ولا بُدٌ مِنْ مُلاحَطَة هذا 
المفهوم واعتبارِهء لأنْ المعروفّ عُرْقاً كالمَشْرُوطٍ شَرْطاً 


في تَزْرِيجِهِ دونَ أن يُقَيّدَهُ بامرأة 


وهذا هو الرأيٌ الذي لا يتبغي التعويلٌ إل عليه. وحُكُمْ التوكيل المقيدٍ: أَنهُ لا تجورٌ فيه 
المُخَالَفَةُ إل إذا كانت المخالفةٌ إلى ما هو أحْسَنٌُ. . . بأنْ تكونٌ الْوْجَةٌ التي اخْتارَهَا الوكيلٌ 
أجْمَلَ وافضَلَ من الزوجة التي عيْتهًا لهُ» أو يكونَ المَهْرُ أقلّ م مِنَ المَهْرٍ الذي عيّتَهُ . فإذا كانّتِ 
المُخَالَمَةُ إلى غيرٍ ذلك» كان العقدُ صحيحاً غيرٌ لازٍِ على الموكلٍ فإن شاء أجارَهُ؛ وإنْ 
شاء ردَهُ. وقالَتٍ الأحنافٌ: إِنّ المرأةً إذا كائث هِيّ الموَكلة فإمًا 57 كلَهُ بِمُعَيّنِء أو بِغَيْرِ 

مُعَيّن . فإنْ كان الأوّلُء فلا يَنْقُدُ العقدُ عليها إلا إذا وله فى كز ا انر بوء سواءٌ كان من 
ا أو المَهْرٍء 


وإنْ كان الثاني - وهو ما إذا َمَرَنهُ يتَروِجِهَاء بغيرٍ مُعَيّن كما إذا قالث له: وكُلْيُكَ في أَنْ 


)١(‏ ويستشنى من هذا ما فيه تهمة؛ كأن يزوجه ابنته» أو امرأة تحت ولايته» فإنه لا ينفذ إلا برضا الموكل. 


ل لل سب الكفاَةٌ في 0 


وجني رَمجلاء فروّجهَا من نفسهء أو لأبيه» أو لابيه - لا يرم العقد للتهْمَةِ. .. فإنْ حصل ذلك قت 
قَادُالعقدِ على أُجارَتِهًا. فإنَ زِرّجَهَا بغر مَْ ذُكرَ: أي بأجتبي. إن كانَ الزوج كفا ال مز اليه 
َم التكائح وليس لها ولا لوليا َدُه. وان كان الزوج ُو والمهر قل من هر امثلٍ وكات الع فاحشاً 
- فلا ينقد العقدء بل يكونُ موقوفا على إِجارتهَا وإجارة ليها لأنّ كلا منهما لهُ حقٌ في ذلك. وإن 
كان الزوج عير كفْءٍ وقع العقد فاسداً. سواعٌ كان الحَهْرٌ أل من مفر المكل» أو مُسَاوِياً لك أو أكترء 
ولا تلحَقُهُ الإجارةٌ لأنَّ الإجازة لا تَلْحَنُ الفاسِدَ وإنّمااتَنْحَنُ الرّوَاجْ الموقوف. 
الوكيلٌ في الزواج سَفيرٌ ومعبُ:(20 تَخْمَلِفُ الوكالةٌ في الزواج عن الوكالةٍ في العقودٍ 
الأخرئ... فالوكيل في الزواج ما هر إل سفة و لاع ل توج له حقو اميه فل 
يُطَالِتُ بالعؤر(؟) ولا دحال الزوجة في طاعَةٍ رَوْجِهَا إذا كان وكيل الزوجةء ولا يَفْبَضُ المَهْرَ 
عن الزوجةٍ إذا كان وكيلاً عنها إلا إذا أَوْنَتُ لَك فيكونٌ إذْنهَا تؤكيلاً لهُ بالقنض. .. وهو غيد توكيل 
الزواج الذي ينتهي بِمْجردٍ إتمام العقد. ١‏ 


الكَقَاءَة في الزّوْاجٍ 
تعريفهَا: الكفَاءَُ: هي المساوَاةٌ والممَائلة. والكُفْءٌ والكقَائ والكقُوع: المثيلٌ والتّظيد. 
والستميرة بها في باب ب الزواج أن يكونَ لزج كُقواً لزوججته. أي مُشاوياً لها في المثزلة» ونظيراً لها 
في المركزٍ الاجتماعيٌ» والمُشتوئ اللي والمالئ. وما من شَّك في أنّهُ كلما كانت مَنْرِلَُ 


الرجلٍ مُسَاِيةً لمنزلة المرأة؛ كان ذلك أَدتئ لنجاح الحياةٍ الروْحِية وأحقَظ لها من القَمَلٍ 
َالإِحْمَاق. 


خَكُمُهًا: ولك ما كم هذ الكقاءة؟. .. وما مد اعتبارقا؟. أما ان حَرْمء مَدَّمَبَ إلى 
عدم اعتَِارٍ هذه الكفاءة. فقال: أي مسيم - ما لم يكن زانياً - فل الحنٌ في أن يتروج أيه 
مُسْلِمَة؛ ما لم تكن زانيةً). قال: رأمل الإسلام كلهم إخوة لا يَحْوْمٌ على ابْنِ مِنْ زنْجية 
َيّة0) نكاخ لائئةِ الحَلِيقَةِ الهاشِمِئٌ .. والفاسق المسلم الذي بلع الغاية من الفشت ‏ ما لم 
يكن زانياً كت الفملعة الفاسقَة ما لم تكن زائية. قال والحكة كول اللّهِ تعالق: 2 
لْمؤيبويَ إِحَوَة04) وقوله - عَرٌَّ وجل - مخاطباً جميع المسلميئ... ...تأكييمأ ما 


)020( أي سفير عن موكله ومعبر عن إرادته. 

)١(‏ إلا إذا ضمن المهر عن الزوجء فإنه يطالب به كضامن؛ لا كوكيل. 
(6) لغية: غير معروفة النسب. 

(4) سورة الحجراتء الآية: ٠١‏ 


العامة في الؤواج. ب يق 
عاب لك ين النتيج”". 

وذكر - عر وجل - ما عوم عقا من لساك مم قال شبحالة: َيل كم يا 
إن 1 نك رسولٌ الله يكيل ريد نت أ 9 رَئْداً مولآة. .- وألكخ المِقّدَادُ ضِبَاعَة 
بنت الرُبَْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبٍ قال: وأمًا ولا في الَاِتٍ والفاسقة فيََْم من خالقتا ألأ يُجيرَ 
مله عي وأنْ لا يُجِيرَ للفَاسِقَةِ قَةِ أَنْ يَنْكُحَهًا إلا فاسىٌ. . . وهذا لا يقولَّهُ 

وقد قال تَعالى: 50 موود كن وال شبكالة: 2 ره عب بون وَالْمُؤِْنتُ 0 ندم 

0 0 

اغْتِبَارُ الكَفَاءَةٍ بِالاسْتِقَامَةٍ والحُلّقَ: وذهبّ جماعةً إلى أنّ الكفاءةً مُعْتَبَرَةٌه ولكن اعْيِبَارْهَا 
بِالاستِقَامَة والخُلّقِ خاصّة فلا اعتِبَارَ لِنَسَبْء ولا لِصِئَاعة» ولا لغْنى» ولا لِشَيْءِ آخر. 3 
فيجورٌ للرجل الصالح الذي لا نَسَبَ له أنْ يُتَرَوْجّ المرأة النْسِيبَةَ» ولصاحب الحِرْقَةٍ الدنِيئةِ أنْ 
يتزوجٌ المرأة الرفيعة القَدْرِء وَلِمَنْ لا جَاةَ لهُ أن يتزوجَ صاحبة الجا والشّهْرَة؛ وللفقيرٍ أنْ يتزوّجَ 
المُْرِيةَ الغنية ‏ ما دام مُسْلِماً عفيفاً ‏ وأنّهُ ليس لأحدٍ من الأولياء الاعتراضٌ؛ ولا طَلَبُ التفريق . 
وإن كان غَيِرَ مُمْمَرِ في الدرجةٍ مع الوليّ الذي تولَئ العٌقْدَ ما دام الزواجُ كان عن رضى منهاء 
فإذا لم يتوَكْرْ شَرْطٌ الاستقامةٍ عند الرجل فلا يكُنْ كُقُاً للمرأةٍ الصالِحَةٍ. . . ولها الحَىّ في طلب 
فَسْخ العقدٍ إذا كانت بكراً وأَجْبْرَهَا أبُوها على الزواج من الفاست. وفي بداية المُجْعْهِدٍ: ولم 
يختلفٍ المِذْمَبُ ‏ المالكيةٌ ‏ أن البِكُرَ إذا رَوْجَهَا الأبُ من شارب الخمرء وبالجُمْلَةٍ من فاسقء 
أن لها أن تمع نَفْسَهَا من التكاح» ويَنْظُرٌ الحاكمُ في ذلك . َيَفُرّقّ بينهماء وكذلك إذا زوْجَيًا 
َع هاله حرامٌ؛ أو مِمْنْ هو كثيرٌ الحَلِفٍ بالطلاق. 


واستَّدَلُ أصحابٌ هذا المذهب يمَا يأتي: 


سه 


٠‏ - أَنَّ الله َال قالَ: ا دس إن علقت ين دك ولق وعملكة شمن ميل 


لتَعرَماً إن نّ أكَرَمَوٌ عِندَ أله 0 في هذه الآية م الناسّ مُتسَاِوونَ في الحَلْق» 
وفي القيمة الإنسائة وأ لا أحد أكرم من أحدٍ لابن حبك تفوى الله عر وجل - بِأداءٍ حقٌ الله 


وحن الناس. 
)1١(‏ سورة النساءء الآية: م (5) سورة التوبةء الآية: الا 
() سورة التساءء الآية: 514. (5) سورة الحجرات» الآية: 1. 


)2 سوزة الحجرات» الآية: ٠١‏ 


.سسسب ب ب بل الكقاءَةٌ في الزْواجٍ 


1 - وروك الْرِْذِي بإسنادٍ حَسَنِ عن أبي حاتِم المي أن رسول اللِيقي قال: تحدد 
من تَرْضَوْنَ دبئة وَحُلْقهُ َأنكحُوة اهلوا تكن ف في الأْض وَنْسَادْ كَبِيرٌ. . .' قالوا: يا 
رسول اللَهِ وإنْ كان فيه! قال: «إذا جَاءَكُمْ مَنْ شوق ويلة رشلفة كاضر كلدك تزانهة. 
ففي هذا الحديث توجية الخطابٍ إلى الأولياء أن يُرَوجُوا مُوَلياتِِمْ مَنْ يَخْطِبهُنُ مِنْ ذوِي الذّينِ 
والأمَائَةٍ والحُلْقٍ. .. ون لم يفعلوا ذلك بِعَدَمِ تَزْوِيجٍ صاحب الحُلْقٍ الحَسَنِء ورَغِبُوا في 
الحَسَبء والنْسَبء والبجاوء والمَالٍ ‏ كانت الفِئتَةٌ والفَسَادُ الذي لا آنَخِرَ له. 


وروئ أبو داو عن أبي هريرةً أنّ رسول اللَهِ يكِوٍ قال: «يا بَنِي بَيَِضَةَ أَنْكحُوا أبَا 
هكد والككوا لتق :+ ركان حجاها. . قال في مَعَالِمٍ السَّكنٍ: في هذا الحديثٍ حُجّةٌ 
لِمَالِكِ وَمَنْ ذهب مذهبَّهُ في الكفاءةٍ بالدينِ وحدّهُ دون غَيْرِه. : + راد ملو عزن فى عاض 
ليس مِنْ ألقِْهم . 

وَخْظت رصول اللدعئة زَيئَبَ بِنْت جحْشٍ لِرَيْدِْنِ حَارِنة فامتتقت» وَامْتَتَمَ أَحُومًا 
عبد لوه إتشبها في ُرَيْشٍ ش» وأنّهَا كانث بنت عَم النبئ يك . أواثقا أمَئِمَةُ يثْتُ عَبْدٍ المُطلِب- 
أن رَيْداً كان عَبِدا فنرلَ قولُ الله - عر ولَ: 58 كن مون ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى لَه ش 
أئرا أن يكن طلم ابره من بن مهم وس يحص اله ورسُولمُ فَقَدَ صَلَّ صَلَلا م74" فقال أخو 
لرسول الله - مُوني يما سِفْتَ. فَرَرَّجَهَا مِنْ رَئْدِ. 

وَرَوْجَ أَبُو حُدَيمَة لهاج ب ل ررك م و ا لامرأةٍ من 
الأنصار. 

. وتزوِبج بلال بْنِ رَبَاحٍ بأخت عَبْدٍ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ‎ ١ 

ا وسّيْلَ الإمامُ عليَ ‏ كرْمٌ اللّهُ وجهَهُ ‏ عن حُكُم زواج.الأكُقَاى فقال: النَّاسُ بعضُهُمْ 
أَكْفَاءُ لبعض. عَرَبِيْهُمْ وعَجَمِيّهُمْ؛ قُرْشِيْهُمْ وهَاشِمِيّهُمْ إذا أسلموا وآمَنُوا. وهذا مذهبٌُ 
العالكية : - قال 'الشوكاتي » وقل عن ظُمَره .وإين تششووء :ون محمة بن رين * وشفر بن 
عَبْدٍ العَزِيز. ورجحَهُ ابْنُ القَيّم فقال: الذي يتنصيه تكن وي حبار الكفائ لي انين سد 
وكمالاً. ... فلا تُرَرْجٌ مُسْلِمَةٌ بكافر ولا عفيفةٌ بفاجر. . . ولم يَعْعَبِرَ القرآنُ والسنّةُ في الكفاءةٍ 
أئزازوراة ذلك: .فإله مدع على المسلغة يكاع الزاني الحبيك ولم يبز نتياً: .ولا مضناعةة وله 
غِنىء ولا جِرْفَةً. .. فيجورٌ للعبدٍ القِنْ نكاحٌ المرأةٌ النسِيبَةٍ المَنيِّ إذا كان عفيفاً مُسْلِماً. . 


35 أي زوجوه وتزوجوا منه. (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )1١( 


الكقَاءَةٌ في الأراج بس يي 3 


وجورٌ 5 لفن نّ نكا القرشياتِء ولغيرٍ الهاشِْمِينَ نكا الهاشميّاتِء وللقُمَراءٍ نكاحخ 
القويها 
مذهبُ جمهور الفقهاء: وإذا كان المالكية وغيرهُمْ من مح المَلعاء الذين: سبقّتِ الإشارةٌ إليهخ» 
يَرَوْنَ أنَّ الكفاءة مُغتبرةٌ بالاستقَامَة والصلاح لا غير - فَإِنَ غَيِرَ هؤلاءٍ من انها يرَوْنَ أنَّ الكفاءة 
معتبرة بالاستقامة ودج وأنَّ الفاسِقَ ليس كفواً لي أنّهُمْ لا يَفْضْرونَ الكفاءةً على 
ذلك بَلْ يَرَؤْنَ أَنَّ نَعَةَ َعةَ أموراً أخرئ لا بد من اعتتارها. ونح تُشيرُ إلى هْذْهِ الأمورٍ فيما يأتي: 
رلا التَّسَبُ: فالعَربُ بِعْضُهُمْ أَعْمَاءٌ لبعض» وَقُرَئِشٌ يَفْضّهُمْ أَعْمَاءُ لبعض» فالأغجمئ لا 
يكونُ كُمُواً للعربية» والعريئ لا يكون كُفُواً للقْرئشِيَةِ. ودليلٌُ ذلك: 


با رواة الحاكم. عن ابْنِ مر أنَّ رسول الله ينيد قال: «العرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضّهُمْ مم لتغض» 
ل حي حي» ورَجُلٌ لِرَجْلٍ» إل خائكاً أو حَجامأ. 


١‏ - وروك البرّاُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أن النبيّ بنج قالّ: «العرَبُ بَعْضّهُمْ ليفض أكْقائى 
والمَوَالي بَعْضهُم صّهُمْ أَكْقَاءُ بَغض). 


- وعن عُْمَرَ قال: لمعن روج ذُوَاتِ الأَحْسَاب إل ص الأكقاي. رواه الدٌارقطنئ. 
06 ن ُمَرَ سأَلّ عنه ابْنُ أبي عَاتِمٍ أبَاهُ فقال: هذا كَذِبٌ لآ أَصْلَ لَهُ. وقال دار تاي في 
العلل لكي يَصِحُ؛ قال ابْنُ عَبِدٍ البو: هذا مكو مؤضوع. وأمّا حديثٌ مُعَاذِ ففيه عبد الإخلن 
يماك نن أني الجؤن. قال ابن القَطَّانِ: لا يُعْرفٌ. .. نع هُوْ من زواتة خَالِد بْنٍ مَعْدَان عن مُعَاذِ 
ولم يَسْمغ منة .. والصّحيخ أنه لم ينبث يَنْتْ في اعتبار الكفاءَةٍ والنّسَبِ من حديث. ولم يختلِف 
الشافعةٌ 5 الحَتَفِيةٌ في اعتبار الكفاءةٍ بالتّسَبٍ على هذا النّْحو المذكور. ٠.‏ ولكتهُمٍ اختلقُوا في 
التفاضّل ب بين الفُرَسئنَ . فالأحنافٌ يَرَوْنَ أنَّ القرشئ يي كفم للهاشمية(". أَنّا الشافعيةٌ فأنَّ الصحيح 

من مذهيهخ أن القرشيّ ليس كفا للهاشمية والمطليئة.. . واستدّلّوا لذْلِكُ يما رَوَاهُ وَابلهُ بن 

الأشنّع أن زميوال الله يه قال: «إِنَّ اللّد اضطفى كتانة مِنْ ب بَنِي إِسْمَاعِيلٌ واضطفئن» ٠‏ مِنْ كتالة 

قُرئشأ واشطلن من فراش تن قائدمء واضطقانهي مِنْ بَني هَاشِم. . فَأنَا خيَارٌ مِنْ خا من خِياره 
رَوَاهُ مُشلمٌ. 


)١(‏ زاد المعاد جزء 4 ص ؟؟. 
(١؟)‏ القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة» والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عيد مناف» والعرب من 
جمعهم أب فوق النضر. 


ا 0113 11-1 في الزُوَاجٍ 


قَالَ الحافِظٌ في القنح: والفبحيخ تقديمٌ بني هاشم» والمطلب على عَرهع... وَمَنْ عَدَا هؤلاءٍ 
أَعْمَاءٌ لبغض. والحقٌ خلاث ذلك. إن البِيَ ةج اه فعا إن عا وزوج أ لقا 
بْنَ الع زَِنَتَ. . وهما من عَبِدٍ شّمْسٍ. .. وَزَرَحَ علي عمر ابثقة م كوم وعْمَرُ عَدَوِيّ. على 
9 شرف العلم دونه كََ نسبء كل شرف... فالعالمُ كت لأيّ امرأة. مهما 
كان سا وَإنَّ لم يكن له نسب معروف» لقولٍ رسول الله علق «النّاس مَعَادِن كَمَعَادِنِ 
حب الل ا 0 وقول اللو كا 
٠٠ 8١‏ يَرْنع سه ل َامَنْوأ َاْبنَ أوثوا الله تع ”5 وقول عر وجَلٌ: «كل كل 
يسْتَوِى ألَنِنَ يلون ولس [: 017 هذا بِالنّعبَةٍ للقربء وأمًا يرم 9 الأعاجم قيل: 
له كماع بينَهُمْ بالتّسَب... ورُوِي عن الشافعيٌ وأكثر أصحابه أن الكمَاءَةٌ مُعْتبرة 
في أنسأبهع فيما بهم قياس على العرب» وَلأنّهُمْ يُعيْرُونَ إذا نَرْوْجَتْ ث واحدةٌ منهم زوجاً دونها 
نَسَباً فيكونُ حُكُمُهُمْ حُكُمَ العرب لاتحادٍ العِلَة . 
تانيك الشوّية > فالعيد لي كلتم للشفةء ولا العتيق كما لحرٌةٍ الأضلٍ» ولا مَنْ مس 
الرّقُ أَحَدَ آبائه كُمُاً لِمَنْ لَمْ يَمَمّهَا رِقء ولا ادا بن يانه لأنّ الحرَةً يَلحَمُهَا العارٌ بكوتهًا 


تحت عبدٍء أو تحت مَنْ سَبْنْ مَنْ كَانَ في آبائِهِ مُسَْرْقَ . 


ثالثاً - الإسْلامُ: أي التَكَاقُو في إسلام الأصولٍ. وهو مُعْتَبَرٌ في غيرٍ العرب. . : آنا الغرث 
فلا يُعْتَبَرُ فيهمء لكر اكتَقُوًا بالتَفَاحرٍ بأنتاييم : ولا يتفَاحَوُونَ بإسلام أْصِولِهِم . وأمًا غيرٌ 
العرب من الموالي والأعاجمء فيتفَاخَرُونَ بإسلام الأصولٍ... وعلى هذا إذا كانّتِ المرأةٌ 
مُسْلِمَةَ لها أب وأجدادٌ مسلمونٌ؛ فإنّه لا يكافِتُهًا المسلمٌ الذي ليس لهُ في الإسلام أبٌ ولا 
جدٌ. . . ومَنْ لها أبٌ واحدٌ في الإسلام يُكافِتُها مَنْ لهُ أب واحدٌّ فيه. . . ومنْ له أب وجدّ في 
الإسلام فهو كُفَُءْ لِمَنْ لها أبٌ وأجدادً؛ لأنَّ تعريف المرء يَتِمّ بأبيه وجدٌُوء فلا يُلتَقَْتُ إلى ما 
0 | 

ورأيٌ أبي يوسُفٌ أن من لهُ أبْ واحدٌ في الإسلام كُفْء لِمَنْ لها آبامء لأنّ التعريف عندهٌ 
يكونُ كاملاً بذكر الأب» أنّا أبو حَنِيفُةَ ومُحَمّدٌ قلا يكونُ التعريفٌ عندهما كابلا إلا بالأاب 


والجد. 


رابعاً ‏ الجِرْقَةُ : إذا كانتِ المرأةٌ من أَسْرَةٍ تُمَارِسُ حِرْقَةَ شَريفَة» فلا يكونُ صاحبُ الحرفةٍ 


.8 |سورة الزمرء الآية:‎ )١( .1١ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 


الكَفَاءَةٌ ف في الروَاج عبت 7 2 0222 اويل 


الدنيئة كُمُواً لهاء وإذا تقارَبتٍ الحرَفُ فلا اعتِبَارَ للتُمَارَتِ فيها. والمُعْعَبَرٌ في شَرَفٍ الحِرَفٍ 
ودَنَاءَتِهَا العُرْفُ. . . فقد تكونٌُ حِرْفَةٌ ما شريفة في مَكَانٍ ماء أو زَّمَانٍ ماء بَيْنَمَا هي دنيئَةٌ في 
مكانٍ ماء أو زمانٍ ما. وقد استدلٌ القائلونَ باعتِبّارٍ الكفاءةٍ بالحِرْقَةِ بالحديث المتقدّم «العَرَبُ 
بَعْضُهُمْ أكفَاءً لِبَْض. . ٠‏ إلى: حَائِكاً أو حَسامً». وقد قيلّ لأحْمَدَ بْنِ حَنبَلٍ ‏ رحمّة الله -؛ 
ا تُضَمْفُهُ. قال: العَمَلُ على هذا. قال في المُعْنِي: يعني أَنّهُ ورد مُوَافِقاً 
لأهلٍ العُرْفٍِ. ولأن أصحابٌ الصُتَائِع الجليلةٍ والحرّفٍ الشريفةٍ ة يعتبرون تزويج بَناتِهمْ لأضححَابٍ 
الصنائع الدنيئة ‏ كالحائك» والدَباغْ؛ 0 والرْبَالٍ ‏ نقصاً يَلْحَفُهُمْ . . . وقد جَرَى عُرْفُ 


النّاسٍ بالتعييرٍ بذلك» فأشبَة النُقْصَ في . وهذا مذهبٌ الشافعيّة» ومُحَمْدِ وأبي 
يرسّف مِنّ الحَتَفِيّة. 01 ندال عن الى بوث ألها ب تُعْتَبَدُ إلا أن 
َف . 


خامساً ‏ المَالُ: وللشّافعيّة اختلافٌ في اعتباره. . . فمنْهُمْ منْ قال باعتبارو» فالفقيدٌُ عند 
هؤلاءٍ ليس بِكُفْءٍء للمُومِرَةٍ لِمَا روى سَمُْرَةُ أنّ رسول اللويَقِةٍ قال: «الِحَسَبُ المَال» والكَرَمْ 
التَقْوَ». قالوا: ولأنّ تَفَعَةَ تُفْقَةَ الفقيرٍ دون تَمَقَةٍ المُوسِرٍ. . . ومنهم مَنْ قالَ: لا يُعْتَبَرُ؛ِ لأنّ المال 
غَادٍ ورائخ ؛ ولأنهُ لا يَفْتَخْرٌ به ذَّوُو المُرُوءَاتِ» وأنشدوا قل الشاعر: 


عَنِيئَا زرَمَاناً بالنْصَمْنُكِ والمَمْرٍ وكنا شقناكاة باتيما اللثقه 
قَمَا زَادَنَا بَعْياً على ذي قَرَابَةٍ غكانة ولأ أؤرئ* بأعشاغا الققه 


وعندٌ الأحنافٍ اعتبارٌ المالٍ. . . والمعتَبَرُ فيه أن يكونّ مالكاً المَهْرَ والئْمْقَةه حتّى إِنَّ مَنْ 
لم يَمْلِكْهُماء أو لا يَمْلِكُ أحدَهُما لا يكونُ كُمُّاً. . . والمُرَادُ المَهْرٍ كُدْرُ ما تعارفوا تَعجِيلَهُ: 
لأ ما وراءه مؤْجَلُ عُرْفاً. وعن أبي يوسّف أَنّهُ اعتّبرَ القُدْرَةَ على التْمَقَةِ دون المهرء لأنّهُ نَجْرِي 
المُسَاهَلَةٌ فيه. ويُعَدُ المرءٌ قادراً عليه بِيَسَارٍ أبيهِ. واعتبارٌ المالٍ في الكفاءةٍ ا عن اليل 
لآنُ على المُوسِرَةٍ ضَرّراً في إعسارٍ زوْجِهاء لإخَلالِهٍ بنفّقَتِهَا ومُؤْنَةِ أولادِمّاء ولأنّ النّاسَ 
يَعْتِِرُونَ الفَقْرَ تقصاًء ويتفاضلونٌ فيه كتفاصّلِهِمْ في النّسَبِ. وأبْلَع . 

سادساً ‏ السّلامَةٌ مِنَ العُهُوبٍ: وقد اعثَبَرَ أصحابٌ الشافعيّ ‏ وفيما ذكرّهُ ابن نَضْر عَنْ 
مَالِكِ السلامة من العيؤب من شروطٍ الكحفاءة. . . كُمَنْ به عَيْبٌ مُكبْتٌ للفسخ ليس كُنْواً 


)١(‏ غنينا زماناً: أي أقمناء والتصعلك: الفقرء والصعلوك: الفقير؛ وعروة الصعاليك: رجل عربي كان يجمع 
الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم . 


1221 1 اا في الرْوَاجِ 


للسّلِيمةٍ منة» فإِنْ لم يكن مُثْبتاً للفسخ عندهٌ وكان مُتفّْراً كالعَمَئء والقّطعء وتَصْوِيهِ الخِلْقَةِ. 
فوجهانٍ. واختيارٌ الزُويَائِيَ أنّ صاحبّهُ ليس بِكُْفْءٍ. ولم يَعْتَِرْهَا الأحنافٌ ولا الحنابلةُ. وني 
المُمْنِي: وأمًا السَّلاَمَةُ مِنَّ العْيُوبٍ فليسٌ من شروطٍ الكفاءة فإِنّهُ لا خِلافَ في أنه لا يَبِطْلُ 
التكاحٌ بعديهء ولكنهًا تُْبتٌ الجيّارٌ للمرأةٍ دون الأولياء؛ لأنّ ضِرَّرَهُ مُخْمَصٌ بهاء ولوَليْهَا مَنْعْهًا 
من يكاح المَجِذُومٍ لعن والسجنونٍ ‏ 
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فِيمَنْ تُغْتَيد؟ : والكَقَاءةُ في الزواج مُعْمَبرةَ ة في الزوج دون الزوجة . أي أن الرجلّ هو الذي 
يُشْترَطَُ فيه أنْ يكونّ كُقُواً للمرأةٍ ومُمائِلاً لهاء ولا يُشْترَط أن تكونّ المرأهٌ كُقُوا للرجل”". 


وليل ذلك: 

أوْلاً: أن النبيّ بليِ قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْنَهُ جَارِيَةٌ فَمَلْمَهَا وَأَحْسَنَ تَمْلِيمَهَاء وأَحْسَنَ 
با كم أختقها وَتَرْوْجَهَا ‏ فَلَهُ أَجْرَانِ». رواه البْحَاريْ ومُسْلِم. 

ثانياً: أن النبي يق لا مُكَانَىءَ لهُ في مَنْزِليهِ وقد تزوّجَ من أحْيّاءِ العَرَبء وتزوّج من صَفِيْة 
بنْتِ حُيَيّء وكانث يهودية وَأسْلَّمَتُ. 

ثالثاً: أن الزوجة الرفيعة المنزلةٍ» هي التي تُعيّرٌ هي وأولياؤُعًا عادةٌ إذا تزوجّث من غير 
الكُفُءٍ . أما الزوجُ الشَرِيفٌ فلا يعيّرُ إذا كات زوجَمْهُ حَسِيسَة ودوتّةُ مَنزلَة. 


الكَفَاءَةٌ حَقْ للمرأةٍ والأولياءِ: يرئ جمهورٌ الفقهاءٍ أنَّ الكفاَةً حقٌّ للمرأةٍ والأولياءء فلا 
يجورٌ للوليّ أنْ يزوْجٌ المرأةً من غَيْرِ كُفْءٍ إلا ِرِضَامَاً ورِضًا سائْر الأولياء””". لأنّ تزويجَهًا 
بِغْثْرٍ الكْفْءِ فيه إلحاقٌ عار بهم فلم يَجبرْ من غير رضاهم جميعاً. . . فإذا رَضِيتْء ورَضِيَ 
أولياؤُهَا جار تزويجهَا لأ المَنْعَ لحقَّهِمْء فإذا رَضُوا زالَ المَنْم. وقال الشافعيّةُ: هي لِمَنْ لهُ 
الولآيةٌ في المالٍ. وقال أحمدٌُ ‏ في رواية: هي حقُ لجميع الأولياء: قَرِييِهمْ وبَعِدِهِمْ. .. فم 
لم يَرْضَ منهم قَلَهُ المَسْح. وفي رواية عن أحمدّ: أنّها حىٌ اللوء فلو رَضِيَ الأولياء والزوجةٌ 


(1) يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين: 
-١‏ فيما إذا وكل الرجل عنه مَنْ يزوجه امرأة غير معينة» فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن 
يزوجه ممن تكافئه . . كما تقدم م فى الوكالة. 
؟- وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة ة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة 
التزويج أن تكون الزوجة كفؤاً له احتياطاً لمصلحته . 

(؟) إذا زوجت المرأة من غير كفء يغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل: إن الزواج باطل: وقيل: إنه 
صحيحء ويثبت فيه الخيار. هذا عند الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية. 


الخقوق لقلا كذايي الي ع7 222772-77 22 1 
ِإسْقَاطٍ الكفاةة لا يَصِخّ رِضَاهُمْء ولكنٌ هذه الرواية مبنيةٌ على أن الكَفَاءةَ في الدّينٍ لا غَيِرُ 
كما جاءً فى إخدئ الرواياتٍ عنه. 

وَفْتُ اغْتِبَارهَا: وإِنّما يُعْتَبَدُ وجودٌ الكفاءةٍ عند إنشاءٍ العَقْدِء فإذا تَخَلُْفَ وصفٌ من 
أوصافِهًا يعد العقدٍ 3 م لا يَضْرُء ولا يغيْرُ مِنَ الوَاقِع شيئاًء ولا يؤثْرُ في عقدٍ الزواج» لأنّ 
شروط الزواج نما تُمتَبَرُ عند العقدٍ. . . فإِنْ كان الزوجّ صاحبٌ حِرْفَةٍ شَرِيفء أو كان قادراً 
على الإنفاق» أو كان مالخا ا ثم تغيّرتِ الظروفٌ فَاخْتَرَف مِهْنَةَ دَنيئة» أو عَجَرّ عن 
الإنفاق أو فْسَقَ عن أمرٍ رَبّْهِ بعدَ الزواج؛ فإِنْ العقدَ باق على ما هو عليه. . . فل الدهر كُلْبّء 
والإنسانَ لا يدوم على حالٍ واحدة. . . وعلى المرأة أنْ تَقْبَلَ الواقِ» وتَضيرٌَ وتَُقِيَء فإنُ ذلك 
من عَزْمٍ الأمُورٍ. 

0 الرّوْجِيْةُ 

إذا وقعٌ م العقدُ صَحجِيحاً نَافِذاً ثَرُ تَبْتْ عليه آثارُهُ؛ ووجَبّتٌ بمقتضاة الحقؤق 
الزوجيّة حِيّةُ . . وهذه الحقوقٌ ثلاثةٌ أقسام: 

١‏ منها حقوق واجبةٌ للزوجة على رَوْجِهًا. 

؟- ومنها حقوقٌ واجبةٌ للزّوْجٍ على زوجَته. 

ومنها حقوقٌ مُشْمَرِكَةُ بِينهُمًَا. وقيامٌ كل من الزوجَيْنِ بواجبهء والاضْطّلاعٌ بمسؤولِيّاتَه 
هو الذي يوَقُرٌأسبات الاطمئنان والهدوءٍ التَفْسيّ» وبذلك تَيِمُ السعادةٌ الزوجيّةُ . وفيما يلي 
تَفْصِيلُ وبيالُ بعض هذه الحقوق . 
الخفوق النشتركة بين اوجن 

والحقوقٌ المُشْتَرَكَةُ بِينَ الزوجَيْن هي : 

اداجل لكي الزْوْجِيْةٍ واستمتاع كلّ من الروْجَيْنٍ بالآحَرٍ. وهذا الحِلّ مُشْتَرَكٌ بِينَهُمَاء 
يحل لذج مِنْ زَرْجَتِهِ ما يَجِلْ لّها منة. . . وهذا الاستَمتاعٌ حقٌ للزوجين» ولا يَحصلُ إلا 
بمشارَكَيِهِمَا معأ لأنهُ لا يمكنٌ أنْ يَنفَرِدَ به أحدُهُما. 

"'- حُرْمَةٌ المُصَاهَرَة: أي أن الزوجة تَحْرُمُ على آباءِ الزرْجء وأجْدادوء وأبنائوء وفروع 
أبنائه وبناتهء كما يَحْرُمْ هو على أَمهَاتهَاء وبناتِهاء وفروع أبنائِهَا وبناتها. 

تيوت الثوازك بينهعا بجر إثمام العقدء فإذا مات أَحَدَهُمَا بعد إتمام العقدٍ وَرِنَّهُ 
الآخَرُْ ولو لم يَيِمْ الدخول. 


اب ري سي سس سيت | ل 


4 - ثبوثُ نسب الولدٍ من الرّوْجِ صَاحِبٍ الفِرَاشٍ. 
- المْعَاصَرَةٌ بالعَغووٍ: فيجبُ على كل منّ الزوجين أنْ يُعَاشِرٌ الآحَرَ بالمعروفٍ حتى 
تُشوفعا الام 59 الصّلامُ... قال اللَهُ تَعالى: 27 اومن ِالمغرُوي...2014. 
الحُقُوقٌ الوَاحِبَةُ للزّوْحَةٍ على رَوْجِهَا 

الحقوقٌ الواجبةٌ للزوجة على رَرْجِهَا منها: 

أن حفوق مالية: وهي المهرء والئْفَقَةُ. 

١‏ وحقوقٌ غيرٌ ماليةٍ: مِثْلُ العَذلِ بين الزوجات إذا كان الزوج مُمَزْوْجاً بأكثرَ من واحدقء 
ومِئلُ عدم الإضرارٍ بالزوجَة. ونذكرُ تفصيلَ ذلك فيما يلي: 


المَهْرٌ 
ِنْ حُسْنٍ رعَائةٍ الإسلام للمرأةٍ واحترابه لهَاء أنْ أعطَامًا حقّها في التَمَلّكِ إِذْ كانّث في 
الجاهليَةَ مؤصونة ة الحقّ مَهِيضَة الجتاحء حنّى إِنَّ وليّهَا كان يتصرّفٌ في خالص مالهاء انلع 
لها فزْصة التّمَلْكِ ولاايمكنها من لصاف فكانَ أنْ رفمَ الإسلامٌ عنها هذا الإِضْرّ؛ٍ وفْرَض 
لها المَهْرَ وجَعَلَهُ حمًا على الرّجلٍ لها وليس لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليها أنْ يحل شيئاً منها 
5 ا 2 5-6 ود 2 
إل في حال الْضًا والاختيار قال اللَهُ تعال: طإوَماثوا لَه صَدَُيونٌ يله إن يهن لك عَن شوو 
عد محا كله عنما متا 00402 . أي: وآنوا النّسَاءَ مهو مُهُورَمُنٌ عَظاء .مفروضا لا يقايله عِرَض. إن 
َي شمن اله عدا من من غير (كراو ولا حباو ولا دي - افتتتقوة سائغاء لا عط فيه 
ولا إِنْمَ معه 
فإذا أغطث اليَؤجةٌ شيئاً من مَالِهَا حياق أو حَوْفاء أو تحديعةٌ فلا يَحِلّ أَحْدَهُ. قال تعالى: 
لوَإِنْ أ أَردتّمُ ا فج كارك فج م إِعَدَسْهَنَّ قِنَطارًا فلا تعدو + َه منة كينا 
ََأَحُدُ و نَم بُهَعَنًا وَإِنْما مُبِينًا كن كينت كاخدوية وقد أفضئ بن عَسْك ِل بَعْضٍ وَأَعَذْرت 
ينك : يَِكََمًَا كشا غَلِيفك)9؟. وهذا المهد المفروض للمرأقء كما أَنْهُ يُحَمّىُ لهذا المعنلء فهو 
يُطِيْبُ نَفْسَ المرأة ويُرْضِيها بِقَوَامَةٍ الرجلٍ عليها. قال تعالّى: «اأرْجَالُ مورت عل ليسا يِمَا 
وه سَهُمْ عل بَنضى ويمآ أَنمُوا ين أنويم (؟» مع ما يُضَافُ إلى ذُلِكَ من توثيق 
الصّلاتِء وإيجادٍ أسباب المَودّةٍ وَالَحْمَةٍ 
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الققة ع تح ا 1157 1117 


قَدْرُ المَهْرِ: ل تَجعلٍ الصَّريعةٌ حداً لقِلت ولا لكثرت إِذ النّاسٌ يَحْتَلِفُونَ في الغِنّئ 
الَف ويتفاوتونَ في السَعَةٍ والضَّيقٍ؛ ولكلّ جهةٍ عادائهَا وتقاليدُماء فترَكتٍ التُحديدَ 0 
كُُ واحدٍ عَلَنْ در طاقاته وحسب حالته» وعادات عَسِيرَتِهِ؟ كل التصوصٍ جاءتٌ د تَشِيرٌ إلى 
أنَّ المَهْر لا يُعْعَرَطٌ فيه إلا أَنّْ يكون شيعاً له قيمةٌ؛ بقَطلع النظر عن القِلة والكثرة. - 
يكو خابماً من خديدء أو قدّحاً مِنْ تَمْرٍ أو تعليماً لكاب الله وما شابّة ذُلِكَه إذا تراضئ 
عَلَيِهِ المتعاقدانٍ. 


: فعنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيِعَةَ أنَّ امرأةً من بني فِزَارَةَ تزؤجث على نَعْلَيْنِء فقال ستول اللوووق‎ ١ 
«أَرَضِيتٍ عَنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ بتغلّين؟ . فقالتث: :انْعَمْ فَأَجِارَه؛. رواه أحمدٌ؛. وابِنٌ م ماجَة؛‎ 


والترمذي» وصححة . 


"- وعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن النبي يِِ جاَثهُ امرأة فقالت: يا رسولٌ الله ني وهَبْتُ نفسي 
لك فقامث قياماً طويلاً. فق رجلء فقال: يا رسول الل زْجنِيهَا إن لم يكن لك بها حاجةٌ» 
فقال رسولُ اللْيككلة : «وَهَلُ عندَك مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَاه؟». فقال: ما عندي إلأ إزاري هذاء 
فقال النبي ول : «إن أعطَيتَهَا إزارَكٌ جلسْت لا إزارَ لك فالتَمِس شيئاً»» فقال: ما أجِدُ شيئاً 
فقال: «الْتَمِسُ ولو خَائَماً مِنْ حديد؛. الْعمَسَ فلم يَحجِذْ شيثًء فقال بي 

مِنَ القّْآنٍ شَيْء؟؛ قال: : نَعَمْء سُورةٌ كذاء وسوؤة كذاء لسورةٍ يسمّيهاء فقال النبيعفِةٍ : ١‏ 

روْجْتُكُما بما معكٌ من القرآن» . دواة الببخاري ومسل : ل ا 
«عَلْمْهَا مِنَ القُرْآن» . وفي رواية أبي هريرة: أنهُ كُذْرَ ذلك بعشرين آية: 


"د وَعَنْ أَنْس: أن أبا لحم حَطبَ أمْ سلَيِمء فقالث: «واللهِ مَا مِكْلكَ يُرْدُ. .. ولَكِئكَ 
كَافِرٌ ونا كع وَلاَ يَجِلُ لي أَنْ أَتَرَوْجَكَ قن تسْلِغ نَذْلِكَ مَهْرِيء وله أشاللف يتف ؛ 
فَكَانَ ذْلِكَ مَهْرَمَاه ٠‏ فدَلْت هذه الأحاديثُ على جوازٍ جعلٍ المهرٍ شيئا قليلاً. وعلى جوازٍ جعلٍ 
المَنْفَعَةِ مَهْراً. إن تَعَلّم القرآنِ من المنفعةٍ . وقد قَدّرْ الأحناقٌ أقلّ المهرٍ بعشر دَرَاهِم؛ كما 
قدرّهُ المالكيةٌ بئلاثة. . . وهذا التقديرُ لا يَسْتَنِدُ إلى لى دلي يول عليهء ولا حُجّةَ يُعْتَدُ بها. قال 
الحافظ : وف ورقث أعايك في آهل الشداقي ل يبك يَنْبْتُ منها شَيْءٌ وقال ابْنُ القَيِ د تعليقا عل 
او عي «وهذا هو الذي احْتَارَتهُ أ سل من اتفاينها بإسلام أبي م طَلْحَة وبَذْلٍ 

لهُ إن ألم .: ينا حت إليهاامن:المالَ الذي بَبِدُلَهُ الزوج . فإِنَّ الصّداقٌ شُرعَ في 
ا تَنْتَفِعُ بو فإذا رَضِيْتْ بالعلم والدْينِء وإسلام الزوجء وقَِرَاءَتِهِ القرآن - كان 
لعي ادا .. فما خَلا العَْدُ عن مهر وأينَ الحُكُمُ بتقدير 


٠:‏ كاتا تا اا شئ25 تا 1 دام 


افر بكلاقة دَرَاهِمَ» أو عَشَرٍَ من النْص» والقياس إلى الحُكُم بصحة كَوْنٍ المهرٍ ما ذكْنًا نصاً 

تِيّاساً. . . وليس هذا مُسْتَوياً بِينَ هذه المرأةٍ وبِينَ الموهُوبَةٍ التي رَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي يوهي 
000 المؤمنينَ إن تلك وهبّث نفسّها مِبَةَ مُجَرْدَةَ من ولي وصَدَاقٍ. بخلافٍ ما 
نحنُ فيه فإنهُ نِكاحٌ بوليٌ وصّداقٍ. وإِنْ كان غيرٌ ماليّ. . . فإِن المرأة جعلتهُ عِرَضاً عن المالٍ؛ 
لما يَرْجِعَ إليها من منفعَةٍ : وم ادها الإوايز جا توي ؛ كهبةٍ شِيْءِ من مالِهًا بخلافٍ 
الموهوبة التي حص اللَهُ بهَا رسوله كي 


هذا مُقْتَضَئْ هذه الأحاديث. . . وقد خالفٌ في بعضِه مَنْ قال: لا يكونٌُ الصّداقٌ إلا 
مالأء ولا يكونٌ مَتافِع أَخَرَ ولا عِلْمُهُ ولا َعلِيمُهُ صَدَاقاً كقولٍ أبي حنيفة» وأحمدّ ‏ رحمهما 
اللهُ ‏ في روايةٍ عنه. ومَنْ قال: لا يكونٌ أقلّ من ثلاثةٍ دَرَاهِمَ كمالك رحمة اللّهُ - وعشرةٍ 
دراهعَ كأبي حنيفةٌ - رحمة اللَهُ. وفيه أقوالٌ أخرى شَاذةٌ لا ديل عليها من كتاب ولا سْنْقِ ولا 
إجماع ٠,‏ ولا قياسء ولا قولٍ صاحب. ومن ادْعَئ في هذه الأحاديث التي ذكرناهاء اختصاصّها. 
بالنبئ يب وأنّهَا منسوخة؛ أو أنّ عمل أهلٍ المدينةٍ على خلافِهًا فدعوى لا يَُومُ عَلَئَِا دليل. . 
والاصل يَرُدْهَا. . ٠‏ وقد فج متي آهل السدينة من الابعميق - مبعية ين الشتيي:- يكنا عزن 
دِرْهِمَيِنِ ولم يُْكِرْ عليه أحدّ؛ بل عد ذلك من مناقبه وفضائله . وقد ترَوْجَ عبدُ الوحمنٍ بن عَوْفٍ 
على صَدَاقٍ خمسة دراهم وأقر النبي يلولا سبيل إلى إثباتٍ المقاديرٍ إلأ من جهةٍ صاحب 
الشرع . أمّا مِنْ حَيْتُ الكَثرَةٍ فإلُّ لا حَدٌ لأكثر المهر. . فعنْ عَمَرَ- رضي اللَهُ عنه: : أنْهُ نَهَ وهو 
على المِثبّر) 0 في الصّداقٍ على أربَعِمَائةِ يِرْهم, . نُمْ نَرَل. بالترشكة ابرلا عن فريكن + 
فقالث: أَمَا سَمِعْتٌ اللَّهَ يقول: م وَءَاتَثُمْ إِحَدَسِهُنَ د عار ”2 . فقال: لله عَفوا كل التَابي 
أنْقَهُ مِنْ عْمَرَء ثُمْ رَجَمَّء فَركبَ المِنبَرٌء فقال: «إني كُنث قذ هنكم أن تَزِيدُوا في صَدقاتِهِنٌ 
على أرْبَعِمائةٍ ِرْهَمه فمّن شاء أنْ يُْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحبٌ». روا سعيدُ بْنُ مَنصُورِء وايو يَمْلّى 


وعن عَبْدِ الله بْنِ مُضْعَبٍ أن عُمَرَ قال: «لا تَِيدُوا في مُهُورِ النْسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أوقيّة مِنْ 
ِضةٍء من زاد قي جَمَلتُ الا في بيتِ المالِء قَثَالَتٍِ امرأةٌ: «مَا داك لَك قالَ: ولِم؟'. 


فقالت: لأنَّ اللَهُ تعَالّى يقول: ا وَدَاتبَكمْ إِعَدَسهُنَ قنطار 7 فقال حُمَدِ:ٍ امرأةٌ أُصابَتُ» ورَجلٌ 
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كرَاقَةٌ المُعالآةِ في المهُور: مهما يكن بن طَيءٍ إن الإشلام يَخرِصٌ عل إباحةٍ فُرَصٍ 
الاج لأكتر عَدَدِ د مُذكنٍ مِنَ الِجَالٍ َالنّسَاِ؛ يستفيع سَُّ بالحلالٍ الطئِب. .. وَلاَ َم كم ذلك 
إل إذا كانت وَسِيلتُهُ ذلك وطَريمَيُهُ مِيسرةً. بحَيْتٌ يَقْدِدْ عَلَيِهِ الفُقَرَاهُ الذينَ ُجْهدُمُْ َذْلُ 
المالٍ الكثيرء ولا سِيّمَا أن الأكرية فَكِرَة الإسلامٌ التغاليٍ في المُهورٍء وأخبر أَنَّ المهر كُلّمَا 
كان قليلاً كان الزواحج مُبَارَكاء أن قل الحفر من ين الحرأة. عَائِعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنَا - 
8 الي كه قَال: «إِنَّ غم كاج يَرَكَة أَنْسَرْهُ مُؤَْةه. وَقَالَ: «يمْنُ المَزأةٍ ِف مَهرِهَاء ويُشْر 
َكَاحِهَاء وحْسْنٌ عُلْقِهَاءِ وَسْوْمُهَا عَلاهُ مَهْرِهَاء وعْسْرُ يِكَاجِهَاء وَسُوءُْ خُلْقِهاه. وَكثير ِنَ النّا 
جَهِلَ هذه التعاليه وكاة ا غنها. وتعلق بعاداتٍ الجاهليّة بِنّ التَغَالي في المُهُرر وَرَفْضَ 
الترويخ إلا إذا تفع الزوخ ثرا كبيرا من الملى يرع موي ا 
عليهاء وَيَتّجِرٌ بهًا. وقد أدْىْ ذلك إلى كَمْرَةٍ الشَّكْرَىْء وعائئ الئَاسٌ من أَرْمَةِ ة الزواج التي 
أضوت بالرجال والتساة على الشواء»ء ونْتَحّ عنها كثيرٌ من الشُرُورٍ وَالمْفَاسِدِء وكَسَدَتث سُوقٌ 
الزواج» وأصبَحَ الخلال أضْعَت مَتَالاً من الحرام : 


تَعْجِيلُ المَهِرِ وتَأْجِيلَهُ : يجورُ تعجيلٌ المهر وتَأَجِيل أو تَعْجِيلُ البَعْضٍ وتأجيلٌ البَعْضٍ 
الآخَرٍ حَسبَ عاداتٍ الناس» وَعُرْفِهِمْ. . . ويُسْتَحَبٌ تعجيلٍ جُرْءِ منه؛ لما روئ ابْنُ عَبّاسِ: 
أن الن كد مت عبِئًا أن يذل ايلم حثى ُغيليها شينا. فقال: ما عندي شيءٌ. فقال: «فَأَِنَ 
دِرْعُكَ الحُطَمِيَةُ؟؟. فأعطاهُ إياها. رواهُ أبو داو والنسائيُ؛ والحاكمٌ وصححَهُ. وروى أبو 
داودَء وابْنُ ماجَةٌ عن عائشة قالث: 'أَمَرَني رسول الله أن أجل امرأةً على رَرْجِهًا قَبْلَ أن 
يُعِْيََا سَيْئَا فهذا الحديث يَدْل على أنْهُ يجورُ دخولُ المرأةٍ قبل أن يُقَدمْ لها شيئاً من المهر . 
وحديث ابْنِ عبّاسٍ يدُلْ على أن المنع كان على سبيل التُذب . قال الأوزاعي: «كانوا 
يستحسئونّ ألا يَدْحُلَ عليها حتى يُقَدْءَ لها شيئاً». وقال الزهري: «بلمْتا في السْئَةٍ ألا يَدْخَلَ 
بامرأةٍ حتى يُقَدْمَ نفقة أو يكُسْوَ كسْوَة. - لك ما غيل به السبلهوةة ". وللزوج أت يدخُلَ 
على زوجَتهِ. . . وعليها أن تُسَلّمَ نَفْسَهَا إليه؛ ولا تمتنعُ عليه ولو لَمْ يُْطِهَا ما اشْتَرَطَ تعجيلة 
لَهَا من المهر ‏ وإنْ كان يُحْكُمُ لها بو. 


قَالَ ابْنُ حَرْم: «وَمَنْ ل نَسمٌئ صَدَاقا أو لم يُسَمْ قله له الدشول بها أحتث» آَم 
كَرِهَت. .. ويقْضَئ لََّا يما 5 خفن لَهَا أغنة: ا كرة - وَل يُمْتَعُ يُْمْنَءْ مِنْ أجل ذُلِكَ مِنَ الدُحُولٍ 
بِهَاء لكن يُقْضَى 1 3 تجا ,الخول وش له عه حعت م نوج عل م الشاق. | إن 
كان لَمْ يُسَمٌ لَّهَا شيئاً قضِيَ عَلَيهِ بمهر مثلهَا؛ إلا أَنْ يَرَاضَا بأل أو أكره. وَفَالَ أَبو 


كا ل ل تح ا ا ؟ ا ا 1 11 
إن لهُ أنْ يَدْخْلَ بها أحَبّث أَمْ كَرِهَتْ» ِنْ كان مَهْرُهَا مُؤَجلاً لأها هي التي رَضِيتْ بالتأجيلٍ 
وهذا لا يُسْقِطُ حَفْهُ. . . وإنْ كان مُعَجلاً كلَهُ أو بَعْضَهُ لم يَجْرْ لهُ أن يدخلّ بها حتى يُوَدْيَ إليها 
ما اشْتَرَطَ لها تَعْجِيلَهُ؛ وها اماتخ فوا من يض ازغيي انب اوترا يني اتوي . قال ابن 
المُنْذِرٍ: «أَجْمَعَ كل مَنْ نحن مَُ عنه من أهلٍ العلم أن لللمرأة أنْ تَمْمَيِعَ من دخو الزوج عليها 
حتى يُعْطِيَهًا مَهْرَهَاه وقد ناقشل صاحب المُحَلّئ هذا الرّأيّ. فقال: هلا جِلافَ بين أحدٍ من 
المسلمينَ في أنْهُ من حين يَعْقِدُ عليها الزّرْج فإنّها زواجة له. . . قهوحلال لهاء وهي حلالٌ 
لهُ. . . فمن مَتَعَهَا منهُ حتى يُعْظِيَهَا الصّداقٌ أو غيرَهُ؛ فقد حال بيئهُ وبِينَ امرأتِه بلا نص من الله 
تعالئ ولا بن رسُولِهِ. لكنّ الح ما قُلَْا: الأ يُمتَعَ حَمُهُ منها ولا تُمْتَعَ هي حَمّها من صَداقِهَاء 
لكن لهُ الدخولٌ عليها ‏ أحبّث أم كَرِمَت ‏ ويُؤْحَدُ مِمًا يُوجَدُ له صَدَاقهاء أَحَبٌء أم كرة. وَصَحّ 
عن النبي > يَنةٍ نَصْوِيبٌ قولٍ القائلٍ: التطاكل وني حن عنام 

مت يَحِبُ المَهْرُ المُسعئ كله: ِ يَجِبُ المَهْرُ المسمّئ كلْهُ في إحدئ الحالاتٍ الآنة: 

١‏ -إذا حصلّ الدخولٌ الحقير القول الله تعالق: لوَإِنَ ات أسَيَبَدَالَ روج تََاتَ 
ددج تيشم ِعَدَسْهَن قِنَطَارًا فَلا تَأْمُرُوأ مله تدكا ١‏ أَتَحْدُوتةٌ بَهْعََنًا وَإِنْمّا نيما ؟! ٠‏ كمف 
عدوم كد فى بِنَسْكُمْ إِلّ بَعْضٍ وَأمَذْرت مِنكُم يَيِمَفًا غَلِيضكً؟!24. 

' إذا مات أحدٌ الرْوْجَيْنِ قبل الدخولٍ. وهو مُجْمَعْ عليه. 

" وير أبو حنيفة : أَنّهُ إذا اختلئ بها خَلْوَةَ صحيحةٌ استَحَقَّتْ الصّداقٌ المُسَمَن. . 
وذلك بأن ينفرة الّؤْجاتِ في مكاٍ يَأمْاتٍ فيه اطلاع أَحَدِ عليهما. ولم يكُنْ باحدٍ منهما مانعٌ 
شرعيّ» مِثْلْ أنْ يكونّ أحَدَُهُمَا صائماً صيام قَرْض عليه؛ أو تكونٌ حائضاً. أو مانم حسيّ؛ مثلّ 
مرض أحدِهِمًا مَرَضاً لا يستطيعٌُ معهُ الدخولٌ الحقيقي» أو مانم طبيعي بأ يكونّ معهما ثَالِتُ 
واستدلٌ أبو حنيفة بما رواه أبو عُبَيِدََ عن رَائِدَةَ بْنِ أبي أَوْفَىء قال: «قَضَئ الخلفاءً الرَاشِدُونَ 
المَهْدِيُونَ أنّهُ إذا أغلّقَ البابَء وأرخئ السْمْرَء فقد رَجَبَ الصّداقُه. وروئ وَكِيعْ عَنْ نَافِع بْنٍ 
جْبَيْرٍ قال: "كان أصحابٌ رسولٍ الله ين يقولون: إذا أَرْحَئ السَّيْرَ وأغلنَ البابَء فقد وجب 
الصّداقٌ» . ولانُ التسليم المُسْعَحق وُجَدَ من جَهَيهَا َيسعَقُِ بو البذل. 

وخالف في ذُلِكَ الشافعيٌ؛ ومالكُ وداودٌ فقالوا: لا يَسَتَقَدِ المهد كلَهُ إل يالوطع". وا 
يجبُ بالحَلوَةٍ الصحيحةٍ إلا نَصْفُ المهرٍ ٠»‏ لقولٍ اللَّهِ تال ا 
030 اصورة النسلى الآية اللا أ | 


)١(‏ إلا أن مالكاً قال: إذا بتى عليه! وقالت هذه الحظوة ‏ فإن المهر يستقرء وإن لم يطأ؟ وحده ابن قاسم من 
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ودع ره دوء يده 


تسُوهُنَ وَقَدَ ضكر طَنَّ فِيصَةٌ قَنِصفُ ما وم م74" أي أن نصِفٌ ما فُرضَ من المهرٍ 
يجبُ إذا وَقَعَ الطلاق قبل اليس الذي هو الدخول الحقيقي... دفي حالةٍ الحَلْوَةِ لَم يَقَعْ 
مَسِيسٌء فلا يجب المهذ كلة. قَالَ شْرَيْثِ نخ: «لَمْ أشمع الله ذَكرَ في كتايه بابأء لاسا ذا زعم 
َمْ يَمَسَهَا فَلَهَا َضِفٌ الصّدَاقِ. رزوط عه لكشن عل ات عفاي أ “كان يرل ي. ربجل 
دخلث علية امراك َم طلْقَهَاٍ فرَعَمَ أله لم يَمَسَهَا: «عَلَيْهِ نضِفٌ الصَّدَاقِ). وروئ عَبِدُ الوَزَّاقٍ عَنهُ 
قَالَ: ولا يَجِبُ الصّداقٌ وَافياً حَتَّل يُجَامِعَهَا). 

وُجُوبٌُ المَهْرٍ المسمّئ بالدُخولٍ في الزواج لفاس إذا عَمَدَ َقَدَ الرجل على المرأق ودحل 
بهاء 5 م تبن فساةٌ الزواج لسبب من الأشنهاب» وَجَبَ المهرُ المُسَمّى كله ! لِمَا رواةٌ أبو داوٌد: أن 
بَضْرَة بْنَ كنم بإاحه المع يا ود جد رد لم . يذ" 
فقالَ: دلّهَا الكلاق يها اتتلات بن ريه وَََقَ بَِتهُمَا. ففي هذا الحديث وُجُوبُ المهرٍ 
المسمّئ في الاح الفاسبٍ كما أَنَّهُ تضِمّنَ فساد التكاح وبْطلاتهُ إذا تروّجَهًَا 0 
الزنَق. 

. الزُوَاجُ غير ذِكرٍ المَهْرٍ: الزوائح بغير ذِكْرٍ المهرء ويُسَمّئ: زواج التَفُويض» يَصِحَ في قولٍ 

عا أل العليء لقو الل تعاّى: «لا بتاع حك إن لدم الله مَا لم ل مون أذ تَفْسُوأ ا 
م ص74" . ومعدئ الآبَة : أ لا إن على من طَلّقَ زوجت قبل الحسييس» كَل أن فض لها ترا 
والطلاقٌ لا يكونُ إلا بَغْدَ الزواج ٠‏ فإذا ترج بغير ذكْرٍ المهرء وَاسْتَرَطٌ أن لا مهرّ عليه فقيلٌ: 7 
الزواج غير صحيح... وإلى هذا ذَهبتِ المالكيةٌ وان حَؤْم. قال: :ًا لو اشترط فيه أنْ لا صَدَاقَ - 
فهو مَفْسُوحٌ - لقول رسول الله كلة: «كُل سَرْيٍ لس في كتاب الله - عر وجل - فَهُوَ بَاطِلّه. 
«وهذا شرط ليس في كتاب الله - عَرٌ وجل - فهو باطلٌه بل في كتاب الله - عر جل - إبطالة.. 
َال اللهُ تعالى: واوا الئمة صَدَقَنَ 942 


فإذَنْ هو باطلٌء فالتخا المذاكرة الم تعمد صكْيْهُ إلا على تَصْحِيح ما لا يِصِحٌ فهو 
نكاخ لا صححة له. وذَهَبِتِ الأحنافٌ إلى القولٍ بالجواز؛ إذ المَهْدُ ليس ركنا ولا شَرطاً في عَفْدٍ 

وُجُوبُ مَفْرٍ المثْل بالدّحُولٍ أو بِالمَْتٍ قَبْلَُ: وإذا دحَلَ بها الزوجج أو مات قَبِلَ الدخولٍ 
)١(‏ سورة البقرق الآية: /781. 


,755 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة النساى الآية:‎ 


الات 


بها في هذه الحالٍ فِللرُوجَةٍ مَهْرٌ المثْلٍ والميراتُ» ل ِمَا روا أبو داو عن عبد الل بْنِ مَسْعُودٍ أله 
قال في مِثْلٍ هذه المسألة: «أَقُولٌُ فيها برأيي فإنْ كان صَوَاباً قَمِنَ الله وإنْ كان خط فَمِئي - 
أرى لها صَدَاقَ !مرأةٍ من نِسَائِهَا: لا وَكْسّ”'": ولا شَطَْطَء وعليها العِدّةء ولها الميراثٌ فقامْ 
مَْقلُ بْنّ يَسَارِِ فقال: أَشْهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقضاء رسول اللهِيِْ في بِروَعَ بنتِ وَاشِقٍ. وإلى لهذا 
ذَمَبَ أبو حنيفة» وأحمدٌء وداؤدء وأصحٌ قرلٍ العافييء 
مَهْرٌ المِثْل: مهرٌ المثلٍ هو المهرٌ الذي تَسْتَحِفُهُ المرأٌء مِكْلُ مَهْرِ مَنْ يمائِلُهَا وَقْتَ العَقْدِ 

في السِنَّء والجمالٍ» والمالٍء والعقل» والدينِء والبَكَارَةِ والثُيُوبِدَ» والبَلَّدِء وكلٌ ما يختلفُ 
لأجِلِهٍ الصَّداقٌُ. كوجود الولدٍ أو عدم وجودوء إذ إن قِيمَةٌ المهرٍ للمرأةٍ تختلفٌ عادةٌ باختلافٍ 
هذه الصفاتِ امير في المُمائلَة ب جهة عَصَبتَهَا كأخيها وها وبنات أعمابها. وقال 
أعمد: عو تعنتة بقراباتِهًا مِنّ العَصَبَاتِ وغيرِجِمْ مِنْ ذُوي أَرْحَايِهًا وإذا لم تُوججدٍ امرأةً من 
أيه من جهة الاب مشيطة بأوضاب الؤوجة التي تلد فيز مَهْرٍ المِثْلٍ لهاء كان المُغْتَبِرُ مَهْرَ 
ائراة أخيتةهن أرة صَائلٌ أشرة أبيها: 


رواج الصغيرة ة بأقَلٌ مِنْ مَهرٍ الجل: ذهب الشافعيء ودود وابْنِ حَرْمٍ» وَالصَّاحِبَانِ مِنّ 
الأحنافٍ» إلى أنه لا يجورٌ للاب أن يُرَْجَ ابلق الصّغيرة بأقلٌ مِنْ مَهْرِ مِتْلهَاء ولا لز حم 
أبيها في ذلك» تَبلُمُ إلى مهر مِمْلِهًا ولا بُدّه ِذْ إِنَّ المهرّ حقٌ لهاء ولا حَُكُمَ لأبيها في مالِهًا. 
وقالَ أبو حنيقَةٌ: إذا زوج الأبُ ابتهُ الصغيرة» ونَمّص مِنْ مَهْرِهَاء جار ذلك عليهاء ولا يجورٌ 
ذلك لعَيْرٍ الأب والمجد. 

تَعْطِيرُ المَهْرٍ: يجبٌ على الزوج يُضْفَ المهرٍ إذا طَلَّقَ زوجْتهُ قَبِلَ الدّحُولٍ بهاء وكان قد 
و لها قر الصّداقء لقوله قال :إن طلَتتسُوهُن من قَبْلٍ أن تسو وقد وَضَمرَ طن 
رِيصَّةٌ مسف ما رصم ِل م و0 | يدوا و يدوه عقد 0 ليع وأن قَنوَا 
يك لِتَتوَئك رآ 3 كد لْصَمْلَ 7 أ 4 ممَو 7 0 


وُجُوبُ المُمْعَةِ: إذا طُلّقَ الرجُل زوجّتَهُ قَبْلَ الدخولٍ» ولم يَفْرِضُ لها صَداقاً وَجَبَ عليه 
المُنْعَةُ تعويضاً لها عمًا فَاتَهًا. وهذا نوعٌ مِنَ المُشريح الجميلٍ؛ والتسريح بإحسانٍء قال اللَّهُ 


)١(‏ لا وكس: لا نقص عن مهر نسائهاء ولا شَطْط : ولا زيادة! 
(؟) يعفون: أي النساء المكلفات. 

(*) بيده عقدة النكاح: هو الزوج وقيل: هو الولي. 

(4) سورة البقرة» الآية: /501؟. 
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تعالى: متَإمسَاكا مَعرْوفٍ 3 تريح 5 إعسة204. وقد أجمعٌ العلماءٌ على أنَّ التي لم 
يفْرضُ لها ولم يَدْحُلُ بها لا شية غير الثعة. والمعةٌ تختلفُ باختلاي نَروَةٍ الول 
وليسن لها حدٌ مُعينُه قال الله تعاليى: ذلا جمتاع بك إن طلم َه نا كم تسُوفنٌ أ 
22 تقر 0 وض وَمَيَموَهن عَََ ألوْسِع لق ” ا و عَلَ الْمقر 0 هَدَ دهم م ِالْمَعروف ره 
اط عل اين 200. 


سُقُوطٌ المَهْرِ: ويَسْقْطُ المهرٌ كلَهُ عن الزوج» فلا يجب عليه شَيْء للزوجة في كل فُرَْةٍ 
كانث قَبْل الدّخُولٍ من قِبَلٍ المرأقه كَأَنِ ازتدْت عَنٍ الإسلام . أو فَسَحْتِ العَقْدَ لإِعْسَارِوٍ أو 
يوه أو فَسَحَُ هو بسَبَبٍ عَنْهَا أو بسبب حَبارٍ البُُوخ. + ولا رت لها لتم لانها القت 


الفَوَض قبل تضللنه: فسقط البَدَلُ كلهُ كالبائع يُْلِفُ المبيع قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَسْلِيمِهِ. ويَسْقْطْ المهر كذلك 
إذا أَبْرَآَنْهُ كَبْلنَ الدّخُولٍ بهاء أو ومَبَتْهُ ل فَإنهُ في هذه الحالٍ سقط بإسقالِهَا لهُ. وَعَوحق 
حالص لها 


الزيادةٌ على الصَّدَاقٍ بَعْدَ العَقْدِ: قال أبو حَنْيقَة: إِنَّ حا اي 
إن دَحَلَ بالزوجة؛ أو مات عنها. . . فأمًا إِنْ طلّقها قبل الدُخولٍ فنا لا تعبت وكان لها يَضْفُ 
المُسَمّى فَقَط 9 وقال مالكٌ: الزيادةٌ ثابتةً إِنْ دخلَ بهاء إن طلقا قبل الدّخُولٍ فلها يِضْفْهَا مع 
نِضْفَ المُسَمّْئ. وإنْ مات قبل الدحُولٍ وقبلَ القَبْضٍ يَطَلَثْء وكان لها المُسَمّئْ بِالعَقْدٍ. وقال 
الشافعئ : هي مِبَهٌ مُسْتَأََقَة. إنْ قَبَضَهَا جازّثء وإنْ لم يَفيِضْهًا بَظَلَتْ. وقال أحمدٌ: حُكْنْهًا 
حُكُمْ الأضل . 

مَهْرٌ السْرٌ ومَهْرٌ العَلاتِيَةِ : إذا أتقَقَ العاقدانٍ في السرٌ على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثر 
منه م اختلفا إلى القضَاءٍ َم يحكُمْ القاضي؟ قال أبو يوست : يحكمٌ يما أنْقَهَا عليه سِرّاء لأنَهُ 
يْمْغْلْ الإرادة الححقيقية وهو مَقْصِدُ العاقِين. وقيل: يَحْكُمْ بِمَهْرٍ العلانئة؛ لأنهُ هو المذكورٌ في 
العقدِء وما كان سِرًا فُعِلْمُهُ إلى اللَّوء والحَُكْمٌ ينبم الظاهر . وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومُحَمدِء 


() سورة البقرةء الآية: 5379 

(؟) الموسع: ذو السعة وهي اليسطة والغنى. 

(م) قدره: طاقته. 

(:) المقتر: الفقير قليل المال. 

(ه) متاعاً بالمعروف: المعروف ما يتعارف عليه الناس بيتهم ‏ 
() سورة البقرةء الآية: 775 

(7) هذا ما جرى عليه العمل. 


ا ىب جح جججججججججججججججججججححححائح !ان 


أ 
وظاهِرٌ م أحمد في رواية الأثْوم وقول الشَّعِييَ وان أبي لَيِلوء وأبي عبد 
قَنِضُ المَفرٍ: إذا كانتٍ الزوجةٌ صغيرة فللأب قَنِضٌ صَدَاتِهَاِ أنه يلي مَالَهَاء فكانّ لَهُ 
تعن تببيها. ون َم يَكُنْ لها أب ولا جد لوا الي عل صديه ولو في الاجم 
الجشيئةء ولا يعصَرَفُ فبه إلا دن بن المَحكمةٍ المختصّة. أما صَدَاقُ الب الكبيرةء فلا يَقْيِضّهُ 
ل ِإِذْنِقا إذا كاتث رَشِيدَةٌ لأنّهَا المُتَصوَقَةُ في مالا والأث إذا قَبَضَ المهر بِحَضْرَتَهَاء اعثُبر 
ذلك إجازةٌ منها بالَبِضٍ إذا سكتّثء وتَبرأ ذِمَةُ د الزوجم لأنَّ إِذْنَهَا في قَنِضٍ صَدَاتِهَا كَتَمَنٍ مبيعها. 
وي لبر البالغة العاقلة: إِنَّ الأب لا يفيض صَدَاتَهَا إلا انها إذا كان وَشِيدَةا كالئّيْبٍ. وقيل 
ل قَنِضْهُ غير إِذنِهَاء لأَنّهَا العادّةٌ ولذنها تخشبة الصّغيرة. 
الجهارٌ ‏ ' 
الجهَّارٌ هر الَنَاثُ الذي يده الزوجة هي وأهلها ليكونَ معها في البيتِء إذا 9 بها 
الزوج.. . وقد جرئ العُوفٌ» على أَنْ تقوم الزوجةٌ» وأملهاء بإعدادٍ الجِهَازٍ وتأنِيتٌ البيِتِ.. 
أسلوبٌ من أساليب إدخالٍ السرور على الزوجة بمناسية زَقَافَِا؛ وَقَدْ روك التَّسَائِيُ ايم 
الله عَنْه كال: جود رسولٌ الله يل فاطِمَةَ 5 حَبِيل!") قر وَوِسَادةٍ حَشْدُمًا إِذْكَرِ. وهذا 
مُجَوَدُ عزفٍ جرى عَلَيِهِ النَّاسُ. وأَتَا المسؤول عن إعدادٍ الت إغداداً شَرعياء وتُجهيزٍ كل ما 
يُحَْاُ لهُ من الأنَاثْء والقَْشِء والأَدوَاتِء فهر الزوئء والزوجةٌ لا تُسألُ عَنْ شيءٍ من ذلك مهما 
كان مَهْرْمَاء حتى ولو كانت زيادةٌ المهرٍ من أجلٍ الأَنَّاثِْء لأنَّ المهر إِنّما تَسْتَحِقُةُ الزوجةٌ في 
مُقَايلٍ الاستمتاع بهاء لا مِنْ أجل إعدادٍ الجهاز لبيتِ الزوجيّةء فالمهر حقٌ خَالِصٌ لهاء ليس 
لأبيهاء ولا لزوجهّاء ولا لأحدٍ حقٌّ فيه. .. وقذ رأ المالكُ أن المهر لي حقاً خالصاً للزوجة» 
ولهذا لا يجورُ لها أنْ تُنِْقَ من على نفسِهاء وَلاَنَْضِي من دَْناً عليهاء وإنْ كان للمُحْمَاجَة أنْ تُنفِقَ 
د ولس بالعى و القليل #السعررفياء وأذر نقيت منهُ الدَّيْنَ القليلَ كالدينارٍ إذا كان المهر 
ا 8 4 1 
وإِنّمَا ليس لها شيخ من ذَلِكَ ذكَرتَاة لأنَّ عَلَِهَا أن تَعَجَهّرَ لزوجهًا بالمعروفٍ ب أي ي بما 
جرت به العادةُ في جهازٍ مثلهَا لِِْلِهِ يما قَيِطَْهُ ٌ ِنَ المهر قَبِنَ الدخول إِنْ كان حا حالا ) ب 
تَفْيِضُهُ منه إِنْ كان مُوَجَلا ول الأجل قبل الدحولٍ بها فإنْ تأَخرَ قَنِضُ شسَيءٍ من المهرٍ حت 


)١(‏ سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة. 
)١(‏ الخميل القطيفة؛ وهي كل ثوب له خميل ووبر من أي شيء؛ والإدخر نبت طيب الرائحة تحشى به 
الوسال..: 


فم 


ال تح 2 6ر311 11 


دَخَلَ رَؤْبهَا بهاء لم يك عليها أن كجهر , بشيءٍ مِمًا تَقْيِضّهُ بن بعد إلأإذا كان ذُلِكَ مَشرُوطاً أو 
جَرَى به الفوف. وَقَدْ اشتؤحئ وَاضِعُو مشروع قانونٍ الأحوالٍ الشَّخْصِيَةِ مَذْعَبٌ الإمّام مالِكِ في 
هذه النَّاحِيَة فَمَدْ جاءً في المادَّةٍ رقم منه: لأنَّ الروجة َلْترِمُ هيز نَفْسِهَا ما يَتْنَاسَبُ وَمَا 
تَعَجْلَ ين مور قبلَ الدُخولء ما لم يتن على عَبِرِ ذلك ذا ل جل شَئْء ين اله لا لتم 
بالجهّاز إل بِمفْتضَئ الاتفاق أو العُوفء(20. والجهَارُ إِذَا اشْعَرنْهُ تشترلة الروعة بِمَالِهَا أو اسْتَراهُ لها 
نوما مَهُوَ ملك خالِصٌ لهاء ولأ حن للج ولا لره فيه ولها أن كن زوجها وشيرقة من 
الانتقاج به؛ كما أنَّ لها أنْ تَمْتنمٌ عَن التمكين من الانتفاع وَإِذّا انتتغث لا تُجْبَدْ عَلَيهِ. وَقَالُ 
مَالِكُ: يَجْورْ زُ للزوج ا زوجته الاتتفاعج اندي جَرَى به الغدف. 


0 1 


المَقُصَودُ ِالتَمَعَةِ هنا: تَوفِيدُ مما تَحْتَاحٌ إليه الزوجة ِنْ طعام» وَمَسْكنِء ؛ وَحِدْمَة وَدَواءٍ ون 
كانت عَِيَةً. وهي واجبةٌ بالكتاب» 0 والإجماع. عا ويا بالكتاب: 

١‏ - َِقَْلٍ الله تعالق: «وعلٍ الولو لم ين ككنوممنَ بالتزوئ لا كلت تنس إلا 
وسسه204. وامراك بالعولود لَه لهُ: الأبُ. والوِرْق في هذا الحكم: الطعامٌ الكافي. ا 
اللّباسٌ. والجغروف: المْبَعَا رَفُْ في عدف لزه وَمِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِ وَل إفراط. 


فب #أحكوهن مِنْ حَيثُ سكشر ين وَجَرٍ خُ ولا مسَايْوهنَّ لصَيَفُا عدن وإن 
3 الك خل نذا عقن حل بص حلهز04. 


عع م عي انع | عاق 


-١ 7‏ وقول تقن: و اس ومن قدر عليه ررقم فلشيفق مما كن ردك 
بكلنُ أَنَدُ نما إِلَّا مآ امه (21. وَأَمَا وُجُوبُهَا يالشنة: 

: مُقَدْ رو ملع أن رد سول الله يل كَالَّ في - حِجَةٍ الداع: «ائمُرا الل في اساي 

تم أعذفُوه بَلمة للد واشتخ لقم فروهنْ بكلة اله لم عليه أل ُوطِيِنَ فُرِشَكُمْ أحداً 

تَكْرَهُوتَة إن فعَلنَ ذلِكَ فَاضْرُِوهُنٌ ربا غَرَ مُبرحء وَلَهُنَ عَلَيكُمْ رِرْقهُنٌ وَكِسْرَئهُنَ بالمغزوف». 

١‏ - وَرَوىُ البْحَارِيٌ وَمْسْلِمْ عَنْ عَائْسَةَ رِضِيَ الله عَنْهَا: أن هنداً بنتَ عيب كَالَت: يا 


(1) ص 7١4‏ أحكام الأحوال الشخصية: الدكتور يوسف موسى. 
(؟) سورة البقرقء الآية: 588 

() سورة الطلاقء الآية: 5. 

4( سورة الطلاق» الآية: /. 


لل التفقة 


رسول اللّهء آل أنا١سفيان‏ رَجُلُ شَجِيحٌ» وليس يُغطيني رَوَلَدِي إلأما دبك نه وهو لا 
يعلم ‏ قال: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَغْرُوقٍ». | 

6د وغن مُعَاويّة القُقيِرِيٌ -ارضى الله غنه- قال قلت: يا رسول الله ما خقُ رُوْجَِةٍ أَحَدِنا 
عَلَيْه؟. . . قال: ١تُطَعمُهَا‏ إِذَا ظَعِفْتَ وتَعْنُوهًا إِذا اكْتَِيِتَ وَلاتَضرِب الوَجْة وَلآ تُقَبْحْ وَلآ 
هجر إلا بي البيج». ٠‏ وأمًّا الإجماعٌ: فقد قال ابْنُ قُدَامَةَ: أنه تمن أهل العلم على وجوب نَمَفَاتِ 
الزوجاتٍ على أزواجهنٌ إذا كانوا بَالِغِينَ؛ إلا النَاشِرّ منهن. ذكره ابْنْ المُنْذِرٍ وغيرُهُ. قال: وفيه 
ضَرْبٌ مِنّ العِبْرٍَ. وهو أن المرأة مَحْبُوسَةُ على الزوج يَمْتَعُهَا منَ النُصَرْفٍ والاكْتِسَابء فلا بذ 
مِنْ أَنْيُِْقَ عليها. 1 

سَبَبٌ ووب التَفَقَة: وإنّما أَرْجَبَ الشارعٌ النْقْقْةَ على الزوج لزوجَتِه. لأنّ الزوجة 
بمقتضئ عقدٍ الزواج الصحيح تُصْبح مُفْصُورةٌ على زَرْجِهَاء ومَحْبُوسةً لحفهِ؛ لاستدامة 
الاستمتاع بهاء ويجبٌ عليها طاغَنّهُ؛ والقرارٌ في بيتِه؛ وتدبيرٌ مَنْزْلِهِ» وحضَائَةُ الأطفالٍ وتَرْبيَةُ 
الأولاد. وعليه نظيرٌ ذلك أنْ يقومْ بِكمَايتِهَا والإنفاق عليهاء ما دامتٍ الزوجيةٌ بينهما قائِمَةٌ: ولم 
شو أو سببٌ يَمْنَمُ من النفقة عملا بالأصل العامّ: كل مْن اخْتَبس لِحَقْ غَيْرهِ وَمتْفْعَته 
فنَفْقنهُ على مْنْ ابس لأخله. 

روط اسْبَحْقَاقٍ التَققة: ويُشْتَرطٌ لاستِخقّاقٍ التقَقَةِ الشروط الآني: 


١‏ - أن يكونّ عَفْدُ الزواج صحيضاً. 


عو و 


١‏ - أنْ َل نفسها إلى زوجهًا. 
- أن ُمكتة ين الاشتفتاع يها. ا 


- ألا تَمْتيِع مِنَ الانْيقَالٍ حَيِثٌ يُريدُ الرَوخ 290 


- أن يكونا من أهلٍ الاشيمتاع. 
ذا لم وقد اشرط امن هذه الشروط؛» فَإنّ النفقة لا تجث. ذلك أنَّ العقْدَ إذا لم يكن 
مومه بل كل ينه 59 صل جل ابرع بتارلاب 6لا افر كلاق | إذا لم تَُلّمْ 
نَفْسَهَا إلى زَوْجِهَاء أو لم تُعكنة من الاشيمتاع بهاء أو امتتعثُ مِنَ الانتِقَالٍ إلى الجهةٍ التي 


(1) إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر, أو لا تأمن على نفسها أو مالها. 


ا "ام الي ل سو حا ل عدف ا ا 577600 1141 


0 يَتَحَفّقَ الاخْتِبَاسٌ الذي هو سببُها؛ كما لا 

ثَمَنْ المبيع إذا امتقع.الباتمٌ من تَسْلِيم المببع؛ أد سَلُمَ في موضع دون موضع . ولأن 
ل تئج غابشة رضي الله حنها ودحَلث عليه يغذ تن ولم ين عليها الأ بن جين 
دحلّتُ عليه ولم يلتَِمْ تَمَقَتَهَا لما مضئ. وإذا أسلْمَتٍ المرأهٌ تفْسَهَا إلى الزوجء وهي صغيرةٌ 
جاخ اليا نه اليل والمبسح عرز عذنيا للغالية لا الهم لخي لأنهُ لم يُوجَذْ 
التمْكِينُ التامٌ من الاستمتاع . فلا تستحق العِوّضٌ من النفقةٍ. قالوا: وإن كانت كبيرةً والزوجج 
صَغيرٌ فالصُحيحٌ أنّها تحب لأنْ التمْكِينَ وُجِدَ من جِهِيِهَاء وإنّما تَعَذّرَ الاستِيفَاءُ من جِهَتِهء 
فوجبّتٍ النفقةٌ كما لو سُلْمَتْ إلى الزوجء وهو كبيرٌ فَهَرَبَ مِنهَا. 


وَالمُْتَى بِهِ عِنْدَ الأخنافٍ: أن الزوجّ إذا استبقى الصغيرة في بَْتهِ وأشكتئها للاستئناس 
بها؛ وحِبَّثْ لها النَقَقَهُ لرضاه هو بهذا الاحتباس النّاقص؛ وإن لم يُمْسِكْهًا فِي بَئْتِهِ فلا نفقة 
لها”". وإذا سَلْمَتِ الزُوجِةُ نَفْسَها وَهي مَرِيضَةٌ مُرضاً يَمتمُها من مباشْرَةٍ الزوج لها وَجَبّتْ لها 
التَقّقَهُ.. وليس من خُشَنَ المعاشر الزوجيق ولا مِنْ المعروفي الذي أمرّ اللّهُ به أن يكونٌ 
المَرضٌ مُفَرّتاً مَا وَجَبَ لها من التفقةِ. ومشل المريضة الرقاة”". واللجيقة 7" والمبيية عيب 
يَمْنَعٌ من مُبَاشَرَةٍ الزوج لها. وكذلك إذا كَانَ الزوجٌ عِنْينً» أو مجبُوباً”'» أو حَصَّياء أو مريضاً 
مَرَضاً يَمتعُهُ من مبّاشرةٍ النُساءء أو حُبِسٌ في دَيْنٍ أو جرِيمَةٍ أزتكبهاء لأنّه وُجِدَ التُمكينُ من 
الاستمتاع من جهّتها وما تَعَذّرَ فهو من جههِء وهو سببُ لا تُنْسَبُ فيه إلى ريطٍ؛ وإنّما هو 
الذي فَوْتَ حقّه على نفسه. ولا تجبُ الَْقةُ إذا انتقلث الزوجةٌ من مَنِْلِ الزوجيةٍ إلى مَنزلٍ آخَرَ 
بِعَيْرٍ إذْنٍ الزوج بِغَيْر وجْهِ شَرْعِي» أو سافرث بِغّيْرٍ إذنوء أو أَخْرَمَتْ بالحجٌ بِغَيْرٍ إذنه. فإِن 
سَائَرت بِإِذُنِهء أو أخْرَمَت بِإِذْيْهه أو خَرَجَ مّعها لم تَسْقطٍِ التَمَقَهٌ ٠‏ لأنّها لم تتخرخ عن طَاعَتِهِ 
وقَبْضيهِ . . وكذّلك لآ نَجبٌ لها القَْهُ إذا معَمُْ من الدخولٍ عَليها في بَئْتَهَا المقيم مَعَها فيه ولم 
َكُنْ طَلَبَتْ منه الاْتِقالَ إلى عَيْرِ قانتقع ٠‏ إن كانث طَلَبَّتْ منه الانتقالَ فأبئ؛ فمَتَعَنْهُ من 
الدخولء قلا تَسْقْطُ الئْقَقَة. وكذلك لا تجبُ التمَمَهُ إذا حُبِسَتِ الزوجةٌ في جريمة» أو في دَيْنِ؛ 
أو كان حَبْسهَا ظلْماًء إلا إذا كان هو الذي حَبّسَها فِي دَيْنِ له عَلَيْهَا أنه هو الذي قوت نه 


)١(‏ هذا مذهب أبي يوسف. أما مذهب أبي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأنَّ احتباسها كعدمه 
حيث لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة. 

(1) الرتقاء: التي سد فرجها. 

() التحيفة : الهزيلة . 

(4) المجبوب: المقطوع الذكر. 
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وَكَذْلِكَ لر عَصَبَهَا عَامِبُ وَحَالَ ييا وت نوها ها لآ نين اله ذل خشههاء وكارك 
الروجة ار التي تنخرج لقي إذا منقها زوجها فلم تيغ لا تدتجق التَمَقَةّ وكذلِك إِنْ مَتَعثْ 
نَفْسَها بَصَوْمٍ تَطَوعاً أو باعيكافٍ تَطَوَعاً. 


ففي كل هذه الصُورةٍ لا تَسْعَجقٌ البَوْجَةٌ التنَمَد لأَنّها ونث حقٌ الزوج ليود 
بغر وه شَوْعِي. . فلو كان تَفُويها حقّه لود سَرْعَِ لم تشفط الَقَقَهُ كما إذا حر جَتُ مِنْ طاعَتِه؛ 
لأنّ المسكن غير شَرْعِيَ أو لأَنَّ الزوج عَم أمين علئ تَفْسِهاء أو مَالها. 

المرأة تي ذو رَوجهائ وإذا كان الرَّوجَانٍ كَافْرئْقِ وأُسْلَّمَتٍِ المرأةٌ بَعْدَ الدحولٍ ولم يُسَلم 

- لم تسقط الثفقة؛ أنه َعذرَ الاشتيخقاعٌ بها من جهته وهو قَادرٌ على | إزالته بِأنْ يد لم فلم 
7 ل تفتهاء كالُشلم إذا غابٌ .عن زوجَيهِ 


ازتدَادُ الزّرْج لا يَمْتعْ التققة: وإذا ارتَدٌ الزوج بعد الدخولٍ لم تَسْقّط نفقثها؛ لأَنَّ يتاع 
الوَطْءٍ بسب من جهتِهِ وهو قَادرٌ علئ أزالته لد إلى الإشلآم بخْلفٍ ما إذا ارْتَدتِ الزوجةٌ 
فَإنَّ نفتقهاً تشقطء لأنهاءء: مَنَعَتِ الاسْتِمْتاع بِمَعْصِيَةٍ يِمَعْصِيَةٍ من قِبَلِهَا: فشكن كالئَاسْرٍ. 

56 الشاهرِئِ في سَببٍ انتخقَاقٍ التقَقَِ: وللظَاهِرِية رأ أي آحَدُ في سيب وجوب الْقَقه 
وهو الزوجيةٌ تَنْسْهَا. فحيثٌ وُجِدَّتٍ الزوجيةٌ وَجَبِتِ الَفقَة: ونوا عل مذهيهم هذا وجوت 
التَمَمَِ للصغيرق» والتَاشّرِ دون النظر إلى الشُروطٍ التي قال بها عَيْدُهم من الفقهاء. قال ابن حزم: 
(وَيُنْفِقُ الرجل عل امرأيه من حين يَعْقِدُ نكاعها. دعا إلى البناي أم لم َذع. وََوْ أنّهَا 55 
المهْدء قر كانت أو غَيِرَ ناشزء غَنتِدٌ كانث أو فقيرةٌ. 0 أب كانت أو يَتيمة: يكراً كائنث 
أو ثَيياً. محوةٌ كان أو أَمَةٌ على كَدْرِ عالهع('). قالَ: اوقال أبو سُلَئِمَانُ وأضكاله. وَسْفْيانُ 
النَّوْرِيُ: الَقَقَهُ وَاحِبَةّ للصغير من حين العَقّْدِ عليها... وأفتى الحكم_ ب تع - في امرأةٍ 
خرجث من بيتٍ رَوْجِهَا غَاضِبَةٌ ‏ هل لها نَفَقة؟... قال: نَعَمْء قَالَ: ولآ يُحْمَظ مَنْعُ التَاشِرٍ من 
النَقَةِ عن أحدٍ من الصحابةه إِنّما هو شية رُوِيَ عَنٍ النَّحْمِيٌ والشّعْييُء وحمٌادٍ بْنِ أبي 
سُلَِمَانَ والحَسَنء والرُهْرِيٌّ... وما تَغْلّم لهم ححجَةٌ إلا أنّهُم قالوا: النَمَمَهُ يازاءٍ الجماع. فإذا 
مَنَعَتِ الجمّاع مُيِعَتِ التَقْقَة. انته بتصيؤفٍ قَليلٍ. 

تَقْدِير الثققَةٍ رأشايه: إذا كانتٍ الزوجةٌ مُقِيمَةٌ مَعَ زوجهّاء وكان هو قائماً بالْمَمَدِ عَلبهَا 
ومِتَولياً إخضّار ما فيه كفايثهاء من طعام» وكشوقء وغيرهما ‏ فَلَيِسَ للزوجةٍ أن تَطُلْتِ فُوْضٌَ 


(5) المخلن ج ١+.‏ 


ل ديس ست مح ا يي ا ب ل 


نفقة؛ حيث إن الزوجّ قائمٌ بالواجب عليه. فإذا كان الزوجُ بخيلاً لا يقومٌ بِكِمَايَةِ زوجتهء أو أنه 
َرَكها بلا تَمَقَهِِ بقْيرٍ حق ‏ فلها أن تَطْلْبَ فْرْض نفقةٍ لها من الطعام» والكسوةء والمَسْكن. . 
وللقاضي أن بَقْضِيَ لها بالثفقة؛ ريُلِمَ لها متى ثبت لديه صححةٌ دغواها ا 
تكد من ثاله نا يكنيها بالمعررق 00 وإ لم يَعْلَمٍ الزوجٌ؛ إذ أله مم الوَاجبٌ عَلَيهِ وهي 
مُسْتَحِفة ال وللسكدق أن ياك حقه بيده مت كدر عليه . وأضلْ ذلك ما رواه أحمدء 
البَّخَارِيُء ومُسْلِمٌ وأبو دَاوْدَ والنّسائي» عن حادضة ا سي الله عنها. أن هئداً قالث: يا 
رسول الله إن أبا سُفْيَانَ رَجِلْ شَحِيحٌ ولَيْسَ يَغْطِيني ما يُكفيني ورّلديء إلا ما أخذْتُ منه 
وخر لأ يلم؟ فقال: «َخحُذِي ما يَكْفِيِكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍه. وفي الحديثٍ دلالهٌ علئ أن النفقة 
يه تُقَدُرُ بكِفَابَةِ المرأةٍ مَعّ النّقيِيدٍ بالمعروفٍ؛. أي: المتعارِفٌ بِينَ كل جهةٍ باعتبارٍ ما هو الغالبُ 
لَك اليا وهذا يَخْتَلِفُ بِأخْتِلافٍ الأزيئة والأتكئق وَاللخوالء والأشخاص . داق 
صاحبٌُ الرُوْضَةَ النَّدِيّة : أن الكمَاة بالسبةِ للطعام تَعُمْ جميعٌ ما تحتاج إلبه الزوجَة» فيدخُلٌ فيه 
القَاكِهّةٌ وما هو مُعْتَادُ من التوسّعةٍ في الأغيّادٍء وسَائْرٍ الأشْيَاءِ التي قد صَارَتُْ بِالاسْتَمْرارٍ عليها 
ار بحيثٌ يَحْصّلُ النَُضوُرُ بمفارَقّتِهاء 0 أو التَكَدُنُ يقال: ويدخلٌ فيه الأدونة 
ونحؤهاء وليه بشيز قولة تَعالى: دعل لد لم يي ونون التوي»”". فإنّ هذا نض في 
كل نوع من أنواع التَمَقَاتِ: أنَّ الواجت على من غ عليه البقمَة رِزْق مَنْ عليه إِنْمَاقه. 


والرّزْقُ يَشْملُ ما ذكرناه. . . ُمْ ذَكَرَ رأي بَعْضٍ الفقهاءٍ ء في عدم وِجُوب ثَمَن الأدويّة» 
وَأَجْرَةٍ الطبيب» أنه يُادُ حِمْظٌ البَدَنِ كما لا يجبُ على المُسْتَأجِر أَجْرَهُ إضلاح ما انهدَمَ من 
الدّارٍ. وَرَجْحَ دول الهلاج في التق وأنّهُ واجبٌ فقال: وقال في الغَيْثْ: السْجَةٌ أن الدواء 
لِحِفْظٍ الرُوح فَأَشْبه اللْقَقَة. قال: وهو الحقٌ شولع تبثا نوم قوله يْثِةِ: «ما يَكْفِيِكَه 
ونَحْتٌ قوله تعاى: «رننَ)4”” فإنَّ الصَيعَةَ الأول عَامَةٌ باغيار لَفْظٍ «ماه والتَانيدَ عَاَةَِ لأنّها 
مَضْدَرُ مُضَافٌ. وهي من صِيَغْ العموم. . واخْتِصَاصٌةُ بتعض المُشتحقين لا يَمْتَغُ من 
الإِلْحَاقٍ . قال: وبمجموع ما ذكرناء يعر لك أن الواجب علئ من عَلَيْه الثفقةٌ لِمنْ له الققةٌء 
هو ما يَكْفِيهِ بالمعروفٍ» وليس المرادٌ تَفُْويضَض أمر ذلك إلى مَنْ له التَقَقَةُء وأنهُ يَأْخَدُ ذُلِكَ بِتَفْسِهِ 
حَنَى يَرْدٌ مَا أَورَدَهُ السائل مِنْ حْشْيّةِ السّرْفٍ في بعض الأخوالٍ» بل بل«الحراة ليم قا كفي خلن 
وجهٍ لا سَرَفَ فيهء بَعْدَ تبِيينٍ مِقُدَارٍ ما يكفي بِإِحبَارٍ المُخْبرِينَ: أو تجريب المُجِرْبِينَ. وهو 


000 إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأخل. (؟) سورة البقرة؛ الآية: 7377. 
(0) سورة البقرةء الآية:. 758 
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معنى قوله يكيِ: «بالمَعْرُوفٍ» أي: لا بِمَيْرٍ المعروفٍ وهو السَرَفُ والَقْتِيرٌ. نعم إذا كان الرجل 
لا يُمَلْمُ ما يَجبٌ عليه من التققةِ جاز لنا الإِذْنُ لمن له التفقةٌ بأن يَأَحْذَ ما يَكْفِيهء إذا كان من 
أهلٍ الرْشْد رذ كا من لعل رفوه والّبَذِيرِه فإنّهِ لا يَجورُ تَمْكيئه مِنْ مَالٍ مَنْ عَليه 
امه لأنّ الله تعالّى يقول: (و موا الشتهة آنوك44”". 

كع قال: ولكن يجت علينا إذا كان من عليه التفعة معدردا ومن له اللفقة لين يي دَشِدِ 
- أن نَجْعَلَ الخد إلى وليّ مَنْ لا رُشْدَ له أو إلى رجلٍ عذْلٍء انتهئ. ويا بجت لها عليه من 
النْفقةٍ ما تحتاجُ إليه من المُشْطٍ والضَّابُونٍ والدّهْنِ وسائرٍ ما تَتتَظْفُ به. وقالتٍ الشافعيّة : أمّا 
الطَيبُ إن كان يُرادُ لِقَطْعْ الشَهُوكَة”©» لَزمَهُ لأنه يَُادُ للكْنظِيفٍء وإن كان يِرَادُ علد 
وَالاسْتِمْمَاع لم يَلْرَمْفُ لأنه حنٌ له فلا يُجْيَدَ عليه . 


رَأَيُ الأختافٍ في تقيير الْقةٍ: رَأَى الأَختافٌ: أن الققة عَِرُ مَقدرةٍ بالشَرْع» وأنّه يجبْ 
علئ الزوج لزوجته جته قذْرٌ ما يَكْفِيها من الطعام» والإحامء واللّخم والحُضَرٍ والقَاكهّةَء والرّيْتِء 
والسَّمن. . . وَسََائِ اما لايد ممه اللحياةخُشْت المطارف: .. وأنّ ذلك يَخْمَلِفْ بأخْتلافٍ 
الأمكتق» وَالأَرْمَِقه والأخْوّالٍ. .. كما يجب عليه كِسْرَّتّهَا صَيْفَاً وشتاءً. رَرَأُوا تقدير نفقةٍ 
الزوجة علئ زَرْجِهًا بِحَسَبٍ حالٍ الرُوج» يُشراً يقار مهما كان 1 الزوجة؛ لِقُولٍ الله 
تقالق: لبِق در سَمَوَ ين سيق ومن مر(" عَلو دهم لفق يمآ عائنة أمَدْ ا كيك أمَه 
يدص ِلَا مآ َائنهاً 1010 001 ع2 ع عم 0 ل سْبِحَانهُ: «أتكومُنَ بِنْ المع 1-1 
عن و74 

مَذْهَبُ العلفمية في تقبير, لف والشافعيةٌ لم يَتْرُكُوا تَقْدِيرَ النَقََةِ إلى ما فيه الكِمَايَةٌُء بل 
قالوا: إِنّما هي مُقَدْرَهُ رَهُ بالشرعء وإنِ َنْققُوا مع الأخئافٍ في أَعْتبارٍ حال الزرج بسر وكسرا ...وآ 

علئ الزوج الموسِرٍ وهو الذي يَقْدِرُ علئ النفقةٍ يماله وَكْسْبهِ - في كل يوم مُذْيْنِ. .. وأنّ على 
المُعْسِر الذي لا يَقْدِرُ علئ التفقةٍ بمالٍ ولا كسب - مدا في كلّ يوم. . . ون ليح المتوصط مدا 
ونِضْفا واسْتدلوا لِعَذْمَيهم هذا بقول الله تعاي: لإلِسْفِقٌ ذو سَمَوَ ين سَعَيوه ومن قور عَلَهِ نَم 
فق مِيّآ انه أمّه04©. قالوا: كَمَوَقَ بن الور والمُعْيِس» عت ب على كلّ واحدٍ 


)١(‏ سورة التساءء الآية: 8. (؟) الرائحة الكريهة. 
(9) قدر: ضيق. (4) سورة الطلاق» الآية: ا 


(60) سورة الطلاقء الآية: 7. والمعنى حسب قدرتكم وحالتكم. 


(7) سورة الطلاق» الآية: لا. : 


المفْقَةُ ا 
منهما علئ قَدْرٍ حَالِهِء ولم يبي المقدارٌ فوجبٌ تقديرُهُ بالاجتِهَادٍء وأشبّهُ مَا تُقَاسُ عليه النْمَقٌَ 
الطْعَامُ في الكفَّارَقٍ لأنّه لعا يجكا بالغرع لجل الجؤقة أكثَرُ ما يجب في الكفّارةٍ للمشكين 
مداق في, نجه الأذى . وأقلّ ما يجبُ مد وهز في كفَارةٍ الجمّاع في رمضانَء فإنْ كان متوسّطاً 
لَرِمَهُ مد ونِصفْ؛ لأنه لا يمكنٌ إلحاقه بالموسِرء وهو دونَهُ؛ ولا بِالمُعْسِر وهو فَوقَهُ؛ بعل 
عليه مد ونضفٌء قالوا: ولو قاع يات الكنانة السام من عير تقدير لوقع الشنازم؛ لا إلئ غاية. 
قُتَعْيِينُ ذلك النَّقْدِيرُ اللائِىُ بالممعروفٍ . وهذا خِلافٌ ما لا بد منه في الطعام من الإدام وَاللّحمٍء 
والفاكهّة . وقالوا: يجبٌ لها الكسْوَةٌ مَمّ مُراعاةٍ حَالٍ الزوج من اليَسَارٍ والإِعسَارِء فلزوجة 
الموسِر من الكَسْرَةٍء ما يُلْبَسُ عادةٌ في البلدٍ من رفيع الثياب. ولامرأةٍ المعسر العُلِيظٌ من 
القّطْنِء والكِتَّانِء ونخوهما. ولامرأة المتَوسّطٍ ما بينهما. ويجبُ لها مسكنٌ على قَذْرٍ يَسَارِوٍ 
وَإِغْسَارِهء وتوسطيء مع أَأَئِيثِ ثِ المَسْكنٍ تأئيثاً يتناسبُ مع حالتِهء وقالوا: إذا كان الزوجٌ مُغْسراً 
يُنْفِقُ عليها أدنئ ما يَكفيها من الطعام» والإدامء بالععروقه بومة الشو أذ جا يها من 
الصّيْفيّة وَالشََوية . وإن كان مُمَوسطا يق عليها أُوسَعَ من ذلك بالمعروفٍ ومن الكسْوَةٍ ة أرقُعَ من 
ذلك كله بالمعروفٍ رإلباكدق اقلق بالوشن ةُ بالمعروفٍ؛ لأَنّ دَفْعَ الصُرَرٍ عن الزوجَةٍ 
واجبٌ. وذلِك بإيجاب الوّسَطٍ من الكَِايّة وهو تَفْسيرُ المعروفٍ. 

امل في المَحَاكم الآن: وما ذهب إليه الشاقعئة يه وبعضٌ الأحْتَافٍ من رعَايَةِ حال الوج 
المَالِيّة حينَ فْزض الثفقة» هو ما جرى به العمل الآنَ في المحاكمء تَطبيقاً للمَادَة 7 من 
القانرن رقم 15 لِسَئَةِ 1978. ونْصّها: : تَقدِيرُ نفقة الزوجَة على زوجها بحسب خَالٍ الزوج يُشراً 
وعُسْرآء مهما كانّث خَالَةٌ الرّوْجَةِ. وهذا هو العَذْلُ أنه يَتفِقْ مَعَ الآيتين الحْتَعَدْمَمَيْنِ. 

تانيع قفا ميا أو لقنا .> تِصِحٌ أَنْ يُكونَ ما يُفْرَضُ مِنَ التفقةٍ من الحُبْء ٠‏ والإدام 
والكشزة» أضنتافا م مُعَيْنَةَ كما يصع ل لض ته قا ثري بو نا تخت إيه. . ويَصِحٌ أنْ 
تُفْرَضٌ النفقةٌ سَنوية 1 شهريةٌ؛ أو أسبوعيّة؛ أو يَومية: حَسْبَ ما هو مَنِسُورٌ للزوج. والذي 
سرمي هو فَرْضٌ بَدَلِ طَعَامٍ الزوجَةٍ شَهْرِياء وَبَدَلِ كَسْوْيَهًا عن 

شهُورٍ. بتار ها تحتاج في السنةٍ إلى كسْوةٍ الل وأخرئ للشتاءٍ وبعضٌ القّضَاةِ 
رض م شَهْريًا للَمَقَةِ بأنْرَاعِها الثلاثة بدونٍ تفصيلء مُرَاعياً أنْ يكونٌ فيما يَفْرضٌهُ لها كِفَايَدٌ 
ِطَعَايهاء وكِسْرّتهاء وسُكتَاقَاء حست حَالةٍ الزوج عُسْرا ويُشراً. : 

تَمَئِرٌ الأسْعَار أو نَم تَعْيْرٌ حَالٍ اوج المَالئةِ : إذا تغيرتٍ الأَسْعَارٌ عن وَقْتِ الفُرْضِ» أو تغيرتٌُ 
حالةٌ الزوج المالبْء فإًا أن يكونّ هذا النَميّر في الأسعار إلئ زيادقء أو إلى نقص» أو يكونّ تغيّرٌ 
حالة الزوج المَاليِ إلى ما هو أَحْسَنٌ أو سوا ولا يناسن رغاية كل حالة من هذه البحالات. 
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فإل تعيْر تَعْكدت تِ الأسْعَارٌ عن وقت الفَّرْضٍ إلى زيادةٍ» اكان للزوجة أن يُطَالِبَ بزيادة نَمَقَتِهًا. 

وإث تَْثْ إلى تفص كان اللزوح أن يَطْْتِ تخي اللفقة. 

وإن تَحَسْنَتْ حَالَةُ الرّوْج المَالبُهُ عمًا كان عليه جِينَ تَقْرِيرٍ التْفقةِ كان للزوجة أنْ تَطُلْتَ 
زيادة نقَقّيها. , 

5 5 ََ ا 

وإن تَمَيْرَتْ حَالةٌ الزوج المَاليّةِ إلى أسوأء كان للزوج الحقٌ في طلب تَخفِيض الثفقة. 

الخطأ ِي تير التقَقَةِ: إذا ظَهَرَ بَعْدَ تَقدِيرِ الثفقةٍ أن التّقديرَ كان خَطَأً لا يَكْفِي الزوجة 
حَسَبَ حَالةٍ الزوج» من العُسْرٍ أو اليْسْرٍ كان من حقٌ الزوجَةٍ المطالبَةُ بِإِعَادَةٍ النظر في التَّقْدِين 
وعلئ القاضي أن يُقَدّرَ لها ما يَكفيها لِطَعايهاء 0 مع فلاحظةٍ خَالةٍ الزوج. 

ين الْققةِ يعبر ينآ صحيحاً في ذِمَةٍ الزوج: 3 كُلْنَا: إن نفقة الزوجَةِ واجبةٌ على رَوْجِهَاء 
متئ توثْرَتٍ الشروط التي تَقدمَ وِكرها. 5 .. ومَتَى وجبّث التفقةٌ على الزوج لزوجّه؛ لوجودٍ 
سَبَهَاء وتوثُرٍ شُرُولها. . . ثم آمتعَ عن أدائها تَصِيرُ دَيْنا في ته شَأَئهًا في هذا شأنُ الديونٍ 
الثابتةٍ التي لا تَسْقْطُ إلا بالأداء أو الإنراءء وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيّةٌُ؛ وجرئ عليه العمَلُ مُنذ 
صَدورٍ قانونٍ رقم 55 لِسَنَةٍ ...1917٠‏ فقد جاء فيه: 

مَادَةُ - :-١‏ تُعْتَبَرُ نفقَةُ الزوجة التي سَلْمَثْ نفسَها لزوجهًا ولو حُكماء دَيْناً في ذِمْتِهِه من 
وقتٍ أمتناع الزوج عن الإنفاقٍ مَعْ وُجُوب بلا توقت عا اتاد قاض ١‏ أو تراض بينهماء ولا 
يَسْقْطُ دَيْتْهَا إلا بالأدَاءِ أو الإبراء. 

مادة - 1-: المُطَلْقَةُ التي تَسْتْحقٌ التفقةٌ تُعْمَبَرْ نفقمّها دَيْناًه كما جاء في المَادَةٍ السابقة؛ 
من تاريخ الطلاقي. وقد جاء مّعّ هذا القانونٍ تَْلِيمَاتُ من الجهّةَ التي صَدَرَ عنهال' وهي: 

١‏ إن نفقة الزوجةء أو المطلّقة» لا دُ يُشْعَرَطُ لاعتقبارها ديناً في ذمةٍ الزوج - القضناة: أو 
الرّضاء بل تُعْتَبْدُ ديْئاً من وقّتٍ أنيتاع الزوج عن الإثفاقء مع وجُوبه. 

'- إن دَيْنَ النُفقةٍ من الديون الصّحيحةٍء وهي التي لا دّ تَسْقْطٌ إلا بالأداء أو الإبراء. 
ويترتب على هذِينٍ الحُكْمَيْنِ: 

١‏ أن للزوجَةٍء أو المُطَلّقَةِ أن تَطْنْبَ لها ا لحكمّ بِالنْقَقةٍ على زوجهاء عن مذَةٍ سابقةٍ 
على التّرا؛ ولو كانّث أكثرٌ من شَهْرِء إذا َدْعَتْ أن زوجّها تَرَكها من غَيْرٍ نفقةٍ» معّ وجوب 


)١(‏ وزارة العدل. وكانت تسمى وزارة الحقانية. 
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الإنفاق عليها في هذه المُدُةَه طالثء أم قَصُرَتْ. ومتئ أَنْبتَ ذُلِكَ بطريقٍ من طُرُقٍ الإثباتء 
ولو عابت ضيهاذة الإاتتعفاب التنصوم عليه] في الحاذة 10/0 من اللا ئحةٍ حُكمٌّ لها يما 

'- أن دَيْنَ الثفقةٍ لا يَسْقُطٌ ِمُوتٍِ أحدٍ الزْرْجَيْنْء ولا بالطّلاقٍ ‏ ولو حُلْعاً ‏ فللمُطَلقّة مُطْلْقاً 
و عه ) لحان برط د را 

* أن النُشُورٌ الطارىة لا يُسْقِط متَجِمْدَ التفقة» وإِنّما يمنَعُ النُشُورٌ مُطْلَّقَاً من رُجوبها ما 
دَامَتِ الزوجَةٌ أو المطلة اموا 

وبعدَ صُدُور هذا القانون. أَسْتَغْلُهُ بعض الزوجاتء في تركِ المطالبَةِ بالتفقة» حتى يتجِمُعٌ 
منها مبلمٌ باهظّ» ثم يُطَالِبْنَ الزوجَ بالمتجمّدٍ كله مما يُرْهِنُ الزوج ويثْقِلُ كاهله. كَرْئِيَ تَدَارُكُ 
هذا الأمرٍ بما يَرْقُمُ الصَرّر ءن الأزواج. . . وجاءً في الفقرةٍ ١‏ من المادةٍ 44 من القانونٍ رقم 
لسئةٍ 1911 بلائحةٍ ترتيبٍ المحَاكم الشرعية» ما نَصّهُ: «لا نُسْمَعٌ دعو التفقةٍ من مُذَةٍ 
ماضية؛ لأكثرٌ من ثلاث سنِينَ ميلاديةٌ» ْهَايَئُها ناريح رَنْع الدّعوئ». وجاء في المذكرة 
الإيضاحيةٍ لهذا القانون» ب َأ يخأ هله الفثره ما نضّه: «أَمّا النَّقةٌ عن المدّةٍ المَاضيةٍ فقد ري 
أخِذَاً بقاغدة + تخصيص القضاءٍ ا تُسْمَعٌ الدّعوى بها لأكثرٌ من ثلاث سنواتٍ مِيلاديةِ نِهَاينُها 
تَاريحُ قَيْدٍ الذّعوى. ول كان في إطلاتٍ إجازةٍ المُطَالْبَةٍ بالتٌفقةٍ المتجمّدَةٍ عن مدَّةٍ سَابِقةٍ على 
رَفْعِ الدّعوى أحتمَالُ المُطَالْبَةٍ بنفقةٍ سنينَ عديدةٍ تُرِْقُ الشخصٌ المُلْرّمَ بهاء اي من الال 
دَفْعُ صَاحِبٍ الحقٌ في التُفقةٍ إلى المطالبة بهاء أولاً. فأولاًء بحيتٌ لا يتَأَخدْ أكْكرَ من ثلا 
سَتَوَات» وجل ذُلَِ عن طريتي مع سَمَاعٍ العو . وين في ل الحكم طرق عل ماس 
الحقٌ في التفقَة» إذ يُمَكنْهٌ المطالية يهاه ٠‏ قَبْلَ مضىّ ثلاث سنوات ٠‏ *"وَلَآ َال العمل تدم 
بهذا القانونٍ إلى اليوم . 

الإبراء مِنْ دَنْن التْقَقَِ وَالمُقَاصةُ به: وإدًا كَانثِ التمََةُ التي تَسْتَحقُّها الزوجةٌ ل 
تُعَبْرُ ينا في وِمهِ من الوقتٍ الذي آمتّنع فيه عن أدائها بغيْرٍ حقٌ شرعي - فإنه يَصِحّ للزوجَةٍ 
تبَئَه من هذا الدَيْنِء كله أو بَعضِدٍ. ولو أبن ما يكونُ لها الي لمشت لاميع» 
أنه لم يَقِثْ ث دَيْنً بَْدُء والإنْرا لا يكو إلا مِنْ دَيْنِ تَابتٍ فِغْلاً. ويَسْتفتى من ذُلِك الإبرَاءِ عَنْ 


)١(‏ ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهةء ولا دليل يمكن الاستناد إليه 
من جهة أخرى على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة؛ وقد ترهق الأزواج» ولهذا جاء في مشروع قانون 
الأحوال الشخصية المادة رقم 4١‏ من أنه لا تسمع دعوى النففة عن مدة تزيد عن سئة سابقة على 
الدعرى. 


مح تت ا ا ل 7 7ر1 2 


شَهْرٍ وَاحَدٍ مُسْتَقْيلٍ؛ أو عن سَئَةٍ واحدةٍ - إن كَانْتٍ الثفقةٌ قُرِضَتْ مُشَامَرَة أو مُشَابَهَةَء وإذا 
كانت التفقةٌ ير دَيْنآً صحيحاًء لا يَسْقط إلا بالأدَاءٍ أو الإبراءء وكان للزوج دَيْنّ في ذِمْتِهاء 
ولت | أحدهما مُقَاصٌة الديِئئِنِ ‏ أجِيبَ إلئ طَلَبهِ لاستواء الذَيْئَْنِ ذ في القوة. وللحنابلة رأيٌ في 
المُقَاصّةٍ. . . فهم يَفُرقونَ بين أن تُكونَ المرأةٌ موسِرَةٌ. أواقغيتة. د فإن كانث موسرةٌ: فلهُ 
أنْ يَحْتَسِبَ عليها بِدَيْنهِ مكانَ نفقتها؛ لان مَنْ عليه حنٌ فله أن يَقْضِيّهِ مِنْ أي أمواله شاءء وهذا 
من مالِهِ. وإن كانت مُعسرَةٌ لم يكُنْ له ذلِكِ أن قضاء الديْنِ نما يجب في الفاضل من قوته. 
ودَيْنُ رَوْجِها الذي هو عليها لا فصل عنها؛ 3 اللَّهَ تعالق أمر يإنظار المُغسر. فقال: «إوإن 
كانت ذو ار كر ِل م 0 مَبْسَرَوَ 200 فيجبُ إنظَارُةُ بما عَلَيِهَا 

جيل ال الِْقةٍ وطرُوء ما مع الا ستِْقاق: ؛ إذا عجل الزوج فقة خلع تستقيلة كشاراء »أو 
سَنَة مله د طَرَ في أنتَاء المدةٍ ما يجعلها لا تستحق تحقٌ النّفقة؛ يلمك داري ا رف 
الزوجةٌ ‏ فللزوج أنْ يَسْترِدٌ نفقة ما بَقِيّ من المدّةء التي لا تستحقٌ نفقةٌ عنها؛ لأنّها أَحذَْه جزاة 
َحْتبَاسِهَا لحقٌ الزوجء ومتئ فَاتَ الاحتباسٌُ بالموتٍ أو التُشُوزِء فعليها أن ترد التقّقةَ التي 
تلت لها بالدبة للمدّةٍ الباقية . وإلئ هذا ذهب الإمام الَافِعيُ ومح بن الغر؟. 

تَفَْقةُ المُعْمَئْةِ: وللمُعْتَدْةٍ الرّجْعِبْة والمُعْتَدّة الحاملٌ التٌفقةُ؛ لقولٍ الله سُبْحَانَهُ في 

الوجْمِيَاتٍ: «أتكنومُنَ بِنْ حَيْثُ سَكثر تن 04 ولقوله في الحوايلٍ: «إوإن كن أت عئْل 
َو عن حَقٌ يَصَْنَ يَصَعْنَ حَمَلهُنَ 0 وق الآيةٌ دل على وجوب لمَْقَة لطبل - سوا أكانث 
في عدَّةٍ الطلاقٍ الرَجعِي» أ البائن» أو كانث عِدَّنُها عدَّةٌ وفَاةٍ. أمّا البائنةُ فَإِنَّ الفقهاء أَخْتَلْقُوا في 
وجوب التَمَقَةِ لهاء إذ 0 تكن حايلاً على ثلاث أقوال: 


١‏ أن . الشكتئ ولا نفقةٌ لهاء وهو قولُ مالك والشَّافِعِيْء وأسْعدَلوا بقولٍ الله تعالى: 
«أتكوضنَ بن حَبِكُ سكثر ين وُبَيخ04. 


١‏ 0 والشكتئ؛ وهو قول عُمَرَ بن الحّطابء وعُمر بن عَبِدِ العزيل والثّورِي» 


والأختافٍء وآشتدلوا على قولهم هذا يعمرم قولِهٍِ تعالك: ظطأَنْكوهُنَ عِنْ حَيْتُ 


| .34٠ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(7) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئاً مما يعجل من النفقة؛ لأنها وإن كانت جزاء 
احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزلرجين لا رجوع فيها. 

(7) سورة الطلاق» الآية: 5. 1 

(4) سورة الطلاق» الآية: 3. 

(5) سورة الطلاقء الآية: 5. 


الحُقوقٌ غَيِرُ المَادبّة ا 
سَكشْر ين ويم 2204 فهو نص في وججوب الشكتن؛ وحيئما وجبتٍ الشكتيل شَرعاً وجبتٍ 
التفقةٌ تابعَة لوجُوب الإِسْكَانٍ ذ في الرَّجْعِيّةَ» وفي الحَامِلٍ» وفي نفس الزوجَقٍ وقد لكر قائة 
وَعَائْشَهة رض اللدعتهما :طلخ قاطي :لني كين العيديت الي أوردَنْهُ؛ وقال عَمَّر: لا تنوك 
كِتَاتَ اللا" . وسئّة نَبيّناء لقولٍ امرأقء لا نَذْرِي لَعَلّها حَفِظَتْء أم نسِيت. وحين بَلَْ فالمَة 
لِك قالث: «تنني وتيتكم كتابُ اللّده. قال الله تَعالي: مطيموهنَ دعن خأ اليدّة وَانَقُوا 


أله ريح لا رمو هن من بيهن كلا عخْرْحْنَ إلا أن يَأنِينَ بِشَحِنَةٍ متم ويلك خذود أَهَهِ 
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فأي أمر يَحْدُتُ بَعْدَ الثلاث! . 

أنه لا نفقة لها ولا سُكنئء وهو قولٌ أَخمدّء وداودء وأبي نَؤْرء وَإِسْحَاقٌء وحكِيّ 
عن عَلِي. وائْنٍ عَبِّاسِء وَجَابرِ والحَسَنء وعَطَاءء والشُّعْبِي» وانِن أبي لَيْلَى» وَالأَوْرَاعِي» 
وَالإمَامِيّة: ولششذلوا با رواة البُخَارِيُ وَمُسْلِمْ عن فَاظلِمَةَبنْتَ قيس قَالث: «طَلّقَنِي زَرْجِي 
ثلاثاً على عَهْدٍ رَسُولٍ الله َي فلم يَجْمَلْ لي نفقة ولا سُكتّئ». وفي بعض الروايّاتِ: أن رسولٌ 
الله كك قال: «إنّما السُكْنَئ والَفْقَةُ لِمَنْ لِرَوَجِهَا عَلَيهَا الرَجْعَةُ؛. وروئ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُء وأبو 
دَاوُدَء وَالنْسَائِيُ: أنه قال لها رسولٌ اللي : «لآ تَفَقَةَ لَك إلا أن تَكُوني حَامِلََ . 

نفقةٌ زَوْجَةَ الغَائْبٍ: جاء في القانونٍ رقم 18 لسنةٍ 197١‏ مادة 0: «إذا كان الزوجُ غائباً 
عدِبَةَ قَرِيبَةه فإن كان له مال ظَاهِرٌ تُقُدَ الحُكُمْ عليه بالثفقةٍ في مَالِهِء وإِنْ لم يَكْنْ له مال ظَاهِرٌ 
أعذَرَ إليهِ القاضي بالطُرْقٍ المعروقةٍ وَصَرّبَ له أجلاء فإن لم يُرْسِلْ ما تفن فيه وجَعُةُ على 
1 طَلْقَ عليه القاضي بعد مُضِيْ الأججلٍ. فإن كان بَعِيدَ المَبِِّ لآ يَسْهُلُ الوصولُ إليهء إذا 
كان مجهول المَحَلّ؛ أو كان مفقوداء وتَبَتَ أنّه لا مَالَ له تُنْقِقُ منه الزوجَةٌ» طَلَْ عَلَيْهِ القاضِي . 


تَقَدّمَ أنَّ مِنْ حقوقٍ الزوجّة علئ زؤجها منها ما هو مَادِيُ : وهو المَهْرُ والنّفقةٌُء ومنها ما 
هو غيرٌ مَادِيٌ وهو ما نذكره فيما يلي: 

حُْسْنُ مُعَاشَرَتِهَا: 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ١‏ . 


)1 بريد قوله تعالى : «أنَكومُنَ ين حَبِتُ سَكثْر ين وُمِرخ» . 
() سورة الطلاق: الآية: ١‏ 


هل الحُقوقٌ غَيْرُ المَادبةِ 


١‏ أوْلُ ما يجبٌ على الزوج لزوجته إكرامُهاء وحُسْنُ مُعَاشَرَتهاء ومعامّلتِها بالمعروفٍ» 
وتقديم ما يُْكنْ تَقديمُه إليهاء ممًا يُْلْفٌ قَلْبَها؛ فضلاً عن تحمل ما يَصْدِّرُ منها أو الصَّبْر عليه. 
يقول اللَّهُ سبِحَانُِ: طوَعَاثرُوهُنَّ بالْمَمَرُوفْ قن مهن َس أن تَكْرَهُوا سيدا ويجمَلَ أنه فيه 

مر يا كَيْر4 7 ومن مظاهر اكتِمَالٍ الحُلْقِء » ونمو الإِيمَانٍ أن يكونّ المرءُ رفيقاً رقيقاً مع 
أقله؛ يفول الرسول" عتاؤاك. الله وسلاقة غليه+ حمل المُؤْيبِين إِبمائا حسئْهمْ خلقاء 
وخْيَارُكُمْ خهازكم لِنِسَائِهِمْ؛؛ وإكرامٌ المرأةٍ ليل الشُخْصِيةٍ لشُخْصيَةٍ المتكامِلة» وإهانَتُها علامةٌ علئ 
الجسْةٍ واللّؤمء يقول الرسول ول: دما أَكْرَمَهُنْ هنْ إلأ كَرِيمٌ» وَمَا أَهَاتَه هن اإلأ لَِيم». ومن إكذاتها 
انلك جنا رمزاعتيا: وقد كان الرسول تك يتلَطَفُ مع عَائْشَةَ رضي الله عنها فيِسَابِقها 

تقول: «سابَقّني رسولٌ الله يك َسبَقتُهُ لما حَمَلْتُ اللْخج*" سَابَقتْهِ نُسَبَقَنِيء فقال: «هذو بِتِلْكَ 
الشيقةه.. رواه أحمد» وَأَبْو دَاوْه. وزو أخمد وأصحابُ السئن» أله ل قال: «كُل شَيْءٍ يَلْهُو 
به انْنُ ادم» فَهُوَ يَاطِلُ إلا نلآناً: رَمْيْهُ عَنْ قَوْسِهء وَتَأَدِيبُهُ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَئهُ أَهلَُ فَإِنْهُنَ مِنَ 
الحَق. ومن إكرابها أن يَرْقَمَها إلى مُسْتواه» وأنْ يتجَئْبَ أذَّاهاء حتئ ولو بِالكَلِمَةٍ النّابِيّة. فعن 
مُعَاوِيةُ بن حَيْدَة رضي اللّهُ عنه قال: كُلْتُ يا رسول اللَّهِ: ما حقٌ زوجَةِ أحينا عليه؟ قال: 'أَنْ 
ُطمِمها إِذا طَعِمتء وَتَكْسْوَها إذا أمكنيت, ولا تضرب الوجة وَلا تقبْخ ولا نهر إلأ في 
البَيتِء. والمرأةُ لا يُتَصَرّرُ فيها الكمالٌُء وعلئ الإنسانٍ أنْ يتقبّلها عل ما هي عليه. يقولٌ 
الرسُولُ كل «أسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ خيراً؛ فَإِنّ المَرْهُ خُلِقَتْ مِن ضِلع أَغْوج وَإِنَّ أَعوّجّ مَا في 
للع أفط» وا تيك تيئة كترة, دإن قزغتة لم يل أفوج». رواء اباي ومشلم. 

وفي هذا إشارةٌ إلن أن في لق المرأةٍ عوجاً طبيعياًء وأنَّ محاولة إصلاجه غَيِرُ مُمْكِنَةَ» 
وأنّه كالضْلْع المُعْوج الممَفْوْسٍ الذي لا يَقَْلْ التّقونم وضع :للق فلا 3 مرو حطياخ ييا حاري ما 
هي عليه: ومعاملتها كأخْسَن ما تقر المعاملة+ ذلك لا يمنمُ من تأديبها وإرشادها إلى 
الصواب إذا عوجت في أي أمرٍ من الأمورٍ. وقد يُعْضي الرجلٌ عن مَزَايا الزوجَةٍ وفَضَائلِهاء 
ويتجِسَّدُ في نُظَرِه بَضُ ما يَكْرَهُ من حِصَالِهَك فينصَحٌ الإسْلامُ بوجوب الموازئة بين حَسَناتِها 
وسَيَْاتِهاء ونه إذا رأ منها ما يَكْرَهُ ‏ فإنه يَرَى منها ما يُحِبُ. يقولُ الرسُْولْ كله «لا يَفرَك”© 
مُؤْمِنَ مُؤْمئَة إن كرة منها حُلّقا رَضِيٍ مِنْها خُلْقا آخرَ». 

"١‏ صِيانَتُهَا: ويجبٌ علئ الزوج أنْ يَصُونَ زوجتّهء ويحفظها من كل ما يَحْدِسُ شَرَنَهاء 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 18. () لا يفرك: لا يبغض. 
(١؟)‏ أي امتلاً جسمها. 
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وَيَْمُ عِرْضَهاء ويَمْتَهِنُ كرَامَتهاء ويْعوْضُ سُمْعَتَهَا لمقالة السوٍء وهذا من الغَرةٍ التي يُحْهَا اللُ. 
روئ البِحَارِي عن أبي هُرنْرة أن رسولَ الَّهِ يي قَالَّ: دن الله يَقَانُ ون المُؤْمِنَ يَقَان وَغَيرَةُ الله 
أن يي اليد ما حرم ع عَلَِهه. ورُوِيّ عن ان مشفودٍ أنَّهُ ‏ صلواتٌ اللَّهِ وسَلامُ عَلتِِ ‏ قَالَ: دما أَحَدٌ 
غير من الله ومِْ غَيرتِِ حرم الفَوَاحِشَ ما طَهرَ مِنَّْا وما بََنَ؛ وما أَحدَ أحبٌ إلَيه 0 
َمِنْ أَجْلٍ ذُلِكَ أتى على فده َمَا أَدّ أَحَبُ لي العدرُ من الله من أَجْلٍ ذلِكَ أَزسَلَ مُبِشّر 
10 وَرُوِيِ أيضاً أَنَّ سَعْدَ بن عُبادةَ فَالَ: ل َأَيتُ رَجُلاً ىَِ اغرأتي لَصَرَئقة م ع 
مُضفِح. فَقَالَ الرشول: أَتَعجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْدِ لأنا أَغْيْد من الل عير يه وَمِنْ أَجْلٍ غَيرةٍ اللّهه 
رم افاج م طهر ينه ا به وعَنْ ابن مر قَلَ: قال َسُولُ الل يكت: لَه ل دلُو 
الجَنةَ: العَاقٌّ وَاَِِ والدَيُوتُ وِجَلَةُ النسَاءه» رَوَاهُ لا ني والتزار» والحاكم وقَال: صحيخ 
الإستادِ. وَعَنْ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ين قَالَ: د لأ يَدْحُنُونَ الجَنّةَ أبداً: لفوت 
وَالرْجَلَةٌ مِنَ النْسَاءِ ومُذْمِنُ الخَمْرِا. قَانُوا يا وَسُولَ اللّه: أَمًا مُدْمِنُ الحَمرٍ فَقَدْ عَرِفتَاةُ. كَمَا 
دروت قَالَ: «الّذي ل يُتَالي مَنْ دَخَلَ عَلَى ْله قُلنَا: قَمَا الدِجْلَةٌ مِنَ النّسَاءِ؟ قَالَ: «التي 
عب بالرْجَالِ». رََاُاطَِرَانيُ. قال المنِريُ: وَرُوَائهُلَِسَ فيه مجروع؛ وَكَمَا يجب علئ الرجلٍ 
أنْ يَغَارَ عَلَى زوجته» َه لَب بين أن يتغقل في هذ الميرة» فلا ايم في إسَاءَة ة الظي يها ل 
يُسْرِفُ في تقْصْي كل حَرَكتًِا وَسَكَتاتِهَا ولا شخصي جمِيع غيويقارٍ إن ذْلِكَ يُفْسِدٌ العلاقة 
الزوجية ويَقْطَعْ ما أَمر اللهُ يه أَنْ يُوصَلَ. يَقُولُ الرسولٌ يل فِيمَا يرويه أَبُو دَاودَ والسائئ» قاف 
حِبَانٍ عَنْ ابر بْنٍ عَثْبرَةَ: «إنَّ من القَيرةٍ ما يُحبْهُ الله أ ييه وَمِنَ الخُيَلاءٍ ما يُحِبهُ 
الله وَمِنْهَا ا بيَغِضهُ اللهُ: فَأمَا اير الي يُحِبها اللَهُ فَالمَيِرَةُ في الوب والقيرةٌ الّتي لبفِصُها الله 
قَالَيرَةٌ في غير 06 .. وَالاخْتِيالٌ الَّذِي يُحْيِهُ الله عا 1 بِتَفْسِدِ عند القتَالِ وَعِندَ 
الصَّدْمَةٍ .. وَالاختالٌ الذي ' ينِصّه اللهُ الاختيال في البَاطِل». .. وَقَالَ عَلِكِ كوم الله وَجْهَه: لا كير 
لير عَلَى أَملِكَ قثْراَى بالشوءٍ بن أَلِكَ. 
إنيانُ الْجلٍ زَؤْجمَه: َالَ انم حزم وَمُرِضَ عَلَى الرججل أَنْ يُججامع انرأَبّه الي هن رَوْجَيِك 
وأ ذا : الا عي وال مهو عَاصٍ لله تقال .. بُْهَانُ ذْلِكَ 
ل الله عد وَجُلٌ: تا تله كأوفرج ين حك آررا :74©. وَذقت جحهوز 
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)١(‏ الربية: الشكُ والظئء وإنّمَا كان ذلك يغيضاً لأنِ من سوء الظن وإنّ بعض الظن إلم. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 7155 


الب 77اااااسا اموق شوق النقاوقة 


العلماءٍ إلى مَا ذَمَبَ إِلَبِهِ ائنُ حزم من الؤمجوب عَلَئ الجمل إِذا ل يكن له لَهُ عُذْرٌ. وَقَالَ الشَافِعِي: ل 
يِب عله لأَُ حقٌّ لك فَلا يِب عَلَيهِ كُسائر الحُوق. ونْصٌ أَحمَدُ عَلك أنه مدر بأربعة أَشهْرِ 
لآن الله توا في سق لأران وليه الملقه كاك في حق غفرد. 6 اا نر ره 
َه عُذرٌ مَانِعٌ بن الا ب إن تَؤقيته بسِنَةِ أشْهْرٍ 1 اب ب 
زوجيه؟. .. قَالَ: سه أشُْ فْهُر يكب إليهه نان أ أن تزجع قوق الحاكم يتهنا... حِجيُهُ ما رَوَا 

ُو حفص بإشتاده عن رَيدِ بن أَشلّم قَالَ؛ اح ا وسره عار 
تا وه تَقُولُ: 


تَطَاوَل ذا اذهل 00 وَدَّ جَانِبةُ وَطَالَ عَلَيّ أَنْ عامل لاسن 
وَالْلَهَ وي 3 خشمة الله وَحَدَهُ م السَرِيرٍ جو 
ولكدق زني والؤبار و سبي ا 1 0 


كشال عدا عدا ققِيلٌ له: هَذِه فُلاكةٌ يها غَائْبَ في سيل الله فََرسَلَ لبها تكونٌ مَعَدُ 
وبعتٌ إلى رَوْجهَاك فأقيله!© مع م دحل عَلَى حَفْصَة فَقَالَ: يا بتتُ... كم تَضْيرُ المرأةٌ عَلَى 
رَوْجِها؟.... فَقَالَتْ: سبِحانَ اللّهِ. مِثْلكَ يسأل بلي عَنْ هذًا؟... فَقَالَ: لولاً ني أرِيدُ التْطَر 
للمُسلِمين ما سَألئِك. قَالت: حَمْصَةٌ أَذْوْر ... َه أَشْهْر. كوت لئاس في مغازيهع ممه أَشْهْرِ... 
سرون شَهْراء وَيُقِِمُونَ أيه أشْهرٍ سرون راجعِي شفراً. وََالَ العَرَّلِيُ من الشَافعِِ: وَيَنْبغِي أن 
نيا في كلّ أرتع َيَالٍ موه فهو أَعدَلُ؛ لأنَّ عَدَدَ النسَاءٍ أَرْبَعَةٌ فجاز التَأَخِيدِ إل هذا الحدٌ.. ٠.‏ نم 
ينيفي أنْ يزيد أو يَنقُْصَ سب حاججتها في النُخصين» ؛ فإنَّ تخصيتها واجبُ عَلَيِهِ وإِنْ كان لآ 
تثْيْثٌ المطَالبةٌ بالوطيء فَذَلِكَ لعُشْر المْطَالبَةِ والوَقاءِ يهَا. 


و2 


وَعِئْدَ محمد بن مغن العفَارِي قال: أنتِ انر إلى حمر بن الحطَابٍ - رَضِي الله عَلهُ ‏ 
َقَالَتْ: يا مير المؤمينين: إن رَوْحِي يصومُ التّهَانَ وتَقُومُ اللَّيلَ وأنا أكره أن أَشْكوَُ وَهْوَ د 
بطَاعَةٍ الله عَرَ 0 َقَالَ لَهَا: َعم الرؤج رَوْجْكِء فَجَعَلَتٍْ كر هذا القَوْكَ ويكر 
الجَوّات... لَهُ كغب الْأسَدَّيٌ: يَا أمير المُؤْمنِينَ هذه المَرأةٌ تَشْكو زوجهًا في مُبَاعَدَتِهِ إِيّاهَا 
واه ل و كما فَهِمْتَ كَلمَهَا فافض يتهُمًا. َقَالَ كَغبٌ: علي برها فأتِيِ يده ٠‏ فَقَالَ 
لَهُ: إِنَّ ائرأتك هذه و تَشْكوك. قَالَ: أفي طَعَامٍ أو شَرابا؟.. . قَالَ: لله فَقَالَتِ المرأةٌ: 
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يَاأَيَهَا القاضِي-الحكيغ رشده لبن غتبيلي عق فراش اتتعصيلة 


)00( أتفله: أرجعه. 


الحُقوقٌ خَِدُ المَاديةِ لحن 

زَمُدَهُ في مَضَجَمِي تَعُبْذَة فض القَضَاء كَغبُء ولا تُردْدة 

تيز" ولقفلئة] “ناه ١‏ تزقعكة قلست في أمر الئْسَاءٍ أَحَْمَدُه 
فقال زَّوجها: 1 

زُهُدَنِي في النّسَاهءٍ وَفِي الحَجَلْ أني أَمْرْرٌ التيقيني نا فون 

فِي سُورَةٍ الكَخْلٍ وَفِي السْبْع الطوّل وَفِي كِتَابٍ الله تَخْرِيفٌ جثل 


فقال كَعْبٌ: 

إن لها عَلَيِكَ حَما يَا رَجَلْ نَصِيِيُْهَا فِي أزبّع لِمَنْ عَقَلْ 
َأَغطِها دَاكَ دَمَعْ عَنكَ الِّن 70 

ثم قال: إن الله عَرْ وَجَلُ قد أَحَلٌ لَكَ مِنَ النْمَاءِ مَْتى ن وتات ورُبَاغٌ» 5 قَلَكَ ثلائةٌ 5 أيام 
ولياليهنٌ تَعْبْدُ فيهن رَبك فقال عمرٌ: وال ما أدري من أي أنرَنِكَ أَعْجَبُ؟ أَيِنْ فَهْمِكَ 
أَمْرَهُمَاء أمْ مِنْ حَُكْبِكَ بَئنَهُمَا؟. . . أَذْعْبْ فَقَدْ وَلْيْنْكَ قَضَاءَ البَضرَةٍ. وقد َبَتَ في الكْنَةِ أن 
با لل نف بن الشذقت لوانت يُثِيبُ اللّهُ عليها. رو مُسْلِمْ أن رسول اللي قال: 

.. وْلَكَ في جماع روْججيك أعرْء. قاو يا رسول الله: أيأني أحذنا شهرتة وَيكُوث له يها 
8 . قال: «َأَرَآَنُ تم و وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ عَلَيِ فيها وزر؟ تفلي وا رشيها في 
َل تاق لَهُ أَخِيٌ. ويُسْتَحَبٌ المُدَاعْبةٌ والمُلأَعَبَةٌ والمُلاَطَفَةٌ َالتَقْبِيلُ وَالالْتِظَارُ حَتّى يٍ 

تَقْضِيَ المرأةٌ حَاجَمَهًا. روئ أبو يَعْلَئ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ : أن الرسولَككةٍ قال: (إِذًا جَامَعَ 
كم أفلة فلمضْدهَاء فإذا قضئ حَاجمه َل أن كذ نَقْضِيَ حَاجَمَهَا قل يَمْجَلْهَا خَنّى نَقْضِئَ 
حَاجَنَهَا. 2.٠‏ وقذ تقدّمٌ: : «هلاً بكرا تَلاعِبْهَا وَتْلاَعِبّك, 

المْسَثْرُ عِنْدَ الجمّاع : أمرّ الإسلامٌ بِسَثْرٍ العَوْرَةٍ في كل حال إلا إذا اقتضئ الأمز كَشْفَهًا 
فَعَنْ بَهْذِنْنِ حَكيم بمن أبيه عن جَدَّهِ قال: قلت: : يَا نَبِيَّ الله ... عَوْرَائنَا ما نأتي مِنهًا وما 
دّر؟ .. قال : «الحفقظ عَورَقَكَ إلا مِن رَوَجْمِكَءِ أو مَا قلكث يَميثك». قُلثك: يا.رسول الله إذا 
كان اقم بَعْضُهُمْ في بَغض؟. . . قال: «إنٍ اسْعَطْعْتَ الأ يَرَاها أَحَد قلا بَرَاهَاه. قالَ: كُلْتُ: إذا 
كان أَحَدُنَا خَالِياً؟. . . قال: «فاللَة أَحَقْ أَنْ يُسْتَحْيَا من النئّاس». رَوَاهُ النُرمذي وقَالَ: حَديتٌ 
0ن . وفي الحديث جو تش العَْرة عند الجماع؛ ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يَكَيِرْة 
الرَّوْجَانٍ تَجَرْداً كاملاً. لقن خنية بن عبد الشليمي قال رمنول الأبقة : «إذا أنَى أَحَدُكُمْ أهلة 
فَلِيسْنَيِن وَلا يَتَجَرّدا تَجَرُد الَيِرَيْن؟' ".روك انق ماشه وعن ابْنِ عْمَرَ أن النبيْكظةٍ قال: 


(1) العيرين: الحمارين. 
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«إيكُمْ والتعري؛ نمكم من لا يفك إل عِنْدَ القَائْطِ وَجِن يُْضِي الول إلى أفلد, فَاسْتَخْيُوهُخ 
أكْرموفيي. رَوَاةُ العرمذيٌ وَقَالَ: حديكٌ غريبٌ. وَقَالَتْ عَائِْسَةٌ: هم يد وَشُولُ اللّه عد مني » وَلَمْ 
31 مِنْهُ). 


التّسْمِيَةٌ عِنْدَ الجمّاع: ب َس يسن أَنْ يُسَِي الإِنْسَانُ وَيَسْتَعِيدٌ عِنْدَ الجماع. دو البْحَارِيٌ 
م وعَِوْهُمَا عَنْ ان عَبَاسِ أن رَسُولَ اللّهِ يَكليِ قَالَ: لون أعدكم ! إذا أتى أَهْلَهُ قَالَ: : يشم 

... اللّهَُ يتا الشيطاَء وَجَنْبِ الشَّيِطَانَ ما رَزَقتنا. فإن قُدَرَ َتهُمَا في ذُلِكَ وَلَدُ َنْ يَصُدُ ذلك 
0 الشّيِطَانٌ أبدأ». 


خُْزْمَةٌ التكلم بِمَا يَجْرِي بن الزوْجَينْ أَننَاءً المُبَاطَرة: ذِ كد الجمَاعٍٍ عي به مُخَالِتُ 
لِلْمْرُوءَة وَمِنْ اللَمْر الذي لآ فَائِدَةَ فيه وَل حاجَة إلَيهء ِ للإِنْسَانٍ أَنْ يَعتَرّهَ عَْهُ مَا َم يَكُنْ 
ُتَاكَ ما يستذِي اكلم ب د تفي الكييث الشجي: , ِل نحشن إِسْلام امرْءِ ركه ما لذ ين يَغنِيه». وَقَدُ 
مقع اللَهُ الْمُرِضِيت عَنِ اللّمرِ فَقَالَ: لدي هُم عَنِ اللو ش06 قإذا اسْتذْعَئ الأو 
التحدّتٌ به وَدَعْتٍ الحاجة َيه قل بَأس؛ وَقَدِ اذّعَتِ امرأة أن زوجَهًا عاجرٌ عَنْ إِنيانهَا. َمَالَ 5 
كول اللّه: ني لأنفْصَهَا تفص الأَدِء». َإِذًا نا شع ارو أ الزوجة في فتخ فاص لجار أنه 
ما يجري يتما بن قل أ فق كان ذلك مُحَوّماً . َعنْ أبي سعيدٍ رَضِي اله عله نالب عد 
قَالَ: «إنّ شر الئاس عِنْدَ الله مَنْلة يَوْمَ القيامَة: الول يُقْضِي إأى المَرأَق َتُفْضِي ! لَب مه يَنْشْرِ 
سِرَّهَاه. رَوَاهُ أَخمد. 


وَعَنْ أي هُرَرَةً - رَضِي الله َه (أَنّ رَسولَ الل َي صَلْنء فلا سلُمب أل لهم يوججهه 
قَقَالَ: َجَالِسَكُمْ, هل نكم الربجل إذَا أتى أله علق اه وَأذعى بغز كم يَخرج فيِحدْتُ فقول: 
فَعَلْتُ يأفلي كَذا وَفْعَلْت بأهلي كذا؟ا». مُسكيواء كَْبلَ عَلَى النّسَاءِء كَقَالَ: «هل مِنكُنُ من 
تُحَدّثُ؟. فَجقتْ فََاُ كََابٌ عَلَى إخدئ ركبتيقاء وَتَطاوَلَثْ لِيَرَاهَا الرسؤل كيه وَلتسْمَعْ كلامَقَاء 
فَقَالَث: أَيْ وَاللَه. ِنَّهُْ يَتَحَدَنُونَ وَِنّهْنٌ ليعَحَدَّئْنَ. فَقَالَ: دقل تَذْرُونَ ما مكل من فَعلَ ذلِكَ؟. :: أن 
عل من قعل ذلِكَ مَل طَيِطَانٍ سيط لي أحَدهُمَا صَاِبه باسك فَقَصَئ حابجتة ينها - والئَّاسٌ 
ينْظرُونَ إِلَِه. رَوَاهُ مد ابو دود 

إنيَانُ لجل في غير الحأتي: إِنْيَانُ الحرأة في كثرها تقر ين اله َب اطع ويح 
الصّوع./ َال الله تَعَالّى: «نائع غ2 كُُ كأوأ عَرَكِكٌ أنَّ مِنظ204". كج 


,* سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرق الآية: 8؟5,‎ 


اللشقرق كيز اللقاوية 1 للح لح لح ل 0 ااا 


مَوْضِعٌ العَرْسٍ والرّزعءٍ وَهُوَ نا محل الول إِدْ هُوَ المزروع. فَالأمر بإنْيِانِ الحَوث َم بالإثَْانِ في 
القرج اد قال تُثلت: 
إِنَّمَا الأَوَحامُ أَرَضُونٌ لتنا تحعيثات فَعَنَّيْنَا الرَّرْعٌ فِيِهَا وَعَلَى اللَّهِ التَّمَاتُ 


وهذًا كَقَولٍ الله: «(تأؤقت ف حك نخد © وَكَفَوْلِه؛ أن يِقب04" أي 
كيف شُِمْ. وَسَبِبُ نزول هذه الآيَهِ ما رَوَاهُ البِخَارِيٌ وَمُسْلم. 


أن ُو كانث عل عَهْدِ رَسُولٍ اله قل زعم أن لول إذ أن ام من ذثرها بي كلها 
جاءً الولدٌ أَخْوَا وَل وَكَانَ الأَنْصَادٌ يتْعُونَ اليهود في هذا فَأَْرَلَ اللُّ - عَرّ وجل ل -: نَآوم عر 6 
لَك نوا حركك أَنَّ يقلر04.. 3 أنه ل حرج في إِنَْانٍ النسَاءِ أي 2 ما دَامَ ذْلِكَ في 
الفرج, وما دنم تقصدونٌ الحَرْثٌ. وَقَدْ جَاءتٍ يث الأجادية صَرِيحَةٌ في النَِي ع عَنْ إِنْيَانِ المَرْةٍ فى 
ي 
ُبرهَا. رَوَئ أَحمذء والترمديٌ؛ وائِنٌ مَاججه. أن الي يد قال: دلا تأنُوا لناء في أعجَازهنَ». أو 
قَالَ: «في أَدْبَارجيَ». وَرواتهُ يُقَاتٌ. وَرَوَى عَمْرُو بْنُ سْعَيبٍ سُعَيِبٍ عن أبيه عَنْ جد أنَّ الي كي كال في 
7 أأني امرأنُ في دُبْرِها. . دهي لوي الصُفرئه. و علد أَحْمَدَ وَأْضْحَاب الشَا عَنْ أ أبي هْرَْرَة 
شول الله َي مَالَ: مَلعُونَ من أتّى اْرَأٌ في دُبُرا». َال ابن تَِمِئة: وَمتء مت وَطِتَهَا في الذي 
ب ل وا جما. ولاق تفع حم رك بن افاج وتن لفط به 
لعل وَتَحْدِيدُ ار : تَقَدّم 9 الإشلام يُرَعْبُ في كثرة التّسلء إِذْ أنَّ ذلك مَظْهَرْ مِنْ 
مَظَاهِرِ لقو وَالْنّعَةٍ بالنسبَةٍ للأمم والشعغوب. وَإِنُمَا العِرَّة للكائْره: وَيُجَعَلُ ذلك من أشياب 
مَشووضية الرُوَاجِ» َال رَسُولُ الله كَك: مَرْرْجُوا الولُودَ الودُود فَإِني مُكَائر بكم الأق يَوْمَ القيامة». 
إل أَنَّ الإِسْلام مع مع ذلك لأََيَمْتَعُ في فى الطدوفٍ الخاصّةٍ مِنْ تَحَدِيدٍ التَّسْلٍء بِانْحَاذٍ دواءٍ يَمْتَُ مِنَ 
لحمل ياي سلة أو من وسائ لع. ييا التحديٌ في حالة ماإَِا كان الرجل ملا7”) 
ل يستَطيعٌ القِيام عَلَى َدبيَة 3 أبنائه التربية الفيتحيدة: وكذْلِك إذا كانت المرأةٌ ضَعينة 3 كانك 
موصولة الحمل؛ :أو كان الرجل فقيراً. قفي مِثْلٍ هذِهِ الحالاتٍ يُبَاحُ تَحديدٌُ التّسلٍ بَلْ إِنَّ بغض 
العُلّماءٍ رَأى أنَّ التحديد فى هذه الحالآتِ لآ يكونُ مُباحاً فقّط؛ بل يكونُ 
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(؟) سورة البقرةة الآية: 596. 

(©) سورة البقرق الآية: 18؟7. 

(4) العزل: هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج ليتزل خارج الفرج منعاً للحمل. 
(5) المعيل: كثير العيال. 


فل الحُقوقٌ غَيِرُ المَادبَةِ 


دوي إلنه : والضق الإِمَامُ العَرَالِيُ بهذه الحالاتٍ حالةٌ ما إذا خائتٍ المرأةُ على جَمَالَِاء فمن 

حق الروجين اني شه بالحالة أ يمتعا التتيل . بل ذهَبٍ كثيرٌ من أهلٍ العلم إلى إباحتّه مُطَلَقأ 
واستدَلُوا لمذْهبِهِمْ بما يأتي: 

١‏ روئ البُخَارِيُ ومُسْلِمْ عَنْ جَابِرٍ قال: كُنا نَعْزِلُ على عَهْدٍ رسولٍ الله كَكِةِ والقرآنُ 

١‏ وروى مُسْلِمٌ عنهُ قال: كُنًا نَعزِلٌ على عَهْدٍ رسول الله كَل فبَلَعَ ذلك رسول اللّهِ ل 
فلم يَنْهَنَا. وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: ونّحْنُ نَرْوِي عن عَدْدٍ من أصحاب النبئ يل أنهُمْ رَحَصٌرا 
ا زلم فزؤاية بأساء :قال التتِهقن : وقد زوين الأخطة فبه عن شعي بن أبي ناص 
َأَبِي أَيُوتَ الألضايق: وزَيْدِ بْنِ نَابِتِء وابنٍ عَباسء وغيرِجِمْ. رهو مذهبٌُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي 
وقد أَنَمَْقْ عْمْرُْ وَعَلِنُ رضي الله عنما على أله لا تكونُ مَوُووِدَةَ حتى ثَمْرْ عليها الثَّارَاتُ 
السْبْعْ . فروك القَاضِي أَبُو يَعْلَ وغيرُهُ بإِسْتَادِهِ عن عُبَيدٍ بْنِ رُفَاعَةَ عن أبيه قال: جَلَسَ إلى عُمَرَ 
عَلِيٌ والرُبَيِرُ وسَعْدُ رضي اللَّهُ عنهُمْ في نَفْرٍ من أصحاب رسول الله يل وتذاكَرُوا لعل 
فقالوا: لا بأس به. فقال رجلٌ: إِنّْهُمْ يرْعَمُونَ أنّها المووودةٌ الصّغْرَئ. فقال عَلِيْ رضي اللَّهُ 
عنة: لا تكونُ مرُوودَةَ حتى ثمُرٌ عليها النَاراتُ السبْع» حتى تكونَ من سُلالَةٍ مِنْ طِين» 
تكون نُطْفَة ثُمْ تكن عَلَقه ثُمّ تكونَ مُضْفْة ثُمّْ تكونٌ عِطامآء ثُمْ تَكُونَ خمأء ُمْ تكن 
خَلقاً آخَرّ. فقال عمرُ رضي اللَهُ عن: صَدَهْتَ أَطَالَ الله بَقَاءَكُ . 

وير أهلّ الظاهر أن من الحملٍ حرام مُسْتَدِلِينَ بما رَوَنْهُ جُذَامَةُ بلتُ وَهْبٍ: أنّ أناساً 
سألوا رسول اللَّهِ يعن العْرْلِ؟ فقال: «ذْلِكَ مُو الَأدُ الحَفِئْ» . وأجاب الإمام الزَليُ عَنْ هذا 
فقال: اورَدَ في الضحيح أخبارٌ صحيحةٌ في الإباحة» وقوله: ل الود الخفِيٌ؛ كقوله : «الشَزك 
الَف ؟ وذلك يُوجِبُ كراهِيتهِ كَرَاهَةَ لا تَخرِيماً. والمقصودٌ بالكراهة خْلافٌ الأول : كما يُقَالُ: 
يُكْرَهُْ للقاعدٍ في المسجدٍ أن يَفْعُدَ فَارِغاً لا يشتغلُ بذكر أو صلاةٍء وبعضٌ الأئمةٍ كالأحنافٍ 
يَرَوَْ أن بباح العَزلُ إذا أوِنْتِ الزوجة؛ ويُكْرَهُ من غير إِذيها. 

حُكُمْ إسْقَاطٍ الحَمْلٍ : بعد اسْتفْرَارٍ النْطفَةِ في الوْجم لا يَجِلْ إسقاط الجنينٍ بَعْدَ مُضِيّ مَالة 


وَعِشْرِينَ يَْمآء فإنهُ حينئظٍ يكونُ اعتداة على نفس يَسْتَرْحِبُ العقوبة في الدنيا والآخرةٍ”2. أَمًا 


)١(‏ عن عبد الله قال: حدثني رسول الله يقةوهو الصادق الصدرق: «إنّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلْقُهُ فِي بَطْنِ أنه 
أَرْبَعِينَ يَوْماً ُطفة. ثم يكُونَ غلّقة مثل ذلِك. ثُمْ يَكُونَ مضغة مِثْلَ ذُلِك» نُمّ يُتفخ فِيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؟. 


الإيلاعٌ يفيل 


إسقاطً الجنين» أو إفسادٌ اللَْاح قَبْلَ مُضِيْ هذه المُدَةٍء فإْهُ يُبَاحُ إذا وُجِدَ ما يستدعي ذلكء فإنْ 
لم يكن ثَمَةَ سَبْبَ حقيقيٌ نه يُكْرَهُ . قال صاحبٌ سبل الثلام: «مُعَالَجَةُ المرأةٍ لإسقاطٍ النْطْفَةِ 
قبل ى الرُوج يتفْرْعُ جوارهُ وعدمُّهُ على الخلافٍ في العَزْلِء فَمَنْ أجازّ أجارٌ المعالجة؛ ومَنْ 
حَرّمَهُ حَرْمَ هذا بالأؤلئ يكن بيدا تعاطي المرأةٍ ما يَقْطَمٌ الحَبّا بَلَ مِنْ أصله؛ انتهئ . 

ويرى الإمامٌ العَرَالِيُ : أن الإجهاض جنايةٌ على موجودٍ حاصلء قال: ولها مراتبٌء أن تَقَمَ 
النُطْفَةُ في الرّجم وتَحْتَلِط بماءِ المرأة» وتستعدٌ لقَبِولٍ الحياة» وإفسادُ ذلك جِتايةٌ» إن صَارَتْ 
مُضْعَةٌ وَلَقَةَ كانث الجتايَة أفحشٌ وإنْ فت فيه الروحٌ واستوت الخِلْقَةُ ازدادث الجنايةٌ تُقَاحْشاً 


الإيلاخ(20 


تَعرِيقُهُ : الإيلاه في اللَعَةِ: الانيكاٌ بِاليَمِينِ: وفي الْرْع: الامتتاعٌ باليمِينٍ مِنْ وَطْءِ 
الزوجة. ويعقوي في الك اليمِيْنٌ يللد 'أو بِالصُوْمٍ أو الصُدَكَق أو الج »أو الطلآق . وقد 
كان الرجلُ في الجاهلية يَْلِفُ الآ يَمْسُ امْرَأنَه الْسْنَهٌ والسَتَتَيْنِ والأككرَ من ذلك بقصدٍ 
الإِضْرَارٍ بها فيترِكُهًا مُعَلّقَة لا هي زوجةٌ» ولا هي مُطَلْقَة. فأرادّ اللّهُ سبحاتة أنْ يَضَعَ حَدا 
لهذا العملٍ الضَارء فَوَقْتَهُ بمُدْةِ أربعةٍ أشهرء يتروئ فيها الرجلء علَّهُ يرجِمٌ إلى رُشْدِوء فإِنْ 
0 أو في آحْرِهَاء ل لك في البيوة ولأَمَسَ زوجَتَةُ وكفْرَ عن يمينه 
ال يه ب جد 0 | 2 بق شر إن فَآدو”" وَإنَّ الله عَمُورد 


2 


ع اليل“ م 0 
مُولِياً ٠‏ خا ليو حلت لا حل قري لعو عا اس بدي يكبت لهُ حُكُمُ 
الإيلاء. وَذَهَبَ الجمهورٌ ومنهُمٌ الأئِمَةٌ الثلاثةٌ : إلى أله لا يتبث لهُ حكمُ الإيلاءٍء لأنّ الله جعلّ 
لهُ مدّةٌ أربعة أشْهّرء وبعد انقِضَائِهَا: إمًا المَيْءُ وإمًا الطلآق. 

حُكُمُ الإيلآء: ذا حل ألا يَْربَ زوجَمَه فإنْ مَسَهَا في الأربعة أشهر انتهئ الإيلا رمه 
كفارةٌ اليمين. وإذا مضت المُدَّةٌ وَلّمْ يُجَاِمْهَا تر جمهُورٌ العلَماءِ أن للزوجة أن تُطَاِبهُ: إِمّا 
بالوَطْءٍ وإمّا بالطلاق. فإِنٍ امتتع عَنْهُعَا فيرئ مَالِكُ أَنَّ للحاكم أَنْ يُطَلّقَ عَلَيدِ دَفْعاً للصّرَرٍ عَنْ 
)١(‏ آلى يُولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول. (5) تبدأ المدة من وقت اليمين. 
(1) التربص: الانتظار. 


اليف فاءوا: رجعوا. 
(4) سورة البقرةق الآية: 555 /17؟7. 


بين ْ حَنْ الج على رَوْجعِِ 
الزوجة. ٠‏ ديرك أحمدُ والشَّافِعِيُ وأهلُ الظاهِرٍ أن القاضيّ لا يُطْلْنُ وإِنْمَا يُضَيّقْ على الرْْج 
ويَحْبِسَهُ حم حبَّى يُطَلّقَهَا بنفسِه. وأَمًا الأحنافٌ فَيَرْوْنَ أنَهُ إذا مَضْتٍ المُدّةُ ولم يجابِْهًا فإنّهَا تَطْلْنُ 
طَلْقَةٌ بائنة بمجردٍ مُضِيُ المُذْةٍ. ولا يكونٌ للزوج حل المراجعة لأنْهُ أساء في استعمالٍ حقَّهِ 
بامتناعِهِ عن الوّطءِ بغيرٍ عُذْرِ؛ فَفَوْتَ حَقْ زوجَتِهِ وصارَ بذلكَ ظالماً لها. ويرئ الإمامُ مالك أن 
الزوج يَلْدَمُهُ حكمٌ الإيلاء إذا قصدّ الإضرارٌ بتركِ الوظءٍ إن لم يحلِفٌ على ذلك لوقوع الضررٍ 
في هذه انحالٍ كما هو واقِمّ في حالةٍ اليمينٍ. 

الطلأقُ الّذِي بَقَعُ بالإيلآءِ: والطلاقٌ الذي يقعٌ بالإيلاء طلاقٌ با لآنة لكان ديكا 
لمكن للزوج أنْ يُجبرَهَا على الرْجعَوٍ لأنهَا حي لهم وبذلك لا - تتحقَّقُ مصلحةٌ الزوجة» ولا 
يزوال نيا الع وغها عاشي بين عنيابة. وذهبٌ مَالِكُ والشَافِعِيُ وسَعِيد بْنُ المُسَيّبٍ وأبو 
بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الوَحْمِنِ إلى أَنْهُ طلاقٌ رَجْعِيْ؛ لأنْهُ لم يَقُمْ دلِيل على أنّهُ بائنّ» ولأنّهُ طلاقٌ زوجةٍ 
مدخولٍ بها من غير عِرَضٍ ولا استيفاء عَوْدٍ. | 

عَقْدُ الؤْوْجَةٍ المُولَى مِنْهَا: ذهب الجمهورٌ إلى أن الزوجة المُولّى منها تَعْمَدُ كسائر 
المطَلّقَاتِ لأنّهَا مطلَقَة وقال جَابرُ بن رَيِدِ: لا تَلْرَمْهَا عِذْةٌ إذا كائّث قد حاضث في مُذَّةٍ الأربعةٍ 
أَشْهُر ثلاث حِيّض. قال ابْنُ رُشْدِ: وقال بِقَوْلِهِ طائفةٌ؛ إوهو مرْوِيُ عن ابن عَبّاسء وحجِّتُهُ : أنّ 
امد نما 0 ِبْرَاءَةٍ الوّحِم؛ وهذه قد حَصَلَتْ لَه البَرَاءهُ. 9 

حَقٌ حق الروجٍ على رْجْتهِ 

مر أحَقٌ الزوج على زوجته أ يع في عير تيده وأنْ تَحْفَظَهُ في نفسِهًا ومالِهء وأن 
تَمْنَيِعَ ءَنْ مُقَارَفَةِ أي شيءٍ يَضِيِقُ به الرجلٌ» فلا تَعْبْسُ في وجهدء ولا تَبْدُو في صورة 
ا .. وهذا من أعْظَم الحقوق. روئ الحاكمُ عن عائِمَةَ قالث: «سألتُ رسول اللَهِ كَل 
أي الئاس أَعْظَمْ حمًا على المرأة؟. . قال: زوجُهًا. .. قالّت : فأيُ الئاس أعظمْ حمًا على 
الرجل؟ . . . قال: أَمَهه. وبوكة رسزة الله ققد هذا السمك فيغوق: «لؤ أَمَرْتُ أَحَدَاً أن يَسْجُدَ 
5-6 لأنرث المَرْةَ أن تَسَجُدَ لِرَرْجِهَاء مِن عِظَم حَقّهِ عَلَيِهَاه. رواهُ أبو داودَ» رمؤي 
وابْنُ مَاجَةَ وابْنُ حِبّانَ. وقد وصَفٍ اللّهُ سبحائهُ الزوجاتٍ الصالحاتٍ فقال: ا لصحت هت سُُ 
عتوظلت: للقي يجا حر حفط م204 والقانتاتُ هُنَّ الطائعات. والحافِطاتٌ للعَيِب: . 
و اي فلا يَحُنْهُ في نَفْس أو مَالٍِ. وهذا شوق ها تكوة غليه المرا 
وبه دوم الحياٌ الزوجية؛ . وتَشْغْد. وقد جا في الحديث أن رسول الله تكو قال: 'ححيرُ التسَاءِ 
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حَقُ الرّزْج عَلَى رَرْجَيهِ 58 


مَنْ إذَا نَظَرْت إِلَيهَا سَرْئك ذا أَمَرَْهَا أَطَاعَئِك وَِذًا غِْبِتَ عَنْهَا حَفِظتك في نَفسِهَا وَمَالِك), 
محا الزوجة عَلَّى هذا الحُلْق يتب جهّاداً في سَِيلٍ الله. رَوَىُ ابْنْ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُعَا: 
أَنَّ امرَأة ججاءث إلى لني َل قَقَالَتْ: يَا رَسُولٍ اللّهِ أنا وَافِدَةٌ الْسَاءِ إِليك: هذا الجهَادُ كتبة الله 
عَلَّى الرَجَالِء فإِنْ يُصِييُوا جروا ون موا كاثُوا أخيءً عِنْدَ ريه يُررَقُون. وَنَحْنُ مَعْشَرَ النّسَاءِ نقُوم 
عليهم؛ ٠‏ كما لنَا ين ذلِك؟. فقا الرشول علَيِهِ الصَّلاةٌ 3 ا مَنْ لَقِيتِ مِنَ النّسَاءٍ أن 
طَاعَة لزج وَاغْتِرَافاً بِحَقهِ يَعْدِلُ ذلِك. رَقَلِيلٌ منكنٌ من َفعَلَهُ.. 


وَمِنْ نْ عِظم هذا الحو أن قَرَنَ نَ الإسلامٌ طاعَة الزوج ِإِقَامَةِ ةِ الفرائئض الدينية وَطَاعَة اللّهء فَعَنْ 
عَبِدٍ الَحْمْنٍ بْنِ عَوْفِء أنّ رَشول الله عله كَالَ: «إذا مِلَكِ المرأ خَمْسَهَاء وَصَامَتْ شَهْرَهَا 
وَحَفِطَتٌ فَرْجَهَا وََطَاعَتْ َوْجَهَا قِيلَ لَهَا الي الجن بن أي ََْابٍ الجَنَةِ شِنْتِ». رَوَاهُ أَحَمَدٌ 
والطَبرَازي. وَعَنْ أمّ سَلَّمَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ يي : «أَيّمَا امْرَأَةٍ اث 
وَزَوْجُهَا عَنهَا رَاضِء دَخَلَتِ الجَةه. وأكثر ما دعل لمر الا عِضْعِائها لروْجهَاء وَكَفْرائهَاإِخْسَائة 
إليهاء َم فُعَنْ ابْنِ عبّاسٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ اللَهِ قَالَ: الت في الثار ًا تر أفيها 
النسَاء يكف العشِيرَ؛ لو أخسنت إلى إِحْدَاهُنٌ نّ الدَّهرَ ثُمَ رَآثْ مِنك شَيئاً قَالَث: مَا رَأَنِثُ نك خَيراً 
0 رَوَاةُ البِحَارِي. 


وعن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول اللْوِيّيةٍ قال: «إِذَا دَمَا الرَّجُلُ امْرَآَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَيْثْ أن 
تجية» قْبَاتَ عَضْبَانَء لَمَتَنْهَا المَلأتِكَةُ حَنّ تُضبح1. رَوَاهُ أحمدٌ والبَّخَارِيُ ومُسْلِمٌ. وحَىٌ 
الطاعةٍ هذا مَُيْدٌ بالمعروف؛ فإِنّهُ لآ طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخَالِقِه فلو أَمَرَهَا بمعصية 
وَجَت غليها أن تكالقة: ومِنْ طاعَيهَا لزوجها ألأ نصُومَ َف إلأ دنه وألا تج تَطوْعاً إلأ 
ِإِذْئه وآبذ تَحرْجَ من بيه إل يادو روى أبو داودٌ الطَيَالِسِيُ دن عع الله ين تر أن فشو 
اللوككة قال: 'حَقُ الزْوْج عَلَى رَوْجِهِ أل تنتعه َفْسَهَاء وَلَو كَانَ على ظَهرٍ قَتَبا" وَأَنْ لآ مَصُوم” 
يَؤماً وَاجداً إلا إِذنوء إلا لمَرِيضَةء فَإِن فَعَلّث أَنِمَثء وَلمْ يتل بنهاء رلا تغط مِنْ بَبتها يع 
إلا بإِذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ كان لَه الأَرُء وَعَلَيهَا الورُ. ٠٠‏ آلا َخْرْجَ مِن بَئتهِ إلا بإذنِهء كَإن فَمَلّثْ 
ْنَا اللهء وَمَلائكَة الفَضَب حَبَّى تَنُوبَ أو تَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمآ». 


عَدَمْ دْخَالِ مَنْ يَكْرَهُ ازج : ومنه حَقُ الزوج على زوجَتِهِ أن لا تُدْخِلَ بَبتَهُ أحداً يَكرمُةُ 
إلا بإذته. عن عَمْرُو بْن الأخرّص س الجْشَمِيْ رضي اللَهُ عنة أنهُ سَمِعَ رسولٌ اللي في حَجْةٍ 


(1) قتب: رحل صغير يوضع على ظهر الجمل. 


0١‏ حَحقُ الوق عل وُوْجَيهِ 
اوداع اع يقول» بَعْدَ أن حَمِدَ الله وألتن علية وققر وتفظ . نُمْ قال: «آلاء وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
خي رآ فِْنْمَا هْْ عَوَانَ!' جِندَكُمْ ليس تَطِكُونَ مِنْهَنْ 00 نا كيز لاق 311 بأد رقابمكة مياق 
كيام و و وَأَضْرِبُوهُنْ ضَرْباً عير مُبرْحٍ فإن طَمْكُمْ فلا تبهُوا علَنْ 

...ألا إن لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقَاء َلِِسَاتِكُمْ َلَيكُمْ حَقاء فَحَفُكُمْ علب آلأ يوطفن 
00 . .ألا وَحَفُهَْ عَليُمْ أن ُخسئوا إِلَِهِنْ 
في كِسْوَتَهِنَ وَطْعَابهِنٌ» ٠‏ رواهُ ابْنُ ماجَة والتَرْمِذِيُ» وقال: : حديثٌ حَسَنَّ صجيح . 


خِدْمَةُ الحرٍ رَوْجَهَا: أسام العلاقة بين الزوج وزوجَتِه هي المساواةٌ بين الرمجلٍ والمرأة في 
الحقوق والواجات. وأَضْلْ ذَلِكَ قول الله تعالئ: طوطن ِكل الْزِى عَليِنَّ يلوف وَلَِا 
ل ان فلآبةٌ تَعطِي المرأة بِنَ الحقوقٍ مثلّ ما للرجل عليهام.. مكنا 
طُولِيت المرأةٌ بشيء طولب الرجلُ بمثله. والأساسٌ الذي وَضَعَهُ الإسلامُ للتعاملٍ بِينَ الوجَيْنِ 
وتنظيم الحياةٍ اتعديما هو أساسٌ فِطْرِيّ وطبيعيٌ. .. فالرجُلٌ أقدّرٌ على على العمل والكدْج 
والكْب خَارج المنزِلٍ» والمرأةٌ أقدَرٌُ على تدبير المنزلء وتربيةٍ الأولادٍ» وتيسيرٍ أسباب الراحةٍ 
البق والطمائكة الستزلية» يكلف الرجل ما هو مناست له ركلف المزاة عن هو من 
طبِيعْتِهَاء وبهذا ينتظمٌ البيتُ من ناحيةٍ الداخلٍ والخارج دون أنْ يَجِدّ أي واحدٍ من الرْوجيْنٍ 
سَبْبَاً من أسباب اتقسام البيت على تفسِه. وقد حَكُمْ رسولُ الله ل بَيْنَ عَِيَ ْنِ أبي طَالِبٍ 
رضي اللّهُ عنهُ وكرّمَ الله وجهَهُ وبَيْنَ رَرْجَيِهِ فَاظِمَةَ رضي اللَّهُ عنها. . . فجعلَ على فاطِمَة حَدْمَةَ 
البيتٍِء وجعلّ على علي العَمَلَ والكسْبَ. 


روى البُخَارِيُ ومُسْلِمْ أن فَاطِمَةَ رضي اللهُ عنها نت النبيّ وَلِتَشْكُو إليهِ ما تَلْقَى في 
يَدَيْهَا مِنَ الرَحَى وتَسْأَلُهُ خادمةً. فقال: «آلآ أَدُلْكُمَا عَلَى ما هُوَ خَيِرٌ لَكُمَا ِمًا سَألْتُمَا: : إِذَا 
حدتما مَضَاجِعَكُمَا فَسَبحَا الله ثلاثاً وقلائينء وَأَحْمَدَا قلاثاً وَتَلائِينَ» وَكَبّرا أَرْبِعاً ونَلائِينَء فَهْوَ 
خَيِرٌ لَكُمَا مِنْ خَاوِم؛. وعن أسماء بت أبي بَكْرٍ رضي اللهُ عنها أنّها قالث: «كُنْتُ أَحدُمُ 0 
خَدعَة ابي كله وكا له فز كلت أسوسة وكث أحكل لك وأقومٌ عليه وكانت تَعْلِقُةء 
وتسقي الماءء وتخررٌ الدَْرَه وتَعْجِنُ» وتنُلُ الثرَى على رأسِهًا من أرض له على ثلكَيْ فُرسَخ. 
قفي هُذَينٍ الحديكِنٍ ما يفيدُ بِأنّ على المرأةٍ أنْ تقوم بحِدْمَة َئِتهَا كما أَنّ على الرجلٍ أن يقوم 
بالإنقاقٍ عليها. وقد شَكَْتٍ الشَيْدَةُ فاطمةٌ رضي اللَّهُ عنها ما كانث تَلْقَاهُ من حِذْمَةِ فلم يَقُلْ 


(1) عوان: بفتح العين وتخفيف الواو: أي أسيرات (1) سورة البقرة» الآيه: 5784. 


حَقُ اوج مَلَى رُوْجَيهِ لل سس ااا 18 
الرسولٌ يَِيهِ لعلي: لا حِدْمَةَ عليها وإنْمَا هي عليكَ. وكذلك لما رأئ حِدْمَةَ أسماء لزوجِهًا لم 
يقل لآ حِدْمَة عليهاء بل أَمَرّهُ على استخدابهًا. . وأَقَرٌ سائر أصحابهِ على خدمة أزواجهنٌ؛ مع 
عِلْمِهِ أن مَنْهُنّ الكَارِهَةُ والرّاضِيَةُ. قال ابْن المَيُم : هذا أمرٌ لا رَيْبَ فيه» ولا يَصِح التفريق بين 
شريفةٍ ودنيئة» وفقيرةٍ وغنية. فهذه أشْرَفُ نساءٍ العالمينَ كانت تَحْدُمُ روجا وجاءتٍ 
الرسول يي تَشَكُو إليه الخِدْمَة» فلم يُشْكها”"'؟. 


قال بعضٌ علماءٍ المالكية”"': إِنّ على الزوجة خدمة مَسْكَنْهَاء فإِنْ كانت شريفة المَحَلَّ 
شار برو أو ترف فعليها التدبيرٌ للمئزِلٍ وأمرٌ الخادِم» وإنْ كانث متوسطة الحالٍ فعليها أن 
َم ش الفِرَاش ونحو ذلك. ون كانث دون ذلك فعليها أن تَهُمْ البيت تطبخ وفسِلٌ» ٠‏ وَإِن 
ا لديم والجبلٍ كلقث ما يكلقَهُ نساؤهم وذلِكَ أنّ اللّهَ تَعالّى قَالَ: ون 
وثْلُ الى عَلنَ بالشورن) © وقد جر عُوفٌ المسلمينٌ في بلدانهغ في قديم الأ وحديثه 
بما ذكرنا. إل أن زواج النبئ يل وأصحابة كانوا يَكَلُْوَ لمحن والَبيزٌ والطبي وق 
الفُرّاشٍ وتقريت الطعام وأَشْبَاه ذلك» ولا تعلمٌ امرأةٌ امتَتَعتُ عن ذُلكء. ولا يَسْوعٌ لها الامتناعٌ ؛ 
بل كانُوا يضربُونَ نساءَهُْ إذا قَصُرْنَ في ذلكء ويأحذوئَهُنْ بالخِدمَةِ. .. فلولا أنْها مُسْتَحَقَةَ لما 
طالبُوهُنٌ. هذا هو المذهبٌُ الصحيحٌ خلافاً لما ذهب إليه مالك وأبو حَنيِقَةَ والشّافِعِيُ مِنْ عَدّم 
وجوب خْدَْمَةٍ المرأةٍ لزوجهّاء وقالوا: : إن عَفدَ الزواج إِنّما اقتضئ الاستمتاع لا الاستخدامَ وبَذْلَ 
المنافع . .. والأحاديثٌ المذكورةٌ َدَلُ على التطوع ومكارم الأخلاقٍ . 


تَجَاوٌرُ الصَّدْقٍ بَيْنَ الرْوْجَينِ: المُحَاَطَةُ على الانسجام في البيتء وتقوية روابطٍ الأسرة 
غايةٌ من الغاياتٍ التي يُسْتبَاحُ من أجل الحصول عليها تجاورٌ الصْدْق. روي أن ابن أبي عدر 
الدُوَّلِيَ - أيامَ خلافة عْمَرَ رضي الله عن كان يَحْلَعُ النساء اللأني يروج بِهِن» فطارث له في 
النساء من ذلك أحدُوئة يَكْرَمُهَا فلما عَلِمْ بلك أحَد بد عبد الل ْنٍ الأزقم فى أتى به إلى 
منزلهء ثم قال لامرأته: أنشدّكِ بالل '*“ هل تُبفِضيئِي؟ قَالَثْ: لآ تنشذتي باللهِ. قال: فَإِني 
أَنشدُّكِ باللو. قالث: نَعَمْ. ٠‏ فقال لابْنٍ الأرقم أتسمغ؟ نُمْ الظَلَقَا حتّى أَنَيَا عُمَرَ رضي اللَّهُ عن 
فقال: ِنَكُمْ َمُحَدْنُونَ أي أَظْلمُ الكشاءء وَآخْلَمهُيٌء فاشآل ابن الأزقمء فسألهُ فأخبرَهُ. فأرسلَ 
إلى امرأةٍ ابْنٍ أبي عُذْرَةَ فجاءث هي وعَمْتّهَاء فقال: أنتٍ التي تُحَدَْئِينَ لزوجكِ أَنّكِ تُبْعِضِيئَُ؟ . 


.774 يشكها: أي لم يسمع شكايتها. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) من تفسير القرطبي . (4) أسألك.‎ 


شت ا ا 1ت 2 عق الؤزج عَلَى رَْجَيهِ 


4 ني أُوْل من تَابء وباج مر الل تعالن إِثَه كني حرجت أن أكزت: 

مِيرَ المُؤٌمِنِين؟ قَالَ: د َعَمْ فاكذبي» قإِنْ كانت 0 ل أَحدَنًا قلذ كدق 

بذْلِكَء 01 الذي يئى عَلئ الحبُ ب» وَلكنٌ الث شَرُونَ بالإشلام والأخسا. وَقَدْ 

رو البِحارِي ومسل عن أم كُلقُوم رَضِيٍ الله عَنها. در الله ل يقُولُ: لير 

الكَذَّابُ الَّذِي يلخ لاس فينِي خيرء أؤ يَقْوِلُ خَيرأه. قَالَتْ: وَلَمْ أشمفةُ حص في شيءٍ 

ميا يفول التّاسُ إلا في ثلاث يَعْنى الحرت والإضلاح بين نّ النّاس» وَحَديثٌ الوَجْْلٍ امْرَاتَةُ» والمَوَأةٍ 
زَوَجهَاء فهذًا حديث صريح في بَاحَةٍ بعض الكذِب للمَصْلحَة. 


ِمْسَاكُ الرّرْجَةٍ ِمَنْزِلٍ الزَوْجِيَةِ: مِنْ عق الرّدج أَنْ يُمْيِك زَؤجَقة يمنرلٍ الزُوجيَْء ويَمْتَعهَا 

عن الخووج يئة0" إلاّ ذه وبُشْتوطُ في اله ن أن يكونّ لاق هَاء وَمُحقّقاً لاشتِقرارٍ العيشَةٍ 

رد ا ا عق لهند الشّرعيُ» فإذا يكن العشك م لاثقا بها ولا يمكئهًا 

مِنَ استيفَاءٍ ءِ الحُقُوقي الزوجيّة المقصٌودةٍ إعِنَ الزواج - فإ لا يلرّمهًا القراد فيه؛ لأنَّ المشكن غَيِدِ 

شري . . وَمِكَالُ ذْلِكَء ما إذا كان جات آخرونٌ يمتعهًا وحَودُهُمْ مَعَهَا من المُعَاشَّرَةٍ الزوجيّة 

أو كان يلحَقُهَا بذْلِكَ ضَرَن أو تخشئ من متاغها... وكذْلِكَ لَوْ كان المسكنُ خاليا مِنَ المرافي 
الصّرُورِي أو كان بحالٍ تَسْتَوْحِسُ منها الزوجَةٌ أو كان الجيرانُ جيرانَ سُوعٍ. 


الانتقَالٌ ِالزّوجَةِ: مِنْ حَقٌّ حَقٌ الرّْج أن ِل يرجه حيثُ يَشَام لِقَوْلٍ اللّهِ تعَال: 0 
مد نش ين وُمدمٌ ول بوشن يفأ عون ل . وَالنّهِي عَنِ المَضارٌةٍ يَمْمَضي ألا 
يكونّ القَصْدٌ مِنَ الانتِمَالٍ بالرَّوْجَةٍ المُضَّارٌة بهاء لت أذ يكونّ القَضْدُ هُرَ المْعَايَسَة وَمَا 
يفْصَّدُ بالزواج» فإنْ كان يَقْصِدُ المُضارّة والتضييت عَلَيِهَا في طلبه نَْلهَا كأنْ تَهبَهُ شيعاً ين 
المفرٍ أو نوك لَهُ شيعا ب النفقة الواجبة عله لَّهَاء أو لا يكون مأمون عَلَهَا - لها الحق في 
الاميتاع. وللقاضي أن يكم لَهَا يعدم اشتجاتتهًا لَهُ. وَقَيْدَ القُمَهَاءُ اسْتِعْمَالَ هذا و أيضاً أذ 
يكونَ في الايقَالٍ بها حَوفٌ الضّررٍ عَليهَا. كأنْ يكون الطريقٌ غَيِرَ آمن» أو ب يشُقّ عَلَيْهَا مشمَّدٌ 
شديدةٌ لآ تحمل في العادةء أو يُحَافُ فبهِ من عدر. فإذا خافت الزوجةٌ شيئاً من ذَلِكُ كَلَهَا أن 
تمتنع عَنٍ السَفَرٍ وَقَدْ جاء في إحدئ المذكراتِ القضائيّة ما يلي: «وَلِمَا كانت مَضْلَحةٌ 
)02 هذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لأن 

ذلك من صلة الرحم الوابنية ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها 


لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب. 
)١(‏ سورة ة الطلاق» الآية: 5. 


عق لزج على روعي ا ااا هيا 


الرَّوجٍ جين من الَقُلَةِ وَعَديهَا لآ تتحدَّةُ لا تبط أَطْلفُوهَا بن غير يان وَجهها اعتمادا على نطلةٍ 
لقَاضِي وََدَاليِ وحَكميه. .يذ مق ابي أ مخز عون روج فى بحمو دأزرنا عله ورج ل 
كفي لتحقيتٍ المصلَحَةٍ في الإجبارٍ عَلَئ اللقل. بَلْ لبد ين مُرَاعَاةٍ أخوالٍ أخرئ رع إلى الزّوج 
دان الرُوْجَةٍ. وَإِلَى البلدانٍ المتقول منها والمتملٍ إِلتا. كأن يكونَ الباعتٌ عَلَئ الانتِقَالٍ مَضْلَحة 
يُعْتَدٌّ بقاء َلّمَا يُمْكنُ الحصولٌ عَلَيهَا بدو الاغتِرَابٍ وكأنْ يكونٌ الروج قادراً, على تَمَعَاتِ 
بو لم ما ل جرَ فيه مثلاً لبح مَا يَعْدِلُ د تَمَمَنَهُ وَتَفَقَةَ 
عِيَالِهه أؤ صِنَاعةٌ فنيةٌ تقُومُ بِمَعَاسِه وَمَعَاشْهِغ. 


وَكَأَنْ يكونٌ طرق ين البَلّدينٍ موقا عَلَى التفس والعوؤض وَالمالٍ. وَكأن تكونٌ الزوجة 
بِحَِتُ تَفْرَى على مَشَقَةٍ َشَمَةٍ السفر من بلدِها إلى المكانٍ الذي ثريك تَقْلهَا إِليه. وَكَأنْ لآ يكون ال 
الذي نقلَهًا إِلَيهِ بطبيعته مَنْعاً للخيَاتِ» والأزيقة, َالأمرّاضٍ. وَكَأَنْ لآ يكونَ الاخيلآف بين 
البِلَدَيْنِ في الحرارة والثرودةٍ مثلاً مما لآ تتَملَهُ الأمرجةٌ والملباع. وكأنْ تكونّ كرامةٌ الزوجَة في 
موضع لُقْليَا محفوظةٌ ككرامتَا في محلّهًا الأصليٌ. وكأنْ لا يلحقّهًا بسبب الانتقالٍ ضررٌ مادّيّ 
أو أذبي. إلى كثيرٍ يمن الاعتباراتٍ التي يجت ملاحَظَيُهًا في مثلٍ هذه الظروقف وتَخْتَلِت 
بِالحتلافٍ الأشْخاصِ والمواطن ولا تخفئ عن القاضي الفَطِن). َهذًا مِنْ حير ما يَُالُ َفُصيلاً في 
هذا الموضتوجع: 
اشْرَاط عَدَمِ شُرُوجٍ الزْوْجةٍمِنْ دَارِهَا: مَنْ ردج امرأةٌ وَسَرَطَ لََا أل يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أؤ 
1 يَحرْجٍ يها إلى بَلَّدِ غير بََدَِا قعل الما بهذا ال لقَوْلٍ الررشولٍ عن : إن أَق الُرُوطٍ أن 
7 بد ما استخْلكم به الفْرُوج». رَوَاهُ_البحَارِيُ لقعم وَغَيْرَهُمَا عَنْ عُفْبَةَ بن عَامرِ. 7 
0 أَحْمَد وإسحاق بْنِ رَاهَوَيْف نه والأؤرَاعِي. وذَهَبَ غير لا من القُمَهاءٍ | إلى أنه لا يَلْرَمُهُ 
الوفاءٌ بهذا الشرطٍ. ولَهُ تَمْلَهًا عن ذَارِهَا. وَكَانُوا في الكييث: إِنَّ الشرطً الواجبٌ الوفاءٍ به هُوَ ما 
كان خاصاً في الهرِء والحشوقُ الزوجةُ اي هي من مُفْتَضئ العَقْدٍ دون غيرهَا مما لا يَفْمَضِيه. وَكَدُ 
تَقَدَم في وال السادس الشّروطٌ 5 الرُوَاج 2 واختلاف العُلّماءٍ مُمَصَّلاً. 
مَنعٌ الرَّوْجَةٍ مِنَ العمل فَرَقَ العلمَاءُ م تن عمل الرّْجةٍ الّذِي يودي إلى تنقيصٍ حقٌّ الرُوج) أو 
صَرَرِهِء أو حُروجهًا من بَتتِه؛ وَبَهِنَ العمل الذي لأ ضَوْرَ فيه - فمنعوا الأول وأجازوا لاني قَالَ 
نُ عَابدِينَ ين فَقّهَاءٍ الأحناف: «رَالّذي ينبي تْرِيزةُ “أن يكرن منعها مق كل عَمَلٍ يودي إلى 
تمس حل شي أوإلى يرجا بذ تنه. أن العمل الذي لا ضرر فيه لا وجة لِمَنهها مله 
وكذِكَ ليس 1 َهُ منْعهَا مِنَ الحُروج إِذَا كانّث نَحْمَرِفٌ عَمَلاً هُوَ مِنْ فروض الكِفَابةِ الخاصّةٍ بالمَزأةٍ 
مثلٌ عَمَلٍ القَابلة. 


ل 


ف الؤزج عَلّى رُوْجَيهِ 

حُروجٌ المأ يطلب الم : إذا كان العِلْمُ الذي تطلْبُهُ المرأةٌ مَفُْروض['© عليها وَجَبَ على 
الزوج أن يُعلْمَهَا إِياه ‏ إذا كان قايراً على التعليم - فإذا لم يَفْعَلْ وجبّ عليها أن تخرّجّ حيثٌ 
العلماءٌ ومجالسٌ العلم؛ لتتعلّم أحكامٌ دينِهًا ولو مِنْ غَيْرٍ إذنه. .. أما إذا كانت الزوجةٌ عالمة 
بما فرضّهُ اللّهُ عليها من أحكام» أو كان الزوجٌ مُتَمَفّهاً في دين اللَّهِ وقام بتعليمِهَاء فلا حَن لها 
في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذيهِ. 


تأديبٌُ الرْؤْجَةِ ند الكُصُوز: قال اللَهُ تعال: لي افون دتورشرى يرشي رَفْجُررسُّ 
في ألْمصَاجع ضوهن َإِنْ لدم 5 َلاُ َعُوأ مُأ عَلَينَ كبيلاً07"©. نُشُورٌُ الزوجة: 
هو عِضْيَانُ الزوج وعدم طاعيِهِ أو امتناعُهَا عن فِرَاشِهِه أو خروجهًا من بيتِه بغير إِذَنِهِ . وعِظَتُهًَا 
تذكيرُهًا بالل وتخويقُها به وتنبيهُها للراجب عليها من الطَاعَةٍ وما لزوجهًا عليها من حنٌ؛ 
لَفْتِ نظرها إلى ما يَلْحَقُهَا من الإثم بالمُخَاَفَةِ والِضيَانِء وما يفوثُ من حقوقِهًا من النفقق» 
والكسْوة. وَالهَجْرٌ في المضجّع : أي في الفِرّاشٍ. وأمًا الهِرٌ في الكلام فلا يجوز أكثّرُ من 
ثلانَةِ أيامء لما روا أبو هريرة أن النبي وك قال: «لأيِحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يِ نْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَ كلانةٍ 
أاِه. ولا تُضْرَبُ الرّوْبَةُ لأوّلٍ نُشُوزِهًا... والآيةُ فيها إضمارٌ وتقديٌ. أي: ل عون رشك 
ورج 204 فإِنْ نَسَرْنَ «فاهْجَرُوهْنٌ في المضاجعاء فإن َضرَْنَ (فاضْرِبُوهُنً... أي إذا لم 
ليذ بالوَعظٍ والعخر فلهُ ضَرْيُها... يقولٌ الرسول يَلنه: إن لم عَلَهِيْ ألأ يويلئن فُرْسَكُمْ أعداً 
تَكْرَهُوَة... ف فََلنَ فَاصْرِبُوهُيُ صَرَباً غير بح أي غير شديدٍ. 


وعليه أنْ يَجْتَيْبَ الوَجْةء والمواضِمٌ م المُحَوّفَةَ لأنّ المقصود التأديبٌُ. لآ الإنلآث. روئ 
أبو داوّدَ عن حَكِيم بْنِ مُعْاوِيَة القُصَيْرِيٌ عَنْ أبيه قال: قلت يا رسول اللّه : ما حقٌ زوجة أحينًا 
عليه؟ قال: «أَنْ تُطَمِمَها إِذَا طَهِمَتْء وَتَكْسُوَهَا إِذا اكْمَسَيتَ وَل تَضْرِب الوججة وَلا تقَبْخْء َلآ 
تَهْجْرْ إلا في البِيتِ؛. 

تَرَيْنُ المَرَْةٍ لِرَوْجِهَا: مِنَ المُسْتَحْسَنٍ أن تَعَرَيْنَ المرأةٌ لزوجهًا بِالكُحْلٍ والخِضّاب» 
والطيب» ونحوٍ ذلك من أنواع الزينةِ . روى أحمدُ عن كريمة بئتِ هَمْام: «قالث لعائشة رضي 
اللّهُ عنها: ما تقولِينَ ‏ أمٌ المؤمِئِينَ ‏ في الحِناءِ؟ فقالث: كان حبيبي يل يُعْجِبهُ لَونْفُ يَكْرَهُ 
رِيخة؛ وليس يَحْرْمٌ عليكُنَ بين حيِضَتينِء أو عِنْدَ كل حَيْضَةٍ. 


)١(‏ العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لآن كل ما فرض الله عمله قُرِض العلم به. 
(؟) سورة التساءء الآية: 54. (م) سورة النساءء الآية: 84 


0 


التبَرجٌ 
مَعْنَاهُ: التْبَِجُ تَكَلْتُ إظهارٍ ما يَجِبُ إِحْفَاؤُ. وأضلُه فرعن للع وهو القَضرْء ثم 
اسْتُغْمل في خروج المرأةٍ من الحشْمَةٍ وإظهار مَغاتئِهَا وإبراز محاسِنها. . 


التْبَرُجُ في القَرْآنٍ: وقد ورد التبرّجٌ في المُرآنِ في مُوْضِعْيْن: 


0م رارع و 2 2 اله يسحائةة ا أو ل 


7 3 


والموضِعٌ م الثاني: ورَدَ في النهِي عنهُ والتشنيع عليه في سورة الأحزاب» في قوله سبحاتة: 
«زلا تبنت تبج الْجَهِيَةٍ الأول 14". 

منافائهُ للدي والمَدَئئة: إِنَّ أهمٌ ما لع به الإنسانٌ عن الحيوانٍ أَنّحَادُ الملابس وأدواتٍ 
اليد يَقولٌ الله تعّى: «إتبوة ادم قد ع 2 لِامَا بورك مَوْءَيَيُ ورين وَلَاسُ لقو دَلِكَ 


مط 


عد كلك يذ <لني آمو لتليع يدرو 14 والعلابي ,.والريتة. .معنا مَظجتَانَ 
من مُظَاهِرٍ المَدَنْيَة والحضارَة؛ والتجّدُ عنهما إِنْما هو ردَةٌ إلى عت وعَوْدةٌ إلى الحياة 
البُدائية . والحياة؛ رهي تَسِيرُ سَيْرَهَا الطبيع» لا يمكن أنْ ترجغ إلى الوراء إل إذا حدنّث لها 
نَكْسَةٌ تُبَدْلُ آراءهاء وتُيْرُ أفكارَهَا وتجَعلّهَا تعودٌ القَهْقَرَى ناسِيّة أو متناسية مكاسِبَهًا الحضارية 
ورقيّها الإنساني. . 

وإذا كان أَنُحَادُ الملابس لازماً من لوازم الإنسانٍ الرّاقيء فإنَّهُ بالنسبةٍ للمرأة ألرَمْ لأنهُ 
هو الحفاظ الذي يَحَْفْظْ عليها ديئهًا رَشَرَفْهَا وكرامَتَهَا وعَفَافَهًَا وحياءهًا. وهذه الصفاتُ ألْضَقٌ 
بالمرأة» وأَزلّى بها مِنَ الرجل؛ ومن ثُمْ كانت الحِشْمَةُ أولى بها وأحق. إن أعرٌ ما تملكة 
العرأة؛ الشرفٌء» والحياء» والعْفَافُء والمحافظةٌ على هذه الفضائل محافظةٌ على إنسانية المرأة 
في أسمئ صُوَرِمَاء وليسٌ من صالح المرأةٍ ولا من صالح المجتمع أنْ تتخلئ المرآه عن الطبَانة 
والاختشام . ولا نِم وآن: الغريدة الجنسيّةُ هي أعنُ الغرائز وأشذمًا على الإطلاق. والتْبَذْل 
مُثِيرٌ لهذه الغريزةٍ ومُطَلِقٌ لها من عِقَالِهًا. ووضمُ الحدودٍ والقيودٍ والسّدودٍ أمامهًا مِمًا يُحَفْفُ من 
جِدَيَهَا ويُطَفِىء من جَذْوَتِهَا ويهذّبُها تَهُذيباً جديراً بالإنسان وتثرامتءء ومن أجل هذا عن الإسلامٌ 


19 ميورة التورء"الآية. 3 (') سورة الأحزاب» الآية: 387 
() سورة الأعراف» الآية: 70 


2# حي 2 2 1 1 


عنايةً حَاصّةٌ بعلآبس المرأةه وَتَنَاولَ القرآن أبس المَرأَةٍ مفصّلاً لحدوداء على غير عادةٍ القرآنٍ 
في قارل المسائلٍ الجرئية» بالتفصيل فهو يقول: دك ألدَئ تين هلل رويك 


لْموِينَ يدض عَلمنَّ ين بَلَيبِهِنَ ذَلِكَ أده أن يعَرنَ 16 004 


201 


وَيَنِكَ وَضَك 


وَتوْجِيهُ الخطاب إلى نِسَاءٍ الى يل واه وتساع التمؤمنين دليلٌ علن أَنّ جميغ الدمَاءٍ 
مُطَالِتَاتٌ بِتنْقِيذٍ هذا الأمر دونَ تفاع والخدة ات نوق مَهْا بَلَقْثْ من الطفرء وَلوْ كانّتُ في طَهَارَةٍ 
بنَاتٍ التَب يّ عليه الصَّلاةٍ والسّلام وطهارةٍ نِسَائه. رثول القُوآنُ هذا الأمر عِنَايةَ بالِعةَ ويقضل ذُلِكَ 
تفْصيلا فَيِيِنُ ما يِل كشفة : تم فيقُولُ: «وثل للْمُؤْستِ يَمْضْمُضنَ يِنْ برهن 


وامكةة ١‏ مجي لود 


كَل ميعن فلا يت بهن لاما هر منهاً ويف شين عل يوون ذلا 
2 م نَّ إلا ليمُولحهنَ 04" . الخ الآية. حي ولو كانت المرأة عجو لآ 0 
ها غيل ال 3 للفو بن انسل َل لا يحون ا نس 6 َهِرَك جْتَاعٌ 3 


ار 25 56 َو ل 0 5 كعسية 0 


عدم 


وَيَهْتَُ الإسلامٌ بِهِذِهِ القَضِيَِ مَيِحَدَّدُ السّنّ التي تبدأُ بها المَوأة ق الايسَامٍ فيِقُولُ الرشول 
يليه : ديا أَسْمَاءُ: إنّ الهزأة ذا َََتِ المحيض لَمْ يَلّخ لها أْ ثرى مِنها إلا هذا وَهدا. .. وأَشَارَ 
7 وَجْهِهِ وَكَفَيهه. وَالمَرأَةٌ فْتنٌ لَِسَ أَضَدُ عَلَىْ الرَجَالٍ منهاء عر الرشول كل : «ِنّ نّ المَأة ِذَا 

قبلث أقبلث وَمَعَهَا شَيِطانٌ, وَإِذًا أَذْبَرَتُ أَدْبَرَتُ وَمَعَهَا الشَِطَانُ». وَتَجَدِدُ المرأة عق عَلابيها وإبداءِ 
مَائِيها تمتها أخض غعَضَائِصِهَا تين الهماء وَالشَّرَفٍء تقبط ِهَا عَنْ مُسْتَوَاهَا الإنْسَاني. وَل 
يُطَهْرْهَا ما القصَقّ بها من رس سو جَوَنُم. يقُولُ التسول عله : «صِنقَانٍ من أهل الثارٍ لم 
أرَهُمَا: رِجَال يديهم سِيَاط كَأَذْنَابِ البق وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائْلآتٌ مُمِيلآتٌ؛ ل يَدْحُلْنَ 
الجَنَةَ وَلاَ يَجِذْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ ريحَها لَيَمُ مِنْ مسَافَةٍ كذا وَحَذَاهِ 


َف عَهْدٍ النبوةٍ كان رسول الله يك تر بعضّ مظاهر التتؤجء لفت تَطَرَ النَّاءً إل أن 
هدًا فِْشْقٌّ عَنٌْ مر الله يدم عُنّ إلن الجَادَّةِ المُشتقيمة) عقا الأولياءً والأزواج نَبَعَةَ هذا 
الاتجرّاف» ويُنذِرُهُمْ ِعَذَابِ الله. 


)١(‏ سورة الأحزاب, الآية: وه 
(؟) سورة النورء الآية: .”١‏ 
(؟) يستعففن: أي يستترن. 
(4) سورة النورء الآيةة .* 


لي ل ل و ل اي جل 11417 

0 عَنْ مُوسَئ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اله عَنهُ قَالَ: موت بأبي هُرَئْرَةَ امْرأةٌ وريحهًا ته‎ - ١ 
قَقَالَ لها أينَ تُريدِيَ(") يا أمَةَ الجَمَار؟ قَالَتْ: إلى المشجدٍ. قَالَ: وَتَطَييِتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ:‎ 
فاجعي وَاغْتسِلِي» ؛ قن سَمِعتُ رَسُولَ الله يك يَقول: ولا يَْبَلُ اللَهُ صَلاَة مِنَ امْرأٍَ حر جَث إلى‎ 
المسجدٍ رَرِيحُهَا تَعصِفُ حم نجع فتَفْتسِلَ»(”. وَإِنّمَا أمر بالمّسْلٍ لهاب رائِحَيهَا:‎ 


0 هُرَيْرَةَ ا كَالٌ رز سول اللّه عل «أَيّمَا امْرَأةٍ أَصَابَتْ بَخُور[؛) 
فلا تَسْهَدَنَّ العشَاءَ). لآخرة. رَوَاةُ أبو دَاوُدٌ والتّسَائي. 


*- ررق عق غيقة وزي ل عله 1خ يما رسولٌ الله َل جالِس في المَشَجِدٍ 
َحَلَثْ امرأة بن مرئقةتَرُر(”» في زينةٍ لها في الشجدٍ. قَالَ الت يَفة: ديا أَيَّا النّاسُ اهُوا0 
ناكم عن لبس الزيَةٍ لبر في المشجدء فإنَ بتِي ِسْرَائيلَ لم يُلعئوا حتّى لبس نسَاؤْهُمُ الؤيئة 
وَتَخْموُوا في الممشجدهء رَوَاهُ ائنُ نٌّ ماه . وَكَانَّ حُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ يَحْشَئ مِنْ هُذِو الفثتة العامة 
فَكَانَ يَطط00 لَهَا قَبلَ وقوعِهًا - على فاعدق تك : «الوقَايةٌ خيد من الهلآج) فَقَدُ رُوِي عَنْهُ أنّهُ كان 
َس ذات لِلَةٍ فَسمِع امرأة تقو ل 
هَلْ مِن سَبِيِلٍ إِلَى حمر فَأَمْرَبَهَا أ تمل من سيل إل نْضْرٍ بْنِ حججاج 
كَقَالَ: ا في عَفْدٍ عُمَرَ فلا. ًا أصبع استدعئ نض بن ياج فوجدة ين أَجملٍ الثَّا 
وها 2 بِحَلْق شَّغْرِهِ فازداد جمالاً فَتفَاهُ إلى الشّام. 
سَببْ هذا الانحراف: وَثَدْ سَبْتَ الجهلٌ والتقليدٌ الأعمئ الانحرافٌ عَنْ هذا الحَط 
المشئَة ٠‏ وجا الاسْتَغْمَار ا فيه ٠‏ وأُوصَلَه إلى غائتِهِ ومَدَاُ فأصببح ين المُعَْادٍ أَنْ يَجِدّ 
الْمُسْلِم تعر المُسْلّمة دل عارِضَّةٌ مَقَاتَتَهَا خارجة في زيتتهاء كَاشِفَةٌ عَنٌْ صَدْرِهَا 
وَنَحْرِهَا وَظِهْرِهَا وؤِرَاعِهَا وَسَاتَهَا. لا تَجِدُ أَيٍّ غضاضة في قصّ سَعرِهَاءٍ بَلْ تجدُ مِنْ الضروريٌ 
وضع الأصباغ والمساحيتي والتطئب واخيارٍ الملايس المفْرَِةه وأصبح «لِمُوضّات» الأزياءِ 
مواسم خاصّة يُعْرَضٌ فِيهًا كل لَونِ من ألوانِ الإغراء والإثارة. وَتجِدٌ الع مِنْ مَفَاخِرِهَا وَمِنْ 
(1) يشتد طيبه من عصفت الريح عصفاً وعصوفاً. اشتدت؛ فهي عاصف وعاصفة, 
)١(‏ إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته. 
(5) رواه ابن خزيمة في صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل رواته ثقات؛ ورواه أبو دود وابن ماجه» من طريق 
عاصم بن عبيد الله العمري. 
(4) عود الطيب أحرقته. 
(0) المشي خيلاء. 


(5) امنعوهن وحذروهن. 
(0) يطب من طب طَبَاً أي: يداوي. 


وا سس فيج 
مظاهر رُقِيْهَا أنْ تَرْتَادَ أماكنٌ الفُجُورٍ والفِسْقٍ والمراقص والملاهي والمسارج والسينما والملاعب 
والأندية والقهاري . 5 .. وتبلُمُ مُنْتِهَّئ هبوطِهًا في المصايفٍ وعلى البلأج. وأصبَحَ من المألوف 
أنْ نَعْقِدَ مسابقات الجمالٍ تَبْرّرٌ فيها المرأةٌ أمام الرجالٍء ويوضَعٌ تحت الاختبارٍ كل جُرْءِ من 
بَدَنْهَاء ويُقَاسُ كل عضو من أعضائِهًا على مَرْأ ومسمّع من المْتَفرْجِينٍ وَالمْتَمَرجَاتِء والعابثينَ 
والعابئاتٍ وللصّحْفٍ وغيرِهًَا من أدواتٍ الإعلام مجال واسعٌ في تشجيع هذه الشّخافات» 
والتغرير بالمرأةٍ للوصولٍ إلى المستوى الحيوانيٌ الرخيص, كما أن لتْجَارٍ الأْيَاءٍ دَوْراً خطيراً في 
هذا الإسفافٍ. 


َتَائِجُ هذا الانجِرّافٍ: : وكان من نتائج هذا الانجرافٍ أَنْ كَثْرَ الفِسْقٌء وانتشّرٌ الرُنَىء 
وانهدَم كِيَانُ الأسرة» وُأَشْيْلت الواجباتٌ الدينيةٌ وتُْرِكِتٍ العِنَايَةُ بالأطفالٍ» واشتددث أَزْعَةُ 
الزواج» وأصبّح الحرام أيسرٌ حُصُولاً من الحلال.. . وبالجملة فقد أدّى هذا التْهَنُكُ إلى 
انجلالٍ الأخلاقي وتدميرٍ الآداب التي اصطلحٌ الئاس عليها في جميع المذاهب والأديانٍ. . . وقد 
بلغ هذا الانجرّافٌ دا لم يكن يد على بال مسلم؟ وتَفُئّنَ ذُعَاةٌ التحَثْلٍ والتمشخ . دزا 
أساليبَ للتجميلٍ واستعمالٍ الزينةٍ ووضهو] لها منيجا واعدذا مَعْهَداً لتدريس هذه الأساليب. 
َعَرَتْ جريدة الأهرَام تحت عُنْوانٍ « مَعَّ المَرْأَه ما يلي: ول معهدٍ لتدريس تَضفِيفٍ شَغْرٍ 
السَيّداتِ في الإسْكَندَرِية . «اخَبِيرٌ 0 يقومٌ بالتدريس في المعهدٍ بعد شَهْرِ). 


لأَوْلِ مَرَةِ تُقِيمُ رابطة مُصَفْفِي شَعْرٍ السْيدَاتِ في الإسْكَنْدَرِيةٍ مَعْهَداً لتصفيفٍ شعرٍ 
السيداتٍ. . . أقيمَ المعهدٌ من تبرُعاتٍ أعضاءٍ الرابطة» تَبَرْعَ أَحَدُهُمْ «بسشوار؟ وتبرُعٌ آخرُ يبعض 
المكَاوِي ودبابيس الشعر والفُرّشٍ. . . وهكذا تَكَوْنَ المعهدُ بعد أَنِ اسْتَأَجَرَتْ لَهُ الرَابِطَهُ سن 
سثيرة يكرة زايد كير في المسلق: وقد أصدَرَتٍ الرابطة «أمرٌ تكليف» إلى جميع 
عضائِهًا "أصحاب المِهْنَةِه بالحضور لإلقاءٍ المحاضراتٍ النظرية - والقيام بِالتَجَارْبِ والدروس 
عب ارد عند افْتَنَحَ المعهّدَ صباح مس في مَقَرْ الرابطةٍ في كِلَيُوبَائرَة أَحَدُ أعضاءٍ 
الرابطة بإِلْقَاءِ محاضرةٍ في كيفية قصّ الشّْعْرِ وبعض الطَرّقٍ في فن القَصء »ثم قَامَ بعمل 
تسريحةٍ جديدةٍ من تصميمهُ سَمًاها «الشّعْلَهُ؛ لإحدئ «المنيكاناتِ؛ وكان يشرَّحٌ التسريحةً وهو 
يقومٌ بها. 
سَيْدَرْسُ في المعهدٍ فَنْ تصفيفٍ الشعرء والصَّبَاغَةٍء والألوانٍء والقّصّء وتقليم الأظافِرء 
والمشاج؛ والتدليك» :يول ريسل الريطة في القادرة وشؤت وإبطة الإسخليةة: نه أنشِأ مِْلُ 
هذا المعهدٍ في القاهرَةٍ مُنْذُ ه أشهر ؛ ورغم قِصَرٍ المدَة أَخْرَرٌ المعهدٌ نتيجةً مد مُشَرْفَةَ إذ أن الطلبة 
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والطالباتٍ يُستفيدونَ من تَبَادْلِ الأفكارٍ بِينَ أعضاءٍ الرابطة» ومن عَرْضْ التسريحاتٍ وشرجِهًا 
أمامَهُمْء مما يرع مُسْتَوَّىْ المِهْنَةِ ‏ كما استفادُوا أيضاً من لفون يمف الحُبَرَاءٍ الألمانٍ 
يعافر اتهِمْ العلمية والنظريةٍ أمامَّ الطَلبّةِ؛ وسَوْفٌَ يحظرٌ خبيرٌ ألمانيٌ إلى معهدٍ الإسكندرية 
في الشهرٍ القادمء كما تَعْقِدُ الرابطةٌ في الشهرٍ نفسِهٍ مسابقةٌ 5 للحَصُولٍ على جائزة الجمهورية في 
فَنّْ تَضْفِيفٍ الشْعْرء وستكونٌ الدراسةٌ في المعهدٍ أَسْبُوعِيةَ بصفة مَبدَئةِ. انتهئ ما نُشِرَ ا 


هذا فَضَلاً عن الأموالٍ الطائلةٍ التي تُسْتَهُْلَكُ في شِراءٍ أدواتٍ التّجْمِيلٍء فقد بلعٌ عددٌ 
الصالُوناتٍ في القاهرة رَحْدَهَا ألفٌ صالونٍ لتصفيفٍ وتجميلٍ الشّعْرِء ويُوَرُعُ في العام ٠١‏ 
ملايينَ قلم دوج وعِطرٍ وبوذرَة» ولم يقتصِرُ هذا الفسادٌ على ناحية دونَ ناحية» بل تجاورَّهَا 
إلى دُوْر والعلم ومعاهد التربية وكُلَْياتِ الجامعة. . . وكانَ المفروض أنْ تُصَانَ هذه الدّوْرٌ من 
الهُبُوطٍ حتى تبقئ لها حُرْمْتُهَا وكيَائّهَا المقدْسُ» فقد جاة في صحيفةٍ أخبارٍ اليوم بتاريخ 14/؟/ 
ما يلى: «فتاةٌ الجامعة ة لا تَُرُ بَينَ حَرَم الجامعةٍ وصالةٍ عَرْضٍ الأزياء»: 


في هذه الأيام من كل عام عندما تُعْلِنُ الجامعة عن افتتاج أبوابهاء تدا لفحت 
والمَجَلاتُ في الكِتَابَةٍ عن الفتاةٍ التجائية وتُمَارُ المناقشاثٌُ حَوْلَ زِيّهَا ومَكْيَاجِهًا. . . فيُطَالِبُ 
البَعْضُ بِتَوحِيدٍ زَيْهَاء وينادي آخرونٌ بِمَنِْهَا من وضع المَكياجء قالتِ الكاتبدٌ : وأا لا أَوَيْدُ هذه 
الآراة؛ لإيماني أن اختيارَ الفتاةٍ ة لأزيائها يُنَمْي من شَحْصِيْتِهَا ويساعِدٌُ على تكوين ذَوْقِهَا. . 
والفتياتُ في مُعْظَم جامعاتٍ الخارج لا يَرْتَدِينَ زِيّا مُوَحُداً. .لا يرق مق وضم كياج 
ولكني مع هذا لا أَلُومَ كثيراً أصحابّ لهذه الآراء المتطركةٍ. . . فالفتاةٌ الجامعيةٌ عندنا تدكَعُهُمْ 
إلى المطالبةٍ بذلك؛ لأنّها لا تعرفٌ كيف تختارٌ الزْيٍ والمكياج المناسِبَيْنِ لها كطالبة» ولا تَبْذُلُ 
أَيْ مجهودٍ في هذا السبيل . . . إِنْها لا تُمْرقُ كثيراً بِينَ حَرّم الجامعةٍ وصالةٍ عَرْضٍ الازياءٍ أو 
الكَرْتَمَالٍ. . . فهي تَذْهَبُ إلى الجامعةٍ في «عِزْ الصَبَاح» بفْسْتانٍ ضَيقِ يكادُ يمنعُها من الحركةٍ» 
مع الكَعْب العالي الذي تؤتديه: .... وعنذما تغية كتسدل :يه ناناً واسعاً تحت أكثرٌ من «جيبونةة 
جل بدورهًا حركة صَاحِبَتِهَاء وتجعلّهًا أشبَه بالأباجورة المتحركةء وهي فوقٌ هذا إن نَسِيَتْ 
كُُبّهَا ومجلّدَ محاضراتِهًا فهي ‏ لا تنسئ أبداً الحَلَقّه والعَقْدَء والسَّوَارَءِ والبروشش؛ الذي تحلي 
به أَذَئِهَا وصَذْرَهَا وؤْرَاعَيْهَا وشَعْرَهَا في غير تناستٍ أو ذوقٍ 

تُمّْ مَضتٍ الكاتبَةُ تقولٌ: وهذا كلَّهُ يرجم في رأيي إلى أن الفتاة الجامعية عندنا لا تأحُدُ 
الدارسة الجامعية مأحَدّ الجدّ. . . فهي تَضَعّ فوقّهَا زيئتَهَا وأناقَمَهًا. . . والمفروض أن يكونٌ 
العَكْسٌ هو الصحيحُ» في وقتٍ نالث فيه ثَقَانَةٌ المرأةٍ أعلئ تَقْدِيرٍ - ليس مَعْتَئ هذا أنني أطالبُ 
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التتروج 
الفتاةً الجايعيّة يإهمَالٍ مَلابِيِهَا وَزِيتيهًا... لني أطالبُ يالاهتِمام أؤلاً بدرويهاء' ثم يتحقيض 
ماكياج وجههّاء إِنْ لم يكن مراعاةً لِحَرّم الجايعَة» فعاو ل الأقلٍ مراعاةً لِبَسَرْبَهَا التي يُفْسِدُهَا كثْرةٌ 
الماكياج» في سن تكونُ نضارةٌ الوَجْهِ فيها أجملٌ بكثير مِنَ الماكيّاج المضطتع... نم بَغْدَ ذلِكَ 
أَطَالِبَهًا بالحَدٌ من اسْتِعْمَالٍ الحلِيٌ» وَباريَدَاءِ لبس البسيطة التي تُنَاسبُ المَتاةَ - كالفستانٍ 
4 و«التايير» ذي الخطوطٍ البسيطة؛ والفستانٍ الذي تنسدلٌ + جَؤْيُ إلى أسفْل» في شع 

يقل حركتهًا. (والجوب «البلوزة» أو الجوب والبلوف أو الجرب والجاكيت) ‏ وان 
تع في ايارم لهِذِهٍ الأزياءٍ الألوانَ الهادثّة التي لا تثيئ «القيلَ والقَالَ) بَِنّ زملائهَا الطَلَبة... 


ّي أطَالِث القَعَاةَ الجاية باتباع هذا. .. وَأَطَالِتْ أُوليَاءً أمورها بضرورة الإِشْرافٍ الام عَلَى 
َابٍ بناتهمء فالفتاةٌ في العهدٍ الجديدٍ لم يَعَدْ هِدَفُهَا الأَوّلُ والأخيد في الحياةٍ جَْتَ الأنْظَار إِليَِا 
«بِالدَنْدَسَةَ والسَّحُلّعَةَو. «إنّهَا اليَومَ يجث أَنْ تُصَقِلَ بالثقاقة والجلم والدؤق الغليمء فلغ يذ أقيئ 
ما تَصْبُ تَصْبو إِلَيهِ هو مَكْتثِ سكرتيرة تَجْلِس عَلَهِ لَِددٌ عل تليفوناتِ المديرء وَإنّمَا المجالُ كَدْ تبح 
أمامَهًا وَجلَّسَتْ إلى مكب الوزارة...1. هذا ما قَالَْهُ إحدئ الكاتتاتٍ في الأخبار وَهِيَ تَغتِب عَلَى 
بتاتِ جِنْسِهَاء وَتَنعِي عَلَتهِمْ هذا التَصَوْفَ المهِيت. ْ 
وَهَذِهِ الحالةٌ قَدْ أَتَارَتْ اهيمَامَ زائراتٍِ القاهرةٍ مِنَ الأجتبَاتِء إِذْ لْمْ تكن اله الغربيٌ مُفَكد 
في مدى الانحدارٍ الذي تَرَدَثْ فيه الأ الشَّوقَية. . ٠‏ ففي «أهرامار 17" مارس 1١95375‏ جاء في بَابِ 
مع المرأق» هذا العنوانٌ: «المرأةٌ الغربيةٌ غَيْدِ راضية عَنْ تَقْلِيدِ لمر الشركة لَهَاه, جاءً تَحْتَ هذا 
و8 «اهتمامٌ المرأةٍ العَرَيئّة بالُوضَاتٍ العزيئة وجزضها على تَفْلِيدِ الحرأ الي في اتا وفي 
طبَاعِهًا لا تشتسيعة الشَائِحَاتٌ الغَوِييَاتٌ اللأئي يحصُونٌ لزيارة القاهرق وله َرْفْعُ مِنْ سُمْعَيهًا يس 
الخارج كما نط1 أفضحث عن ذلِكٌ الرأي صُحْهِية إِذ يد زاَث القاهرة أخيراً وكتبث ممقالاً 
ني تسيا تقول فيه القذ يدك دأ مجر وري أرش الاره فلة نك أتسود لحيل 
المرأة الشرقية بمعنل الكلمة وَل أقصدٌ بهذا المرأة التي ترتدي الحِجاب والحِبْرَة: وَإنَّمَا المرأةٌ 
الشرقِيةُ المَحَضْرَةُ التي ترتدي الأزياء العمَلِية التي يت يِمْ بالطابع الشزقِي» وتعصَوْفٌ بطريقة شرقيق» 
ولكنني ُ أَجِد شيئاً مِنْ هذاء َامرأة هناك هي نَفْسهَا المرأةٌ التي تَجِدّها عندما تنزل إلى أي مطار 
أزروبي» فالأزيَا هي تَفْسْهًا بالحزف الواحد وتَسرِيحات الشَغرٍ هي َفْشهَاء والمكيا عو نَفْسْهء 
حَتَّل طريقة الكلام وَالمَضْيَق وَفي بعضٍ الأحيانٍ اَعَد إِما الفَرنْسِيَةُ أ الإنكليزيةٌ. 


1١4/ 


المَرُجٌ 


وقد صَدَمَنِي من المرأةٍ الشرقية أنها تصوْرَثْ أن التَمْدِينَ والنّحَضْرْ هو تقليدُ المرأةٍ 
الغربية ؛ وتيت أنها تستطيعٌ أنْ تتطوز وأنْ تتقدمٌ كما شاءث؛ مع الاحتفاظٍ بطابِعِهًا الشرقيّ 
الجميلٍ» . وفي #جمهورية» السبت 4 يونيو 1977 نُشِرَ تحت ذا العنوانٍ: «كاتبةٌ أمريكيةٌ 
تقول :. امتعوا الاختلاط ؛ وفَيّدُوا حُرَيّةَ المَرْأَقه . نَقَلَْتِ الصحيفةٌ: تحت هذا العنوانٍ كلاماً ثميناً 
ضريحاً» وقد يَدَأَت فقَدّعَتِ الكاتبةٌ الأتريكية للقُّرَاءِء فقالتُ: «غَادَرَتِ القاهرةً الصّحُفِيةُ 
الأمريكيّةُ «مِيلْسِيَان ستانسبري؛ بعد أن أمضَث عِدَةٌ ب اد وزارّث جِلالَهَا المدارس» 
والجامعات» ومُعْسْكَرَ اتٍ الشَّبَاب والمؤسسات الاجتماعيّة؛ ومركرٌ الأحداث» والمرأة 
والأطفالٌ وبعض الأسْرٍ في مُحْمْلْفٍ الأَخيو وذلك في رِحلَةٍ درابة تفلت مغل الشباب» 
والأسرةٌ في المجتمع العَرّبِي «وهيلسيان' صُحَفيةٌ مُتَجَوْلةٌ: تُرَاسِلُ أكثرَ من ٠6١‏ صحيفة 
أمريكيةٌ» ولها مقالٌ يومئء يقرؤهُ الملايينُ؛ ويتناولُ مشاكلٌ الشباب تحت سِنّْ العشرينٌ» 
وعَمِلَّتْ في الإذاعةٍ والتليفزيونٍ؛ وفي الصّحَافَةٍ أكترَ من عشرينَ عاماً. وزارث جميعٌ بلادٍ 
العالّم؛ وهي في الخايسَةٍ والحَمْسينَ من عُمْرِهَاه. 
تقولٌ الصَحُفِيةُ الأمْرِيكيةُ بَعْدَ أن فض شَهْراً ة في الجمهوريةٍ العربية بعد أنْ قَدْمَنْهَا 
الجريدةٌ هذا التقديم: إن المجتمعٌ العَرّبيّ كاملل وسّليمٌ» ومن الخليقٍ بهذا المجتمع أَنْ يسك 
بتقالِيدِهٍ التي تقيدٌ الفتاةً والشابٌ في حدودٍ المعقولٍ. وهذا اليس مجلك بين الدع 
الأوروبيّ والأمريكي فعندَكُمْ تقاليدُ موروثةٌ تُحَمْمُ تقييدٌ المرأق وتُحَنُمْ م احترامً م الأب والأمء 
وُحَتْمْ أكقرٌ من ذلك. عَدَمَ الإباحيّة الَرْبيُةٍ التي تُهَدْدُ ايوم المجتمع والأسْرَ في أوروبا 
وأمريكا. ولذّلك فإنَ القيودٌ التي يَفْرِضًِا المجتممٌ العَرّبيُ على الفتاةٍ الصّغيرةٍ ‏ وأقصِدُ ما تحت 
سِنْ العِشْرِينَ ‏ هذه القيود صالحةً ونافعةٌ» لهذا أنصّحٌ بأنْ تَتمَسَكُوا بتقالِيدِكُمْ وأخلاتِكُم» 
وامُوا الاختلاط وقَيْدُوا حُرْيْةَ الفتاة بل ارَجِعُوا إلى عَضْرٍ الحمججاب» فهذا خَيْرٌ لَكُمْ من إباحيةٍ 
وانطلاق»؛ ومُججونَ أورويا نوها امتَعُوا الك ير العشرينَ؛ فقد عائَيًْا منه في 
أمريكا الكثيرّء لقد أصبّحَ المجتممٌ الأمريكيٌ مجتمعاً مُفْعَداً مليئاً بكلٍ صُوّرٍ الإباحيةٍ 
والخلاعة» وإِنّ ضحايا الاختلاط والحُرَيّة قبل سِنّ العشرين؛ يملؤونٌ السُجُونَ والأَرْصِفَة 
واليّارَاتٍِ والبيوتٌ السُرّية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتِنًا وأبنائئًا ده جعلث منهم 
عِصَابَاتِ أحداثٍ وعصاياتٍ «جيمس دين؛ وعصاباتٍ للمخدراتٍ» والرقيق. . . إِنَّ الاختلاط 
والإباحيّة والحريّة في المجتمع الأوروبيّ والأمريكيّ قد هِدّد الأسَن ورَلْرَلَ الم والأخلاق» 
فالفتاةٌ هُ الصغيرةٌ تحت سِنْ العشرينَ في المجتمع الحديث تُخَالِطٌ الْشّبِانِء وترفُصٌ «تشاتشاء 
ور الخَمْرَ وَالسجَايرَ» وتتعاطل المُخَدّرَاتِ ياسم المَدَْيَةَ والحرية والإباحية . 


ل المْبرجٌ 

والعجيبُ في أوروبا وأمريكا أن الفتاةٌ الصغيرة تحت العشرينّ تَلْعَبُ. . . وتلهُو وتعاشِرٌ 
مْنْ نشاء تخت سح سَمْع عائلتِهًا وبَصَرِمَاء بل وتتحدّئ والدَيْهَا ومُدَرْسِيها والمُشْرِفِينَ عليهاء 
تَنَحَدْاهُمْ باشم الحُرِيّة والاختلاط» تَتَحَذَاهُمْ باسم الإباحية والانطلاقي» تتزوج في دقائقٌ. . 
وتُطَلْقُ بعد ساعات» ولا يُكَلْفَُا هذا أكثّرٌ من إمضاءِ وعشرينَ قُزْشاً وعريس ليلةٍ 01 
ليالٍ» وبعدَّهًا الطلاقٌ. . ٠.‏ ورُيُمَا الزواجٌ فالطلاقٌ مره أخرق1. 

عِلاجٌ هذا الوضع الشَاذُ: ولا مناصٌ من وضع خطَةٍ حازمةٍ للخلاص من هذه الموبقَاتِ» 
وذلك بِأَنْخَاذٍ ما يأتي: 

١‏ نَشْرُ الوّعي الدينيْ وتَنْصيرُ الناس بِحُطُورَةٍ الاندفاع في هذا الَيّارٍ الشديدٍ. 

'- المُطالبةٌ بسَنّ قانوني يحمي الأخلاق والآدابء ومُعَائبَةِ مَنْ يخرجُ عليه بشدّة وحزم. 

مَنْعُ الضّحُْفٍ وجميع أدواتٍ الإعلام مِنْ نْشْرٍ الصّوَّرٍ العَارِيَةِء ووضع رَقَابَةِ على 
مُصَمْمِى الأزياء. 1 : ' 

4- منمٌم مسابقاتٍ الجمالٍ والرقص الماجرء وتحَْقيرُ كُلْ ما يتصلّ بهذا الأمر. 

ف احنياز سلابسن متاية ضيه بتعلابس الراهبات وتكليف كل مق يشتفل يعمل رسمة 
بارتدائِهًا : 

ت زبدأ كل مرو بنفيوء .ثم يدعو غيزة. 

/ الإشادةٌ بالفضيلةٍ والحِشْمَةٍ والصيانة والتَسَئر. 

ه العمل على شَعْلٍ أوقاتٍ الفراغ حتى لا يبقئ مُنْسَمٌّ مِنَ الوَقْتِ لمثل هذا العَبْثِ. 

4 اعتباز الزمن جَزْءاً من العلاج؛ إذ إنهًا تَحْتَاجُ إلى وفتٍ طويل. 

دَفْعُ شُبْهَةٍ: ويَخْلُو لبعض الئاس أَنْ يُسَايِرُوا التّيَارَ ويَمْسُوا مع الرّكب» زاعمينَ أن ذلك 
تطورٌ حَنْمِيٌ اقتضئْهُ ظروفٌ المدنيّةٍ الحديثة. ونحنُ لا نمنمُ أنْ يَسِيرَ التطورُ في طريقهء وأَنْ 
يفل إلى فذاء- ولجنا تشقن أن يُقَسّر النطوْرُ على حساب الدِّينِ والأخلاق والآداب ‏ فإِنُ الِينَ 
وما يتبعُهُ من تَعَالِيمَ خَلْقِيةٌ وأدبيةٌ» نما هو من وحن الى شرعَهُ لكل عَصْرِ ولكل زمانٍ 
ومكانٍ. . . فإذا كان التطورٌ جائزاً في أمورٍ الدنياء وشؤونٍ الحياق» فليسٌ ذلك مما يجورُ في 
دين اللَّهِ. إِنْ الدِينَ نَفْسَهُ هو الذي قَنَحَ للعقل الإنسانيّ آفاقّ الكَوْنِء لِينظّرَ فيه؛ وينتَفِعَ بما في 
من قِرَّى وبَرَكاتٍ ويُطَوْرَ حياتة لتصلّ إلى أقصئ ما قُدْرَ لهُ من تَقَدْم ورُقِيّ. . . فَقَمَة فَرْقٌ كبيرٌ 
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بين ما يَقْبَلُ التُطَوْرَ وبِينَ ما لا يقبَلهُ. . . والذينُ ليس لُحْبَة تخضّمٌ للاهواء ‏ ونُوَجْهُهَا الشْهَوَاتُ 
وَالدْعْبَاتُ00 , 


تَرَيْنُ الرّجُلٍ لِزَّوْحِتِهِ 


مِنَ الفشتحبٌ أَنْ يتين الوَجُلُ روج » قال انق عباس رضئ الله عنهمَا : إني لأنرينُ 
لاخرأني كما تلن لي » وما حك أن تايا" كل حي الذي لي عليها :عويب حلا 
اندي لها عَلَيّ » لأنَّ الله تعالّن قال : لون يثل الى عَلهِنَ أمتروي”". قال لطبي في 
قول ابن عباس هذا: قال العلماءٌ: «أما زِيئهُ الرّجالٍ فعلى تفاوتٍ أحوالِهِمْ؛ فإِنُهُمْ يعملونَ ذلك 
على اللْيقٍِ0 والونَاق. قَرُئْمَا كانت زِيئَةُ تَلِيقُ في وَفْتِء ولا تَلِيِنُ في وقتء وزينةٌ تليق 
بِالشّبَابِ وزينةٌ تليق بالشْيُوخ ولا ثَلِيقُ بالشباب». 


قال: «وكذلك في شأنٍ الكسْوَّةٍء ففي هذا كله ابْتَمْاءُ الحقرقء فإِنّما يعمل اللائِقٌ 
الئاق ليكونّ عند امرأتِه في زينةٍ تُسِرُمَاء ويَعِمُهَا عن غيره من الرجال». قال: «وأمًا الطَيبُ 
والسُواكُ والخِلالُ؛ والرّمْيُ بالدَرَنِ*» ومُصُولُ الشعرء والتٌُطَهْرِه وثَلْمُ الأظفارٍء فهو بِيْنْ 
مُوَافِقٌ للتجسغ؟: والخِضَابٌ للشيوخ ؛ والخاتمٌ للجميع من الشباب والشيوخ زينةٌ» وهو حُلِيٌ 
الرجالٍ. تم عليه أن يَتَرَحئ أوقاتٍ حاجتِها إلى الرجال فَيُعِفْهَاء ويُمْنيها عن التْطْنْ إلى 
غيرِه. .. وإنْ رأى الرجُلُ من نفسهٍ عَجْراً عن إقامةٍ حمّها في مضجَعِهَاء أحذّ من الأَدويّةِ التي 
تزيدُ في بَاهِهء وتُقَوْي شهوتَهُ حَنّى يُعِنّهَا 29 


و أطلئا القول في هذا الموضوع: لأهميته ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من 
العناية . 

() أستنظف: آخذ الحق كله . 

(م) سورة البقرق» الآية: 7124 

() الليق: اللياقة والحذق. 

(م) الذرن: الوسخ. 

(+) درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والافيون وسواهاء واستناموا لها استنامة لا إفاقة 
منهاء وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية ومن المؤسف أنهم 
يترخصون في هذا إشباعاً لشهواتهم وخضوعاً لاهوائهم وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن 
متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام؛ وأن زوجته تبين منه؛ لهذا فضلاً 
عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقرته. 


#اس ع ري يي و بتري 211 


ٍ عَنْ عَائِضَةَ قَلَتْ: ,«جلس إخدَئ عَطْرَة امرأة فَتعَاهَدنَ(") وَتَعَاقَدنَ أَنْ ل - من أخبار 


اجون شيئاً: قَالَتِ الاين رَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غ205 عَلى رأ جبر0»» 0 
ير 60 ول فيتعقا (00 6 لغّانية: زوجي لا بك 005 حَجد حَبَرَهُ. إني أخا 2 23 


3 إِنْ أذْكرُ وهر غجر 2" وَبججرَكا"0). قَالْتِ الثَالهُ: رَؤْجي ل نْ أن 
1 ون سكت أ : قَالَّتِ الرابعة: رَوْجِي كليل تَهَاما؛ © لآ عد 1 وك وَل 


(1) ذكر النسائي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة: «فخرت بمال أببي في الجاهلية؛ وكان ألف ألف أوقية. 
فقال النبي يَكِِ : «اسكعي يا عائشة؛ فإني كنت لك كأبي زبع لام زرع)... وقيل: سبب الحديث «أن 
عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول الله كينو فقال: «ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي. إن 
مثلي ومثلك كأبي زرع وأم زرعا. فقالت: يا رسول الله حدثنا عنهما. فقال: «كانت قرية فيها إحدى 
عشرة امرأة» وكان الرجال خلوفاء فقلن: تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب»... وقيل: إن هذه 
القرية كانت باليمن... وقيل: إنهن كن بمكة... وقيل: إنهن كن في الجاهلية. 

(؟) أي ألزمن أنفسهن عهداً وتعاقدن على الصدق. 

(5؟) هزيل يستكره. 

(4) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه كالجبل. 

() أي لا هو سهل ولا سمين» شبهت شيئين بشيئين: شبهت زوجها باللحم الغث؛ وشبهت سوء خلقه 
بالجبل الوعر؛ ثم فسرت ما أجملت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلدٌ لأن 
الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب؛ ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل 

إلى وصف للجبل: أي لا سهل فيرتقى إليه. 5 

(0) وصف للحم: أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه أي أن زوجها شديد البخل سيىء الخلق ميؤوس 
منه. 

(8) أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه 

(9) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئاًء فلطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب 
من طولها. 

)٠١(‏ العُجر: تعقد العروق والعصب في الجسد... 

)1١(‏ والبِجر مثلها إلا أنها تكون مختضة بالي تكون في البطن قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة؛ وأسراره 
الكامنة ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن؛ وهي عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم 

)0 المع الطول - أرادت أن له منظراً بلا مخبر. وقيل: هو السبىء الخلق. 

ةا أي إن ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني؛ ؛ وإن أسكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة مع أنها 
متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه. 

)001 تهامة: بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة» فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من 
أذى حرارتها... فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال؛ وسلامة الباطن؛ فكأنها قالت: لا أذى 
عنده ولا مكروه. .. وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره, .. فليس سيء الخلق فأسأم من عشرته. فأنا لذيذة 
العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. 


حَدِيثُ م ؤَوع ٠‏ ب-بالى ب اسبح اق 


مخائة ولا سآمة. قالّث الخامسةٌ: زوجي إن دَحَلَ هد( وَإِنْ حرج د00 ولا يسأل عمًا 
عهِد("). قالت السادسةٌ: زوجي إِنْ أكلّ لفّ(؟)» وإنْ شرب اشْمَتٌ0")» وإن اطْطَججعَ العَنّ20 ولا 
يُولج الكفّ تفل الببتّ0"). قَالت السابعةٌ: زوجي غَيابائم» أو عياباخ!*) طَباقا كل داءٍ لَهُ داءلة) 
شجّك (* 60 3 َلّك(01) أو جْمَعَ دك60, 


قَالّت الثامنةٌ: : زوجي المسٌ مَسٌ 09 أو والريخ ريخ زَرنَبٍ 47 '2. قالت التاسعةٌ: زوجي 
رفيعٌ العِمَاد(9١)‏ طريلٌ التّجادِ2770, عظيم الرماد”"1) قري الببتِ من الّادِ(4١).‏ قالت العاشِرةٌ: 
زوجي مالِكُ وما مالِكُ؟ مالك خيد من ذلكء له إبلُ كثيراتٌ المارليلة0 قليلاتٌ المسارح(* 2 


وإذا سَمِعْنَ صوتٌ المزهر 00 قهة ع 26 دم 2 وه تجا الججعد وم سم لو فاع 8 5 مامه 


)١(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت 
على رجه المدج له. 

(؟) أسد: أي يصير بين الناس مثل الأسدء فهي تريد أنه في البيت كالقهد في كثرة إلنوم والوثوب وفي خارجه 
كالاسد على الأعداء. 

ف بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا ينفقد ما ذهب من ماله فهر كثير التسامع . 

(4) المراد باللف الإكثار منه. فعنده نهم وشرء. 

)0( الاشتفاف في الشرب عدم الإبقاء على شيء من المشروب . 

(7) أي بكسائه وحده. وانقيض عن أهله إعراضاً فهي حزينة لذلك. 

(07) البث هو الحزن : أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله؛ ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم 
العاجز الفشل: أرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي تهتم بهء وهو المباشرة الجنسية . 

(4) شك من راوي الحديث والعياباء الذي لا يضرب؛ ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشيء» والطياقاء 
الأحمق. . . أو هو الثقيل الصدر: فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

(9) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه. 

. شسك: أي جرحك في رأسكء. وجراحات الراأس تسمى شجاجاً‎ )٠١( 

)١١(‏ فلّك: أي جرح جسدك. 

(؟1) أي أنه ضروب للنساءء فإذا ضرب إما أن يكسر عظماً؛ أو يشجج رأساً أو يجمعهما. 

(1) أي ناعم الجلد مثل الأرنب. 

(15) الزرنئب: نبت طيب الريح ‏ 

(15) وصفته بعلو بيته وطرله؛ فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة . 

(11) النجاد: حمالة السيف. وهي تريد أنه أيضاً شجاع. 

(107) كناية عن الكرم ‏ 

(18) أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه: وهو لا يحتجب عن الناس. 

(19) جمع مبرك : وهو موضع نزول الإبل. 

)٠١(‏ الموضع الذي تطلق لترعى فيهء أي لا تخرح إلى المرعى إلا قليلاً استعداداً لنحرهن للضيرف. 

(91؟) آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود. 


ذل حَدِيتٌ أ ذَيْع 
أيقنٌ أنهُن هوالك"2. قالت الحادية عَشَرَة: زوجي أبو 5 فما أبو زرع”©؟ أناسّ”" يِنْ 
ع أي وملا من شَحْم عضدي” وبجحني فبِجحَث”" إليّ نفسي. رجدني في أهلٍ 
نيم ل و صهيلٍ9 واطيط» ودائس” الى إن ع ه أقولٌ فلا 
٠“ 0‏ وأرق فاضم 009 وأشرث فاتقفك" أمْ أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكوئها*") 
رداخ”" وبِيَُْا فسا ع ود فما ابن أبي زرع؟ . 


مجع كمسَل”*'" شطبّء ويشبعُْ ذراعٌ الجفرة""2. بنتُ أبي زرع فما بنتُ أبي زرع؟ 


1 فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك» وأنها ستذبح للضيوف. وقولها ما لك وما 
ما لك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب. 

)١(‏ أي أن شأنه عظيم. () أناس: أي حرك وأثقل. 

(4) المراد أنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ. 

(9) لم ترد العضد وحدهء وإنما أرادت الجسم كلهء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من 
جسده أي كثرت نعمه عليها حتى سمن جسمها ‏ 

(5) المراد أنه فرحها ففرحت. قيل؛ عظمني فعظمت إلي نفسي . 

(0) بشق: أي بشظف وجهد ومنه قول اللّه تعال: ل توأ يِه إلا بِِنْ الْأَض» أي بعد جهد ومشقة. 

(0) صهيل: أي خيل. 

(9) أطيط: أي إبل؛ وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل» ويطلق الأطيط على كل شيء نشأ عن ضغط . 

)٠ 0‏ المراد أن عندهم طعاماً منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل . 

)١١(‏ المنق: الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال. 

(11) أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولأء ولا يقبح عليها ما تأتي به. 

(1) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار» فلا أوقظء إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها. 

(14) هو الشرب على مهل حتى تمتلىء ونرتوي: وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك. 

(16) هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها ‏ حقيبة. 

(11) يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير» ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 
أي أنها ثقيلة من ملئها. 

(10) فساح: واسع. 
والمعنى أنها وصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» والمرأة 
التي تكون على هذا الحال يكون اينها صغيراً لم يطعن في السن غالباً فزوجها صغير. 

(14) أرادت يمسل الشطبة سيفاً سل من غمده؛ء فقمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة: 
وهي العود المحدود كالمسلة. 

)15( الجفرة: هي الأنثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهرء وفصل عن أمهء وأخذ في الرعي. فهي وصفت ابن زوجها 
بأنه خفيف الوطأة عليهاء فإذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده. وأنه لا 
يحتاج طعاماً من عندهاء فلو طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف. 


الحُطية قل الزوَاع ببشباباباااا 0 
طَرْعُ أبيها وطوعٌ أُمَهاا'©؛ وملءُ كسّائها'" وعَيِظٌ جارِهاا"'؛ جاريةٌ أبي زرع. فما جاريةٌ أبي 
زرع؟ لاثبك 404 حديقنا تبثينا”*2: ولا يتقث" ميراتًَا تنقيثاً”» ولا تملا بينًا تقشيش]!0 , قالت: 
حرج أبو رَزْعء والأوطابُ” تُمَخَضٌ0"' قَلْقِيَ2''0 امرأةً معها ولدان لها كالفّهْدَيْنِء ب 
تحتٍ حَضرهَا برمانتين”” '' فطلقني ونكحَهًا فتكختٌ بعدهُ رجلا سَرِيا""؟ ركب كب شري" وأخذ 
خطي*'2 وأراخ”""2 علي نِغماً ئريا”"2 وأعطاني من كل رائحةٍ زوج:8", وقال كلي أم رع 
وميري2"*0 أهلك. أقالت: قا و جممة كل ثري امطانية تاراغ لضت الور" أبي رع - قالث 
عائشةٌ: قال رسولٌ الله يكل : «كُنتُ لكِ كأبي زرع لآم زرع».” '"© روا الشَّيْخَانِ والتسَائَيُ 
الحُطيَة كبن زواج 

يُسْتَحَبٌ أَنْ يُقُدمَ العَاتِدُ أو غيرُهُ بين يَدَي العَقْدِ حُطْبَة. وأقلّها: الحمدُ لله والصلاهٌ 

والسلامٌ على رسولٍ الله. 


)١(‏ أي أنها بارة بهما. (؟) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 
() أي أنها تغيظ جارتها لما ترى من نعم وخيرء والمراد بجارتها ضرتها أو المراد قي الحقيقة شأن أغلب الجارات . 
(4) لاتبئة: أي لا تظهر. (0) أي لا تفشي سراً. 


(1) أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة. أو تحسن صنع الطعام . 

(1) الميرة: هي الزاد؛ وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله. 

(4) أي مهتمة بالبيت بتنظيمه وتنظيفه . (9) جمع وطب وهو وعاء اللبن. 

)٠١(‏ إخراج الزبد من اللبنء والمراد أنه خرج من عندها مبكراً. 

)١١(‏ سيب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح فرآها أبو 
زرع على هذه الحالة» وسبب رغبته في إنكاحها أنهم أكانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة . 

)١(‏ المراد بالرمانة ثديهاء وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في 
حضنها أو جنبها. 

(95) أي من.سراة الناس أي شريفاً. 

)١4(‏ فرساً عظيماً خيراًء والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتور. 

(16) هو الرمح. 

)١1(‏ أي أتى يها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشيةء وقيل: معناه غرا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة. 

[1ه6 أي كثيرة . 

(4) المعنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجاً أي اثنين من كل شيء من الحيوان الذي يرعى وأرادت كذّلك 
كثرة ما أعطاها. 

(14) ميري أهلك: أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام . 

)0 أي التي كان يطبخ فيها عند أبي زرع على الدوام والاستمرار من غير نقص ولا قطع . 

(71) وفي رواية بزيادة في آخره: إلا أنه طلقها وأني لإ أطلقك ٠‏ وزاد النسائي في رواية: قالت عائشة: يا رسول 

الله بل أنت خير من أبي 'زرع . 


64 مل 7 1 بال بل الزَاج 


, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبئ يلِ قال: «كُلُ حُطْبَةِ ليس فيها تَشَهُدَ فَهِنَ كَاليِدٍ الجَذْمَادء9"‎ -١ 
رواء أبو داودَء والتّرْيِدَيُ وقال: حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ.‎ 

؟ وعن أبي مُرَْرَة رضي الله عنةُ أنّ الرسول يك قال: دكُلْ مر ذِي بَالٍ لأَيبِدَا فيه 
ِالحَمْدٍ لل فَهْوَ أَنْطَمْ». رَوَاةٌ أبو داو وابْنُ ماججة . أيْ أن كُلْ أن مُغتتئ به» ويحتاج إلى أن 
يُلتِيَ صاحبة بالَهُ له من الاهتمام به - ل يبأ بحمد الله فهو مقطو من البَرَكة. وليس المراذ 
حخصوصٌ الحمدٍء بل المقصودٌ ذِكْرُ اللهِ عَرْ وَجَلَّء ِينْفْنَ مع الرواياتٍ الأخْرّئ. والأفضَلٌ أنْ 
يَخْطْبَ خُطَبَةَ الحاجةٍ: فعن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: «أوتِيَ رسولٌ الله يي جوامع الخَبْرِ 
َحَرَاتيمْة أو قال فواتح خ الخَيْرِء فعلَمئا حُطَبَة الصَلاةٍ وحطَبةٌ الحا حُطَبَةُ اللا : التْجيّاتُ 

لله والصَّلّوَاتُ والطَيَيّاتُ. السّلامُ م عَلَنِكَ أيّْهَا النَيْ وَرَحْمَةُ الله ويَرَكَائهُ . السَلامُ ع عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ 

الل الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله وَأشْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْدُهُ ورَسْولَهُ . 

وخُطَْبَةُ الحَاجَةٍ: إِنّ الحَمْدَ لله نُحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئْهُ وَتسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ به مِنْ شُرُورٍ أَنْسِنَا 
ومَنْ سَيئَاتَ أَعْمَالِنًا. وَمَنْ يَهْدٍ الله قلا مُضِلٌ لَهُ ومَنْ يُضلل اللّهُ قلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن لآ 
ِل إلا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَوَسُولُُ. .. كُمْ نَصِلُ حُطْبْقَكَ بعلاثِ 
آياتٍ مِنْ كِتَابٍ اللَه: 

١‏ - «يآيًا ان “امنا تتا لَه حَقَّ تقال ولا عو إلا وآثْ ميشرة74. 


وام عقو ءةذه رعق 1320 ردصكة . 2 5 عم وس م مس سرج مه 
١‏ - يا لاس نَأ ريك الى حَلفَكْ ين تفي وَبِدَوَ وَحَلَقَ يها رَوجَهَا وب هما رجالا 
2 لس مم4 م مه توه 5 ع عر عمس 3 3 
كما وضَاءُ ونوا أذ لَه الى رن بف لاوم إن "لله عَليَيمْ رَقِيبّا9؟ . 
يل 00 


4ن - هايا لذن َاميوا | ل 1 5 لا سَديكا ٠‏ بيخ لك عسل ل 5-9 عن ل 
ومن يلع 2 و 1 سُولَمٌ فَقَد 53 رن 04 

5-3 أصحابٌُ ل وشا لفط اين مائجة. ولو لم يآتِ بِالخُطَبَةٍ صَحٌ النَكَاحٌُ: فعن رجل 
من بَنِي سُّلَيْم قال: خَطَبْتٌ إلى النبي يَقِةٍ المرأة التي عَرَضْتْ نَفْسَهَا عليه ليتزوّجَهًا يَلِنةِ. فقال 
لهُ: «رُوْجْمَكُما بِمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ وَلَمْ يَخْطْبْ. 

حِكْمَةُ ذلك: قال في حُسجّةٍ الله البَالِمَةِ: «كانَ أهلُ الجاهلية يَخْطْبونَ قبل العقدٍ بما يَرَونَهُ 
ِنْ ذَكْرٍ مفاخرٍ قومِهم ونْحْرّ ذلك. يَتَوَسُلُونَ بذلك إلى ذكرٍ المقصودٍ والتنوبه بوء وكان جُرَيالُ 
الرّسْم ذلك مصلحة؛ فَإنّ الحُطْبَةَ مبناها على التشهيرٍء وجَعْلٍ الشيء بِمَسْمَع ومَرْأئ من 


١ اليد التي أصابها الجذام . () سورة النساءء الآية:‎ )١( 
الا‎ 18/١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )4( .1١7 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
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الجمهور. والتشهير بما يُرادُ وجودة في الاح لير من الشفاج. .. وأيضاً فالخطية لا ُستغعل إل 
قٍِ الأمور المهمّة. ٠.‏ والاهتمام, بالكاح وجعله أمرأ عظيماً ِنَهُمْ من أعْظم المقاصِدٍ؛ فأئة قّى النبيّ 
ل أصلهاءٍ وغَيّرَ وضفَهَا. وذلِكُ أنه ضَمْ مع هذم المصالح مصلحةً أخرَئ وهي: أهُ ينبغي أن 
يُضٌَ في كل ارتفاقي ذْكر تاب لَه وتو ة في كل حَمَلٍ بشعائر الله ليكونَ الدينٌ الح ناشراً 
أعلامة ورايات. ظاهراً شْعَارَهُ وَأَمَاراتِه» َسَنَّ فيها أنواعاً ددر كالحَمدٍ والاستعاَةٍ والاستغفارٍ 
والتعوذٍِ والتو 13 والتشهّدٍ وآياتٍ من القرآنٍ. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: «رَكُلُ حُطْبَةِ ليس فيها 
تَعَهُد هي كاليدٍ الجَذْقائِه. وقوله: دكُل كلام ليدأ فيه بحم اله أَخدم». قَالَ يكئن: «فضل 
ما بين الحَلآلٍ وَالَحَرَام الصّوْتُ والدُفْ في التكاح». 


الدُعَاءٌ بَعْدَ العَقدِ 
م و9 5 5 0 
يُسْتَحَبُ الدعاءٌ لكل واحدٍ من الرَوْجَينٌ بالمأثور. 


١‏ فعن أبي هُريرةً رضِي اللَهُ عنة أن النبيّ كٍِ كان إذا رَكَأُ الإنسانٌ أي إذا ترّرّجِ. قال: 
َارَكَ الله َك وَبَارَك عَلَيكَ وَجَمَعْ بَكُمَا في خَيْرِه. 


5 - وعن عائشة قالتّ: (تَرَوجَنِي النبيّ عَلئِلو وا كن أن َأدْحَلَني الدَّانَ ذا نِسْوَةٌ مِنّ 
الأَنصَارِ في العكة َمُلْنَ: عَلى 0 الوك وَعَلى عي طئية رَوَاةُ ماري وأبو داودٌ. 


فلا ران هال يب عل يفي يه زواة اساي 
إِغْلانُ الروَاجٍ 
يُششخْسنُ طَزعاً إعلانٌ الزواج» يحرج كله واكم الش لهي عنه؛ وإظهاراً للفرح بما 
آخل الله من الطيتاتٍ. قن ذلك عَمَلُ حَقِيقٌ حَقية نْ يُشْتَهََ ِيعْلَعَةُ الخاصٌ والعَامُ والقريبٌُ والبعيدٌ: 
وليكونّ دِعَايَةٌ تُشَجعُ الذين يؤثرون الغزوية 0 الزراجر فتَرُوجُ شوق اراح والإعلانٌ 0 عما 


رَتْ به العَادمُ ودرجٍ عليه ف جماعة) بِشُوْطٍ أل يصحبَة ' عَنْهُ كت وب اكد 
جر ودرجٌ 0 رُ نَّهَئ 
أو اختلاط الرجالٍ بالنساءء ونَخو ذُلِكَ. 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن التي 5 يَلٍِ قالَ: أَعئوا هذا الاح وامعَُوُ في الَسَاجدٍ 
وَاضْرِبُوا عَلَيْه الدُقُوفَه. رواةٌ أحمثٌ والدّدمِذَيٌ وَحَسّنَهُ. وليسّ من شك في أن جَعَلَهُ في المساجدٍ 
أبْلَعُ شق إِعْلاتِه وَالإذَّاعَةٍ به إِذْ أن المساجدّ هي امجاممٌ العامة للناسء ولا سِيّمَا في العُْصُورٍ الأول 
التي كانّتٍ المساجدٌ فيها بمثابة المنمَدَيَاتٍِ العامّة. 


3 


اس سسسجججحجحححيي 2 اللطئنَاه م الؤُوَاج 


'- وروّى النْرْمِذِيُ وحَسْئَهُ؛ والحَاكمُ وصَحُحَهُ عن يَحْيَئ بْنِ سُلَيْم قال: ١‏ 
لِمُحَمّدِ بْن حَاطِبٍ: تزوجتُ امرأتين ما كان في واحدةٍ منهما صَرْتٌ ‏ يعني ذَفَاً فقال محمدٌ 
رضي اللَّهُ عنةُ. قال رسولٌ الله يل «قْضْلٌُ ما بَْنَ الحَلآلٍ والحَرّام الصّوْتُ بالدّفْه. . 

الغِنَاءُ عِنْدَ الزّوَاجٍ ْ 
ومِمًا أبَاحَهُ الإسلامٌ وحَبْتَ فيه. المئاءُ عند الزواج» تزييحاً للنفوس. وتَنْشِيطاً لها باللهرٍ 
التِريءٍ. ويَّحِبُ أن يَخْلُوَ مِنَ المجُونْء والخلاعة» والمْيُوعَةء وفخشل القَوْلٍ وهجِرة. 

-١‏ فَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رضي اللّهُ عن قال: «دَخَلْتُ على قِرْظَةٌ ْن كَمْبء وأبي مَسْعُودٍ 
الأَنَصَارِي في عُرْسء وإذا جَوَارٍ ترق تفلك أنما مياه زسجرلاللهه.ودق أهل مدر بتكل 
هذا عندكم!! فقالاً: «إِنْ شِنْتَ فاسمَعْ معناء وإن شِنْتَ فَاذْمَب. .. قل حصن لا في الهو ند 
العُس؟ . رواهُ النسائيُ والحاكمُ وصحححَة. 

1 ' وَرّْتِ السّيْدَهُ عائشةٌ رضي اللَهُ عنهاء الفَارِعَةَ بنتَ أَسْعَدَ وسارث معها في زُفَافِهَا إلى 
بَيْتِ زوجها ‏ تُبَنِطٍ بْنِ جَابِرٍ الأنصاريٌ -؛ فقال النبئ بَلِِ: (يَا عَائِشَةُ مَا كان مَعَكُمْ لَهْوَ؟ فَإِنْ 
الأنَصَارَ د يُمْجِبْهُم الله روزا الشارض امك ردقي وفي بعض رواياتٍ هذا الحديث أنه 
قال: مهل َم مها جارية تَضْرِبُ بالدْفء وثُعَئي؟؟. قالث عائشةٌ» تقول ماذا يا رسولّ اللهِ؟ 


قال: تم تقول : 
أَتَيِنَاكُم أَنتِنَاكُمْ فَحَيُونَا نُحَبِيكُْم 
ويك لوف ,,الأعيعية كاذ اخليكث: ١‏ لوحكم 


وَلَنوََة اللحنخطة: المتطمواء شا "وفك داري 
وعين الؤبيع بثت شغوؤ قاليث : جا النبئ #للوحين يني" "بي فجلس عَلَى فِرَائِيه 
فجِعلَتْ جُوَيْريّات لَنَا يَضْرِبْنَ بالدفْ ويَنْديْنَ مَنْ قُيلَ مِنْ آبائي يَوْمْ بَذر”” ' إذا قالّتْ إحداهن: 
دوعوم )0 7000 «فينا شي يعلة يما فى عد 
فقال: «دَعِيَ هذا وَقُولي بالذي كنت تقولين»”". رواهٌ البُخَارِيُ وأبو داودٌ وَالئَرْمِذِيُ . 


)0ع( تزوجت. 

(7) يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة» وكان أبوها معوذ وعماها عوف. 
ومعاذ قتلوا في بدر. 

(؟) نهاها عن ذُلك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وجاء في حديث آخر أنه يلد قال: «لا يعلم ما في غد إلا 
سبحانه؛ روا الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 


وَضَايَا الزْْجَةٍ ا 
وَضَايَا الرّوْجَةٍ 

استِحْبَابٌ وَصِيْةالرْوْجَةٍ: قال أنسٌ: كان أصحابُ رَسُولٍ الله يف إذا زَقُوا امْرَأهٌ على 
زوجهاء يأمرونّهَا بخِدْمَةٍ 3 الدج ورِعَائَةِ حمّه . 

وَصِية الأب ابئنه عند اواج : وأؤضئ عَبْدُ الل بن عفر بن أبِي طَالِتِ ابنتَهُ فقال : (إِيّاكِ 
لمر فإنْها مِمْمَاحُ الطلاق». 'وإيّاكٍ وَكثْرَةَ الَبء فإنهُ يُورِتُ البَعْضَاءه. «رَعْلَيِكِ بالكل 
قَإِنْهُ ل الرينَة؛ . «وَأَظيِبُ الطيتء العاقةة 

وَصِيِةُ الرؤْج رَوْجَعْهُ: وقال أبو الدَرْدَاء لامرَأتِهِ: «إذا رَأنتيي عَضِبْتُ فْرَضْبِي . وإذا رَأَيْئُكِ 
عَضِبْتي رَضْيْئُِ . ولأ لَمْ نَضْطَحِبْ». وقال أحدٌ الأزواج لزوجَيهِ: 


«حَذِي العَفْرَ مني تشتديمي مَرَدْتِي ١‏ ذلا تَنطِقِي في سَزْرَتِي حِينَ أَعْضَبُ 
ولا تنقُريني نَفْرَّكِ الدُفْ مَرٌَ فْإِنْكِ لأ تذرِين كَيْفَ المُمَيُبٌ 
َلآ ُكْثِرِي الشْعْرَئ فَتُذْمِبُ بالقِرَئ يَيَأنَاكِ قلبيء. والقلربُ. تَُقَلْبٌ 
َإِني رَأَْتُ الحُبٌ فِي القَلَب رَالأَذَ إِذَا اجَنَمَعًا لَمْ يَلْبَثِ الحُبٌ يَلْمَبُ 


وصِيةُ الأم ابتتها مندَ الؤواج: خَطبٍ عَمْرُو بْنُ حجر مَلِكُ كندة» م إِيَاسِ بنت عَوْفٍ بْنِ 
مُحْلْمٍ الغْيَْائِيَ وَلَمّا حَانَ زَقَافُهَا إليه حَلَتْ بها مها أَمَامَةُ بت الحَارث» ْنَا وَصِيْة ين 
فيا لف الحياةٍ الزوجيةٍ السعيدَةٍء وما يجب عليها لزوجهًا فقالث: أي بَُيْهُ: إِنَّ الوصية لو 
تُرِكَث لِفَضْلٍ أَدَبِ لَتَرَكْتُ ذْلِكَ لَكِء ولكنّها تَذْكِرَة لِلْغَافِلٍ وَمَعُونةُ للْعَاقِلٍ. وَلَوْ أن امْدَأةٌ 
اسْعَفثْ عن الزوج لِتئ أَبَوَنَِا وَشِدْةِ حَاجتهِمَا إِلَْهَا - كُنْتِ أَعْنَْ الناس عنهء ولكنّ النساء 
للرجالٍ خُلِفْنَ» ولَهُنْ خُلِقَ الرْجَالُ. أي بُبهُ: إنكَ فارقتٍ الجَوٌ الذي منه حَرَجْتِء وَحَلَفْتِ 
العْشٌ الذي فيه دَرَجْتٍِ إلى وَكْرٍ لم تَعْرِفِيهِ» وقرين لَمْ تأَلْفِيد قَأَصْبَحَ بِمِلْكهِ عَلَيْكِ رُقيباً 
وَمَلِيكأء فكوني له أَمَةَ يَكْنْ لَكِ عَبْداً وَشِيكاً. 

أَحْفْظِي لَهُ خِصَالاً عَشْرأء يَكُنْ لَكِ دُخراً. أمّا الأولئ والثانيةٌ : فالخُشُوعٌ لهُ بِالقَّتَاعَةَء 
وحْسْنٌ السَمْع لَهُ والطاعَة. وأَمّا الثالثه والرابعةٌ: التقفد لاضع عَبيه وألفو ٠‏ فلا تقغ غيلة ملك 
عَلَى قبيح وَلآَيَشْمُ م مِنكِ إلا أَطِيَبَ ريح . وأمًا الخامسةٌ والسادسةٌ:'فَالتَّفَقُدُ لِرَفْتِ مَنَامِهِ 
وَطَعَابِوِء فَإنَ تَوَائْر لخرع 3ه وتَنْغِيصٌ الكؤم مَعْضَبَة. وأمّا السابِعَةٌ والثامنةٌ : فَالاخْتِرَاسٌ 
ِمَالِهِ والإرْعَاءُ "على حَشَّمِهٍ "أ رَعِيَالِو وعلاك “لامر في التمال حدر التقديرة وفي العِيّالٍ 


)١(‏ الإرعاء: الرعاية. )١(‏ حشمه: خدمه. (؟) ملاك : عماد. 


> كت اا ا 1 
حُْسْنُ الَدْبِيرٍ. وأمًا التاسعةٌ والعاشرةٌ: فلا تَعْصِينَ لَهُ أمرء ولا تُقْدِينَ لَهُ سِراء فَإِنْكِ إِنْ خَالَفْتِ 
مره أَْغزتٍ صَدْرَهُ وإِنْ أَكْمَيْتٍ سِرْهُ لَمْ تأمَِي غَذْرَهُ. كُمْ إِياكِ والفرَح بَيْن يَدَيْهِ إنْ كَانَ مُهمّاء 
والكآبة بَيْنَ يَدَيْهِ إن كَانَ فرحاً. 
الوَلِيِمَةُ 

١‏ تَعْرِيفُهَا: الوليمةٌ مأخوذةٌ من الوّلَمٍء وهو الجَمعٌ مع لأنّ الزوجَيْنِ يجتمعانٍ؛ وهي 
الطعامٌ في العُرْسٍ خاصّةً. وفي القاموس: الوَلِيمَهُ طعامٌ العْرْسِ» أو كُلّ طعام صنْعَّ لِدَعْوةٍ 
وَغَيْرِهَا. وََولَمَ ‏ صَتَعَهَا 

اداحكمهاة فَعت الجمهوز من العلماء إلى أنهاسنة مؤكنة. 

١‏ ِقَوْلٍ الرسول يل لبد الرْخْمنٍ بْنِ عَرْفٍ: «أَوِْمْ وَلَرْ بقَاقه. 

-١‏ وعن أَنّس قال: اما أَزْلَمَ رسولُ اللَهِ يك على شَيْءٍ مِنْ نِسَائِِء مَا أَوَْمَ عَلَى رَيْنتَ: 
أَوْلَمَ يشَاتَا . رواة البُخَارِيُ ومَسلِم. 

وعن بَرِيدَةَ قال: لما خَطبَ علي فاظِمَةَ قال رسول الله يِ: «إِنّهُ لأ يْدَ لِلْمْرْس مِنْ 
وَلِيفْقة + زواة امد سند الأايات بذ عماقال الحافظا. ' +* 

4- قال أَنْسٌ : «مَا أَوْلَمَ رسولٌ اللَهِيكِِ عَلَى امْرَأةٍ مِنْ ِسَائِْء ما أَوْلَمْ على رَيْئَبَء وَجَعَلَ 
يبعي فَأَدْهُو لَهُ الثامّ. فَْطْمِمْهُمْ خُبْزاً. وَلَحْماًء حَنَّى شَبِعُواة. 

وروئ البْخَارِي أنه علد يلِ: «أَوْلمَ عَلَى يَعْض نِسَائِهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِ» . وهذا الاختلاف 
ليس مَرْجِعُهُ تفضيلَ بعض نسائه على بعضء وإنّما سَبَبُهُ اختلافٌ حَالتَيِ العْسْرٍ واليْسْرٍ. 

"- وَقْتُهَا: وَفْتٌ الوليمةٍ عِنْدَ العَقْدٍ أو عَقِبُهٌُء أو عندٌ الدخولٍ أو عَقِبُهُ وهذا أمرٌ يَتَوَسْمٌْ 
فيه حَسَبَ العُرفٍ والعادة. وعند البْخَارِيٍ أنهي دعا القَوم َعدَ الدحُولٍ رينت . 

4 - إِجَابَةٌ الدّاعي: إِججابةٌ الدّاعي إلى َلِيَةٍ الغؤس واجبة على من مَن دُعِيَ إِلَيهَاء لِمَا فِيهَا مِنْ 
إِظْهَارٍ الاهيمام به وَإدحَال السرور عليه وتطييب نْفْسِهِ. 

- عَنْ ابن عُمرَ أَنَّ وَسُولَ الله يكن فَالَ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى وَلِيمٍَ فليأتهاء. 

١‏ - وَعَن أَبِي هر رَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ أن سول اللّهِ يلد قَالَ: «وَمَنْ تَرَكَ الدّعْوَةَ فَقَدْ عصَئ 

الله وَرَسُوَلَُ. 


الريمَة---------------- سس ليم ها 

٠‏ - وَعَنْهُ أَنُّ يي قَالَ: «لَؤ دُعِيتُ إلى كراج لأَجَنْتُ ولو أَهدِيَ إِلَيّ ذِرَاعٌ لَقبلْتُ». َو 
هذه الأَحَادِيتٌ الفْحَاري. فإِذًا كانت الدّعْوَةٌ عَامّة غَيْرَ معيّنة ة لشخص أو جماعة عَةِ لَْ ةج الإجابَةٌ 
وَل تستَحَتٌ) مِئْلٌ أَنْ يول الداعي: أَيّهَا النّاسٌ أجيبوا إأن الوَليمَةٍ دون تعييني أو ادع مَنْ : لَقِيتَ. 
كما فْلَ الي َكل َال أنسل: مَرَوْجَ الب َدحَلَ بأل مَصَتَعث أ ي أم سْلَيِمٍ حيسا!', 
فَجَعَلََهُ في تور(" فَقَالَتُ: يا أخي اذْمَبٍ به إلى رَسُولٍ الله ليك 7 د فَقَالَ: «صَعُْ). ثم 
قَال: «اذْعٌّ قلانا وفلاتا ومَنْ لَقِيتَو, فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّْ وَمَنْ لَقِيتٌ). رَوَاةُ وَاهُ مُسْلِمٌ. 

قبلَ: إنَّ إجابة الدّاعي فَرْضٌُ كَقَاية: وَقِيلَ: إنّهَا مُستكيةٌ... والأول أَظهَر؛ لأنَّ العِضْيَانَ لآ 
يُطَلَنْ إل عَلَْ تركِ الواجب.. . هذا بِالنِسبَةٍ لوَلِيمَةٍ الؤوس. أمّا الإجَابَةٌ إل وَليمَةِ الكاج - فَهِي 


ع2 ينعد جْمْهُورٍ العلماء. وذْهَتَ بعض الشافعية إلى وجُوب الإجابة مُطلقا» ورَّعَمَ ابْنُ 


م أنه قول ججمهررٍ الصّحَابةٍ والتايِينّ؛ لأنَّ في الأحادِيثٍ ما يُشْعِرُ بالإجابة إلى كُلّ دعوة سواءً 
عاك دعوةٌ زواج أم غَيرهُ. 
شُرُوطُ وُججُوبٍ إِجَابَةٍ الدّعوَةِ: قَالَ الحافط في القئح: إِنّ شُرُوط وُمجويهَا مما يأتي: 
11 يكون الدّاعِي مُكلّفاً ا رشِيداً. 
؟ - ولا يَخْصٌ الأَخْبيَاً دُونَ القَقَرَاءِ. 
؟ - وَأا يَظْهَرَ قَصدُ التوددٍ ِضَخْصٍ لِرَغَْةٍ فيه أذ لرَهَةٍ مئة. 
- وَأَنْ يكونّ الدّاعِي مُشلماً عَلّى الأصع. 
ه ‏ وَأَنْ يَحْمِصٌ باليؤم الأوَّلِ عَلَى المشهور. 
2 ود يُسْبَقَ فَمن سَبَقَ تَعَِنَتِ الإجَابَةٌ لَك دونَ الثّاني. 
١‏ - وَألاً يكونّ هَْاكَ ما يتاذ بخُصُورِه مِنْ مُلكرٍ وَغيره. 
وَأدً يكُونَ لَهُ عُذْ 
َالَ البكَويُ: وَمَن كَانَ لَهُ عُذْنٌ أو كَانَ الطريقٌ بعيدا تلْحَفُهُ العَسَقٌُ قلا بأ أَنْ يكَحَلّت. 
5 - كَرَاقَةُ دَعْرَةٍ الأَغْناءٍ ذُرنَ القَقرَاِ: يِكْرهُ أَنْ يُدْعئ إل الوليمة الأَغيياءُ دون امراك 


)١(‏ الحيس: تمر يُخلط بسمن وإقط: أي كشك. 
)١(‏ العور: إناء. 


بالجلا 


زُوَاجُ غَيِرٍ المُسْلِمِئِنَ 
فْعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله قال: ١«شَرُ‏ طَمَام الوَلِيمَةُ يَمْتعْها مَنْ يَأنِيهَا ويُذعَئ إِليهَا من 
يَأبَاَاء وَمَنْ لَمْ يجب الدُعْوَةٌ فَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُولَة. رواهُ مسلمٌ. ورَرَ البّخَارِيُ أن أبا 
هُرَيْرَةَ قال: شَرُ الطَّعَام طَعَامْ الوَِيمَةِ: يُدْعَئ لَهَا الأعْيياك ويُثرَكُ الفَُرَاُ. 
زواج غَيْرٍ المسْلِِيْنَ 

القَاعِدَةٌ العامّةُ في زواج غير المسلمينَ: إقرارٌ ما يُوَافِقُ الشرْعَ منها إذا أسلّمُواه. ! 
أَنكحَة الكَفَارٍ لم يَتَعَرْض لَهَا رسول اللْدِية , َيِفَ وَْعَتْه وهل صادئْتِ الشروط المعتبرة في 
الإسلام فتَصِحٌء أم لم تصَادِفْهًا َتَنِطلُ؟ وإنّما اغْمُبرَ 302 إِسْلام الزْوْجء فإنْ 0 
يَجُورُ لَهُ المُقَامُ مع امْرََيهِ أقَرْمُمَاء ولو كان في الجاهلية وقد وق على غير شل من الولي 
والطهوة وير لك . وإ لم يكن مِمْنْ يجورٌ لهُ الاستَمْرَارٌ لم يُقَرْ عليه كلما لو أل وتحتة 
ذاتُ رَحِم مَحْرّم؛ أو أَخْتَانِء أو أكثرٌء فهذا هو الاصلّ الذي اصَّلَنْهُ سُنَهُ رسولٍ الله يك وما 
خالَقَهُ فلا يُلتَقَثُ إليهه!؟ . 

الرجل يُسْلِمْ وتحتة أَخْمَان» يُخَيِرٌ في إمساكِ إخداهما ونَرْكِ الأخرى: : عن الضّحَاكِ بْنِ 
فَِرُورَ عن أبيه قال: «أسلَّمْتُ» وعندي امرأتانٍ أَخْمَانَ» فَأمَرَنِي النبي يقل أنْ أُطَلْقَ إحداهُمًا'. 
رواهُ أحمدُ وأصحابُ السُئّن والشَانِعِيُ والدَارقُطَنِيَ وَالبَيْهَقَِيَ وحَسّئَهُ التَرْمِذِيْ وصَحُحَةُ ابِنُ 

الرجل يُسْلِمْ وعندة أكثرُ مِن أَرْبَع يَْمَارُ أْبَعآ ِنهَنْ: عن ابْنِ عُمْرَ قال: «أَسْلَمَ غَيْلانُ 
الَف وتحته عَشْرُ نْسْوَةٍ في الجاهلية: فَأْسْلَمْنَ معُ؛ فامرهُ النبئ وق أنْ يختار مِنْهنٌ أَْبَعاً». 
أخْرجَهُ أحمدُ والتّرْمِذِيْ وابْنُ مَاجَةٌ والشافعي» وانْنُ حِبّانِ والحَاكمُ وصِحُحًاه. 

إِسْلام أحدِ الزوجين دون الآخَرٍ: إذا ثَمْ العَقْدُ بِينَ الرَوْجْيْنِ قبل الإسلام» 2 شا 
الزوجانٍ فإِنْ كان العقدُ قد الْعَقَدَ على مَنْ يَصِحٌُ العَقْدُ عليها في الإسلام؛ فحُكَمُهُ واضحٌ فيما . 
سَبَقَ. فإِنْ أسلَمَ أحدُ الزوجين دون الآحْرِ: فإنْ كانَ الإسلامٌ مِنَ المرأةٍ الْمَسَحْ الكاحٌ؛ وتجبُ 
غلبها المدةء فإنْ أسلم هو وهي في عِدُيَهَا كان أَحقٌ بهاء ٠‏ لِمَا تَبْتَ أنْ غاتِكة ابه الولِيدِ بْن 
المُغِيرَةٍ أسلمث قبل زوجها صَفَْانَ بْنَ أمَيْهَ بنَخو شهرء نُعْ أسلم هوء فأقرّهُ رسولُ الله يك 
على نِكَاجِه. قال ابْنُ شِهَابٍ: ولم يَبْلْمْنا أن امرأة هاجرث إلى رسول اللْهوَكةٍ وزُوَجهَا كاف 
مُقِيم مم بدارٍ العف إلا فَرَْتْ هِجْرَنُهًا بَيْنَهَا وبَيْنَ رَرْجِهَاء إلا أَنْ يَقَدْمْ زوجُهًا مُهاجراً قبل أَنْ 
نُقْضِيَ عِذْنَّهَا وإنّهُ لم يبلعْتَا أن امرأةٌ قُرّقَ بينها وبين زوجهًا إذا قُدِمَ وهي في عِذَّتَهَا. 


(1) هذا خلاصة ما قاله ابن القيم. 
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وكذلك الحكمٌ إذا أسلم بعد انْقِضَاءِ الِدّةِ ولو طالت المُدّةٌ فهما على نكاجهمًا الأوّلٍ إذا 
اختارا ذلك ما لم تتَرّوْجْ . وقد رد النبيُ يلد انتتهُ يِنَب عَلَى رَُوْجِهَا أبي العاص بِتِكَاجِهَا الأول 
بَعْدَ سَنَتَْنِ وَلَمْ يُحْدِتْ شيئاً'. رواهُ أحمدٌ وأبو داودَ والتّرِيِدِيٌ وقال: حديتٌ حَسَنّ ليس 
بإسنادِ بَأْسّه وصِحُحَهُ الحاكم؛ وهو من رواية الْنِ عَبّاسِ. قال ابْنُ القيّم : «ولم يكن رسولٌ 
لل نمق بين مَنْ أسلم وبين امرأته إذا َم ُِْمْ معهء بل متى أسلع الآحَوٌ. فَاليِكَاحٌ بحالِه 
مالم تُعَرْوْج: . . هذه هي سُئْتُهُ المعلومةٌ . قال الشافعي: أسلم أبو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بمرٌ 
الظهْرَانِء وهي وادي خُرَاعَة. ويحُرَاعَةَ مسلمونٌ قبل الفتح في دارٍ الإسلامء ورجمٌ م إلى مكة 
ومِنْدُ بن عُمْبَةَ مُقِيمَةَ على غَِرٍ الإسلام؛ فاخدّث بِلِحْيّبهِ وقالث: اقتلوا الشّبِخَ الضال: كّ 
أسلمَت هِنْدٌ يعد إسلام أبي سفيانَ بأيام كثيرة؛ وقد كانت اا 0 
وأبو سفيانَ بها مُسْلِمٌ وهئدٌ كافرة؛ ثُمْ أسلمَتُ بعد انقضاء العِدَةٍ واَسْتَقًَا على التكاح إلا أن 


وكا كذلك حَكِيمْ بنُ جَِامٍ وأسلامة» وأسلَمَتٍ امرأةٌ صَفْوَان بن أميّة» وامرأةٌ عِكْرَمَةَ بْنٍ 
أبي جَهْلٍ بِمَكَة وصارّتٌ دارُهًا دار الإسلامء وظهرٌ حُكُمُ رسولٍ الله يق بمكة وهربت عِكرَمَةُ 
إلى اليَمْنْء وهي دارٌ خزْب وصفوانُ يريد اليمنّ » وهي دارٌ حرب» ثم رجمٌّ م صفوانٌ إلى مك 
وهي دارٌ الإسلام؛ وشَّهَدَ حُتيناً وهو كافِرٌ ثم أسلَّمَ فَأَسِتَمَرْتُ عندهُ امرأتة بالنكاج الأوّلٍ 
وذْلكَ أنْهُ لم تنمض عِدَتُهَا . وقد حَفِظَ أل العِلْم بالمغازي؛ أن امرأةٌ مِنَ الأنصارٍ كانت عند 
رجلّ بمكة فَأَسْلَمَتْ وهاجرث إلى المدين» فَقَدِمَ زوجُها وهي في العِدَةٍ فأسْتَقَرْ على النكَاح . 
انتهل . 

قال صاحِبُ الروضّة الندِيِّ بعدما نقلَ هذا الكلامَ: أقول: إن إسلام المرأةٍ مَعْ بقاءٍ زوجهًا 
في الكفرٍ ليس بمنزلةٍ الطّلاقء إذ لو كان كذّلك لم يكن لهُ عليها سبيلٌ بعد انقضاء عِدَيَهَا إلا 
برضَاهًا مع تجديدٍ العقدِء فالحاصلٌ أن المرأةً المُسْلِمَةَ إِنْ حَاضَتْ بعد الإسلام تُمّ طَهْرَتْ كان 
اباي ع اموي عد ليه ع ار وَإن لم تَعَرَوْجٍ 
كانت تحت عَقْدٍ زوجهًا الأول ولا يُعْتَبَرُ تَجَدِيدُ عَقْدِ وَلانَرَاضٍ. هذا ما تقتضيه الْأَدِلّةِ وان 
خَالَفَ أقوالَ الناسء وهكذا الحَكُمْ في ازتدَاد أ الرْوْجَيْنْء فإنْهُ إذا عَادَ الوق إلى الإسلام 
كان حُكُمْهُ حُكُمَ إسلام مَنْ كان بَاقِياً عَلَى الكُفْرٍ. 


(1) في بعض الروايات: لم؛ يحدث صداقاًء وفي بعضها: لم يحدث نكاحاً أي عقداً جديداً. 


ا الطلاق 


َه 


الطلاق 

تَعرِيفُهُ : الطلاق: : مَأَحُودُ ِنَ الإطلاق» وهو الإِرْسَالُ والكزْك. تقول: أَطْلَفْتُ الأَسِيرَء إذا 
للك كيده وانشلته: وفى في الشّرْع: : حَلُ رابطَةٍ الزواج» وإنهاءً العلاقة الزوجية. ١‏ 

كَرَاهَئّهُ : إِنّ استقرارٌ الحياةٍ الزوجية غايةٌ من الغاياتِ التي يحْرِصٌ عليها الإسلامُ. وعقدٌ 
الزواج إِنّما يُعْقَدُ للدُوام والتأبيدٍ إلى أنْ تَنتهِي نَ الحياةٌ؛ ع ا ا عو د 
مَهْداً أ يوان إليه» ويَئْمَمَانِ في ظِلالِهِ الوارقة؛ وليسمكنا من تنشئة أزلأوهمًا تَنْشَِةَ صالحة. ومن 
اج هذا كانت الشلة يبن الروجين م مِنْ أَقْدسٍ الصّلاتٍ وأزْئَقِهًا. يا ال ل 
ل اللّهَ سبحانة سَمَئْ العَهْدَ بين نُ الرذْج ورّوجتِه بالميئاقي الغليظِ فَقَالَ: #وكتذرت وسنكم 


مِكَافًا عَليكَ2(6. وإذا كانتٍ العلاقةٌ بين الرَوْجَين لهكذا مُوَئَقَة فوكنة؛ فإنَّهُ لا ينبغي, الإخلال 
يه 21000 وكلّ أمر مِنْ سَأنهِ أن ومن من ذم لش ويُضْعِفَ مِنْ سَأنِهَاك فهق 
بَغِيضٌ إلى الإسلام» لفواتٍ المنافع وذهاب مصالح كل مِن الروْجَِنُ 


فعن ابْن عُمْرَ أنّ رسول الله يد قال: «أَنِمَضٌُ الحَلالٍ إلى ا الطّلآق»20. وأيُ 
إنسان أزاق أن يفْسِدَ ما بين الروحين' من غلاقة» قهواني انظر الإسلام خارخ عبة». ولس له 
8 الانتساب إليه. 10 الوسؤل كيذ «لّيسَ مِنًا مَن حَبْبَ0" امْرَأةَ عَلَى زرْجِهَاه9©». 1 
يَحْدْتُ أن بعض النْسوَة يُحَاوِلُ أن يسائر بالج ويَحِلٌ مَحَلْ رجه والإسلامٌ يَنهئ عَنْ ذلك 
أشدٌ النْهيّ . فعنْ أبي هُرَْرَةَ رضي اللّهُ عنهُ أنَّ رسولٌ الله قن قال: «لآ تَسأَلٍ المَرْآهٌ طلآق أخيهَا 
لتَستَفْرغٌ صَحْفَتهَا(* وَلِتذكح ؛ فَإِنّما لَهَا مَا قُدْرَ لَهَاه . والزوجَةٌ التي تطنّبُ الطلاقٌ من غير سبب 
ولا مقتض» حرام عليها رائِحَةٌ الجنةٍ. فعن لَوْبَانَ أن رسول الله يي قال: يما ائرَاةٍ سَأَلْتُ 
رُوْجَهَا طلاقاً بن غَيرٍ بَأسِ ؛ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائْحَةُ الجَةه90©. 

حَكمْهُ0: اخْتَلَفْتْ آراءً الفقهاء في حُكم الطلاق؛ والأصحٌ من هذه الآراءء رََيْ الْذِينَ 
ذَمَبُوا إلى حَظْرِهٍ إلا لِحَاجَةٍء وهُمْ الأختافٌ والحَتابلةُ. واستدَلُوا بِقَرْلِ الرَسُولٍ يَِنِ: «لَعَنَ الله 
كُلَ ذَوَاقِء مطلاق». اولان في الطلاتٍ كُفْراً لنعمةٍ الله فإنّ الزواج نِعْمَةٌ مق انعمهء كدان 
النّمْمَةٍ حَرَامٌ . فلا يَجِلُ إل لضرورة. ومن هذه الضرورة الني تبيحُة أَنْ يَرنَابَ الرجلٌ في سُلُوكِ 


(1) سورة النساء الآية: 51. () رواه أبو داود والحاكم رصححه. 
(م) خيب: أقسد. () رواء أبو داود والنسائي. 
(ه) أي لتخلي عصمةٍ أختها من الزواج ولتحظى بزوجها. ولها أن تتزوج زوجاً آخر. 
(1) رواء أصحاب السنن وحسنه الترمذي. (7) أي الوصف الشرعي له. 


الطلاق. يلد 


زوجَتِهء أو أن يستقِرٌ في قلبهِ عدم اشْتَهَائِهَاء إن الله مقّلْبُ القلوب» فإنْ لم تكن هناك حاجةٌ 
ماسةٌ إلى الطلاق يكونُ حينئذٍ محضٌّ كُفْرانٍ نعمةٍ الله وسوء أدب من الزوج» فيكونٌ مكروهاً 
محظوراً. 3 

وللحنابلَةِ نَفْصِيلُ حَسَنْ نُجْمِلُهُ فيما بلي: فعندهم قد يكونٌ الطلاقٌ واجباًء وقد يكونُ 
كما وقد يكوه مباحاء وقد يكونُ مندوباً إليه. فأمًا الطّلقُ الواجبُ: فهو طلاق الحَكَمْيْنِ 
في الشّْقَاقٍ بَيْنَ الزوجَيْن؛ إذا رَأَيَا أنَّ الطلاق هو الوسيلةٌ لقَطع الشْقَاقٍ. وكذلك طلاقٌ المولي 
بَعدَ النريّصء مده أربعة اد شهُرٍ لقولٍ الله تعالّ: الك يلود من يَآبِهمَ بص يق تر إن 
َآمُو ون أنه عَمُوْدُ يحم - َإِنْ عَزْبأ ألطَلَقَ فَإنَّ أله تب علي742". وَأَعَا الطّلآقُ المُحَوَم: 
فهر الطّلاقُ مِنْ غَيرٍ حَاجةٍ إليهء وإِنَّمَا كان عراماء لأنّهُ ضَرَرٌ بنفس الزوج» وضَرَرٌ 
بروجْتِهِء وإعدامٌ للمصلحة الحاصلةٍ لهما من غيرٍ حاجةٍ إليه. فكانَ حراماًء مِثْلُ إتلافٍ المالٍ؛ 
ولقولٍ الرسول كي: «لا ضَرْرَ ولا ضِرَارَ . 

وفي روايةٍ أخرئ أن هذا النْوْعَ من الطّلاقٍِ مكروه لقولٍ النبئ َيهِ: «أَبْمَضُ الخَلالٍ إلى 
الله اللآقه. وفي لفظ : اما أحَلٌ الله شَيئاأِْض إَِِهِ من الطلاقي''» وإئما يكونٌ مَبْمُوضاً من 
غَيْرٍ حاجةٍ إليه ‏ وقد سمَّاهُ النبي ييه حلالاً - ولأنهُ مُِيل لكا المُشْعَمِلٍ على المصالح 
المندرب إليهاء فيكونُ مَكروهاً. وأمًا الطلاقٌ المُبَاحُ: فإِنْما يكونُ عند الحاجة إليه؛ لسُوءِ حَلْقٍ 
المرأةق. وسوء عِشْرَتَهَاء وَالنُضَرْرٍ بهاء من غير حصول الغْرَض منها. 


وأَما المَنْدُوبُ إليه: فهو الطَّلآقُ الذي يكونٌ عند تَفْرِيطٍ المرأة في حقوق اللَهِ الواجبة 
عليهاء مِثْلُ الصلاةٍ ونَحْوٍمَاء ولا يمكِهُ إجبارُهَا عليها ‏ أو تكونّ غير عفيفَةِ. قال الإمامُ أحمدٌُ 
رضي اللَّهُ عنه: لا ينبغي لهُ إمساكُهَاء وذلك لأنَّ فيه نُقْصاً لِدِينِهِء ولا يَأَمَنْ إفسادها لِقِرَاشِد 
وإلحاقّهًا به وَلّداً ليس هو منه. سوام ات الحالء لِتَفْتَدِيَ منهُ؛ قال اللَّهُ 
تعالى: لوصأو مَسُْونَ لِتَدْهَبوا بض مآ ءاتَنِشُوهنَ إِلّة أن ينين محمد مُيَيَةٍ يسو قَالَ ابن 
ُدَامَة: وح الاي لي لوعي ا قال: وين المفدوب زايد الطلاقٌ في حالٍ 
الشَّقَاقِ. وفي الحالٍ التي تخرج المرأةٌ إلى المُخالعةٍ لتيل عنها الضَّرَرَ 


حِحْمَتْهُ: قال ابْنُ سِينا في كتاب الشَّفَاءِ: ينبغي أن يكونّ إلى القُرْقَةِ سبيلٌ ماء وألاً يُسَدٌ 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 573 -/7331. (0) رواه أبو دواد 


سورة التساء؛ الآية: 614 أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن. 


مي يسبب 1 


ذلِكَ ين كل وَجِهِء لأنّ شم أسْباب التَوَصّْلٍ إأى لقوق لكلئةِ يَقْعَضِي وجوهاً مِنَ الضَّوَرٍ 
والحلل. سهه أب الع الأ سل اللي كك اذ يل ب هما زاد الشرُء 
والثيا؟) وتَنعْصَتٍ المَعايش. وَمنْهَا أن سَّ النّاسٍ مَنْ يُمتئ (أي يُصَابٌ) يزوج ير كفء. ولا 
خسن لذب ب في شرو َو بغيض تَعافهُ الطبيعة فيَصِير ذُلِكَ داعِيَةٌ إلئ الرغبة 5 غَيرو إذ 
الشَهْوَةٌ طبيعة ديم أذ ذْلِكَ إلى وجوه مِنّ القَسَادٍِ وَرُبّمًا تَمَا كان المُترَاوجانٍ ل يَتَعَاوِنَانٍ عَلَى 
التَسْلٍء فإدًا ا يدلا بِرَوجَينٌ آخرئن تَعَاونًا فيه فحت أَنْ 6 إلى المفاركة سَبيلٌ» ولكنة رجت أن 
يكون مُسَدَّداً فيه). 

الطّلاَق ع ند اليهودِ"): الذي دُوْنَ في الَّرِيعةٍ عِنْدَ اليهودٍ وججرى عليه العمل؟ أن الطلاق 
جاح بعر عُذْرِء كرَعْبَةٍ الول بالترؤج بأجمَلٍ بن انر ولك لآ ُحْسِنُ بدونٍ عُذْر والأعذار 
عندهم قِسْمَانِ: 

١‏ عيوب الحِلْقَة وَيئْهَا: الععش والحَوّلُ البح والحَدّبُء والعرج» والغفم. 

- وعْيُوبُ الأخلاق» وذّكروا مِنْهًا: الوَقَاحَةٌ وَالئٌوئرَةُ 6 والوَسَاحَمُ وَالشَّكَاسَكٌ والعَِاك 

20 وَالتّهْمَفٌ والِطتةٌ لتاق في المطاعم» وَالفَحْمَْحَةُ. وَالنى أقرٍ الأعدَارٍ اي 
فيكفي فيه الإِسَاعَةٌ وإن لّمْ تع تيث» لان المسيخ عليه السلام لم يقر مِنْهَا إلأ ِل الؤتىء وما الموأةٌ 
لس لَهَا أَنْ تطنْبٍ الطَلاقَ مهما تكن عيوبُ زوجهد وَلَوْ تج عَلَيه الى ثبوتاً. 

الطّلاَقُ في المَذَاهِبٍ المَسِيعية: تَْجِعٌ جميعٌ المَذَاهِبٍ المسيحية الَنِي تَعتينُهَا 
العوب المَسِيحِيّ إلى تلدع مَذَاهِبٍ: 

١‏ - المَذْمَبُ الكائوليكيئ. 


- العَذَّهْبُ الأرئوذ كنيئ. 


تَعْتَيقَهَا أَمَمْ 


- المَذْهَبُ البروثوشتئتث . 


فَالمَدْعَتُْ الكاثوليكئ يُحَرْمْ الطلاق تخريماً ياتا ولا بيخ قْضْعَ قْضْمَ الزواج َي سَببٍ مَهْعَا 
ع شل وعل لجع لودج تله لأ في ره زليه و6 يه في حَالَةٍ 
الجِيَانَةٍ الزوجيةء هُوَ التَفْرمَهٌ الجسميّة, ين سَحْصَ شَحْصَي الزَوْجَيْنِ) مَعْ يعار الرَوْجِيةِ قَائِمةٌ 


)١(‏ النبوّ: أي الخلاف. 
)2( من كتاب: نداء للجنس اللطيف ص 317. 


الطلافُ من حَق الكجل وخدة سس ببس 08 
بِينهُمًا من النَاجِيّةِ الشَّرْعِيْة فلا يجورُ لواحدٍ منهما في أثناء هذه القُرْقَةٍ أنْ يَعْقِدَ رواجَهُ على 
شخص آخرّء لأنْ ذلك يُعْتبَرْ تَعدّداً للزوجاتء والذْيَائَةُ المسيحيةٌ لا تُبِيحُ التعدّدٌ بِحَالٍ. وتَعْتَمِدُ 
لكاثوليكيةٌ في مذهبهًا هذا على ما جاء ة في إنجيلٍ مُرْقُْضَ على لسانٍ المسيح إذ يقول: . 
ويكونٌ الآثنآن جَسَداً واجداء إذن ليسا بَعْد ائنين» بل جَسَدٌ واجِدٌء 3 ع 3 
يُقَرْقُهُ إنسانٌ2'7 والمذهبانٍ المسيحيّان الآخران» الارئوذكسئ والبروتوستنتي ؛ يبيحان الطّلاقٌ 
في بعض حالاتٍ محدودةء من أهمُها الخيانةٌ الزوجيةٌء ولكنّهُما يُ- تعزقان عل العل والمزا 
كِلَيْهِمًا أن يَمْزَوجَا بعد ذلك» وتعتمدٌ المذاهبٌ المسيحيةٌ التي تبيح الطلاقٌ في حالةٍ الخيانةٍ 
الزوجية على ما ورد في إنجيل مَئّنْء على لسانٍ المسيح. إذ يقول: ١مَنْ‏ طَلْقَ امرأتَُ إلا لعل 
الى يَجْعَلهَا تَزني3؟ . 2 


وتعتمدٌ المذاهبُ المسيحيةٌ في تحرِيمِهًا الزواج على المطلّْقٍ والمطَلَّقَةٍ على ما وردّ في 
إنجيل مُرْقُصَ إذ يقول : : "مَنْ طَلّقَ امرأته وتزوّجَ بأخرى يَزني عليهاء وإن طَلّقتِ امراء زوْجَهاء 


اوذا 
وتَرَوْجَتْ بآخرّ تَزْئي(" . 


الطلآق في الجَامِلئةِ: قالتْ أُمّ المؤينين عائَةُ رضي اللَهُ عنها: «كانَ الرجلٌ يُطَلّنُ امرأتة 
ما شاء أن يُطلتَهَاء وهي امرأثه إذا راجَعَهَا وهي في العِذّةَء وإِنْ طَلْقَهَا مائة مَرَةَ أو أكْتَرَء حمَّن 
قال رجلٌ لامرأته: واللَّهِ لا أَطلْقْكِ تبني مِني» ولا آويك أبداً؛ قالث: وكيف ذلك؟ . . 
قال: أُطَلْئّك فكلَّمَا هَمّتْ عِذَّئْكِ أنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ كَذَّهَبَتِ المَرْأهٌ حنّى دخلّث على 
غَايقة: فأفيرتهاء قشكتقة ختن.جاء النبيّ يكذ » ٠‏ َأخبرثه َه فْسَكَتَ النبئْ كلق حَنَّى نَرَلَ المُرْآنُ 
بقوله تعلى: للق . عَيّتَانٌ فَإِمْسَالكًا مَعرُوفٍ أو تريغ بإعسث 04.. ..ثالك عافقشةٌ: :فاستأئف 
الناسٌ الطلاقٌ مُشْتَفْلاء مَنْ كان طلَّقَء و مَنْ لَمْ يكن طلق. رَوَاةُ التُومِذِيّ. 

الاق من حَق لجل وختة1"» 

جَعْلَ الإسلامُ الطّلاقَ مِنْ حَقْ الرجُلٍ وحدّهُ» لأنْهُ أخرَصٌ على بََاءِ الزوجية التي أَنْمَقَ 
في سبِيلِهًا من المالٍ. ما يحتاج إلى إنفاقٍ مِْلِهِء أو أَكْثَرَ مِنْهُء إذا طلّقَ وأراة عَقْدَ زواج آخرّ. 
وعليه أنْ يُمْطِيَ المطلَقَةَ مؤْحَرَ المهر ومُعْعَة الطّلاقِء وأنْ يُنْفِنَ عليها في مدَةٍ اعد ولأنه 


57357 الآيتان 4 و4. (؟) إنجيل متى. الإصحاح الخامس‎ ٠١ مرقص إصحاح‎ )1١( 
.519 سورة البقرةء الآية:‎ )4( .1١ إنجيل مرقصء الإصحاح العاشر‎ )( 


من كتاب: تداء للاجنس اللطيف ض 88 


155 َنْ يَقَعُ مِنْهُ الطلآقُ 
ذلك ومقتصى عَقْله ومثاجه يكوث أصبر على ما يكز بن الرأق» قلا يُسارع إلى الصَلاق لكل 
عَطْبَةِ يَعْضَبِهَاء أر شعديتها ولق حيو امسالهد والمرأةٌ سرح مِنْهُ غَضَّب وق الختمالاء وَلَيَِ 
عليِهًا مِنْ تَبعَاتِ الطّلاق وَتَمََا َقَقَابِ ل مما َل فهي أجدَرُ بالمبادرة إلى حَلّ عُفْدة الزوجِيّةء لأدنّ 
الأشتاب» أؤ لِمَا لا يعد سيا صحيحاً | إِنْ أغطي لَهَا هذا الحقٌ. والدَلِيلُ عَلّى صِحْةٍهذًا التعليلٍ 
الأخيرء أن الإفرنج لِما جعنُوا طلت الطّلاق حا لجال وَالنّسَاءِ عَلَى الصَوَاءٍ كَثْرَ الصّلاَقُ عِنْدَهُمْ 
قَصَارَ أُضعَافٌ ما عِنْدَ الفشلمين. 


0-0-68 


مَنْ يَقَعُ مِنْهُ الطلآقٌ 


2 


انَمَنَ العلَمَاءُ عَلَ أن الرّوْْ» العاققل» البالِعٌ؛ لات يجورٌ لَه أن يُطلقَ وَل طلا 
.ذا حك تجثونا أر يأر شغرهً ون لق : يختيز لوا أ صدَرَملة. لأنّ الطّلاَقَ تَصَعِفٌ 
مِنَ التَصَدْفَاتِ التي لَهَا آثادهًا ونتائِجهًا في حياة ا وَلآ بد من أن بَكوث الفطلق كائل 
الأخلية حتَىْ تب تر تَصَدُفَانُهُ. وَإنّمَا تكفل الأهليةٌ بالعقلٍ؛ والبارعء والاختِيار رفي هذا يروي 
أْصْحَابُ السَنِء عَنْ عَلِيٌّ؛ كيم الله وَجْهَهُ عن ال يلق أنّهُ َالَ: «رُفعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَةِ: عن 
لثائِم حت يَستيقظ وَعَنِ الضِيْ خئئ يَخلو20, دَعَنٍ المَجُْونٍ حَنْى يَعْقِلَه. وعَنْ أبي هُرَيْرَة عن 
الي علق قَالَ: دكل طَلاقٍ جار بن إلا طلآقَ المَفلُوب عَلَى عَفَلِهه. رَوَاهُ النّدمِذِيٌ وَالبْحَارِي موقوفاً. 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيمَنْ يُكرِهُهُ هُهُ اللُصوصٌ قَيِطلُقُ - فَلَيِسَ بشيءء رَوَاهُ البِحَارِي. 
وَللعُلَمَاءِ آراءً مختلقَةٌ في المَسَائلٍ الآبية تُجْمِلُهَا فِيمَا تلي: 


35 طَلاقٌ المكرة. 


؟ ‏ طَلاَقُ ال رَان. 


مَنْ يَقَعْ مه الطلآقُ /اكا 


١‏ طلاقٌ المُكَرَه: المُكْرَهُ لا إرادةً لهُ ولا اختيار» والإرادةٌ والاختيارٌ هي أساسٌ 
التكليف. فإذا انتفيًا انتفى التكليفٌ وأعْتْبِرَ المْكْرْهُ غَيْرَ مسؤولٍ عن تصِرُفَاتِهِ لأنّهُ مسلوبُ 
الإرادق يعي اران 3لا المُكْرِهٍ . فمن أكرة على النْطَنٍ بكَلِمَةٍ الكُْر لا يَكثْرُ بذلك. 
لقولٍ الله تَعالق: إلا مَنْ كر كر وَكَلبُْمُ مُظمين بالإيمين4”". ومن أكرة على الإسلام لا 
يبح مُشلماًء ومن أكرة عَلِئ الطّلاقٍ لا يقَعُ طَلاقه. رُوِيَ أنَّ رسول الله يل قال: «زفع عن أثتي 
الخَطأ وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيِهه. أحَرَّجَهُ ابْنُ مَاجَةَ: وابْنُ بان والذَارْمْطْبِي؛ والطَبرَانِيْ؛ 
وَالحَاكِمٌ وخَسْئة النْوَوِي . وإلى هذا ذهب مالك والشّافِعِي؛ واحمدة وداؤكامن فقهاء 
الأمصارء وبهِ قال عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍء وابثهُ عَبْدُ الله. وعَلِي بْنْ أبي طَالٍِء وابْنْ عَبّاسِ. وقال 
أبو حنيفة وأصحابهُ : طَلآقُ المُكرَهٍ وَاقِعٌ» ولا حَُجةَ لهم فيما ذَمْبُوا إليه؛ ٠‏ فَضلاً عن مخَالَفْتهمْ 
لجمهور الصَّحَابَة . 


-١‏ طلاقٌ السَّكْرَانِ: ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أن طلاقّ السَكْرَانٍ يَقَعُء لأنهُ المُعَسَبْبْ 
بإدخالٍ الفسادٍ على عَمْلِهِ بإرادَيِهِ . وقال قومٌ: إِنَّهُ لَعْو لا عِبْرَةَ لف لأنهُ هو والمجنونٌ سوائء إِذْ 
أن كلاًمنهما فاقدُ العقل الذي هو متا التكليف, ولأن الله شبحالة يقول: «إيكأيي أل ين امثوأ لا 
تَمْرَووأ الضكلزة ونث شكرى حَقَّ تَتلموا ما نَفُوُون74". فجِعلٌ شبحال قولّ الشكرانٍ غَيرَ 
مُعْتَذٌ بىء لأنّهُ لا يَعْلمُّ ما يقول. وتَبَتَ عن عَثْمَانَ أَنّهُ كان لا يَرَىْ طَلآق السَّكْرَانِ. . وذهبت 

بَعْضٌ أملٍ العلم أنه لا يخالفٌ عُثْمَانَ في ذلكَ أحدّ من الصحابة. وهو مذهبٌ يَحْيَئ بْنِ سَعِيدٍ 
لأنصَارِي. وحَمِيدٍ بْنِ عَبّْدِ الرَخْمن؛ ورَبِيعَة واللْئِثِ بْنِ سَعْدِ وَعَيْدٍ اللَّهِ ْنِ الحُسَيْنِ 
وإِسْحَاقٌ بْنِ رَامَوَيْهِه وأبي نَوْرِء والشافعيٌ في أحدٍ قَوْلَيْهِ واختارَهُ المُزْنَيُ من الشافعية وهو 
إحدى الروايات عن أحمدّ وهي التي استقز عليها!ماهية وهو مذْهَبٌ أهلٍ الظامر كلهم 
وَاحَتارَهُ مِنَ الحنفية ةلزن خَعَفر الطخاري وأبو حَسَ حَسَن الكَرْجي » قال الشوكانيٌ: إِنّ السكران الذي 
لا يعَقِلُ لا حُكُمّ لِطَلاقهِ لِعَدَمِ المناطٍ الذي قدو عليه. الأستكام: وقد عيّنَ الشارعٌ عقوبَتهُ فليسَّ 
لنا أنْ نُجَاورْهَا برأيتاء ونقولٌ يقمُ طلاثهُ عقوبةٌ له فَيَجْمَعُ له بِينَ عُرْمَيْنَ. وقد جرّئ العمل 
أخيراً في المحاكم بهذا المذهب؛ فقد جاء ذ في المرسوم بقانونٍ برقم 70/ لسئة 1974 في 
المادة الأولى منه: (لا يْقَمُ طلآقُ السَكْرَانٍ والمُكْرَه) . 


طلاقٌ المَضْبَانِ: والغضبانٌ الذي لا يَتَصَرْرْ ما يقولٌ ولا يدري ما يصدُر عنة؛ لا يق 


)١(‏ سورة النحلء الآية: .١١5‏ (؟) ,هوزة التساءء 'الآية: عد 


لكل مْنْ بِقَع مِنْهُ الطلاق 


طلاثُهُ لأنْهُ مسلوبُ الإرادة. روئ أحمدُء وأبو داودَ؛ وابْنُ ماجَةٌ؛ والحاكه»؛ 'وصححَهُ عن 

عائشة رضي اللَّهُ عنها أنَّ النبي يِه قال: «لاطلاق وَلا عِنَاقٍ فِي إغلاق2. وفدسو الإغْلاقُ 
بِالعَضَبء ومْسْرَ بالإكرّاءء ومُسْرَ بِالجُنُونٍ. وقال اْنْ تَنِميْةَ كما في زَادٍ المْعَادِ: حقيقةٌ الإغلاق 
لفك على لبجل فك عل شبة اعرذ أر لا ينام به ك3 لان عا تهيقة راراقي” قال: 
ويدخلُ في ذلك طلاقٌ لمر والمجنون. ومَنْ زال عقلَهُ بسْكْرٍ أو عُضَبء وكلُ ما لا قَضْدَ 
لَه ولا معرفة له بما قال» والْضَبُ على ثلاثة أقسام: 1 ١‏ 

. ما يزيلٌ العقلَ فلا يَشْعُرُ صاحبُهُ يما قال: وهذا لا يق طلاثهُ بلا بزاع‎ -١ 

اها يعون في متادنه يحي لا يَفْتْعٌ صاحئة من تصور ساايقول وقصدة: فهذا يقمٌ 
طلاقة . 

7 أن يَسَْحْكِمَ ويشتدٌ به فلا يُزِيلُ عله بالكليّة؛ ولكنهُ يَحُولُ بِينَهُ وبِينَ نيه بحيثُ يندم 
على ما فَرْط منه إذا زادَ فهذا محل نَظَرِ. وعَدَمْ الوقوع في هُذهٍ الحالة قوي منّجة. 

4 طَلاقُ الهَازْلٍ!'' والمُخْطِىءٍِ: يرئ جمهورٌ الفقهاء أن طَلاقٌ الهازِلٍ يَقَعُ كما أَنَ 
نكاحَهُ يّصِحء لما رواهُ أَحْمَدُ وأبو داوٌدء وابْنُ مِاجَة والتّرْمذِيُ وحَسّئَهُ والحاكمُ وصَحُحَف 
عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله و قال: «ثَلآتُ جِدُّهْنْ جد ومَرْلهُنَ جدٌ: الاح والطلاقٌ 
والجيفقه. وهذا الحديثٌ وإِنْ كان في إسناده عَبْدُ الله نْنِ حَبِيبٍ» وهو مَخْتلّفٌ فيه» فإِنَّهُ قد 
2 تقو باجادية ا وذهبّ بعضٌ أهلٍ المِلّم إلى عَدَمٍ وقوع طلاقٍ الهازل. . منهم : البَاقِرُ 
والصَّادِقُء والنّاصِرٌ. وهو قولٌ في مذهب أحمدٌ مالك ِذْ أنَّ هؤلاء يَْعَرِ طون لوقوع الطلاقٍ 
الرّضًا بِالتْطق اللْسَاني» والعِلْمَ بمعناةء وإرادة مُقْتَضَاهء فإذا انتَمْتِ النْيّهُء والقَضْدُ اعْمْيِرٌ اليَمِينُ 
لعو لقولٍ ال تعالى: وَإنْ َأ ألطََلَقَ فَإِنَّ ) دي وَإِنّما الَزْمُ ما عَرََ الَازُِ عَلَى 
فغلهء وَبَقمضِي ذُلِكَ إرادة جَازِمةً بفغلٍ المغزوم عليهء أز تَركدِ. وتقول الرشول يلك نما 
الأعْمَالُ بالئيّات 

والطلاقُ عمل مُفْتَقِرٌ إلى النية؛ والهازِلُ لأ عَزْمَ آ لَهُ وَلآ ِيّة. وروئ البُخَارِيُ عن ابْنِ 
عباس : «إنْمَا الطّلآقُ عَنْ وَطَرِء”". أنَا طلاقٌ المُخْطِىءٍء وهو منْ أراد التّكَلّمَ بغيرٍ الطلاق 


)١(‏ الهازل: هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة» بل على وجه اللعب ونقيضه الجاذء مأخوذ من الجد 

(؟) صورة البقرقء الآية: /731. 

(6 قال الحافظ: أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. وقال ابن القيم: أي عن 
غرض من الطلق في وقوعه. رسالة الطلاقء ص 07. 


مَنْ لآ يَقَعْ عَلهَا الطلاق يل 
فسَبَقَ لسالهُ إليهء فقد رأ فقهاء الأحنافب: أنه يُعْملَ به قضاء» وأا ديانة فيما بينهُ وبِينَ ربْهِ فلا 
يقعٌ عليه طلاثة وَؤوايقه حبذل له. 

طَلاقُ الغافل والساهِي: رَمِثْلُ المُحْطِىءٍ والهَازْلِء الغافِلُ والساهيء والفرقٌ بين 
المخطىءٍ والهازلٍ أنَّ طلاقٌ الهازلٍ يقعٌ قضاء ودِيّانة؛ عند مَنْ يَرَى ذلك؛ وطلاقٌ المخطىءٍ 
يقعُ قضاءً فَقَطْء وذلك أنَّ الطلاقٌ ليس محلا للهَزْلٍ ولا لِلْعِبِ. 

1 طَلاقُ المَدْمُوش: المَدْهُوشُ الذي لا يَذْرِي ما يقولُ؛ بسبب صَدْمَةٍ أَصَابِئهُ فأَدْمَبَثْ 
عقلهُ وأطاخث بَفْكيرِوء لا يقعْ طلاثُة؛ كما لا يقعُ طلاقٌ المجنون والمعتوه؛ والمُعُمَئ عليه؛ 
ومن احتلٌ عقَلَّهُ لكبّر أو مَرَضء أو مصيبة فَاجاَنْهُ . 

لأ يَقَمْ الطّلآقُ عَلَى المْرأةٍ إلا إذا كانت مَحَلا له وإِنّمَا تكونُ مَحَلاً لهُ في الصُوَرٍ الآتية: 


١‏ إذا كانّتِ الزوجيةٌ قائمة بينها وبين زوجِهًا حقيقة. 


بسبب إِبَاءٍ الزوج الإسلامَ إذا أسلَّمَتْ زوجتهُ. . . أو كانّث بسبّب الإيلاء فإن المُرْقةَ في هاتَيْنِ 
الصُورَتَيْن تُعْتَبَرُ طلاقاً عند الأحناف. 


4- إذا كانت المرأ مُعْتَدةَ من قُرَْة. . . اعْتَبِرث فُشْخاً لَم يَنْقْضٍ العْقّدَ من أسَاسِهٍ ولم 
يُزِلِ الجلّ. . . كالفُرقَة برِدةِ الزوجةء لأنّ المَسْخَ في هذه الحالة إِنّما كانَ لطارىءٍ طَرَأ يمنمٌ بقاء 
العقدٍ بعدَ أنْ وَقَعَ صَجِيحاً. . . 

قلنا: إنَّ الطلاق لا يقعْ على المرأةٍ إلا إذا كانث مَحَلاً لهُ. . . فإذا لم تكن مَحَلا لَهُ فلا 
يَقَعُ عليها الطلاقٌ. . . فالمُعمَدُةُ من فسخ الزواج بسبب عَدْمٍ الكفاةة أو لنقص المهرٍ عن مَهْرٍ 
المثْلٍ» أو لِخَيَارٍ البلرغ» أو لظهورٍ فسادٍ العقدٍ بسبب فَقْدٍ شَرْطٍ من شروطٍ صِحُتَه لا يمع 
عليها الطلاقٌ» لأنَّ العقدَ في هذه الحالاتٍ قد تُقِض من أصلِهِ فلم يَْقَ لهُ وجودٌ في العِدّوَء فلو 
قال الرجلٌ لامرأبه: أَنْتِ طَالِنُ - وهي في هذه الحالة ‏ فقولة لَعُرُ لا يَتْرَنْبُ عَلَيْهِ أيُ أَنّر. . . 
ركذلك ليقع الطلاق على المطلقة قل الاعرل ربل القلوة بها خلزة ضجيعة, لأنّ العلاقة 


از سس سس ححححححححححححي بل فأ يََحُ ب الطلآقُ 


الزوجية بينهما قد انتهث: .وأصبِحَتٌ أجنبيةٌ بمجرّدٍ صُدُورٍ الطلاق؛ فلا تكونٌ محَلاً للطلاق 
بعد ذلك. . . لأنها ليسث زوجْعهُ ولا مُعْمَدْنهُ. فلو قال لِرْوْجَتهِ عُيْرٍ المدخولٍ بها حقيقةٌ أو 
شكماً: أَنتِ طَالِن. . . أنْتِ طَالِنْ. . . أَنْتِ طَالِقٌُ وقعث بالأولئ فَقْطْ طَلْقَدٌ بابئدٌ: لأن الزوجية 
قائمةٌ. . . أمًا اللَانِية؛ والئَالَِةَ فهما لَغْرٌ لا يقعُ بهما شية: لأنْهما صادفتاها وهي ليست زوجَتَهُ 
ولا مُعْتَدْتَكُ حيثُ لا مذ لِعَرٍ المدخولٍ بها"؟. وكذلك لا يقعٌ الطلاق على أجنبية لم تَربطْهًا 
بِالمُطَلْقٍ زَوْجِيْة سابقةً ٠‏ فلو قال لامرأةٍ لم يَسْيِق لهُ الزواجٌ بها: : «أنتِ طالِقٌ يكونُ كلامُة لَغْواً لآ 
كر ول وكذلك الحُكُمْ فيمن طَلَّقَّتْ وانتهّث عِدْئْهَاء لأنها بانتهَاءِ العِدَةٍ تُضْبحُ أجنبيةٌ عنةُ امكل 
ذلك المُعْمَدّةٍ من طلاقٍ ثلاث» لأنْهَا بعد الطلافي الثلاث تكونٌُ قد بانّث منه بَيْنُونَةَ كبرئ» فلا 
يكونٌ للطلاقٍ مَغْنى. . 
الطلاق قَبْنَ الزوَاجٍ 

لا يقعُ الطلاقٌ إذا عَلَقَهُ على المََرْجٍ بأجنبية» كَأَنْ يقولّ إِنْ تَرَرْجْتٌ كُلانَهُ نَهِيَ طَالِقّء لما 
رواهٌ |! لمْرْمذِيُ عن عَمْرُو بْنِ شْعَْبٍ عَنْ أبيه عن جَدَهِ قال: قال رسول الل يلق : لآ نَذْرَ لابْن آدَم 
فِيمًا ل يَمْلِكُ. وَلآ عَتِنَ لَهُ فِيمًا ل يَمْلِكُء وَلآ طَلآَقَ لَهُ فِيمَا لآ يَمْلِكُ؛. قال التّرْمِذِيُ : حديثٌ 
حَسَنء وهو أحسنُ شيءٍ رُوِيَّ في هذا الباب؛ فى اثول أكثرٍ أهلٍ العلم من أصحاب النبي يق 
وغيرِهِم . . ورُوِيٍ ذلك عن عَلِيْ بْنِ أبي طَالِبِء كَرْمَ الله وجهّةُ وابْنٍ عَبّاسِء وجَابرٍ بْنِ يَزِيدٍء 
وغيرٍ واحدٍ من فقهاء التابعينَ وبهِ يقولٌ الشافعي . وقال أبو حنيفّة؛ في الطّلاقي المعَلْقٍ : نه يقَمْ 
إذا حَصَلَ الشّرْطء سواء عَمْمْ المُطلْنُ جَمِيعَ الساو, أمْ خَصّصٌ. وقال مالك وأصحابه: إن 
عَمّمَ جميعٌ اليْساءٍ لم يَلْرَمْهُ وإِنْ خَصّصٌ لَرِمَهُ. ومثال التعميم أنْ يقول: إِنْ تَرْوّجْتٌ أي امرَأةٍ 
َهِيَ طَالِقْ. ومثالٌ النُخْصِيص: أنْ يقول: إِنْ تَرَوْجْتُ كُلانةُ - وذكرٌ امرأةٌ بِعيْيِهًا- فهي طَالِق . 


ها يَقَمُ به هِ الطّلاقٌ 
يق الطلاقٌ بكلّ ما يدل على إنهاءٍ العلاقة الزوجيةِ؛ سواء أكانَ ذلك باللفْظِء أم بالكتابة 
إلى الرَّوْجَةِء أم بِالإِشَارَةٍ مِنَ الأخرّسء أو بِإِرْسَالٍ رَسُولٍ. 


)١‏ وهذا مذهب أبي حثيفة: والشافعي: وقال مالك!... إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق؛ أنت طالق 
أنت طالق» ثلاثاً. تهى ننتا! «أي متابعة وراء بعضها" فإنه يكون ثلاثة تشبيهاً لتكرار اللفظ بلفظه بالعدد 
كأنه قال! . . . :أنت طالق ثلاث وقال في بداية المجتهدء فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقوله: 
«طلقتك ثلاثآه قال: «يقع الطلاق ثلاث ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه. قال: ١لا‏ يقع؟ وهذا 
بخلاف المدخول بها. 


١‏ الطلاق ِاللقْظِ لفل 


م 


الطّلقٌ بِاللّفْظٍ 


لظ قد يكو صَربحاء وَقَذْ يكونُ كاي َالصَريح هو الذي يفم ين مغتى الكَلامٍ عد 
اَلَف به مل: أنتِ طق ومطلْقةه وكلُ ما اق مِنْ لَْظٍِ الطلاق. وَقَالَ السَّافِعِيُ رَضِيَ الله علة: 
ألفاط الطلآقي الصّرِيحَةٌ تلد لاَق وَالفِرَاقٌ» والسّرّاح وَهِيَ المذ كورةٌ و في القُرآنٍ الكرع. وَقَال 

بَعْضٌ أُهْلٍ الظاهر: ليقع الطلاق ص ِهِذِهِ النلاث... لأنّ الشرع إِنّمَا وَرَدَ 2 الأَلْمَاظٍ الثلامة. . 
وَهِيَ عبادةٌ وَمِنْ شُروطِهَا اللّظ فَرَجَبٍ الانْيِصَارُ عَلَى اللَقْظٍِ الشّرعِي الوَاردٍ فيها"©. 


وَالكتاية: يحل الطلاقَ وَغَيرَهُ: مثل: ُ: أَلتِ بَائيُ؛ فهو يحتمل اليلوة7"» عَنٍ الزّوَا 3 كما 
يَحْتَمِلٌ البتُوئة عَنٍ الشَّرٌ ويل َك يدك فإئها تختيلُ تَخليكَهَا عِضْمتها. ا 
ملكا ايه حويّة النَصَّءفٍِ. ومِئْل: َنتِ عَلَيَ حَرَام فَهِيَ تَحْتَمِلُ حزم المْمْعَة بهَاء وتختيل خزن 
5 يذَائِهًا. 


وَالصْرِيح: يَقُ به الاق من غير اتاج إلَن نيه تبَيِنُ المراد مِنْهُ لظهور دَلاليه ووضوج 
مَعْنَاه. وَيُشْثَر عوط في وُقوع الطّلقٍ الصريج : أن يكو لفطل ضاف إى ال جَةٍ كأَنْ يَقُولَ: رَوْجتي 
طَاِقٌ أَؤأَنتٍٍ طَالِقٌ. أما الكتابةٌ فلا َعَم يقَعُ يهَا الطّلاقٌ إل ياي لوال النايلق بل الصريح: لم أردِ 
الطَلدَقٌ وَل أَقْصِدْهُ وإنّما َرَت معنو آخن لا 0 قضاءٌ) يفم م طلاقة و قَالَ التَّاطِقٌ 
يالكتاية ة: لم أَنِْ »بل تو وَيْتّ معنئ آخَرَ: يُصَدّقُ قضائء ولا يع صل لاحيعالٍ اللفظٍ معنئ 
الطلاقي وَغَثْرِه والذي يُعَيُ يعي الما هُوَ اليه َالقَصْدٌء وهذا مَذهبُ مَالِكِء وَالصافِعِي لخدي 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَ البْخَارِي وَغَيْرِه. 


أن انه الحَؤنٍ لعا دعل عَلَى رَشول الله يكل , وَوَنَا مِثهَاء قَالَثْ: : أعُودُ بالل يثك 
فَقَالَ لَهَا: «عُذْتٍ بعظيمء ألحقِي بِأَهْلِكِ». :وق في الصَّحِِحينٍ ورا في حَدِيثٍ تَخْلْفٍ كفب بن 
مالِكِ لَمًا قيلَ لَه: ار سُولُ الله يل يمرك أنْ تَعترِلَ امرأئكَ» فَقَالَ: أَطََْا أ ماذا أمْعَلُ؟! قَالٌ: 
بل اعْتَرلْهَا. فلا تَفْرَبَتَهَاك فَقَالَ لامرأته: الْحَقِي أَمْلِكِ». تَأفاد الحديئانء أنَّ هذه اللَفْطَةَ تكونٌ 
طلاقاً مع القَصدِء وَلاَ تكونُ طلاقاً مع عَدَمِِ. وَقَدْ جر عَلَئِهِ العَمَلُ الآنَّ: حيثٌ جاءً في القانونٍ 
0 3 لسمنة ليلا في المادةٍ الرابعَةٍ منة: (كِنَايَاتٌ الطلاقي: وهي ما تحتملٌ الطلاق أو غيرَةُ 
َع بها الطّلاَقُ إل بالئية) . أكَا مدقف الأعئاق: فإنّهُ يرك أ كتَايَاتِ الطلاق 


)6 بداية المجتهد ج ١‏ ص .7١‏ 
(5) إذ أن اللينونة معباها البعد. والمقازقة. 


لابب ب ا 7 سلجا ظفلا 13 بالتكتانة. 


يقعُ بها الطلاقٌ بالنيّة» وأنّهُ يقمٌ بها أيضاً الطلاقٌ بِدَلالَةٍ الحَالِ. ولم يأخذٍ القانونُ» بمذهب 
الأحنافٍ في الاكتِمَاء بدلالةٍ الحالٍء بل اشترط أنْ يَْوِيَ المطُلّقُ بالكنايةٌ الطلاقٌ. 
هَلْ تَحْرِيمْ المَرْةٍ يَقْ طلاقاً 

إذا حم الرجل امرأة» فإا أن يريد بالتحرهم تحريم العئْن» أو يُريدُ الطلاق بلفظٍ التخريم 
َإِرقَاضِدٍ لمعي اللفظء بل ميد التسريع . ففي الحالةٍ الأولّئ» لا يقعْ الطلاق» لما أخرجَة 
المْذِي عن عائِقَة شَةَه رضيّ اللّهُ عنهاء قالت: «آلى رَسُولُ الله له ِنْ نسَائهِه فجَعَلَ الحرا 3 
خلالا ٠:‏ ملي اياي كدالة . وفي صحيح مُسْلِم عن اين عباس رضي الله عنهماء ٠»‏ قال: 
«إذًا ع ازيل ائراتة فَهِيَ يَمِنٌ يُكّدهَاه. كُمْ قَالَ: كك 53 2 فى. تسو مو الوه 
ا وأخرج ع عنة: وله أن 09 فقال: إِنّي جِعَلْتُ امرأتي عَلي. حراماً. فقال: 
1 كَذَنْتَ ليث عليكُ يكرا م نم ئلا هذه الآية: اَن يد غم م لل لله لك بتى ميات 
أَزوجِكُ وَأسّه عور حم ديق ل كج أيك.. .4" «عليكٌ أَغلظ الكقّارة: عِنْقُ رَقَبَة). 
وفي الحالةٍ الثانية: يقمٌّ م الطّلاق» لأَنَّ لفظ التنُخريم كنايةٌ كسائرٍ الكنايات. 

الحَلِفُ يليان المُسْلِمِينَ 

مَنْ حَلَفَ بِأَنِمانٍ المسلمين ثُمْ حَنِتَء فإنْهُ يَلْرَمُهُ كفارةُ يمين عند الشافعيّة؛ ولا يلرَمْهُ 
طلاقٌ ولا غَْدُه. ولم يِذ عن مالكِ فيه شية وإنّما الخلافٌ فيه للمتأَخْرِينَ من المالكية فقيلَ: 
يلرَمُهُ الاستغفارٌ فقطء والمشهورٌ المُفْتَى بِهِ عندمُمْ: أَنّهُ يلزْمُهُ كل ما اعتِيدَ الحَلِفٌ به من 
المسلمين. وقد جرئ العُرِْفُ في مِضْرّ أنْ يكونّ الحَلِفٌ المُعْمَادُ باللهِ وبالطلاق» وعليه فيَْرَمْ 
مَنْ حَلِف بِأِمَانٍ المُسْلِمِينَ ثُمْ حَنِت كَمَارَةُ يَمِينٍ وبَثْ مَنْ يَمْلِكُ عِطْمَتَهَا ولا يلزمُهُ مَشْيّ إلى 
مَكْةٌ ولا صيامٌ؛ كما كان في العصور الأولئ لعدم مَنْ يَخْلِفُ بذلك الآنّء وقال الأَبْهَرِيُ: يلزه 
الاستغفارٌ فقطء وقيل: يلزمُهُ كفارةٌ يمين كما ير الشافعيةٌ. وهذا الجخلآفٌ عند المَالِكبّة إذا لم 
يَثْرٍ طلاقاء فإِنْ نو طلاقاً وحَنْتٌ لَزِمَهُ اليمينُ عندَهُمْ. ونحن نْرَى تَرْجِيح رأي الأبَهَرِيٌ وأَنْ 
مَنْ حَلَفٌ بذلك لا يلزمُهُ إلا أن يستغفر اللة. 

' الطلآق بِالكِتَابَةٍ 


والكتابةٌ يقعُ بها الطلاقُء ولو كان الكاتبٌُ قَادِراً على التْطِْء فكما أن للزوج أن يُطْلْقَ 


739 سورة الأحزاب؛ الآية:‎ )1١( جعل الشيء الذي حرمه حلالاً بعد تحريمه.‎ )١( 
و5. هذه الآية مصرحة يأن التحريم يمين.‎ ١ سورة التحريمء الآبة:‎ )5( 


شيط 


لاد على الاق 
زوجَتَهُ باللْظِء فلهُ أنْ يَكْتْبَ إليها الطلاقٌ. واشتَرْط المُقَهَاءُ: أنْ تَكُونَ الكِتَابَةُ مُسْتبِينةَ مَرْسُومة. 
أي مكتوبة بعُُوانٍ الزرْجَةٍ بأن يكتب إليها: يا قُلانهُ» أنْتِ طَالِقُء فإذا لم يُوَجْهِ الكتَابَة إليها بأن 
كتب على وَرَقَةِ: أنْتِ طالقٌ» أو زوجّتِي طالقٌء فلا يقمٌ الطلاقٌ إلا الي لاحتمالٍ أَنْهُ كتبَ 
هذه العبارة من غَيْرٍ أن يَقْصِدَ الطلاقٌ» وإنّما كتبَها لتَحسينٍ خَطَهٍ مَقَلا. 
'- إشَارَةٌ الأخرس 

الإشارَةٌ بِالئُسبَةِ للأخْرّسٍ أَدَاُ نَفْهيم» ولذا تقومٌ مقَامَ اللّفْظٍِ في إيقاع الطلاقٍ إذا أشارٌ' 
إشارةً تَدُلُ على قصدِه في إنهاء العلاقةٍ الزوجية. واشترّطً بعضٌ الفقهاء ألا يكونَ عارفاً بالكتَابة 
ولا قادراً عليها. فإذا كان عارفاً بالكتابة وقادرَاً عليهاء فلا تَكْفِي الإشارةٌ» لأنَّ الكتابة أَدَلْ على 
المقصودٍء فلا يُعْدَلُ عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العَجزٍ عنها. 

؛- إِرْسَالٍ رَسُولٍ 

وَيَصِحُ الطلاق بإرسالٍ رَسُولٍ ليَُْعَ الزوجَة الغائبة بأَنْها مُطَلْقَة والرُسولٌ يقومٌ في لهذه 

الحالةُ مقَامٌ المُظلَّء ويّمْضِي طلاقة. 
الإِشْهَادُ عَلَى الطلاق 
ذهب جمهورُ الفقهاء من السَلّفٍ والحَلّفٍ إلى أن الطلاقٌ يقعٌ بدونَ إشهادٍء لأنَّ الطلاقٌ 
من حُة قري لجل "ولا يكام إلى بَيْنَةٍ كَيْ يُبَاشْرَ حَقهُ ولم يرِدْ عن النْبِيْ يه ولا عن 
الشجابةء .ما'يدل على مشروعيّةٍ الإشهاد. وخالفٌ في ذلك فقهاءٌ الشّيعةٍ الإمَامْيّةِ فقالوا: إِنَّ 
الإشهادّ سَرْطٌ في صِحَةٍ الطّلاق؛ واسْتَدنُوا بقولٍ الله سُبْحانّةُ في سورة الطّلاق: « ويدوا 9 
عل يدك وَأقِموا الشهلدة كن فذ كر الطبرسيئ: أنَّ الظاهر أَنّهُ أك بالإشهادٍ عَلَى الطّلاق» 

أنه مرءيّ عَنٍ أِعَةٍ يْعَةٍ أهلٍ البيتِ رِضْوَانُ الله عليه أجمهين, وأنّهُ للوجوب وسَرْط في صحة 
الطّادق 29 3 


لق الطلاق من حقوق الزوج؛ وقد جعله الله بيده وم يجعل الله لغيره ه حقاً فيه: قال الله تعالى: ايكيا لين ماما 
إذَا تَكحشمُ اموت ثرّ طلَقشوهُنَ» . وقال: طوَإدًا طلم له مَِلَنْنَ كن تأنيكؤف يَموفٍ أز سرون نَّ يروف » 
وقال اين القيم: موسي ودر وعن ابن عباس قال: أتى النبي وله 
رجل فقال يا رسول الله: سيدي زوجني أمته. وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله كَل 
المنبر فقال: «يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق») ‏ رواه ابن ماجه. وقد تقدمت حكمة ذلك. 

(1) سورة الطلاق» الآية: 7 (؟) تفسير الألوسي. سورة الطلاق» ويراجع أصل الشيعة. 


ور سي بي الاق هَلَى الطلآقي 


مَنْ ذَهَبَ إلى وجُوبٍ الإشْهَادٍ عَلَى الطلاقٍ وعدم وُقُوعِهِ بدُونٍ بَيْنَةِ: وَمِمْنْ ذَمَبَ إلى 
وجوب الإشهادٍ وأشَْرَطهُ لصحُْحتِهِ من الصحابةٍ: أميرُ المؤمنين عَلِيّ نْنُ أبي طالب؛ وعِمْرَانٌ بْنُ 
حُصَيْنَ -رضي الله عنه.ما» ومن التّابِعِينَ: الإمامُ محمّد الباقر؛ والإمامٌ جَغْفَّر الصّادِقُء 
وتنوهما أثمَةُ آل البيتِ رصوانُ الل عليهم؛ وكذلك عَطَاءء وائْنُ جُرَيْح؛ وابْنُ سِيرِينَ رَحَمهم 
الله «ففي جواهرٍ الكلام» عن علي رضي الله عنهء أنه قال لِمَنْ سألَهُ عن طلاق: «أَشْهَدْتَ 
رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن كَمَا أَمَرَ الأهُ عَرُ وَجَلُ؟... قال: لاء قال: اذهب فليس طلائُكَ بطلاق'. 
وروى أبو داو في سُئَيِهِ ٠‏ :, عِمْرَانْ بْنِ حُضَيْنِ رضي الله عنه» 2 
امرأته؛ ثُمّ يقع بهاء ولم يَشْهِدْ علئ طلاقها ولا على رَجَعَتِها فقال: «طلَّفْتَ لِعَيْر سُنْةِ 
وَرَاجَعْتَ لَِيِرٍ سُنّْةِ أشهذ على طَلاقِها وعَلئ رَجعَتِهاء ولا تَعْذْء. وكَذ تَمَرْر في الأصولٍء 95 
كول الصحابي؛ من الشنْةٍ كذا في حكم المرفوع إلئ النبي يل على الصحيح» أن مُطْلَقَ ذلك 
إنما يتصرف بظاهره إلى مَنْ يجبٌ أَتْباعٌ سُئتهِ وهو رسول الله يل ولأ مقصوة الصَّحَابِي 
يك الاج الئاق لقاع كدا يط في موشية. وأخرجّ الحافظ السّيُوطِيُ في الدّرٌ المَنْقُورِ ”2 
في تفسيرٍ آية: مدا لعن بهن فانْسَكوهن بِمَعْروٍ أ فَاردُوهنَ بمعروفٍ وَأَشِْدُوأ ذَوَفَ عَدَلٍ 


متكي .224 الآية. 


وعن عَبْدٍ الرّرْاقِ عَنْ ابْنِ سِيرينَ أن رَجُلا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حَصَيْنِء عن رَجُلٍ طَلْقَ وَلَمْ 
وليستغفر اللَّه. فإثكارٌ ذلك من عِمْرَانَء رضي الله عنهء والتَهِويلٌ فيه وأمرُه بالاستغفار لِعِدَهِ ياه 
ع نا هُرَ إلا لوجوب الإشهادٍ عنده: رضي الله عنه كما هو ظَاهِرٌ. وفي كتابٍ «الوسائل» 
عن الإمام أبي جعْفَرٍ الباقِرء عليه رضوانٌ الله قَالَ: الطَلاقُ الّذِي أَمَرّ الله عَرّ وجل , به في 
كتابو» والّذِي سَنّ رسول الله يلق أن يُخَلّيَ ا! الرجلُ عن المّرأة» إذا حاضَتٌ وطَهُرَتُ من 
مَحِيضِهاء أَشْهَدَ رَجْلَيْنِ عَدْلَيْنِ على تَطلِبقِهِء وهي طاهرٌ من غَيْرٍ جمّاع» وهو أحق بِرَجْمَتها ما 
لم تقض ثلاث فُرُوِء وكلُ طلاقٍ ما خلا لهذا باطلٌ» ليس بطلاق. وقال جَعْفْرٌ الصّادِقُ رضي 
الله عنه: «مَنْ طَلْقَ بَِيْرٍ شْهُودٍ فُلَيِسَ بشيء؟. قال السيّدُ المُْتَضئ في كتاب «الامصتارة: حُبجَةُ 
الإمامية في القولٍ بن شهادة عَدْلَيْنَ شَرْط في وقوع الطلاقي» وَمَتَ قُقِدَ لم يَف الطلاقٌ. لقوله 
تعالى: . .وأَتَدُوا دَوَقَ عَدْلٍ 04 َأمَرَ_تَعَالَ بالإشهادء وظاهِد الأمر في 
)١(‏ انظر الدر المنثور ج 4 ص ١98‏ طبعة دار الفكر بيروثت. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 3. (6) سورة الطلاقء الآية: 7 


الشجيرٌ وَالتْملِيوٌ ا 33 01 11 ١١1‏ 


غوف الشّوع يَف يفضي الوجوبء وَحَملُ ما ظاهِرةُ الؤجوبٌ عَلَىْ الاشتخباب خروش عَنْ عمف 
الضّوع بلا ذَلِيلٍ. وأخرع الشيوططي 5 «الدَر رٌ المَنْشُورِ) عَن عَبِدِ 0 وَعَبْدٍ بْن حَمِيدٍ عن عطايء 
قَالَ: «التكاخ َالشّهودٍء, والطّلاقٌ الهو وَالمُرَاجَعَةٌ بالشهرد0") وو الإمام ابن أكثير في 
تَفْسِيرِهِ عن ابن جرئيج: : أن عطاءً كان يقول في قوله تَاّى: شهدا دوق عَدلٍ ينك14)3". قَالَ: 
ا وَل إزبجاع إلا مَاهِدًا عَدلِء كما قَالَ الل عر وَجَلٌ إلأين عُذْرٍ. 
فقولة: لا يجوز صريخ ع وجوب الإِسْهَادٍ عَلَى الطّلقٍ عنده) رَضِيَ اللَّهُ عَنٌْ يُساواته كُ 
بالتكاح؛ وَمَغْلُوم ما لشْترِط فيه مِنَّ البئئة. إذا تَبَكِنَ لَك 8 وجوب الإسْهَادٍ عل الطّلاَقيء هُوَ 
مذهبُ هؤلاءٍ الصحابةٍ والتٌابعين المذ كورين عل أ دعوى ل الماع عَلَىْ ديه 4 المأنُورةٍ في بعض 
كتٍِ الَف مُرَادٌ بها الإبشماع المذهبئ لا الإجمام الأصولئ الذي كدو كا ف «المستصفول» - 
اتقَاقٌ أمة محمد بف خاصّةً على أمرٍ من الأمورٍ الدينية» لانتقاضهء بخلافٍ مَنْ ذكرَ بن المتخاع 
والَابِِين وَمَنْ بعدّهم مِنّ المجتهدين. وتبينٌ مما نقلناه َل تمن السيوطِيٌ وائنٍ كَثيرٍ: أن وجوت 
الإشهادٍ لَمْ ينفرد بهِ عُلَماء آل البئتِ عليهغ السّلام؛ كُمَا نقلهُ الشَيِدُ المرتضئ في كتاب 
«الانتصار». بل هو مذهبُ عَطَاءٍ وان سِيريِنَ» وابْنٍ جُرَئْجء كما أسلفنا. 


التَنْجِيرٌ وَالتَعِْيقٌ 
صِيعْةٌ الطلآقي: إِمًا أنْ تكونّ مُنْجَرَة وأمًا أن تكونّ مُعَلَفَد وإمًا أنْ تكونٌ مُضَافَة إلى 


قالمتجزة: هي الضْيمةُ التي ليسث مُعلَقَةُ على شرطء ولا مضافة إلى من شستفيل» جل 
نشة يها ين أشترها وفع ع الطلآقي في الحا كأن يقولٌ الزوج لزوجيه: أَنْتِ طَلِق... وَحَكُمْ هذا 
الطلاق» أَنّهُ يقعٌ في الحالٍ متئ صَدَرَ من أهله» وصادفٌ محلا له. 

١‏ - وأمًا المعلقة: وهو ما جَعلَ الزويج فيه حول العَلاتِ علق على شرظ يكل اقول 
الزوجج لزوجيه: إِنْ ذَعَبِتِ إلى مكانٍ كَذدَاء فَأنْتِ طَالِقٌ. 


وَيُشْمَرَط في صِحَة التَّعْلِيقِ» دقوع الطّلاق به تمه شروط: 
١‏ - أَنْ يكون عَلَى أَرٍ معدوم» ويمكن أن يُوجَدَ بَغد» فإن كان عَلَى أمر موجودٍ فغلآء حي 
صدور الصيمّة مِثْلُ أن يقول: إِنْ طَلَعَ النّهارُ فَأنْتِ طَالِقٌء والواقٌ أَنْ التَهَارَ مد طَلَعَ غلا - 


(1) الدر المنثور ج .م ص ١54‏ طبعة دار الفكر ‏ ييروت. 
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ااا يت اله 7 ع وَالتَعْلِيقٌ 


كان ذلك تُنجيزاً وإنْ جاء في صورة التٌعْلِيقٍ. فإن كان تُغليقاً على أمرٍ مستحيلٍ كان لغواًء مِثْل 
إِنْ دَحَلَ الجَمَلُ في سم الجِيَاطٍِ قََنْتَ طَالقٌ. 


1 أنْ تَعُونَ المرأهٌ حين صدور العَقْدٍ مَحَلاً للطلاق بأن تَكُونَ في عِضْمَتهِ . 

"د أَنْ تَكُونَ كذلك حِينَ حُصُولٍ المُعَلْقٍ عَلَْه. 

والتَعليقُ يِسمَانٍ: 

القِسمُ الأولُ: يُقْصَّدُ به ما يُقُصَدُ مِنَ القسم للحَمْل علئ الفعل أو الّركِ أو تأكيدٍ الخبر» 
ويُسَمْئ التّعليق القَسَمِيَ» مِثْلٌ أن يُقولَ لزوجَته : إن حَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ» مُريداً بذلك مَنْعَها من 
الخروج إذا خرجَتء لإيقاع الطلاتي. 

القِسْمْ الثاني: ويكونُ القَضْدُ منه إيقاع الطّلاقٍ عند حصول الشّرْطٍ. ويُسَمّى التُعلِيقَ 
الشرْطِيّء مِكْلُ أن يقولٌ لزوجتِه: (إِنْ إن نأي مِن مُؤْحْرٍ صَدَاتِكِ فَأَنْتِ طَالقٌُ». وهذا التُعلينُ 
بنوعَيِهِ واقعّ عند جمهور العلماء. وير أبن حرم أنه غيرُ وَاقع . وقَصّلَ ابن تَيِمِيّة وَابْن القَيم» 
فقالا: : إن الطلاقٌ المعلْقَ الذي فيه معنئ اليمينٍ عَيِرُ واقع . وتجبٌ فيه كفارةٌ اليمِينِ إذا حصّلٌ 
المحلوفٌ عليه . وهي إطعامُ عَشَرَةٍ مساكينٌ» أو كسوثهم» فإن لم يجِدْ قَصِيَامُ ثلاثة أيام وقالا 
في الطلاق الشْرْطِيٌ : نه واقِمُ عند حُصُولٍ المعلّق عليه . قال ابن نَنِمِيَة : والألفاظ النق يتكله 
بها النّاسُ في الطّلاقٍ ثلاث أنواع : 

الأول: صِيعَةُ التنجيز والإرسَالٍِء كقوله: أنتٍ طالقٌ فهذا يع به الطلاقُء وليس بِحَلِفٌء 
ولا كفارة فيه اتفاقاً . 
واتّفاقٍ طوائفٍ العلماءء وانََّاقٍ العامة . 

الثالث: صِيعَّةُ تَغْلِيق كقوله: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فامرأتي طَالِقٌء فهذا إِنْ قصد به اليمِينَ؛ و 
يَكْرَهُ وُقُوعَ الطّلآقِ كما يَكْرَهُ الانتقال عن دينه فهو يمينٌ حُكُمُه حُكُمْ الأوْلِء الذي هو صيغةٌ 
القَسَم بائّفاقٍ الفقهاء . 

وإنْ كان يُريدُ وقوعَ الجَرّاءِ عند الشرطٍ لم يكن خَالفاء كقوله: إِنْ أَعْطَبِيني أَلْفا فأنت 
طالقٌء وإذا زَنَيْتِ فأنتِ طالقٌ» وقَصَدّ إيقاعَ الطلاق عند وقوع الفاحِشَّةٍء لا مجردّ الحَلفٍ 
عليهاء فهذا ليس بيمين» ولا كفارةً في هذا عند أحدٍ من الفقهاءِ فيما علمتاف بل يقعٌ به 


اللا اش ول سب 099 
الطّلاقُ» إذا وجدّ الشرط . وأمًا من يُقُصَّدُ به الحضء أو المَئْمُ» أو المُضدِيقُء أو التُكذيبُ» 
بالتزامه عند المخالفة ما يَكْرَهُ وقوعة» سواة كان يصيعَة القَسَمء » أو الجزاءء فهو يمينٌ عند 

جميع الخَلْقٍ من العرب وغيرهم. وإن كان يميناً فليس لليمين إلأ حُكْمَانٍ: إمّا أن تكونّ مُنْعقِدَةُ 
تر وإمًا أن لا تكونّ مُنْمَقِدَةَ كالحلفٍ بالمخلوفَاتٍ فلا تُكَفُرُءِ وأمًا أنْ تكونّ يميئاً مُنْعَقِدَةٌ 
مُحْتَرَمةَ غير مُكَفْرَق» فهذا حكمٌ ليس في كتاب اللو ولا سْئّْةِ رسوله يِه ولا يقومٌ عليه دليل. 

ما عليه العَمَلْ الآنّ: وما جَرَئ عليه العمل الآنّ في الطلاقٍ المُعلّقٍ هو ما تَضَمْئفْهُ الما 
الثانيةٌ من القانون رقم 6 لسئة 1974 ونّضّها: لا يقع الطلاق غَيْرُ المشجزٍ إذا قُصِدَ به الحَمْلُ 
على فعلٍ شيءٍ أو تركه لا غَيْرة . وجاء في المذْكْرَةٍ الإيضاحيّة لهُذه المَادَةِ: إن المُشَرّعَ أحَدّ 
في إِلغَاءِ اليمين بالطلاقٍ برأي بعض علماءٍ الحنفيّةٍ وَالمَالِكيّةٍ والشاقمئة» وإنّه أخدّ في إِلغاءِ 
المعلتٍ الذي في معنئ اليمينٍ برأي عَلِيٌ بْنِ بي طَالِبٍ كَرْمَ الله وجهّة وشْرَيْحٍ القَاضِيْ» ودَاودٌ 
الظَاجِرِي » وأصحابه؛ . 

'- وآمًا الصّيِعَةُ المُضَاقَةُ إلى مُسْتَقبَلٍ: فهي ما أقترنْتْ بزمَن» بقَضْدٍ وقوع الطّلاق فيه 
متئ جاء. مِكْلُ أن يقولَ الزوج لزوجته: أنْتِ طالقٌ غداء أو إلى راض الشف فإن الطلاق يعم 
في العَّدِ أو عند رأس السَّنةٍ إذا كان المرأةٌ في مِلْكْهٍ عند حلولٍ الوقتٍ الذي أضافٌ الطلاقٌ 
إليه. وإذا قال لزوجتهِ أنتٍ طالقٌ إلئ سََةٍ: قال أبو حنيقّة ومَالكُ: تَطَنْنُ في الحال» وقال 
الشافعيٌ؛ وأحمدٌ: لأ يَقَمُ الطّلاقُ حَمّى تَْسَلِتَ السْنَُ. وقال ابْنُ حَرْم : مَنْ قال: إذا جاء رأسٌُ 
الشهر فَأَنْتِ طَالقٌ» أو ذَكَرَ وَقْن ما فلا تكونُ طَالِقاً بذلك: لا الآن» ولا إذا جاء رأسٌُ الشهر. 
يُرَمَانُ ذلك: نه لم يأتٍ قرآن ولا سئة بوقوج الطلاق بذلك» وقد عَلّمِنَا اللّهُ الطلاقٌ علئ 
المدخولٍ بهاء وفي غير المدخولٍ بهاء وليس هذا فيما عَلَّمَا؛ قال تَعَالَى: ومن ينعد حدوة سه 
1 ظَلَم تنس206, وأيضاً فِإنْ كان كل طلا لا يقعٌ م حينٌ إيقاعه؛ فَمِنَ المُحَالٍ أنْ يَقَعَ بَعْدَ 
ذلِكَ في حين ل يُوقِعْه فيه. 


الطلاقٌ السّنّيْ والبدعِيُ 
ينقسمٌ الطّلاقُ إلى طلاقٍ سئي ؛ وطلاقي بلِعِي . 
طلاق الشئةٍ : فطلاقٌ السْنّةٍ : هو الواقعٌ علئ الوجدٍ الذي نَدَبَ إليه الشرح » وهو أن يُطَلّقَ 
الزوجج المدخول بها طَلْقَهَ واحِدَةٌ في طهْرٍ لم يَمْسَهَا فيه؛ لقولٍ الله تَعالّى: مإ الطلَنُ ميان 
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ردلتتتلبب++ ‏ سي ب ي يبي للب الطُلآق الشنَي والبدعئ 


بكر مَعْرْوفٍ أو تربع خسن 06 0( ك8 أنَّ الطلاق المشروعٌ يكون م م يما و جع : 
ثانيةً َعْقِبهَا رجعةٌ كذلِك» ؛ ان مر 1 ا 1 
ارق باجغنان. :يدول اللّهُ تعالى: كام 1 إِدَا طَلَقْمٌ أنه موه هن لمدونَ 4 . أَيْ 
رذنم تطليقٌ العاو ‏ رفن مُسْتَقبلاتِ العدَّة» وإِنّمَا تشتفيلُ المطَلَقة العِدَّةَ إذا طَلّنّهًا بعد أَنْ 
طهر من خيض» أَز يقاس وقِل أَنْ يمشها. حجن ال و د 
تكن في هذا الوقتٍ مُشْتَفيلة العِدّقٌ فتطولٌ عليهًا العِدّةُ لأنّ بَقِيدّ َيه الحَيِضٍ لا بُ: يُحْسَبُ مِنْهَا وفيه 
إضْرَارٌ يهَا. وإنْ طُلَقّتْ في طُهرٍ مَشهًا فيه وها لا َغرفُ هَلْ حملت أؤ لم تخمل» فلا نَذْرِي بع 
َْمدُ بالإقرء أم يوضع الحهل؟ َعْنْ نافع عَنْ عبد الله بن عمَره رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: أنّهُ طَلّقَ امرأته 
رمن عايض على عهد.ز سُولٍ الله ينه مسأل تمر بي الحَطَابٍ رَسُولَ الله ينء عن ذلك؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله > سناد عو ماين و اسار و ل شَاءَ 
أنتك بفد دك وإ اه لق قِبلَ أ يئ, في اذه اتي أ مر اله سبحاتة أن ُطلقَ لها 
النْسَاءُ». وَفي ِوَائَة: «أَنَّ بْنِ مُمَرَ رِضِيَ الله عن طَلَقَ امرأةٌ لَه وَهِيَ عَائْضٌء تَطْلِيقَة فَذَكْرَ ذْلِكَ 
مر لبي عل فقال: مره فَلْيرَاجعْهَاء كم ليطَلفْهَا ذا طَهْرتُ أ رَهِيَ خايل». أَخْرجَهُ التّسَائيُ 
وَمُسْلِمٌ ابن مَاجه وَأَبُو دَاوة. وَطَاهِدٍ هذه الرواية أنْ الطّلاَقَ في الطهْرٍ الذي يَعْهَ يَعْقْبُ الحَيِضّة التي 
ونع فيها الطلآقٌ يكونُ طلاق سمةه لآ بذْعةٍ. ولهذا مذقث أبِي حَنيقةً وإشتعل الروايقي عن أخمد» 
وأَحَدٍ الوَجهيُ عَنٍ الشَّافِِيُء واسْتدُوا بظاهِرٍ الحديث بأد المَئْعَ إنّما كان لال الحَيض» فإذًا 
طَهْرَتُ زَالَّ مُوجبُ التّخرِيم» فجاز اللاي للك الطهرٍ كما يجورٌ في غيره بِنَ الإظْهَارٍ. ولكنٌّ 
الرواية الأولئ التّي فيها: انع يُمْسِكُهَا عي تطهْر نُعْ تَحِيضٌ فَتَطْهْرَ) مَُصَمْتةٌ لزيادةٍ يجبُ العمل 
يهاه قال صاحبُ الروصّة التِيِّ: وَهِي أيضاً في الصحيحين. فكاث أزججخ بِن وَهين. وهدًا 
مذقث أَحْمَدَ في إحدى الرِوَاِِين عَلْهُ. والشافعئ في الوجه الآخَرِ وأبو يوسفَ ومُحَمَدِ. 


. 


ا 


الصّلأَنُ البِذعِيُ :َع َلاق البذْعِيٌ» فهر الطّلاَقُ مالي للمشروع: كن يُطَلقَها ثلا ثلة 
بَكُلِعةٍ ةَ وَاحِدَةٍ أو يُطلقَها ثلاث 4 مُتَمَدَفَاتِ في مجلس وأحده كن يقول: أت طَالِقٌ أَنْث 8 
نت .أو بطلا في عيض أو بتاي, أو في عفر جاتعها فه. وأجمع العلَمءُ عَلَى أن 
الطّلاقٌ البدعيّ عَرَامٌ وأَنَّ فَاعلَهُ آبْم. وذقتٍ جمهوث العلماءٍ إلى أنَهُ يق وَاسْتَدَنُوا الأول 
الثّاِية : 
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الطلاق لشت والبدصين  --_______‏ فق18 

١‏ أن الطلاقّ البدْعِ مُنْدَرِجٌّ تَحْتَ الآياتِ العَامَةِ 

ا تشريخ بلجتو رضي اللدحف» لما طلّقٌ امرأَتَهُ وهي حائضٌء» وأمر الرسول يِل 
بمرَاجَعتهاء بأها حيبت تلك الطلقة. وَذْهتٌ يعض العلماء”"© إلن أن الطلاقٌ البدعي لا يَقَهُ"" 
وميا انكراش اتيت العتوعات: لأنه ليس من سي ا 
الذي أمرَ الله بخلافهء فقال: لإملُوشن هنَّ لِمِدَّتبِنَ 274). قال كد فم رضي اللهُ عنه: دقن 
قَلْيْرَاجِعُهَاء وصَحّ َك غَضْبَ عندما تلقة ذلك وهو لا يَعْضَتٌ مما عله اللَّهُ. وأا فول ابْنِ 
ص عَمَدَ: أنها حُسِبَثْ» فلم يُبَيْنُ مَنِ الحَاسِبٌ لِهَاء بل أَخْرَجَ عنه أحمدٌ وأبو دَاوْدَ والنُسائئ: دنه 
طَلْقَ امرأَنَهُ وهي حائض فَرَدّها رسول اللْيليء وَلَمْ يُرهَا شَيْئاًه. وإسنادُ هذه الرواية صحيحٌ» 
وَلَمْ يَأتِ مَنْ تكلم عليها بطائل . وهي مُصَرْحَةُ بأ الذي لم يُرِهَا شيئاً هو رَسُولْ اللْيقٍ . فلا 
يعارِضُها قولٌ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه . لأنّ الحبجَةٌ في رواب ينه لا في رأيه .٠‏ وأمًا الرُوايَةُ بلَفْظٍ : 
«مُرْهُ فَلْْرَاجِعْهَا' وَيَعْتَدُ + بتَطلِيقَةٍ. فهذه لو صَحَتْ لكانث ‏ حبجةٌ ظاهرةً ‏ ولكئّها لم نَصِحْ كما 
جَرّمْ به ابْنْ المي في الهَذي . 

وقد رُوي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيلُ وكَذَابِون لا تَد تَنْيْتُ الحجةٌ + بشيءٍ منها. 
والحاصلٌ: أَنْ الانْقَاقَ كَائنٌ على أَنْ الطلاقٌ المخالف لِطَّلاقٍ الكْئةِ يقال له: طلاقٌ بِدْعَةٍ وقد 
3 بت عند : «أنْ كُلَ بذعَةٍ ضَلالة» . ولا خلاف أيضاًء أن هذا الطلاقّ مُخَالْفٌ لِمَا شَرَعَه الله 
في كِتَابِه» بَيْنهُ رسول اليك في حديث ابْنِ عُمَرَ وما خخالف ما شَرْعَهُ اللّهُ ورسولهء فهو و 
رد لحديث عائقةٌ رضي الله عنهاء أن ابي ب قال : «كلُ عَمَل لَيِسَ عَلَيهُ أَنرنَا فَهْوَ رم وهو 
حديتٌ ممق عليه. فُمَنْ زَعَمَ أَنّ هذه البِدْعَةً يَلْرمْ حُكْمُهاء وأَن هذا الأمرّ الذي ليس من 

من ذَهَبّ إلى أنّ طلاقّ البذْعَة لا يقع؟ 

وذهب إلى هذا: 

ا عبد لبن ُتر. 
لق منهم ابن علية: من السلف» وابن تيمية وابن حزم وابن القيم . 


(؟) هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندية ج لا ص 44. 
(7) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 


ا 77ر2 7ب ا ل 
5 طاوس: من أصحاب ابْنِ عَبّاسِ . 


وبه قال خَلاسٌ بْنُ عُمَرَء وأبو قِلابَةَ من التابعين» وهو اختيارٌ الإمام ابْنِ عَقِيلٍ من أئمةٍ 
الحنابلة ة وأبئَة آل البيتِ»ء والظاهريةٌ وأحدٌ الوجهين في مذهب الإمام امد واختارّه ابِنُ 


طلاقٌ الحامل: : يجوز طلاقٌ الحاملٍ ف في أيٍّ وقتٍ شاءًء لِمَّا أخرجَه مُسْلِمْء وَالنْسَائِيُ 
وأبو داوّة: وان ماجة: أن ابْنَ عْمَرَ طلّق امرأةً له وهي. حائضٌ تَطَليقّة: فذكّرٌ ذلك عُمَرُ 
للب يك فقال: «مُرْهُ فَلْمِرَاجِعْهَاء نُمْ لبِطَلْقْهَا إذا طَهُرَتْء أؤ وَهِيَ حَامِلُ؛. وإلئ هذا ذهب 
العلماة» إل أن الأحنافٌ اختلفوا فيها. فقال أبو حنيفة وأبو يوسّفت: يجعل بَيْنَ وقوع المْطْلِقَينِ 
شَهْراً حتئ يُسْتَوفَ الطلقاتٌ الثلاثُ. 1 

وقال محمدٌ ورُفرٌ: لا يُوقُمْ عليها وهي حايِلٌ أكثرُ من تطليقةٍ واحدةٍ ويترْكُها حتئ تَضَعْ 
حَمْلَهَاء ٠‏ ثم يُوقَعُ سا سائدٌ التطلِيقات” 0 

طَلاقُ الآيسَةٍء والصغِيرَةِ ومنقطعةٌ الحَئيض: طلاقٌ هؤلاءٍ إِنّما يكونُ للسْنةِ إذا كان طلاقاً 
واحداًء ولا يشْتَرَط له شَرْط آخَرُ غَيْرَ ذلك. 

عَدَيُ الطلّقَاتِ 

إذا دخلّ الزوجٌ بزوجته مَلِكَ عليها ثلاتَ طَلْقاتِء وانّمَقَ العللماة علين أنه يَْرْمْ غلين 
الزرج أنْ يطلّقّها ثلاثاً بلفظٍ واحدء أو بألفاظٍ متتابعةٍ في طَهْرٍ واحدٍ. وعَنُلوا ذلك بأنّهِ إذا أوقَمَ 
الطَلَقّاتِ الغلاث؛ فقد سَّدَّ بابَ الئلافي والئّدَاركِ عند النُدّم؛ وعارض الشارع؛, لأنه جعلّ 
الطلاقٌ مُتَعَدْداً لمعنئ التُدَارُكٍ عند انندم وفضلاً عن ذلك» فإِنّ المَظلق فلذفا قد أَضه بالمراة 
من حَيْتُ أبطل مَحَلْيتَها بطلاقه هذاء. 

وقد روئ النُسائيُ من حديث مخْموو بْن لَبِيدٍ قال: أخبرّنا رسولٌ الله بك عن رجل طَلْقَ 
امرأته ثلاث تَطلِيقَاتِ جميعاً. فقامٌ عَضْبَانَ فقال: «أيْلْمَبُ بكِتاب الله وآنا بَين أَظْهْرِكُم». حَنّى 
قَامَ رَجُلّ فقال: آنا وسيول اللّدء أقلا أَممْلك. . 

قال ابْنُ القيّم في إِغَائَةٍ اللْهْمَانِ: «نْجَعَله لاعباً بكتاب الله لكونهِ خالف وَجَْهَ الطلاق 
وراد به غَيْرَ ما أراذ اللّهُ به: فَإنّه تعالي أراة أن يُطْلَقَ طلاقاً يُمْلِكُ فيه رَدُّ المرأة ذا شاءء فطلقٌ 


))١(‏ ص 4ه مختصر السئن جرء ثالث. 


ا ل مي ري ا 


طلاقاً يُرِيدُ به ألا يَمْلِكَ فيه رَدّها. وأيضاً فإ إن يقاع الثلاث دَفْعَةَ عَةٌ مخالفٌ لقولٍ الله تَعَالّى: (١‏ أَلطَلَيُ 

رتاه ”2 والمََْان والعرَاتُ ف َغَةٍ القُرآنِ لسن بل ولعَةِ العرب» بل ولغةٍ سائرٍ 
الأممء لِمَا كان مَرْةٌ بعد مَرْةِ. فإذا جَمَعَ المرْنَينِ والمَرّاتٍ في مَرةٍ واحدةٍ فقد تَعَذّىُ حدوة الله 
تعال» وما دل عليه كتايهُ. يك إن اراتيف لدي للك عليه ابقارة خقا ني نا لعلث 
الشّارعٌ؟ ا..ه. 


وإذا كانوا قد أَنّقَقُوا على الحُرْمَق 1 الح او جام سي يو هل يقع 
أم لا؟ وإذا كان يقعُ فهل يع واحدةٌ أم ثلاثاً؟ فذهبَ جمهورُ العلماء إلئ أنه يقخ”". ويرئ 
بعضهم عَدَمَ وقوعه. وا لْذِينَ رَأوا وُمُوَعَهُ ال مإ 
بَعْضَهُم : : يَقَعُ واحِةٌ فقط. رَفَرْقَ بعضّهم فقال: إِنْ كانت المُطَلْقَةُ مدخولاً بها تقمٌ النّلاتُ 
وإن لم تكن مدخولاً بها فواحدّةً! َسْتَدَلٌ القائلون بِأنّه يقمُ قَمُ ثلاثاً بالأدِلّة الآنية : 


2 


١‏ - قولُ الله تعالن: طبن طلَتهَا ذلا يل لم ين بَندُ حي تتكح وبا غَرب7. 


عررورع موه ضدة 2 


وَقَوْلُ الله تَعَالَ: «وإن طلْتتْمُوهنَ من. قل أن تعره الوقن اطنط للق 
يك" ليه 


؟ - وَقَؤل لله تعاق: «لا جاح حك بد لتم الننةج”. 


فظواهرٌ هذه الآياتٍ تُبَيْرُ بين صِحْحةَ إيقاع الواحدةٍ والئْتَيْنِ والُلاث. لأنها لم تُقَرَقْ بين إيقاعه 
واحدة أو يتين أو ثلاثاً. 


5 


: - وقول اللَهُ تعالّى: دِاطَلَقُ كا كد إمَعْرُونٍ أو ريع لِْسَن...2"04. فظاهر 
هِذِهٍ الآية جوارٌ إطلاقٍ الثلاثء أو اَن دَفْعَة ع أو مُفَدَقَةَ ووقوعه. 


ه حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: «لَما لآعنَ أخو بني عَجَلانَ امرأته» قال: يا وَمبول الله 
طَلَمْيْهَا إن أَنمَكْنّها : هي الطلاقٌ . هي الطلاقٌ» هي الطلاقٌ» رواه أحمد. 


7179 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(") وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق. أنت طالق؛ أنت طالق. فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئاً» 
وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة غير الأخرى» وهذا عند من يرى أنه واقع. وتقدم الخلاف في 
ذلك. 

() سورة البقرة» الآية: 7375. (4) سورة البقرةء الآية: /7901. 

(5) سورة البقرةء الآية: 7171 (”) سورة البقرة» الآية: 779 


ما هه الطلفاتِ 


1 وَعَنٍ الحَسَنٍ قال: حَدْئَنَا عَبدُ الله بْنُ عُمَرْء أنه طَلْنَ امرأته تطليقة؛ وهي حائضء كُمْ 
أراد أَنْ يُنبعها بتطليقتين أخْرَيَيْنِ عند المُرْأَيْنِ فبلع ذلك رسول الله فقال: «يا ابْنَ عُمَرَ: ما 
هكدًا أَمرَكَ الله تغالى! إِنَفَ قذ أخطأت المْئة والْئهُ أن تَستَقبلَ الطفرَ فَمْطَلْقْ لِكُلْ قُزء؟. وقال: 
َأمَرني رسولٌ الله ييه فِراجَعْمُها. ثُمْ قال: «إذا هِي طَهْرَثْ فَطَلْقْ عِنْدَ ذلك أؤ أَمْيِكُ». فقلتُ 
يا رسول اللَّهِ: أَرَأَنِتْ لو طلفْتُّها ثلاثاً أكانَ يَجلُ لي أن أراجعّها؟ قال: «لا.. . كانت نْبِينُ 
مِنْكَء وَتَكُونُ مَعْصِيَة»؛ رواه الذَاَقْطَنِي . 

/- وأخرجٌ عَبْدُ الرْراقٍ في مُصَئْفِهِ عن عُبَادَة بْنِ الصامِتِء قال: «طَلّْقَ جَدي امرأة له 
ألفَ تطليقةٍ» فانطلقٌ إلى رَسولَ الله فذَكَرَ له ذلك» فقال له النبيِيَِة : ما انَقَى الله جَدُك 
أ تلآ فَلَهُ. وأنًا وتنم زجع وِيِسْمُونَ فَمُدوَانَ وظلم. إن شَاءَ اللَّهُ عَذَْبَهُ وإنْ شَاءَ غَفْرَ لَهُه. 
رفي رواية: «إنّ باك لم ب َئْقِ الله فيَجِعْلَ لَهُ مَخْرّجاء بَانْثْ مِنْه بئلاثِ عَلَّى غَيِرٍ السُنَةِ وتِسْعْمَائَةِ 
وَسَبْعَ وَتَسمُون إِلْم في علق . 

ه وفي حديث رُكَائةٌ: أن اليلق أستحلقه أنه ما إراذ إلأ واحدة. وذلك يدل على أنه 
لو أراد الثلاثٌ لوقُمَ. وهذا مَذمَبُ جمهور التّابعين وكثير من الصحابة» وأئمَةٍ المذاهب 
الاربعة: أَمًا الذي قالوا بأنّه يم واحدةٌ فقد آستدلُوا بالأدلةٍ الآتية: 1 

أولاً: ما رواه مُسْلِم أن أبا الصَهْبَا قال لابن عَبّاسِ: «ألْم تَعلم أن الثلات كانت تَجْعْلُ 
واحدةً على عهدٍ رسول اللْمطَلِةِ » وأبي بَكرء وصَّذراً من خلافة مْمْرَ؟ قال: نَعَمْ". وَرَوى عنه 
أيضاً قال: كان الطلاق على عهدٍ رسولٍ اللْولة» وابي بكرء وسَئئَيْنِ من خَلاتَةٍ عُمَرَِ طَلقُ 
الئّلاثِ وَاجِدَةٌ. فقال عُمَرُ بْنْ الخطاب: إن النّامر قد أَسْتَعْجَلُوا في أر قد كانث لهم فيه 

أناً'' » فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم أي أنّهم كانوا يُوقعون طَلَقَةٌ بَدَلَ إيقاع الئاس الآن 
ثلات تَطَلِيقَاتِ. 

ثانياً : عن حَكْرَمَةَ عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال: : طَلقَ ركائةُ امرأتهُ ثلاثاً في مجلس 
واحدٍ. فْحَرِنَ عليها حُرْناً شديداً. .. فسأله رسول اللْيلة : كيف طَلْفْعَها؟؛ قال: ثلاثاً. 
فقال: «في مجلس وَاحِدٍِ؟؛ قال: :نَعَمْ. . قال: «فْإِنْما بَلِكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِمْها إن شعت؛؛ 
فراجِعها. رواه أحمدٌ وأبو داوٌدٌ. 

وقال ابِنُ تَئِميّةَ ج ٠‏ ص 7١‏ فتاوى: وليس في الأدلَةٍ الشرعيةٍ «الكتابء والسْنّق 


)1١(‏ أناة: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. 
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والإجماع» والقياس»؛ ما يُوجِبُ لزومَ الثلاثة لهء ونِكَاحٌه تَابتٌ بيقين؛ والرأثه فشر حَرْمَةٌ على 
الغَيْرِ يتين وفي إِلزامِهٍ بالثلاث إباحَمُها للغيرٍ مع تُخريجها عليه وذريعة إل تخاح التُحليلٍ 
الْذِي حَرّمَهُ الله ورسوله ونِكاحٌ التُحليلٍ لم يكن ظاهراً على عهد النْبِيِّة , وخُلَفَائِهء ولم 
ينَْ قط أنْ امرأة أعيدَث بعد الَلَْةِ اثالث على عهدهم إلئ زوجها بنكاح تُليلٍ. بل لَعَنّ 
التي يَكٍ المُحَلُلَ َالمُحَلّلَ له إلى أَنْ قال: وبالجملةٍ فما شرعه التْبِي كد لأميه ه شَرْعَاً لازماً» 
لا يمكنٌ تغييرُه» فإنّه لا يمكن وجود نَسْمّ يَغْدَ رسول الله اه 


قد صَح عنه َي يِه أن الثلاتَ كانث واحدَّةٌ في عهدوء وعهدٍ أبي بَكْرِه رضي الله عنه؛ 
وصذراً من خلافةٍ عُمَرٌَ رضي الله عنه» وغاَة ما يُقدْرُمَعْ بده أنّ الصحابةٌ كانوا علئ ذُلك» 
ولم يَْْمهُ وهذا وإن كان كالمستحيل» فإنه يدل علئ أنه كانوا يُفْنُونَ في حياته وحياةٍ الصُدّيق 
بذلك؛ وقد أفتئ هوي فهذه فتواهء وعَمَلُ أصحابهٍ كأنّهِ أخَذ باليد. ولا معارضٌ لذلك. 
ورأئ عُْمَرْ رضي الله تعالئ عنه؛ أنْ يَحْمِلَ النّاسَّ علئ إنفاذٍ الثلاث عقوبَّةٌ وزجراً لهم لعلاً 
يُرْسِلِرُها جملة ‏ وهذا أجتهادٌ منه رضي الله عنه. غايتهُ أن يكونّ سائغاً لمصلحة رآها. ولا 
يجورٌ تَرْكُ ما أفتى به رسولٌ اللْميفة » وكان عليه أصحابه في عهده وعهدٍ خليفته . فإذا ظَهَرَتٍ 
الحقائق» فَلْيقْلٍ مر مَا شّاء. وبالله التوفيق 1..ه. 

وقال الشوكانئ: وقد حَكَئ ذلك صاحبٌُ البَحْرٍ عن أبي موسىء وروايةٌ عن عَلِي عليه 
السلام؛ وان عَبّاسِء وطاوس» وعطاءء وجابر؛ وابِنٍ زَيْدِء والهادي؛. والقاسمء والباقِرٍء 
وَأَحْمَدَ بن عيسى» وعبد الله بْنِ مُوسى بْنٍ عَبْدِ الله وروايةٌ عن زَيْدِ بْنِ عَلِيْ . وإليه ذهب 
جماعة من المتاخريق. منهم: : ابْنُ تَئِمِيّة؛ وَابْنُ القَيُمى وجماعةٌ من المُحَققِينَ وقد نقله ابن 
مَغِيثِ في كتاب الوثائق عن مُحَمْد بْنِ وَضَاحء ونقِلَ الفنُوى بذلك عن جماعة من مَشَايخ قُرْطَبَة 
محمد بن يقي محمد بن عَبْدٍ الملام وشيرهما ونقله بن المُلئر عن أصحاب اين عيسئ» 
كعطاء» وطاوسٌ» وَعْمَّرٌ وَابْنٍ دينارء وحكاءه ابْنُ مغيث أيضاً في ذلك الكتاب عن علي رضي 
اللّه عتىء وابْنِ مسعود وعَبْدٍ الرْحْمْنٍ بْنِ عَرْفٍ والرْبيْرٍ .ه. 

وهذا هو المذهبٌ الذي جر عليه العمل أخيراً ة في المحاكم. فقد جاء في المَادَةٍ "٠‏ من 
القانون قار[ الشنة 1515 مايلي: «الطّلاقٌ المُقْتَرنُ بِعَدَدِ لفظاًء أو إشارة ‏ لا يقغ 
واخد؟ة؟ , آنا حُبَةُ القائِلينَ بعْدَم وقوع الطلاقٍ مُطْلْقاً. أنه طَلاقٌ بذعي والطّلاقٌ البِدْعِىْ لا 


)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع: أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة 
الأسرة؛ والاخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين 


#4ع علس الاق لوعي وَالبَائِنُ 
يَقَمُ عنْدَ هؤلاء» ويُْتبَرُ لَمُواً. وهذا المذهبٌُ يُحْكَى عن بعض التابعين» وَهُرَ مَرْوِيُ عن ابْنِ 
عَلِيَةَ وهشَام ب بن الحكمء وبه قال أبو عُبَيْدَة» وبعض ض أهلٍ الظاهِرء وهو مذهبٌُ البَاقِرٍء 
والصَّادِقِء وَالنّاصِرِء وسائِرٌ مَنْ يقول أن الطلاقّ البِدْعِيَ لا يقع» أن الغلا بلفظٍ واحدٍ أو 
ألفاظٍِ مُتتابعةٍ مِنْ جُمْلَتِِ. وأما الّْذِين قَرقوا بَيْنَ المَُلْقَةٍ المذخولٍ بها وغيرٍ المَدْحْولٍ بهاء نَهُمْ 
جَمَاعَةٌ من أصحاب ابْنِ عبّاسٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَهُوِيه : 
طَلاقٌ الْبَنْهِ 

قال التّرْمَذِيُ : وقد أَْتَلفَ أهلْ العلم من أصحاب النبي يَكيِِ وغيرهم في طلاق البَنِّْء 
ُو عن عُمَرَينِالحابٍ: أنه جَعَلَ البيّةَ واحدةٌ . ورُويَ عن عليّ: أنه جَعَلّها ثلاثاًء وال 

بعض أهلٍ العلم: فيه نيْهُ الرْجُلٍ إِنْ نو واحدةً فواحدةٌ» وإنْ نوى ثلاثاً فثلاثُ؛ وإِنْ نوئى 

ين لم تكن إل واحدة. وهو قولٌ القُوري وأهلٍ الكوقة. وقال مالك بْنُ أن : في البٍّ إن كان 
قد مكل بها في ثلاث تَطليقاتِ؛ وقال الشافعيّ: إِنْ نوئ واحدةٌ فواحدةٌ يُمْلَك الؤسعة: إن 
نو بين فَيْتَانِ وإنْ وى ثلاثاً فثلاثٌ . 

الضّلاقٌ الرّجْعِيُ وَالبَائْنُ 

الطَلاقُ إمًا رَجْعيٌ وما بَائِنّء والبائنٌ إِمّا أن يكونّ بائناً بينونة صُغْر» أو بَيْنوئةٌ كبر . 
ولكلّ أحكامُ تَحْصُهْ تَذْكُرَهَا فيما يلي: 

الطّلاقُ الرّجْمِئْ : هو الطلاقُ الذي يُوقِعَه الزوجُ علئ زوجَتِه التي دخلّ بها حقيقةٌء إيقاعاً 
مجرّداً عَنْ أنْ يكونَّ في مُقَابَلَةِ مالِء ولم يكن مسبوقاً بِطَلْقَةٍ أصلاء أو كان مسبوقاً بطلقَةٍ 
واحدة. ولا قَرْقَ في ذلك بين أن يكونّ الطلاقُ صَريحاً أو كنايَة . فإذا لم ب يكُنٍ الزوجٌ دَحَلَ 
يزوجته دخولاً حقيقياء أو طلّقها على مال أو كان الطلاقٌ مُكَملاً للثلاث» كان الطلاقٌ بائناً . 

جاء في المّادَةٍ ه من القانونٍ رقم 76 لسئة ١979‏ : هكُلُ طلاقي يقعٌ رَجْعياً إلأ المكمّلٌ 
للثلاث» والطلاق قبل الدخولٍ. والطلاقٌ علئ مالٍ» وما نص على كونه بائاً في هذا القانون» 
والقانونٌ رقم 15 لسنةٍ ١197م.‏ والطلاقُ الذِي نص علئ أن يكونّ بائناً في هذين القانوَيْنِ هو 
ما كان يسبب العَئِبٍ في الزوج؛ أو َيه أو حَبْسِه أو للضَّررٍ. والأصلُ في ذُلِكَ قولُ الله شبحالة: 


007 


لالطَكنُ ممّتَانِ َإِمْسَالكُ) ِمَعَرَوفٍ 3 شَرِيع بإحسد عسي 214 أَيْ أ الطّلاَقَ اندي شَرَعَهُ 


- 0 براء منها. فقد لعن رسول اللْهيَدِةٍ المحلل والمحلل لهء وكذّلك الأخذ بهم من طرق الحيل التي 
يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بمنطبقة على أصول الدين. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 71784 


الاق الرْجمِيْ وَاليَائكُ 770707079 ب م1 


الله يَكون مه بعد مةة: واه يجودٌ للزوج أن يُمْسِكَ زوجته بعد الطلقةٍ الأوين بالمعروف» كما 
يجورٌ له ذلك بعد الطَلقَةٍ الثانية» والإمساكٌ بالمعروف معناه مُرَاجَعَتُهاء ٠‏ وَرَدْها إلى الشكاح» 

معاشرُها بالحسنى: ولا يكونُ له لهذا الحق إلأ إذا كان ا 
لشف يتنس بشن فكقة مد وكا يتل َك يكن ما لق أ يا 
يْوِنَ بلَه وَالوَر الآ وَمُولبنَ ل يتن في ذَلِكَ إن 27 إمكك4. ر 
الحديث أن الرسولٌ ككل قال لِعْمَرَ: «مُرْهُ فَليِرَاجِغْهاه, متم عليه. أمًا استثناء الحالآتِ ف 
مِنَّ الطلاق الرْجْعَي فثابثٌ بالقرآنٍ الكريم كما هو مُبَيّنّ فيما يلي: 

فالطّلاقٌ المكمُلُ للثلاث ثْتِِنُ المرأةً ويحرمها عل الزوج لا يحل له مُراجَعئُها حي تنك 
روجا ادر يكاحاً لا يُقْصَدُ به التُحليل7' قال الله تعالى: جين علتها لا جَلْ لم ين بَند عَئَّ تكح 
َو ا أي فإن عَلقها. للق الالثة بعد لتقن فلا تجل له من تفل 
الطلاقي المَكمْلٍ للثلاثِ حلئ تتزوج غيره زُواجاً ضحيحاً. والطلاق قَبْلَ الدُخولٍ يُبينها كذلك . 
لأنّ المطلّقة في هذه الحالةٍ لا عه عليهاءٍ والمراجعة انما و 1 ا 
انتفتٍ المراجعةٌ. قال اللَهُ تعَال: اما ألَدِنَ امنا دا تَكْحَشُرْ الْمُؤْمِتٍ ثرّ طَلْسْسوهنَ ين قبل 
أن شومر كما قم كما لم عَلَيِهنَّ من عِدَوْ وي فَميَعوهن 7 مما و7 
والمُطَلْقَةُ مَبْلَ الدخول» وبَعْدَ الحَلْوَة بَائَةُ ووجوبٌُ العِدّةٍ عليها نوع من الاحتياطٍ لا لأجلٍ 
الم راجَعَةٍ. والطّلاقٌ علئ مالٍ من أجل أَنْ تَمَْدِيَ المرأٌ تفْسَّها وتَخْلْصٌ من الزوج بَائنَء لأنها 
أغطتٍ المالٍ نُظِيرَ عِرَضِ» وهو حلاص عِضْمتِهاء ولا يكونُ الخَلآصٌ إلا إذا كان الطّلاقُ 
بائناء قالَ اللَّهُ تعالى: طقَإن عنم ألا لَا ييا حُدُودَ الله فا جتاح عَلِمَا فنا قدت 204 


حُكُمْ الطلاقٍ الرْجِعيُ: الطّلاقُ الوّجعِي لا يَمْتَمْ الاسْتمقاع بِألْرَوجَدٍ 0 
الزواج» ولا يُزِيلُ المِلكَء ولا يؤثْرُ في الحلّ. فهر وإن انعقَّدَ سَبباً للقُقَقَ إلا أنه لا يترد 
عليه أثرهُ ما دامتٍ المطَلَّقَةٌ في العِدَّةٍء وإنّما يظهرٌ أثرهُ بعد انقضاءٍ العِدَّةِ دون مراجعة. فإذا 
انقضت العِدَّةٌ ولم يراجغهاء بانث منه. وإذا كان ذلك كذلك. فإِنٌ الطلاقّ الرجعيّ لا يمنعُ من 
الاستمتاعَ بالزوجة» وإذا مات أحدمُّما ره الآخْرٌ نا دامج العِدَهُ لم تُنقّض ونفقثها واجبَةُ 
عليهء ويلحقٌّها طلاقُهُ وظِهَارُهُ وإيلارٌه. ولا يحل بالطلاق الرجعىٌ يّ المؤجُلُ من المهرٍ لأحد 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: 774. ومعنى أحق بردهن: أي أحق برجعتهن. 
(1) انظر فصل التحليل في الجزء السادس. () سورة البقرقف الآية: 77٠9‏ 


(4) سورة الأحزاب» الآية: 49. (9) سورة البقرقء الآية: 1179 


9 اخخخصبتت777ل<للالل7بب77777 55 لل فيل لايق 


الأجَلَيِن: الموتٍ أو الطلاق. وإِنَّما ل موحد الصّداقٍ بانقضاءٍ العدّةِ. والرجعة حقٌّ للروج 
مُدَّةَ العِدَّةِ. ور ديق البقة لجار هه ولهذا لا يَمِلِكُ إسقاطة. فلو قال: لا رجِعَة لي كان له 

حقٌ الرجوع عنهء وحقٌ مُراججعيها. يتقو الله تعالى: يمون سن يهن في 5اه0". وإذا 
كانت الرجِعةٌ حمّاً فلا يُتْتَرَطَ نا الزوجَةٍ ولا عِلْمُهاء ولا تحتَاجٌ إِلَى ولئء نجل الحَقُ 
للأزواج لقولٍ الله: وَبعولبن حي 3 تمن" "© كما لا يُشْتَرَطُ الإشهادُ عليها. وإن كان ذُلِكَ 
مستكباء حَشْيَةٌ إنكارٍ الزوجةٍ 5 بَعْدُ أنه_راجَعَهَاء لِقَِْدِ تعَالى: رَأَنْيدُواأ ذَوَفٌ عَدَلٍ 
20455 وَتَصِعُ َصِح المرَاجعةٌ بالقَول. مثل أذ يقول: َاجَعْئُكُ وَبالفِغلٍ مِثْلٍ الجماع؛ 
وَدَوَاعِيه» يعن شق وَالمُبَاشْرَةٍ بِشَهُوةٍ. يرى الشافعيئ أن المراجٌعَة لا تكونٌ إلا بالقولٍ الصريح 
القادرٍ عليهء ولا تَصِحٌ بالوّطءِ ودواعيه من المُبْلَةِ والمباشّرة بشَهْوَةٍ. وحُجّة الشافعيٌ؛ أن 
الطلاقٌ يُزِيلُ التكاخ - 


وقال ابن حَرْمٍ رَضِيَ الله عنه: إن وَطلئَها لم يكن بذلك مُراجعاً لها حت يَلْفظَ بالرْجعَةٍ 
ويُشْهِدَ وَيُعْلِمُها بذلك. بل تمام مدْتها. ------ فليس مُراجعاً لقولٍ اللّه 
لعي «هَّا بن عن لين فأمكره هن يمرو أ فَارفُوهن بمعروب وأ أنهدوأ دوق عَدَلٍ اد 
فَرَقَ عر 0 بن 0 والطّلأقء والإشهادء فلا يجوز إفرادٌ بعض ذُلِك عَنْ 
بعض . . وكأنّ مَنْ للق ول يُشْهِدْ دوي عَذْلِء أو رِاجَعَ ولم يُشْهِدْ بذّويْ عَذْلٍِ؛ٍ مُتَعَدياً 0 
الله تعالى. وقال رسولٌ اللَّهِيَكلِةِ: «مَنْ عَمِلَ عملا لَيسَ عَلَيهِ آمْرْنَا فَهُوَ رَده التهى. وأخرجَ أبو 
داو وان مَاجَة والبَيْهقِيُ والطَبرَانِيُ؛ عن عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ : «أنّه سْيِلَ عن الرجلٍ يطَلْقُ امرآته 
نُمّ يقعُ بهاء ولم يُشْهِدْ على طلاقهاء ولا على رَجْعْتها. فقال: طَلْقْتَ لِمَيْرٍ ته وَرَاجَعْتَ لِغثْر 

سُنة نيه علئ طلاقهاء وعلى رَجْعَتِهاء ولا تَعُذْه. 

ُحَُ اسَافِمِي أَنُ الطلاقَ يُِيلٌ الكاع: قال الشوكاني: والظاه؛ ما ذهب إليه الأَوَنُونَ لأنَّ العِدَةَ 
مُدَةٌ خيار, والاختيارٌ يَصِحُ بالقولٍ وبالفغل» وأيضاً ظاهرُ قوله تعالى: لوول حي و4 
وقوله يلة: «مزة ؛ انهاه أنها تجورٌ المُرَاجَعَةُ بالفعلٍ أنه لَ يَخْصٌ قولاً من فل وَمَنْ أدّع 
الاخيصاصٌ فَعَليهِ الدّليل0©. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 7374؛ والمعنى: أن أزواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهن في وقت التربص وانتظار 
انقضاء العدة «والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7784. () سورة الطلاق» الآية: 37. 

(4) سورة الطلاقء الآية: 7. (ه) سورة البقرةء الآية: 774 

(7) نيل الأوطار ص 5١4‏ ج 5 


الطلآنُ الرْجْعِيْ وَالَائِنُ ليل 

ما يَجورٌ للزوج أن يَطْلِعَ عليه من المُطَلْقَةِ الرُجْعِية: قال أبو حنيفة: لا بأسّ أن تَتَرَيّنَ 
المطلقةُ الرجميةُ لزوجها وتتطيْبٍ له وَتقشُوف وَتلبَسَ الحُلِيْ وت البَانَ الكل ولا يدخل 
عليها إلأ أن تلم بدُحُولِهِ بَِْلٍ أو حَرَكةٍ من تتخئج أو حَفْقٍ نَعْلٍ. وقال الشافِعي: هي محَرّمَةٌ 
علي تطليها تخريحا تثوناً. .وكا قالك؟ لذ بخلى مغها ؤلا يسكل عليه إلا بإذتهاء ول زنثلة 
إلى شعرهاء ولا بأسّ إن يأكُلَ معها إذا كان مَعَّها غَيْرُها. وحكئ ابْنُّ القَاسِم أنه رجمّ عن إباحةٍ 
الأكل معها. 1 

الطّلاقُ الرْجْمِيْ يُنْقِصُ عَدَدَ الطَلقَاتِ: والطلاقٌ الرجعئ يُْقِصُ عَدَدَ الطَلَقَاتِ التي يَمْلِكُها 
الرجلٌ علئ زوجتِهِ. فإن كانت الطَلْقَةٌ الأولئ أَحْتْسِبَتْ وَبَقِيَتْ له طَلقمَانِء وإن كانت الثانيةٌ 
أَحْتُسِبَتْ وَبَْقِيثْ له طلقَّةُ واحدةٌ ومراجعتُها لا تمحو هذا الأئَرَه بل لو ُرِكَتْ حتّى أنقضث 
عِدتُها من غير مُراجَعَةٍ وتزوٌجَث زوجاً آخر ثُمْ عادت إلى زوجها الأوْلٍ عادث إليه بما بَتِيَ من 
عَدَدِ الطلقات؛ ولا يَهْدِمُ الزوج الثاني ما وق من الطّلاتٍ 27 لما رُويّ أن حُمْرَ رضي الله عنه 
سْئِلَ عَمْنْ طَلْقَ امرأتهُ طَلقَتَيْنِ وانقضث عِدّْنُها فتزوجتُ غَيْرَهُ وفارقّها ُمْ تزوّجها الأول. . 
فقال: هي عنده بما بَقِيَ مِنَ الطلاق» وهذا مَرْرِيُ عن عَلِيّ وَزَيْدٍ ومُعَاذِءِ وعبد الل بن عَمْرقٍ 
وسعيد إن المشب» والشئ. التضري رضي الله عتهم . 


الطلاق البائن: تَقَدُمَ القَول بأنّ الطلاقٌ البائنَ هو الطلاقٌ المكمّلُ للثلاثِ والطلاقٌ قَبْلَ 
الدخحُولٍء والطلاقُ على مالٍ؛ قال ابْنُ رُشْدٍ في بدايَةِ المُجْتَهد: وَأَمّا الطلاقٌ البائنُ فقد اتفقوا 
على أذا البيبوئة نما ترد الطلاتيدسن بل عم الدخولٍ - ومن قِبَلٍ عَدَّدٍ التطليقاتٍ ‏ ومن قِبَلٍ 
الِرّضٍ في الخُلْع عن اختلافي فيما بينهم في الحُلع . . أمْرَ طلاقٌ أو فسْحُ؛ واتفقوا علئ أن 
العددّ الذي يُوجِبٌ البينونة في طلاق الحه ثلاث تطليقات إذا وَقَعْنَ مُفْتَرَقاتِ لقوله تعالى: 
9 التَللَنُ َبَتَك (" الآية. وآختلفوا إذا وقعتٍ الثلاثٌ في اللفظٍ دونَ الفعلٍ بَكَلِمَةٍ 
واحدةٍ 6.ه. ويرئ ابْنُ حَرْمِ: أن الطلاقٌ البائْنَ: هو الطلاقٌ المُكَمُلُ للثلاثِ؛ أو الطلاقٌ 
قَبْلَ الدخولٍ لا غَيْرُ قال: وما وَجَدْنَاء قَطء في دين الإسلام عن الله تعالى» ولا عُنْ 
رَسوِلِهِ يَلتطلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلأ الثلاتُ مجموعدً؛ أو مُفْرْقَة أو التي لم يَطَأْمَاء ولا 
مَزِيدَء وأمًا مَا عدا ذلك فآراة لا حجة فيهاا.ه ”*؟ وأضائَّت قوانين الأحوالٍ الشخصية؛ أَنْ 
سما يَْحَقُ الطلاقٌ البائنّ: الطلاقٌ بسَببٍ عَيْبٍ الزوجء أو بسبب غَيْبتِه أو حَبْسِهِ أو لِلضّرَّرٍ. 


)1١(‏ تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص 848. (5) ص 5٠‏ ج ؟ بداية المجتهد. 
(؟) سورة اليقرةء الآية: 774. (4) المحلى ج ٠١‏ ص 15اء ص 110. 


ييل 


لطلآق الرَجْعِنْ وَالبَائِنُ 
أَقْسَامُه : وهو يَنْقَسِمُ إلئ بائنٍ بَُْونَةٍ صُغْرئ: وهو ما كان بما دون الثلاث؛ وبائن بينونة 
1 وهو المُكَمُلُ للثلاث. 

حَُكُمُ البائن بيئونة صُّفْرَئ: الطلاقُ البائِنُ بينونة صُعْرَىُ يُزيلُ قَيْدَ الزوجيةء بمجرّدء 
صدوره» وإذا كان مزيلاً للرابطةٍ الزوجية فإنّ المطلْقَةَ نَصِيرُ أجنبية عن زوجها. فلا يَجِلُ له 
الاسْيمْتَاعٌ بهاء : لا يَرِتُ أحدُّهما الآحَرٌ إذا مات قَبْلَ انتهاءٍ العِدّةٍ أو بعدهاء رَيَحِلُ بالطلاق 
البائن مَوعِدُ مُؤَخْرِ الصَّدَاقٍ المُؤّجُلٍ إلى أبعدٍ الأجلينٍ الموتٍ أو الطلاقي. وللزوج أنْ يُعيدٌَ 
المُطَلْقَةَ طلاقاً بائناً بينونةٌ ة صُفْرَى إلى عِصْمَيهِ بِمَقْدِ وَمَهْرِ جَدِيدَيْنِ درن أن تتزوج زوجا آخْوء 
وإذا أعادّها عادّثُ إليه بما بَقِيَ له من الطلقاتٍ؛ فإن كان طلّقَها واحدةٌ من قِبَلُ فإنّه يَمْلِكُ عليها 
فتن بعد العَودةٍ إلى عِصْمَيِء وإن كان طلْقّها طلقّتين لا يَمْلِكُ عليها إل طلْقَةٌ واحدةٌ. 

م الطلاقٍ البَائْنِ بينونة كُبرى: الطلاق البائنُ بينونة كُبرى يُرِيلُ َيْدَ الزوجية مِكْل البائن 
بينونة صُعْرىء وِيَأَحُدُ جميع أحْكَايِو إلأ أنه لا يَحِلُ للرجلٍ أَنْ يُ يُعِيدَ مَنْ أَبَانِهَا بينونةٌ كُبُرى إلئ 
عِضْمَيِهِ إلا بَعْدَ أنْ تَنكحَ زوجاً آخَرَ نكاحاً صحيحاً. يَدْخُل بها دون إرادةٍ الُحليل . يقولٌ اللّه 
تَعَالى: طن طَلَقَهَا قا ا يل لم 5 بَعَدُ حَقٌ ف تع ربا عَم 16". أيْ فإنْ طلَها لَه لالت 
فلا تجل لزوجها الأول إل بعد أنْ تكَرَوّجَ آخرَ. لقولٍ رسولٍ الله علد لامرأةٍ رقاعَة: 
«لا. حَبْى تَذُوقر(" عُسَيلتهُ وََنُوقَ مُسَيلتَكِه" . 

مَسْأَلةُ القذم: مِنَ المتّقّقٍ عليه أن المُبَائَة نون كُبْرى إذا تَزوجتُ» تُمْ طُلْقَتْ وَعَادَتْ ث إلى 
زوجها الأوْلٍ بعد انقضاءٍ عِدّتِها تعردٌ إليه بحل جديدٍ؛ ويَمْلِكُ عليها ثلاث طَلَقَاتِء لأن الزوجج 
الثاني أنْهَّئ الجِلٌّ الأولَ. فإذا عَادَتْ يعقْدٍ جديدٍ أنشأ لهذا العقّدُ جلاً جديداً. أمَا المُبَائهُ بَينوئة 
صُعْرَى إذا تَرْوجَتٌْ بِآجْرٌ يَعذْ انقضاءِ ديا ثم طُلْقَتْ منهء ورجِعَتٌ إلى زوجها الأوّلٍء تكونٌ 
ِثْلَّ المُبَائَةٍ بينوئة كُبْرَى فتعودٌ إليه بحل جديدٍ ويَمْلِكُ عليها ثلاتّ طَلْقَاتِ. عند أبي حنيفة» 
وأبي يوسفء وقال محمل» : تعودٌ إليه بما بَقِيَ من عَدَدٍ الطْلَقَاتِء فتكونٌ مِْلَ ما إذا طلّقّها 
طلاقاً رجمِيًا أو عَقَدَ عَليها عَفْداً جديداً بعد أنْ بانت منه بينونةً صُعْرَى. وسُّمْيَتُْ هذه المسألة 
بمسألةٍ الهَدْم: أي هَلْ الزوجُ الثاني يَهْدِمُ ما دون الثلاثِ من الطَلَقَاتٍ. كما يَهْدِمُ الثلات أو لا 
تيمك 0 
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كر امرض عن الو تآ 41 1 
طَلاق المريض مَرَضٌ المؤتٍ 

لم يقث َبْتْ في الكتابٍ ولا في السئةٍ الصريحةٍ حُكُمْ طلاقي المريض مرضّ المَوتٍ» الأ أله 
قد تَبَتَ عن الصحابة أن سَيدنا عيدَ الَحْمْن بْنَ عَوْفٍ طلْق امرأنهُ ١تَمَاضْر‏ طلاقاً مكمّلاً للثلاث 
في مرضه الذي مات فيه» َحَكُمَ له سينا عشمَانُ بِمِيرَائها منه. وقال: «ما أنَهَمْتُه «أي أنه لم 
يتهمه بالفرارٍ من حَقَّها في الميراث؛ ولكن أَرَدْتُ السُنْة. ولهذا ورد أن ابْنَ عَوْفٍ نَفْسَهُ قال: 
«مَا طَلْقْتُها ضِرَاراً وَلا فِرَاراًة. يعني أنه لا يُنْكِرُ ميرائّها منه. :وكاللن حك اننيد سَيْدَنا عَْثْمَانَ بْنّ 
عَنانٍ رضي الله عنه طلّق امرآئة «أمْ لين بدت عيبن جع حِضْنِ الفزَارِيُ وهو مُحَاصَرٌ في دارو 
فلما قُتِلَ جَاءَث إلى سَيدِنَا عَلِي وأحبرته بذلك. فقضيئن لها بميراثها منه. وقال: ١تَرَكَهَا‏ حَنّى إِذًا 
أَشْرَفَ عَلَى المَرْتِ فَارَمَها!». وعلئ ذلك اخَتلفٌ الفقهاءُ في طلاقٍ المريض مرضٌ المَرْتٍ 
فقالتٍ الأحنافٌ: إذا طَلْق المريضٌ امرآته طلاقاً بائناً فمات من ذا المرض ورَثيهُ. .. وإنّ مات 
بعد أنقضاء العِدةِ فلا ميراتٌ لها. وكذلك الحكمٌ فيما إذا بارزٌ رجلا أ قُدُم ليْفقَلَ في نُضَاص 
أو رَجْمء إن مات في ذلك الوججهٍ أو مُتِلَّ. وإنْ طلّقها ثلاثاً بأمرها أو قال لها: أخباري» 
فاختازت انقفمها. أو أخلَمث منه نُمْ مات وهي في العِدة لم تر | هد ولوق بين الضووتاق 
أن الطلاقٌ في الصورةٍ الأول صَدَرَ من المريض وهو يَشْعْرُ به لما طلقها لبها من حَفْها في 
الميراثِ فيُعَامِلُ بنقيض قَضدهء ويَثبْتُ لها حمّها الذي أراد أن يَمنعَها منه. ولهذا يُطّقُ على هذا 
الطّلاق طَلاَقُ القَارٌء 

وأمًا الطّلاقُ في الصورة الثاني فلا يُتَصَوّْرُ فيه الفِرَارُ لأنُها هي التي أُمرَتُ بالطلاقٍ أو 
اختارهُ وَرَضِيَنهٌُه وكذلك الحكمُ فيمن كان محصوراً أو في صف القتالٍ. فَطِلّْقَ امرأنّه طلاقاً 
بائناً. . . وقال أحمَّدٌ وابْنُ أبي لَيْلى: لها الميراتُ بعد انقضاءٍ عِدّتَها ما لم تتزوّجٌ بغيره. وقال 
مالك وَاللْيْتُ: لها الميراتُء سواءً أكانث في العِدَّةٍ أم لم تكن» وسواءٌ تزوجث أمْ لم تتزوج. 
وقال الشافعي: لا تَرِثُء قال في بِدَايَةٍ المُجْتِهِدٍ: وسببُ الخلافٍ؛ اختلاهم في وجوب العَمَلٍ 
بِسَدُ الذرائع» وذلك أنه لما كان المريض يعهَمْ في أن يكوث إِنّما طلْقَ في مره زوجته يفطم 
حَظَها من الميرا. قْمَنْ قال بسدّ الدُرائع أوْجَبَ ميرائهاء ومَنْ لم يَقُلُ بسدٌ الذرائِع ولَحَظَ 
وجوب الطلاقي لم يُوجِبْ لها ميراثاً. 


وذلك أنّ هذه الطائقة د تقول : "إن كان الطلاقٌ قد وقّع فيجبٌُ أَنْ يقمّ بِجَمِيع أحكايه. 
لأنهم قالوا: إِنّه لا يَرِنُها إن مَانَتْء وإنْ كانَ لم يق فالزوجيةٌ باقيةٌ بِجَمِيع أحكامها. لا بُدُ 
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بض أحكام الطلاقٍ وَبَعْضُ أحكام الزوجية. وأعسَرٌ من ذلك القولٌ بالقّْقِ بين أنْ يَصِحّ أو لا 
يَصِحُ؛ لآنّ لهذا يكونُ طلاقاً موقوف الحُكُمء إلى أنْ يَصِحٌ أو لا يَصِحٌء وها كله مما يَعْسَرٌ 
القولٌ به في الشّرْع. ولكن إِنّما أَنْسَ القائلونٌ به: أنه فتوى عُثْمَانَ وعليٌ حتّئ زَعَمّتٍ المالكيّةٌ 
أنه إجماعٌ الصحابة. ولا معتئ لقولهمء فَإن الخلا فيه عن أبي الرُيْرٍ مشهورٌ. وأمًا مَنْ رأى 
أنْها نرت في العِدُةٍء فَلأن الِدٌّْ عنده من بعض أحكام الزوجيّةٍء وكأنّه شَبّهها بالمطلْقَةٍ 
الرجعيةٍ» وروي لهذا القولُ عن عُمَرَ وعن عَائِشَة. وما مّنِ أشْتْرَطَ في تُوزيثها ما لم تتزؤج» 
فإنه لَحَظَ في ذلك إجماعَ المسلمين علئ أن المرأة الواحدّة لا نَرِتُ من زَوْجَيْنه ولكون الثهمَةٍ 
هي العلّةٌ عند الّذِينَ أوجبوا الميراتٌ. قال: وأَخْتَلَقُوا إذا طَلَبَتْ هي الطّلاقٌ أو ملّكها الرّْوجٌ 
أَْرّها مَطَلْفَتْ نفْسَهاء فقال أبو حنيفة لأ ثَرِتُ أصلاً. . . وَقَرْقَ الأَورَاعِيُ بين التّمْليكِ والطّلاقٍ» 
فقال: ليس لها الميراتُ في التَّملِيكِء ولها في الطّلاقٍ. وسوّى مَالِكُ في ذلك كله حتّى قال: 
إنْ مانت لا يَرِئهاء وَتَرِنُه هو إن مات وهذا مُخَالِفٌ للاصولٍ جِدُ”1.ه 

قال ابْنُ حَرْم : «طَلاقُ المَريض عَطَلاَقٍ الصحيح: ولاقيق ندمو أله فيرض ازتر 

يَمْتْ. فإنْ كان طلاقُ المريض ثلاثأء أو آخرّ ثلاث؛ أو قَبْلَ أنْ يَطَأَمَا فمات أو ماتث قَبِلَ 
ام العِدَّء أو بَعدّهاء أو كان طلاقاً رجهيًا فلم يَرتَجِمْها حئئ مات أو ماتث بعد تمَام العِذة . 
قلا تن في شيءٍ من ذلك كل : ولا ينها أصلك وكذلك طلاقٌ الصحيح للمريضة» وطلاقٌ 
المريض للمريضّةٍء ولا فَرْقَّء وكذلك طَلاقُ الموقوفٍ للقّمْلٍ» والحامل المُنْقِلَِ وهذا مكان 
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الُْويضُ والتُوِينُ في الطلاق 
الطلاقُ ح من حقوقٍ الزوجء فله أن يُطلْقَ زوجته بفْسِه» وله أن يُمُوْضَها في تَطَليوٍ 
نَفْسِهاء وله أن يوكُلَ غَيْره ف في التطليق . وكلّ مِنَ التّفويض والتُوكيلٍ لا يُسْقِطُ حقّه ولا يَمنعُه من 


0 


اسْتِعمَالِهِ متى شاة» وخَالفَ في ذلك الظاهريّة فقالوا: إِنّه لا يجورٌ أنْ يُمَوْضَ لزوجته تطليقٌ 
نَفْسِهاء أو يوكلٌ غَيْرَه في تَطْلِيقها. قال ابْنُ حَزْم : َمَنْ َعَلَ إلى امرأيه أن تُطَلْقَ فسا لم يَلزَمَهُ 
ذلك ولا تكونٌ طالقاً» طَلَّقَتْ تَفْسَها أو لَمْ ُطَلْنْء أن الله تعالى جَعَلَ الطّلاقّ للرّجَالٍ لا للنْساء. 


سبع الفويض: وصيع الثفويض هي : 
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التفويظر والتْوكيلُ في الطلأق ب 1 

'- أَئْرْكِ بِيَدِكِ. 

وقد أَخْتْلَفَ الفقهاءُ في كل صِيعَةٍ من هذه الصّيغْ وذهبوا مذاهب مُتَعَدُدَةٌ نُجْمِلّها فيما 
يلي : 

١‏ - أختاري تفيكِ: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة لأَنَّ التّوْعٌ جعلها يِنْ 
سي الاق وفي ذلك يقول الله تعالى: «إيكاما ال ثل لِك ب كشن شرت الكية 
ديا وَزِسَهَا مما أميََك وأسيْسََ ريا جلا . وين كس وُذ ْلَه وسو وَالدَارَ 
الرسولٌ يت علئ عائشّة فقال لها: (إنّي ذَاكرٌ لَكِ أمراً مِنَ الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِء لا تَعْجَلِي 
حَنَّى تَسْتَأمِري أَبَوَنِكِه قالت: وما هذا يا رسول اللهِ؟ فتلا عليها الآيةُ. قالَتُ: فيك يَا رسولٌ 
الله أَستَأْمِدُ أَبَويّ؟. . . بل أرِيدٌُ اللّهَ ورسولّهء والدَارٌ الآخِرةء وأسألكَ ألا تخبرٌ امرأةٌ مِنْ 
ِسَائِكَ بِالّذِي قُلْتُ. قال: «لآ تَسألني امْرَآةٌ مِنْهْنْ إلا أخبرئها. إِنْ الله لَمْ يَبِعَئني. . .» الخ. كُمْ 
فَعَلَ أزواجٌ التي يخ ثلّما فَعْلتْ عائشَةٌ» فكلْهنْ أَحْتَرْنَ اللّهَ ورسولّه والذّارَ الآخرة. 

روى البُخَارِيَ ومُسْلِمْ وأبو داود والتَرْمِديُ والنْسَائيُ وابْنُ ماجَة عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: «حَيْرَنَا رسولٌ الله يَِِفاحْتَرْنَاهُ. فلم يَعُدّ ذلك شيئاً». وفي لَفْظٍِ لمُسلم: «أنْ رسولٌ 
الله ينِةٍ حَيّرَ نِسَاءَُ قَلَمْ يَكْنْ طلاقاً». وفي هذا دلالةٌ على أَنْهْنْ لو أَخْتَرْنَ أنفسَهُنء كان ذلك 
طلاقاً. وأنَ هذا اللفظ يُسْتَمْمَلُ في الطّلاق”". ولم يَخْتَلِفْ في ذلك. أحدٌ من الفقهاءٍ. بينما 
أختلمُوا فيما يقعٌ إذا أختارتٍ المرأةٌ تَفْسَهاء فقال بعضّهم: إِنّه يقع طَنْقَة واحدةً رجعيةٌ. وهو 
مَرْرَيْ عن عُْمَرٌ وانْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عَبّاسِ. وهو قولٌ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيز وانْنٍ أبي لَنِلّى» 
وسُفْيَانَ والشَّافِعيٌ وأحمّدَء وإِسْحَاق. 

وقال بَعْضُهم: إذا أَخْتَارَتْ نَفْسَّها يقعُ واحدةً بائنةٌ؛ وهو مَرُويُ عن عَلِيٌ بْنِ أبي طالب 
رضي الله عنه؛ وبه قال الأحنافٌ. وقال مالِكُ بْنْ أنس: إن أَخْتَارَتْ نفْسَها فهي ثلاثٌ. وإن 
َخْتَارَتْ رَوْجَها يكونُ واحدةٌ. وَيَصْتْرِط الأخناف في وقوع الطلاقي بهذه الصيعّةٍ ذِكْرَ النفْسِ في 
كلايه أو في كلامهاء فلو قال لها: أختاري. فقالث أَحْتَزتٌ فهو بِاطِلٌ لا يقعُ بهَا شَّية. 
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(؟) أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله بل لا أنهن كن يطلقن بنفس‎ 
إختيار الطلاق.‎ 


ا ور و الى 2 


'- آمرْكِ بييِكَ” : إذا قال الرجُلُ لزوجيه أَمرْكِ بيدِكِ فَطَلْقَتْ نَفْسَهاء فهي طَلْقَةُ واحدةٌ 
عند عُمْرَه وعبَدٍ الل بْنِ مَسعودء وهو مذهبُ سُفِيانَ» والشَاقِِيّ وَأَحْمَدَ روى أنه جاه ابن 
مَسْعودٍ رْجُلٌ فقال: كان بَيْنِي وبين امرأتِي بَعضُ ما يكونٌ بين الئّاسٍ. فَقَالَتْ: لو أن الذي 
ِيَدِكَ مِنْ نري بِيَدِي. لَعَلِمْتُ كيف أضئع قال: فإن الذي بيدي من أمرِك بِيَدِكِ قالث: قَأَنتَ 
طَالِقَ ثلاثاً . قال: أراها واحدةٌ وأنت أَحَقُ بها ما دامَث في عِدتها وطالقى أميد السؤمنين عقف 
تُمْ لَقِيَهُ فَمَصٌّ عليه القِصّةً. فقال: صَئْع الله بلجل وقعَلَ ٠‏ : يَعْمِدُونَ إلى ما جعَلَ اللّهُ في 
أيديهم فيجعلوتّه بأيدي النّسَاءِ بفيها الثّرابُ. ماذا قُلْتَ فيها؟ قال: كُلْتُ أراها واحدةً. وهو أحقٌ 
بها. قال: وأنا أرى ذلكء ولو رأيت غيرٌ ذلك عَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ ثْصِبْ”". وقال الأحنافٌ: يقع 
طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ» لأَنّ تُمْلِيكَهُ أمرها يَقتضي زوالَ سُلْطَائَهِ عنهاء وإذا قَبِلَتْ ذلك بالاختيار 
وجب أن يزولٌ عنهاء ولا يَحْصّلُ ذلك مع بقاءِ الرّجْعَةٍ . 

هل المُغقبرٌ ِيةُ الج م نيةُ الؤجة؟ : ذهب الشّافعيُ إلى أن المعتيرٌ هو نيه الزوج . فإنْ 
نَوّى واحدةٌ فواحدةً؛ وإن نَوَىْ ثلاثاً فثلاثٌ؛ وله أنْ يُتَاكِرّها في الطّلاقٍ تسو وفي العَدَدِ: في 
الخيارٍ أو التّمْلِيكِ. وذهبّ غَْرُهُ إلى أنْها إن نْوَتْ أَكْثَرَ مِنْ واحدةٍ وقمّ ما نَوَسْء لأنّها تَمْلِكُ 
الثلاثة بالنُضريح» فْتَمْلِكُهَا بالكتاية كالروج . فإن طَلْقَتْ نَفْسَها ثلاث وقال الزوجٌ لم أجعل لها 
إلا واحدةٌ؛ لم يُلْتَفَْتْ إلى قوله. والقضاءً ما قَضَْتْء وهذا مذهبٌ عُنْمَانَء وائِنٍ عَمَرّ وابِنٍ 
عَبّاسِ ‏ وقال عُمَرُ وابِْنُ مَسْعودٍ: : تقعُ طلقَةٌ واحدةً كما سَبَقَ في قِصّة عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ 

مَل جَمْلُ الأمر باليدٍ مُقَهدٌ بِالمَجيِسِ؟ اماي قال ابْنُ قُدَامَةَ في المُمْنِي: 
ومتئ جَعَلَ آَمَرَ امرأتِه بيدِها قَهُوَ بيدها أبداً لا يَتقَيدُ بذلك المجلس . 

ُوِيَ ذلك عن عَلِيّ رضي الله عنهء وبه قال أبو ثَوْرِ وابْنُ المُذِرِه والحَكُمْ. وقال مالك 


والشَّافعيُ وأصحابٌ الرأي: : هو مقصورٌ عل علئ المجلس» ولا طلاقٌ لها بعد مُقَارَقَتِهِ» لأثه تَخيِيرٌ 
لها فكان مقصوراً على المجلس كقولهٍ : أَخْمَارِي. ورجّجح الرّأي الأوْلَ لقولٍ علي رضي الله عنه 


في رُجِلٍ جَعَلَ أَْرَ امرَأَيهِ ِيَدِهَا. قال: هو لها حتى تَنْكلَ. قال: ولا نَعْرِفُ له في الصحابةٍ 
مُحَالفَاٌء فيكونٌ إجماعاً. ولأنه نَوْعّ توكيلٍ ذ في الطلاق. فكان على التّراخِي كما لو جعلّه 
لأجنبي . 


)١(‏ "أي أمرك الذي بيديء وهو الطلاق» جعلته بيدك. 
(؟) بداية المجتهدء ص ١7‏ ج ”7. 


التفويض والتُوكيل في الطلاق بيب مق 

رُجوعٌ الرْج: قال: فإِنْ و جع الزوجٌ فيما جَعَلَ إليها أو قال: فسحُتٌ ما جعلْتٌ إليك 
بَطَلَ ويلك قال: عطاءًء ومجاهِدٌ» والشُعبِيُ؛ والتخعيٌ» وَالأرَاعِي ؛ وإسحاق. ؤقال 
الرّْرِيُ» والغْرْرِيُ» وَمَالِكَء وأصحابٌ الرأي: ليس له الرجوعٌ لأثه ملكَها لها ذلك؛ فَلَمْ يَْلِكٍ 
الرُجُوعَ. قال: وإنْ وَطِتَها الزوجُ» كان رُجوعاء لأنه نوع تَوؤكيلٍ والتّصِرفٌ فيما وكُلَ فيه يُبَطِلُ 
الوكالة . ادر ماحا ماا كاجال براح الك 

ع طَلّْقِي نَفْسَكِ إن شِنتٍ شِفْتِ: قالتٍ الأحنافٌ: همَنْ قال لامرأيه طلقي تَفْسَك ولا يي لهء أو 
نوى طَلْقَةٌ واحدةًٌ فقالتث: طلقت تفيبي» فِهِيَ واحدةٌ رَجِْيةٌ . وإِنْ طلْقَتْ تَفْسَّها ثلاثء وقد أراد 
الزوجُ ذلك؛ وَفَعْنَ عَلَنهاء وإنْ قال لها طُلْقِي نَفْسَكِء فقالث أَبَنْتُ تَفْسِي طُلْقَتْء وإن قَالَثْ قد 
أَخَْرْتُ نَفْسِي لم تُطَلْىُء وإنْ قال لها: طلْقِي نَفْسَكِ مَتَى شِنْتٍ. فلها أنْ تُطَلّقْ نَفْسَها في 
المجلِس وَبَعْدَهُ. وإذا قال لِرَجُلٍ : طَلّق انرَأتيء فَلَهُ أنْ يُطَلْقَها في المجلس وَبَعْدَهُ. ولَوْ قال 
لرَجلٍ طَلْفْها إن شِفْت» فله أن يُطُلقها في المَجَلِسٍ خَاصَة. 


التُوكيلٌ: إذا جَعَْلَ أمْرَ أثرَآنه بيد غَيْرِهِ صَحّ. وحُكْمُه حَُكُمُ ما لو جَعَلّه بيِهاء في أنه 
بيدِهِ في المجلس وَيَعْدَهُ ووائَقَ الشَّافِعِي على هذا في حقٌ غَيْرِها لأنّه توكيل» وسواة قال: أَمْرْ 
امْرَتِي بِيدِكٌء أو قال: جَعَلْتُ لَكَ الخِيّارَ ِي طَلاقٍ امْرَأَتِيء أو قال طلّقٍ امْرَأَتِي. وقال 
أصحابٌ أبي حنيفة ذلك مقصورٌ علئ المجلسٍ لأنّه نوعٌ تحير أَشْبَهَ ما لو قال أَحْمَارِي. قال 
صاحبٌُ المُمْتِي: ولنا أله توكيل نطق . فكان على التراخِي؛ كالتُوكيلٍ في البيع » » وإذا تَبَتَ هذا 
فإن له أن يُطَلْقَها ما لم يَفْسَعْ م أز يَطأمَاء وله أَنْ يُطلّقَ واحدةً وئَلاثاًء كالمرأة» وليس له أن 
ا وهو العاقّل. فأمًا الطَفْلُ والمجنونٌ» فلا يْصِح أَنْ يَجْعْلَ 
الأمرَ بأيديهم فإنْ فعلّ فطلّق واحدٌّ منهم لم يق طلقه . وقال أصحابٌ الرأي: ب يَصِخ0" . 


التْمِية'"؟ والتفييدُ في هْلِهِ الصِّغْ : هذه الصَّيَعُ قد تكونٌ مُطَلَقَةَ ال 
أو أَنْ تَخْمَار نَفْسَها دون تَفييدٍ بِشَيءٍ يَزِيدٌ على الصّيعَةِ. وفي هذه الحالة للزوجة أَنْ ُطَلّق تفسَها 
في مجلس اللَّفُويض فقط إنْ كانت حاضرةٌ فيه» وإن كانت غائبةً عنه كان ذلك الحق في مجلس 
عِلْمِها به فَقَطْء حتى لو انتهئ أو تغيّر مَجلِسُ التُويضٍ أو مجلسٌ العلمء ولَمْ تُطَلْقْ نفسها لم 
يكن لها هذا الحنٌ بعد ذلكء لأنّ الصَّيعَةَ مُطْلَقَهَ فتنصرفٌ إلى المجلس» فإذا فات فلا 
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() أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية؛ ص 161. 


4و ع لل ل الحالاثُ التي يُطَلّق فيها القَاضِي 


تَمْلِكُهُ. وهذا الحُكُمُ في حَالةٍ ما إذا لم تَقُمْ قرينةٌ تَدُلُ علئ تَعْميم التّفويضء كأَنْ يكونّ لهذا 
التُويضٌ حين عَقْدٍ الزواج» لأنّه لا يُعْقَلُ أن يَقْصِدَ المُمْرْضُ تَمْلِيكَها تَطْلِيقَ يها في نفس 
مجلس زَواجهاء فالصيمَةُ ِيدُ لتُعمِيمَ بدلانة الحالٍ. وقد صَدَرَ من بعضٍ المحاكم الشرعيةٍ 
المصرية الجزْئيةِ هع بنِيَ على أَنْ الُْويضٌ إذا كان في حين عَقْدِ الزواج وبصيخة مُطَلْقٍَ» لا 
يتَقِيّد بالمجلس» وللزوجّةٍ أن تُطَلْقَ نَفْسَّها متئى شاءث» وإلا خلا التُْفويض من الفائدةٍء وأيدَ 
هذا الحكم استثنافياً . وقد تكونٌ هذه الصّيعُ عامةٌ. كأنْ يقولَ لها: أَحْتَارِي نَفْسَك متى شِنْتٍء 
أو أمرْكٍ بِيِكِ كُلْمَا أرَدتِء وفي هذه الحالٍ لَهَا أنْ تُطَلّقَ تَفْسَهَا في أيّ وقتء لأنه مَلْكَهَا حَىْ 
تابيلك بطل .يها ل تكسيل خذا البق اكلاق في أن ركيد وقد تكونُ هذه الصيحُ 
مؤقْتةٌ بوقتٍ معيّنٍء كأنْ يَجْمَلَ أَنْرّها بِيَدِها مُه مُدّةَّ سَنَةٍ سَنْدَّ وفي هذه الحالٍ للزوجةٍ أن تُطَلّقَ نَفْسَها 
اح وب ا 


التَْفُويضٌ حِيِنَ المَقْدٍ وَبَعْدَه'2 : ويجورُ التُْويض حين عقدٍ الزواج أو بَعْدَهُ إلا أنه 
رصيو اوم 1 يح بي مجح / مِْلُ أنْ تقول المرأةٌ 
للرجل: رَوْجْتُ في ينك علئ أَنْ يكُونَ أئري بيدي َطَلّْ تفي كلما أريدُ. مَقُولُ لها: 
قَلْتُ فبهذا القَبُرلٍ بيِمُ الزواجٌ» ويَصِحٌ العُطليوُء ويكونُ لها الحنٌ في أن تُطَلَقْ نفْسَها كُلْما 
أرادث» لأآنّ قبولّه يَنصَرِفُ إلى الزواج ثم إلى التّفويض . أمّا إذا كان البادِىءٌ بالإيجاب المُقْتَرِدٍ 
بالتّفويض هو الزوجُ كأن يقولّ رجل لامرأيه : تَرَوّجْتُكِ على أنْ تكونّ عِصْمَتُكِ بيدِك تُطَلْقِينَ 
نَفْسَكِ كُلْمَا آَرَدْتِء فتقولٌ: قَبلْتُ فبهذا د يَيِمُ الزواجُ ولا يَصِحٌ التُفويض» ولا يكون للزوجة 
الحنٌ في أنْ تُطَلْقَ نَْسَها. والقَرْقُ بين الصورتين أنه في الصّورة الألّى. قَبِلَ الزوجُ التُفويض, 
بعد تمام العَفْدِء فيكون قد ملّك التُطلِيقَ بعد أن مَلَكَه بتمام عقدٍ الزواج . أما في الثانيةء فَإنّه 
مَلّكَ التطليق قبل أن يَمْلِكَه لأنّه ملْكه قبل تمام عقدٍ الزواج إِذْ لم يد إل الإيجابُ وحذه. 

الحالاثُ التِي يُطَلّقَ فيها القَاضِي 

الحَالآتُ التي يُطْلْنُ فيها القاضي: صَدَرٌ بها قانونٌ سَئَةٍ 147 وسنةٍ 01474 وهي 
مُسْتَمَدُةٌ من أَجْتهادٍ الفقهاءء حيتُ لَمْ يَرِدْ بها نص صحيحٌ صريحٌ؛ وقد روعيّ فيها التيسيرٌُ على 
الئاس تَجَبا لِلْحرَج» وتمشّياً مع رُوج الإسلام السْمْحَةٍ. 


جاء في القانون رقم 6؟ لسنة 147١‏ النصٌ على التّطليقِ لعَدَمِ التفُقدَ» والتطليق للعيب. 


(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية»؛ ص 1817. 


بلدا 


الحالاتٌ التي يُطَلْنُ فيها القَاضِي 


وجاء في القانون رقم 6 سنة ١9793‏ النص علئ التّطلِيقٍ للصُرّرٍء والتُطليقٍ لعَيْبَةِ الزوج بلا 
عُذْرٍ والتُّطليقٍ لِحَبْسِهِ. ونُورِدُ فيما يلي حُكْمَ كُلّ» مع موادٍ القانون الخاصّة به ما عدا حكمّ 
التُطليقٍ للعيب» ققد تَقَدّمَ الكلامٌ عليه في الجزء السادس . 

المٌطلِيقُ ِعَدَم التَققَِ ذَمَبَ الإمَامُ مَالِكُ والسَّافِعيُ وَأَحْمَدٌ إلى جواز التَفْرِيقٍ لعدم اللَمَقَةِ2"© 
عي "2 وليس له مال ظاهِرء واسْتدنُوا لمذهيهم هذا بما تأني: 

- أن لزج مكلف أن بُمْسكَ زوبجته بالمعروفٍ أو يُسّحها ويُطَلَقَها ياخسان: لقولٍ الله 

فك < فإمساك يعر مَعرْدفٍ أو تَرِيع بِإِخْسوّ» 7" ولا شك أن عدم التَمََةِ يُتافي الإمساك 
بمعروب. 


0 


- أَنَّ الله يقول : ثلا رهن ضَرَانًا َوه ”'' والرسول َك يقول : ولا ضَنَ 
وَل 0 وأ إِضْرَارِ يَْزِلُ بالمرأة أكثّرَ من وْكِ الإِنْمَاقٍ عليهاء وإنّ علئ القاضي أن يزيل 9 
الضَّوْنَ 

وإذا كان من المُقَرْرٍ أن يُقَرَقَ القاضي من أجل العَيِبٍ بالزوج فإنٌ عَدَمَ الإنفاق يُعَدُ 
أَشَدّ إيذاة للزوجة وظلماً لها من وجودٍ عَيْبٍ بالزوج» فكان التُفريقٌ لعدّم الإنفاق أؤْلّى. وذهبت 
الأحنافٌ إلى هلم جواز التَّمْريقٍ لعدم الإنْقَاقٍِ سواءً أكان السببٌ مجرّد د الامْتتاع أم الإِعْسَارء 
وَالعَِرُ عنها ودَلِيلُهِم في هذا: 0 

4 أ الله شبحاثة قال ليق ذو سَعَقٍ ين سعيوء هُ- ومن كدر عَليهِ رزقم لفق مآ 

ا ل مث 2 تنا إل 9 م انها 00 مق اعد عد تر 0-7 04 وقد سيل الإمام 
0 هْرِي عن رجلٍ عاجزٍ عن نفقةٍ رَوجته: َيْقَِقُ بينهما؟ قال: تَشتأني بهء ولا يُقرَقُ بينهماء وتلا 
الآي السايقة. 

'- أن الصّحابّة كان منهم المُوسِرٌ والمُعْسِرٌء ولم يُمْرَفْ عن أحدٍ منهم أن الي يلل مَوْقَ 


بين رجلٍ وامرآيه» يسبب عَدَمِ اللْمَقَةٍ لِمَفْرِهِ وإِغْسَارِهٍ. 


2١‏ أي المقصود بالنفقة النفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورها. والمقصود بعدم النفقة في 
الحاضر واللمستتبل أما في الماضي فإنه لا يقتي المظالية بالتفريق ولا جات إليه الرأة إذا طليتة بل تكن النفقة 
ديناً في الذمة «وإن إن 6ت ذر عَوَو هنر إِلَّ مور 4 

(21 فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه. 

منورة البقرةه الآيةا 074 (4) سورة البقرة» الآية: 971. 

(5) سورة الطلاق» الآية: ل. 


لبي اا نينانت الف إظلق 'فيها القاضي 


وقد سأل نِسَاءً المْبيّ نف النْبيٌ ما ليس عنده: فَاعْتَزَلَهُنْ شَهْراَء وكان ذُلِكَ عقوبة 


لَهُنّء وإذا كانت المطالبَةُ بما لا يَمْلِكُ الزوِجُ تَسْتَجِقُ نّ العِقَابٌء فَأَوْلَى أنْ يكونَ طُلَّبُ التَفْرِيقٍ 
عند الإعسارٍ ظُلْماً لا يُلتَمَتُ إليه. 

قالوا: وإذا كان الامتناعٌ عن الإنفاق مع المُدْرَةٍ عليه ظُلْما فَإن الوسيلّة في رفع هذا 
الظلْم هي بيع مله للإثقَقٍ منهء أو حَبْسْه حئى ينف عليهاء ولا يَتَعَْن الَْريُ دقُع هذا الظلم 
ما دام هناك وسائل أخرى؛ وإذا كان كذلك القاضي لا يُفَرَ يُقْرَقُ بهذا السبب لأنّ التفَرِيقٌ أبْعْض 
الحلالٍ إلى الله من الزوج صاحب الحقّء فكيف يَلْجَأ القاضي إليه مع أن غير مُتعيْن واليْسن 

هو السبيلُ الوحيدةٌ لرفع الظُلْم. هذا إذا كان قَادِراً على الإنفاق؛ فإِنْ كان مُعْسِراً لم يقخْ منه 

عل كان الله لا كلق تلا لان قاع 

وجاء في “القانون لسنة 197١‏ مادة 4: (إذا أَمْثَنعَ الزوج عن الإنفاقٍ علئ زوجيّه» فإذا 
كان له مال ظاهرٌ نَقَذَ الحكمُ عليه بِالنَمَقَةِ في مَالِهِه فإن لم يكن له مال ظاهِرٌ ولم يَقُلْ نه مُعْسَرٌ 
أو موسِرًٌء ولكنُ أصَْ على عَدَّم الإنفاق» طَلْنَ عليه القاضي في الحالٍ. وإِنِ أَدْعئ العَجْرٌ فإن 
لم يُثْمهُ طلّقَ عليه حال وإنْ أنْبنهُ أمهَلَهُ مُدْةٌ لا تَزِيدُ على شَهرِء فإِنْ لم يُنْقُنْ طَلْقَ عليه بعد 
ذلك». 

مادة (8): إذا كان الزوجٌ غائباً غَيْبَةَ قريبة» فإِنْ كان له مال ظاهرٌ تَقَدَّ الحكمٌ عليه بالتفقةٍ 
في مَالِه وإِنْ لم يكن له مال ظاهرٌ أَعذَّرَ عليه القاضي بالطَرُقٍ المعروقة؛ رَضَرّبَ له أجلاًء فإنْ 
لم يُرسِلْ ما تُنْقِقْ منه زوجت على نَفْسِهاء » أو لم يَخْضرْ للإنَْاقٍ عليهاء طَلّنَ عليه القاضي بعد 
مْضِيْ الأجل. فإذا كان بعيدَ المَيْبّةٍ لا يَمْهُلُ الوصولٌ إليه؛ أو كان مجهول المَحَلَّء أو كان 
مققودا 5 أنّه لا مَالَ له تُنْفِنُ منه الزوجةٌ» طلّق عليه القاضي. وتَّسْرِيٍ أحكامٌ هذه المادةٍ 
على المَسُْونٍ الذي يُعْسِرٌ بِالَفقَةِ. 

مادة (5) تليق العاني عدم الات زنع رجتعياء وللزوج أن يُراجِعْ زوجت إذا تبت 
إيسارُهُ وَأسْتَعَدٌ للإثْمَاقِ في أثناء العِدّةٍ ة فإذا لم يثبث إِيسَارُهٌ ولم يَسْتَعِدٌ للإنقاقٍ َم نضح الَجْعَةُ. 

النُطْلِيقْ للضّرّرِ: ذَّمَبَ الإمامُ مَالِكِ”'': أن للزوجَةٍ أَنْ تَطْلْبَ مِنَ القَاضِي التّفرِيقَ إذا 
أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزوج بها إضراراً لا يُسْتَطاع معه دوامٌ العِشْرّة بِينَ أمثالهماء مِثْلُ ضَرْيهاء أو 


)١(‏ ومثله مذهب أحمدء وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي؛ فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضررء لإمكان 
إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته. 


الحالاث الثي يلق فيها القَاضِي - ب -ا دب 19# 


سَبّهاء أو إِيذَّائِها بأيّ نوع من أنواع الإيذاءٍ الذي لا يُطَاقُء أو إِكْرَاِها على مُتْكَرٍ مِنَ القَولٍ أو 
الفِعْلٍ . فإذا تَبََثْ دعواها لَدَى القاضي بِبيْئَةٍ الزوجَةء أو اغتِرافٍ الزوج » وكان الإيذاءً مما يُطَاقُ 
معه دوامُ العِشْرَةٍ بين أمثالها وعَجَرّ القاضِي عن الإصلاح بينهما طلقا طَلْقَة بائنة . وإذا عَجَرَتْ 
وي أو لَمْ يُقِرْ الزوجٌ ُفِضَتْ دعواها. فإذا تَكَوّرتُ منها الشّكُوئ» وطلبتٍ التفْرِيقَء ولم 
مت يَْبْتْ للمحكمةٍ صِدْقُ دعراهاء عيّن القاضي حَكمَيْنٍ بِشَرْطٍ أن يُكونا رَجُلَيْنِ عَذْلَيْنِ رَاشِدَيْنِ؛ 
لهما جِبْرَةٌ يحالهماء ومُدَرَةٌ على الإصلاح بَيْنَهُما. ويَحْسُنٌ أَنْ يكونا من أهلهما إِنْ أَمْكَنَ. وإلأ 
قَمَنْ عيرهِمء ويجبُ عليهما تَعَوْفُ أسباب الشّمَاقٍ بين الزوجين» والإضلاح بينهما قر 
الإِمْكَانِء فَإِنْ عَسجَرا عَن الإصلاح وكانتٍ الإساءةٌ من الزوجين؛ أو من الزوج؛ أو لم تتبين 
الحقائق» درا التْريقَ بينهما بطَلْقَةٍ بائنة!") وإن كانت الإساءةٌ من الزوجة فلا يُفَرّقُ بينهما 
بالطلاق» وإنّما يُفرّقُ بينهما بِالحُلْع. ون لم يَنفِقِ الحكمان علئ رأي أَمرَهُمَا القَاضِي بإعادة 
تبي ربع وذ لم كينا على رأي النتزتاقة! بنيرهما. وعلئ الحَكَمَيْنِ أن يَرْفُعا إلى 
القاضي ما ي-ْ يهو عليه رأهما: ويجب عليه أن ينف مهما . وأصْلُ ذلك كله قولُ الله 
سبحانه: دَإِنْ 00 م يثِقَاقَ بَنِْمَا فا ينوا حَكما من أَهلوء وَحَكَمَا من 006 إن د 
متكا وق 1 نم4 والله يشول أيضاً: 0 رن 3 ترِيعا لِحْسن 04" وقد 
فاتٌ الإمسَاكُ بمعروفٍ فبَعِينٌّ التسريحٌ ياحْسَانٍ والدسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ يقول: دلأ صَرَرَ وَلِذُ 
صِرَارَه. وجاءًَ في قانون رقم 56 لسنة :1١9579‏ 


مادة (5): «إذا أدْعَتِ الزوجةٌ إضرارٌ الزوج بها بما لا يُسْتَطَاعٌ مَعَه دوام الِشْرّة بين 
أمثالهماء يجورٌ لها أن تَطْلْبَ من القاضِي. المّفْرِيقَ » وحينئذ يلها القاضي طَلْقةٌ بائنة إذا تَبَتَ 
الضرَّرٌ وعَجَرَ عن الإضلاج بينهما. فإذا رَفْض الطُلَبَ م ثُمْ تَكَوَرَتِ الشكوىء» ولم يثبتٍ الضَّررَ» 
بعث القاضي حَكَمَيْنِ وقضئ على الوجه المُبيّنِ بالمواد: «لاء هم. 8. 23١‏ 211. 


مادةٌ (00: يُشْعَرَطُ في الحَكَمَيْنٍ أنْ يَكُونا رَجُلَيْنٍ عَدْلَينِ من أهل الزوجينٍ إِنْ أمْكَنَ» وَإلاً 
فَمِنْ غَيْرهم» مِمْنْ لَهُمَ حَبْرَةٌ بحالهما وقُدْرَةٌ على الإصلاحَ بينهما. 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج 
ذلك إليهما. 
وقال مالك والشافعي: إن رأيا الإصلاح بعرض أو بغير عوض جازء وإن رأيا الخلع جازء وإن رأى الذي 
من قبل الزوج الطلاق طلق؛ ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق؛ وهذا مبني على أنهما حكمان لا 
وكيلان. 

(؟) سورة النساءء الآبة: 586 () سورة البقرةء الآية: 774. 


لمورعغغتغ ‏ يبل الحخالاتٌ التي يطل فيها القاضِي 
ماده (8): علئ الحَكَمَيْنٍ أن - بحرن الشّقَاقٍ بين الزوجين ويَبْدُلا جَهْدَمُما في 
الإصلاح» فإن أمْكُنَ على طريقة مُعَيٍ َْرَ 


مادةٌ (9): إِذًا عَسجَرَ الحَكَمَانٍ عَنِ الإضلاج وكانتٍ الإِسَاءَةٌ مِنّ الزوج ومنهماء أو جهِلَ 
الحال م قَرّرا التَّْرِيقٌ بِطَلْقَةِ بَائنة. 


ماده :)1١(‏ إذا أَخْتَلَفَ الحَكمَانٍ أَمْرَمُما القاضي بِمْعَارَدَةٍ البَحْثِ فَإِنٍ أَسْثَمْرٌ الخلافُ 


ماد :)1١(‏ على الحَكَمَيْنِ أنْ يَرْقُمَا إلى القاضي ما يُقَرْرَانهِ وعلئ القاضي أن يَحْكُمَ 


المْطلِيقُ لِمَيبَةٍ الزّوج: التطلِيقٌ لِغَيبَة الزوج هو مذهبٌ مَالكِ ل دفعاً للصْررٍ عن 
المرأقء فللمرأة أنْ تَطنْبَ النَّْريقَ إذا غاب عنها زوجُها ولو كان له مال تُنْقِقُ منه ِشَرْطٍ: 


١‏ أَنْ يكونٌ غيابُ الزوج عن زوجيه لِميْرٍ عُذْرٍ مَقبول. 


* أَنْ تَكُونَ العَبهُ في بَلَدٍ غَيْرِ الَِي تُقِيمُ فيه. 

- أَنْ تَمْوْ سَنَةُ تضَرُ فيها الزوجةٌ. 

فإن كان غِيَابُه عن زوجيه بِعَذْرٍ مَقْبُولِء كَفِيَابِهِ لِظَلَبٍ العلم» أو ممارَسَةٍ التَجَارَةَء أو 
لكونه مُوَ لفاً خارجٌ البَلَدِ أو مُجَنْداً في مكانٍ ناءء فإن ذلك لا يُجيرٌ ظَلَبَ التْرِيقِء وكذلك إذا 
ملك لفن في فين نيا فخ نيه وكذّلك لها الح في أنْ تَطُلْبَ التفْرِيقَ للضررٍ الواقِع عليها 

لِبَعْدٍ زوجها عنها لا لِغِيابه. ولا بُدٌ من مُرورٍ سَنَةٍ يَتَحَقَّىُ فيها الضّرَّرُ بالزوجة وَتَشْعُرٌ فيها 
بالؤغلة ويُخْشَى فيها على نَفْسِها من الوقوع فيما حَرّمَ اللهُ. والتّقديرُ يسَئَةٍ قول عند الإمام 
مالك”" . وقيل: ثلاث سِنين. وير أحمَّدٌء أن أدنئ مُدّةٍ يَجِورٌ أن تَطلْبَ التَفْريقَ بَعْدَها سِبَهُ 
أشهر» لأنّها أقصئ مُدّة تَسْمَطيعٌ المرأة فيها الصّبْرَ على غِيَابِ زوجها كما تقدّمَ ذلك في الجزءٍ 
السابع» وأسْتفتاء عُمَرَ وفتوى حَفْصَةٌ رضي الله عنهما. 


. مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ‎ )١( 
المراد بالسنة السنة الهلالية.‎ )1( 


يأك ©ت__ا_ا_ابلأ_ا___؟؟ببب جب ا 

المْطلِيقُ لِحَبْسٍ الوج : ومِمًا يَدْخُلُ في هذا البابَ عند مالك وأحمد التْطلِيقُ لِحَبْسٍِ 
الزوج ٠»‏ لأنّ حَبْسَهُيَْقِعْ بالزوجة الضُررَ لِبُعْدِهِ عنها. فإذا صَدَرَ الحُكُمٌ بالسّجْنٍ لِمُدّة ثلاث 
سِنين» أو أَكْثَرَّه ركان الحُكُمُ نِهَائياء ونْقَد على الزوجء ومضث سَئهُ فأفكر من تاريخ تَنْفِيذو 
َللرُوجَةٍ أن تَطلْبَ من القاضي الطلاقي لوقوع الضررٍ بها بسَببٍ بعد عنها. فإذا تَبَتَ ذلك طلّقها 
القاضي طلقةٌ بائنةٌ . عند مالكء ويُعْتَبَدْ ذلك فُسْخاً عند أحمّد. قال ابِنُ تَنِمِيْة: وعلئ هذا 
قَالقَوْلُ في امرأةٍ الأسيرٍ والمحبوس ونحوهما ممُن تَعَذَّر أنتفاعٌ امرأته به كالقّوْلٍ في امرأةٍ 
المفقودٍ بالإجماع. 

. وجا في القانونٍ مادة 17 : «إذا غابٌ الزوجُ سَنَةَ فأكرَ بلا عُذْرٍ مقبول» جاز لزوجته أن 
تَطُلبَ إلى القاضي تَطَلِيقَها بائناً إذا تَضرْرَتْ من بُعْدِهِ عنهاء وَلَوْ كان له مالّ تَسْتَطيمُ الإنفاقٌ 
مله . 

مادةٌ (15): إن أمكنَ وصولٌ الرسائل إلى الغائب ضَرّبَ له القاضي أجلاً وأَعدَّرَ إليه؛ 
بأنّه يُطلَقُها عليه إِنْ لم يَحْضرْ للإقامَةٍ معها أو يَنقُلُها إليه أو يُطَلقُها. فإذا ألقضئ الأجلُء ولم 
يَفْعَلُء ولم يُبْدِ عُذْراً مقبولآء فَرْق القاضي بينهما بتطليقَة بائنة» وإنْ لم يُمْكَنْ وصولٌ الرسائلٍ 
إلى الغائب طلّقها القاضي عليه بلا إعذارٍ وضَرْبٍ أجَلٍ. 

مادةٌ )1١14(‏ : لِرَوْجَةٍ المَحْبُوسٍ المَحْكُومٍ عليه زهائياً بعقويّة مُقَيّدَةٍ للحرَيّةٍ مد ثلاث سنينٌ 
فاكئر أن تَطلْبَ للقاضي بعد مضِيَ سك من عه التْليقَ عليه بائناً للصَرّر ولو كان له مال 
تَستطيعٌ الإنفاقٌ منه. أما الترِيقُ للعيْبٍ فقد تَقَدّمَ القولٌ فيه. 

الخُلْمُ 

الحَيّاةٌ الزوجيّةٌ لا نَم تَقُومُ إلأ علئ السَكَنٍء المَوَدُوَ والرّحْمَةٍء وحُسْن المُعَاشَرَق وأذَاءِ 
كل من الرُوْجَيْنِ مَا عَلَيْهِ من حقوقٍ. وقد يَحْدتُ أَنْ يَكْرَهَ الرّجُلُ رَوْجْتَكُ أو تَكْرَهَ همي زوجها. 
والإِسْلامُ في هذه الحالٍ يوصِي بالصّبْرٍ وَالاخْتِمَالٍء ويَنْصَحٌ عيوام يت 
الكراجية» قال اله تغلى: ط وروي تروف ون كَمْشُوفنَ مس أن تَكرَهُوا كيك تمل 
أنَهُ فِهِ حَي) كني 207". وني الحديث الصحيح؛ ا ير" ين مُؤْمَِةٌ: إن 7 مِنهَا خُلْقاً 
رَضيَ منهًا 58 آخَرَه. إل أن البْعْضُ قد يَتَضَاعَفٌ ويشتدٌ السَّقاقٌ؛ ويَضْعُبُ العلاجج» وينْقَدٌ 
الصّبِن ويذهث ما أُسسن عليه البيتث من السَكَنٍ وَالْودِ والوْحمةِء وأداء 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 19, (1) يفْرك: يبغض والفرك: البغضة بين الزوجين. 
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الحقوق. ٠‏ وتُصبحُ الحياةٌ الزوجيةٌ غَيْرَ قَابلةٍ للإضلاح» وحيتئلٍ ير خض الإسلام بالجلاج الوحيدٍ 
الذي لا بل منه. قَإِنْ كانت الكَراهِيةٌ من جِهَةٍ الرّجُلٍء قَبِيلِهِ الطلاقٌ» وهو حنٌّ من حقوقه» وله 
َنْ يَستعِلّه في حدودٍ ما شَرّعَ اللّه. وإن كانت الكراهيةٌ من جهة المرأء فقد أباحح لها الإسلامُ 
أنْ تَتَخَلْصَ من الزوجية بطَرَيقٍ الحُلْعء أن علي الزوج ما كانت أَحَذَتْ منه باشم الرُُوجِية 
لهي علاقّته بها. وفي ذلك يقول الله - سبحالة وتعالئ: جلا يِل لَكْمْ أن تأَخْذوا مضه 
امون ينا إل أن يا ألا يُقِيما خذوة أنه ين حدم ألا متها حثوة ل وكا جتاح لها 
فا قدت يوث204. وفي أَخْذٍ الزوج الفِذية عَذدْل وإِنصاف؛ إذ أَنَهُ هو الذي أغطاها 
المهرّ وَبَدَلَ تكاليفٌ الزواجء» وَالرُّنَافِء وأئْقَقَ عليهاء وهي التي قَابَلَتْ هذا كله بِالجُحُود: 
وطَلَبتِ الفراقٌء فكان من النْصفَةٍ أَنْ تَدَدُ عليه مَا أَحَذَتْ. وإِنْ كانت الكراهيةٌ منهما معاً: قن 
طَلَبَ الزوجٌ التُقْريقَ قْبِيَدِه وعليه تَبِعاتهُ» وإِنْ طلبَتِ الزوجةٌ القُرْقَةِ قَبِيَدِها الحَلْعُ وعليها تَبعَانّه 
كذلك قيل إن الخُلْمَ وَمَع في الجاهلية» ذلك أَنَّ عَامِرَ بْنَ القَرْبٍ: زُوْجَ ابئّه ابْنَ أخيهء عَامِرَ بْنَ 
الحَارِثِء فَلمًا دَخَلَّتْ عليه» تَفَرَتْ منهء فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أَجْمَعُ عليك فِرَاقَ أَملِكٌ 
وَمَالِكَ وََدْ حَلَمتُها مِنكَ يما أَعْطَيئها. 


تغريهُ : والحُلغ الّذِي أباخه الإسلامُ مَأخودٌ من حَلَعَ اللَْبَ إذا أَرَالَكُ أن المرأة لِعَاسٌ 
الرجل» والرجلٌ لباسٌ لهاء قال اللَهُ تعالى : «إهنّ لَِاسٌ لَك وَأنسُّم لاس وق 14 .و يسئئ 
الفداء لأَنّ المرأة تَفْمَدِي نَفْسَها يما تَبْذُلهُ لزوجها. وقد عَرقَه الفقهاءٌ 0 
بَذّلِ يَْصّلُ له». والأصلٌ فيه ما رواه البُخاريُء والنْسَائيُ» عن ابْنٍ عَبّاسٍ. قال: جَاءَتٍ امرأهٌ 
نَابتِ بْنِ فس بْنِ شَمّْاسٍ إلى رسولٍ اللي فقالت: يا رسولٌ الله ما أَغتَبُ عليه في حُلْقِ ولا 
قب" للكئي أَكْرهُ ؛ الكُْرَ في الإسلام»ء فقال رسولٌ اللِكلِ : «أتَرُدَيْنَ عَلَيِهِ حَدِيقَتَه؟» قَالث: 
َعَم . فقالَ رَسُولُ اللّوكفة : مَل الحدييقة وَطَلْفها تَطلِيقةه. 


َلقَاظٌ الخُلع : والفقهاء رَْنَ أنه لا بْدّ في الحُلعِ ين أن يَكُونَ بلفظٍ الحُلْعٍ أو بلَفْظٍ بِلَفْظِ مُنْمَقٌ 
مله . أو لفظٍ يؤدّي معناه. مثل المُبَارَأةٍ والفِذيّة . ذا لم يكنْ يلفظٍ الخلع ولا بلفظٍ فيه معناه. 
كأَنْ يقولٌ لها: أنتِ طالقٌ» في مقابلٍ مَبْلَعْ كَذَا وَقَلَتْء كان طلاقاً علئ مالٍ ولم يكن خُلعاً. 
وناقش ابْنْ القَيّم هذا الرأيّ فقال: «وَمَنْ نَظَرَ إلى حَقَائِقٍ العُقُودٍ ومقاصدها دون ألقاظِهاء يَعُدُ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 578 (؟) سورة البقرة الآية: /141. 


(') أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقهء ولا لنقصان دينه؛ ولكن كانت تكرهه لدمامته» وهي تكره أن تحملها 
الكراهية على التقصير فيما يجب له من حقء والمقصود بالكفر كفران العشير. 


يسبب ا اق 
الخلعَ فسخاً بأيّ لفظٍ كان. حنّ يلفظٍ الطلاقي». وذ اعد الرجيين لاضبان احبد. وهو 
ختِيارٌ شَبْخْ الإسلام ابْنِ تَتمِيّة وتُقِلَ عن انْنِ عَبّاسِ. نَم قال ابن تييّة: «ومن أَعْتَبَرَ الألفاط 
وَقْفَ معها وأعتبرها في أحكام العقودٍ جَمَلَهُ ابلفظٍ الطلاقٍ طلاق». م قال ابن اليم مُرَجحاً 
هذا الرأيّ: وَقَرَاءَةُ هُ اله وأصوله تَشْهَدُ أن المرعيّ في العقودٍ حقائمها ومعائيهاء ل صُرَرُهَا 
وألفاظها ‏ وما يدل علئ هذا أن النبيّ َي مر رَ نَابتَ بْنَ فس أَنْ يُطَلْقَ امرآته م في الخُلْع تَطليقَة 
ومع هذا أمرّها أَنْ تَعَْدُ بِحِيضَةٍ ولهذا صريحٌ في أنه مس ولو وقّعَ بلفظٍ الطلاقي وأيضاً فإنّه 
سبحائة ‏ علّقَ عليه أحكامَ الفِذيَةِ بكونه َذيةٌ ومعلومٌ أنْ الي لا تَختصٌ بلفظِء ولم يُعَينٍ ن الله - 
سبحائه لها لفظاً معيّناً. وطلاق الفِدَاءِ طلاقٌ مُقَيْدّه ولا يدخلّ د تحت أحكام الطّلاقٍ المُطْلَق. 
كما لا يدخلُ تحتها في ثبوت الرّجْعَةٍ والاغتدادٍ بثلائة قُرُوءٍ بالسْمَةٍ الثابةِ0, 


العِوَضٌ في الخُلْع : الحُلْمُ كما سيق إوالة يلك التجاع في مقابل مان. فالعرّض جُرْءٌ 
أساسي من مفهوم الخُلع . فإذا لم يَتَحقْقْ العوضٌ لا يد يتحمّقٍ الحُلْمْ . فإذا قال الرُوجّ لزوجته: 
خَالَمْئكِ وَسَكْتَ لم يكن ذلك خُلْعاًء ْم إِنْه إن نو الطلاق» كان طلاقاً رجعيًا. ون لم ينو 
جنال بي ب قر لمن اقيق اصن كن 7 تَفْتقرٌ إلى الئيّة . 


كل مَا جارٌ أَنْ يَكُونَ مَهراً جار آنْ يَكُونَ جوضاً فِي الحُلْع: ذهبتٍ الشَائِعية إلى أنه لا قَرْقَ 
في جواز الحُلْ بين أنْ يُخَالِعَ عَلَى الصّداقٍء أو عَلَى بعْضوء أو عَلَى مَالٍ آخرّء سواءً كَانَ 
قل من الصّداقٍء أم أكتر. ولا فرق بين العَيْنِء والدَيْنِ والمَفَعَةٍ. وضابطة أَنّ: كلّ ما جارٌ أَنْ 
يكونٌ صَادقاً إجارٌ أن يكونَ وشا في الخُلْع عبرم قله تعالق: 9 مَك جح عَلِمَا يا أفدت 
بر# 20 ولأنّه عَفْدٌ على بُضْع مَأْشْبَهَ النكاح. ويُشْتَرَط في عِوَضٍِ الحُلعٍ أن :يكرت معلؤماً 
مولا مع سائر شروَظ الأعواض» كالدرَةٍ على التُسْليمٍ» واسْتِمْرارٍ الملك وغَيْرِ ذلكء لأنّ 
الخُلعَ عَفْدُ مُعَارَضٍَ َأشْبّةَ البَيْعَ والصٌّداقَء وهذا صحيحٌ ة في الخلع الصحيح: أنّا الْحُلْمُ 
الْفاسِدٌ فلا يُنْدَ يُشْتَرَطٌُ العلمُ بهء فلو خالعًها على مجهولء كثوب غَيْرٍ مُعَيْنِء أو على حِمْلٍ هذه 
الذَّابَةء أو حَالعَها بشرطٍ فاسدٍ . كشرطٍ ألا يقن عليها وهي حامِلٌ» أو لا سُكْتَى لهاء أو خالعها 
يألفٍ إلى أجل مَجْهُولٍ ونحوٍ ذلك بانّث منه بمهرٍ الِثلٍ. أمّا حصول القُرْقَة: فلن الحُلْعَ - اما 
فَسْحّ أو طلاقٌ فإِنْ كان قَسْخاً. فالنكاحٌ لا يُفْسدُ بفسادٍ العِرّضء فكذا فَسْحهُ إِذِ الفُسُوحُ 
تَحْكِي العُقُود. .. وَإنْ كان طلاقأء فالطلاقُ يَحْصّلُ بلآ عِرّضٍ. . . وما له حصولٌ بلا وض 


(1) زاد المعادء ص 30 ج 4. (؟) صورة البقرةء الآية: 7176 


ِ 


ا سا لل 


فَيَحْسُنُ مع قُسَادٍ الِرّضء كالنكاح؛ بل أزْلّئ» ولقوةٍ الطّلاقٍ وسِرَايَتهِ. أما الرجوعٌ إلى مهرٍ 
المثلٍ» فلن قضيّة فَسَادٍ الهِرَض أرتدادٌ الِوّض الآحَرِء والبْضعُ لا يَرَْدُ بعد حصولٍ القُرقة' 
فوجَبَ رد يَدَلِهِ. ويُقَاسٌ بما ذكرنا ما يُشْبِهُهُ ٠‏ الأقاما لم يكن ركنا في بي لا يشر الكتهل نه 
كالصدافي. وين صُورٍ ذلك ما لو حَالعها على ما في كذّها؛ ولم يعلّم فإنّها تَبِينُ منه بمهرٍ 
المثل. فإنْ لم يكن في كفّها شّية. ففي الوسيطٍ أنه يقع طلاقاً رجعيا» والذي نقله بره أله يق 
بائناً بمهر المثل . أمّا المالكيهٌ فقالوا: يجوز الحُلْعُ بالَرَرَ كين بِبَطْن بَقرَةٍ أو غيره» فلو تقق"") 
الحَمْلُ فلا شية له؛ وبالث. وجا بير موصوفي. وبثمرة لم يد صلاخهاء وباشقاطٍ حَضَائيها 
لولده. وينتقل الحقٌ له. وإذا خالعها بشيء حرامٍ : كَحْمْرٍ ؛ أو مَسْرُوقٍ عَلِمَ به - فلا شية لهء 
وبانتُ» وأريق الدز؛ ود السروق ليه ولا يَلرْمُ الزوجّة شَيء بَدَلَ ذلك» حيثٌُ كان الزوجٌ 
عالماً بِالحُرْمَةٍ عَلِمَتْ هِيَ أم لا. أمًا لو عَلِمَتْ هي بِالحُرمَةٍ دونه فلا يَلرَمُهُ الحُلمُ . 


لزيا في الخ على ما أحَذْتٍ الوه من الج دعت جمهوالفقهاء إلى أله يجزة أن يلغ 
الزوجٌ من الزوجَةٍ زِيَادَةٌ علئ ما أخذث منه . لقولٍ اللّهِ تعالئ للا جاح عَلهِمَا فا أفتدت 
يود0". وهذا عام يتناول القليل والكثير. رَوَىْ البيهقئ عن أبي سَعيدٍ الحِذْرِيٌ قالَ: 
«وكانث أَخْتِي تحت رجلٍ من الأنصَارء فَارْتَمُعَا إلى رسول اللَهِ َك فقال: «أَتَرْدْينَ حَدِيقته؟» 
قالث: وأزِيدٌ عليها. قَرَدْت عَلَيْهِ حَدِيقَته وَزَادَنهُم 7 '. ديرق تعش العلعاء : أنّه لا يجورٌ للزرج 
أن يأحذٌ منها أكُتَرٌَ مما أخذّتْ منه. لما رواه الدَارقْطَنِيُ بسكاو صحيح: إن أبا الرَُيْرٍ قال : نه 
كان أَصْدَّها حَدِيفَة فقال الب ككلة: «أََردِينَ عَلَيهِ حَدِيقتَهُ التي أغطاك» . قالت: نَْعَمْ وزيادة» 
فقال الكبِيُ: «أمّا الرَْاتَةُ فلأه وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُه. قالث: نَعَمْ'. وأضْلُ الخلافٍ في هذه المسألةٍ 
الخلاُ في تخصيصٍ عمومٍ الكتابٍ بالأحاديث الآحَاديّة . فَمَنْ رأ أَنَّ عمومَ الكتاب يُخَصُصٌ 
بأحادِيث الآحَادٍ. قال: لا تُجورٌ الزيادة ومن ذهب إلى أنّ عمومٌ الكتاب لا يُخَصّصٌ بأحاديثٍ 
الآحادٍء رأى جوارٌ الريَادَة. 


وفي: «بداية المُجْتَهِدِه قال: «قْمَْ شَبْهِهُ بسائرٍ الأغراض في المعاملات؛ رأى أن القَدَرَ 
فيه راجعٌ إلى الرّضاء ومَنْ أَحَلَ بظاهِرٍ الحديث لم يَجِرْ أككرَ من ذلك» فكأئه رآه من باب أخلٍ 
المّالٍ يغيرٍ حقٌ . 


)١(‏ نفق: هلك. )١(‏ سورة البقرق» الآية: 528؟. 
(') يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف. 


الجُلْعُ م م ا ا ا ا 

الخُلْعُ دون مُفْقَضٍ: والشل إلما بجر إذا كان هناك َنْب يَفتضيدٍ . كَآَنْ يكونٌ الرَجُلُ 
معيياً في حَلْقِوء أو سَيْئاً في حُلْقَه أو لا يؤدذي للزوجة حمّهاء وأنْ تخاف المرأةٌ ألا ُّقِيمَ حدود 
الله فيما يجب عليها من حُسْن الصَّحْبَةِ: وجميلٍ المعاشّرة. كما هو ظاهِرٌ الآيةِ. فإن لم يَكُنُ 
نَمّةَ سببٌ يقتضيه فهو محظورٌ. لما رواه أحمدٌ والتسائيئ من حديث أبي هُرَيْرَة: «المُخْتَلِعَاتِ 
هن المُتَافِقَاتثُة. وقد رأى العلماءٌ الكراهة. 


الجُلْعُ بِتَراضِي الرُوْجَيِنِ: والخلْعُ يكونَ بتَراضِي الزوج والزوجة» فإذا لم يتم التُراضي 
منهما فللقاضي إِلزامٌ الزوج بالخُلّع» ٠‏ لأنّ ثابتاً وزوجَتَهُ رَفعا أمْرَهُما للكبي يلتق َألَرّعَه الرْسولٌ 
ِأَنْ يَقْبَلَ الحَديقَة ويُطَلْقَ. كما تقدّمَ في الحديث. 


الشقاقُ مِنْ قِبَلِ الرُوجَةٍ كافٍ في الخُلْع: قال الشوْكَانِيُ : وظاهرٌ أحاديثٍ الباب أن مجرّد 
وجودٍ الشقات من قبل المرأةٍ كافٍ في جوازٍ الحُلع . امار اننُ المُئذِرِ أنه لا يجوز حثى بَقمَ 
الشّقاقٌ منهما جميعاً. وتمسّك بظاهِرٍ الآية. ويذلك قال طاوسٌُء والشَعْبِيُ وجماعةٌ من 
التٌابعين. . . وأجاتٍ عن ذلك جماعدً» منهم الطَبَرِيُ؛ بن المراد» أنّها إذا لم َقُمْ بحقوقي 
الزوج كان ذلك مُقْتَضياً لِبْمْضٍ الزوج لهاء فَنْسِبّتِ المحَالَقَةُ إليها لذلك ويؤيّدُ عَدَمَ أَْتبارٍ ذلك 
من جهة الزوج أنه يي لم يَسْتَفِرْ ثابتآً عن كراميه لها عند إعْلانها بالكراهةٍ له. 

حُرْمَةُ الإسَاءَةٍ إلى الرُْجَةِ ِفخْفَلِعْ: يَحْرُمُ على الرجل أَنْ يُؤْذِي زوجئّه بمَئع بعض 
حقوقهاء حتّى تَضْجَر ونَخْملِحَ نفسهاء فإذا قَعَلَّ ذلك فَالحُلْعُ بَاِلُ» والبَدَلُ مَردود» ولو حُكمَ 
به قَضاءً. وإنّما حُرّمَ ذلك حبّى لا يجتمعٌ على المرأٍ فِرَاقُ الزوج والعَرَامَةُ 1 - الله 


تعال: طيتآيها ابس اموا لابجل لك أن رثا اينسآه كنها ولا و0 لدبأ بض م1 
مون هن 5 3 بِكَحِكَدٍ 02 000 ع «وَإِنَ أ ردتمُ 0 كات 


ع عاج 2 ره برر, ا 


ع 2 إِحَدَسْهُنَّ يَنطَارًا فَلَا ا كينا مَأ حَدُوتَمْ بهْمَنًاوَإِهَمًا صبِيت/7. وَيَرَىُ بَعْضٌ 


العلماءِ + فالخل في ذه الحا مع عُزمة الل . وأا الإمامُ مالك فيرى أن الل ينقد على 
نه طلاقٌء ويجبٌ على الزوج أن ير ود البَدَلَ الذي أحدَّه من زوجته. 


جَوارُ الخُلع في الطر والخيِض: يجوز الخلع في الطهرٍ والحَيْض» 
بوقت. أن الله سبحانه أطلَقَهُ ولم يِقَكِدَهُ بزمنٍ دون زمن. قال الله تَعَال: 


1١ 

1١ 
0 
3 5 
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ات 1 ا ا 3 2111 
فيا أقدَتْ ييث74". ولأَنَّ الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - أَطْلَقَ الحكم في الجُلْع بالنشبة 
لامرأةٍ ثابتِ بْنٍ قَيسِء من غَيِرٍ بَثء ولا أَسْتِفْصَالٍ عن حال الزوجةء وليس الحَيِضُ بأئره 
ناِر الوجود بالنْسْبَةِ للنّساءِ. قال الشافعيُ: ترك الاْيِفْصَالٍ في قَضَايًا الأخوالٍ مع قيام 
الاختمالٍ يُترْلُ مَنِلةَ العُمُومٍ في المَقَالٍ. والثب يلم يَسْتَفْصِلُ هل هي حائض أم لا؟ ولان 
المنْهِيٌ عنه الطلاقٌ في الحيض» » من أجل ألا تَطُولٌ عليها العِدَهُ. وهي ‏ هنا التي طَلَبَتْ 
الفِرَاقٌه وآخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا وَرَضِيّتْ بالتُطويل. 


الخُلْعُ بَينَ الزوج وأَجْتبِي : يجورٌ أَنْ يَتِقَ أحدٌُ الأشخَاصٍ مع الزوج على أَنْ يَْلَعَ الزوج 
رَرْجَتهُه ويتعهدُ لهذا الشخصٌُ الاجنبي بِدَفْع بَدَلِ الحُلع للزوج؛ وتَقَعْ ُ القُرقةُ ويلتزمٌ الأجنبي 
ِدَْع البَدلِ للزوج . ولا يتوقفُ للع في هذه الصورة على رضا الزوجةٍ لأَنْ الزوج يَمِْكُ إيقا 
الطلاقٍ من نَفْسِهِ بِغَيْرٍ رضا زوجَتِهِء والبَدَلُ يجبُ على منْ الَرّمَ به. وقال أبو ثورٍ: لا يَصِحْ 
لأ سَقَةا. فإله ذل عضا في مقائلة.ما ل مَلُة له.قيه.. إن العلك الا يحتصل له ٠‏ وقَّيّده بتعض 
علماءٍ المالكيّة» يأ ولعية ب تننتيق مسليعة اي درة مفسِدّة» فإِنْ قَصّد به الإضرارٌ بالزوجة فلا 
يَصِحٌ . ففي «مراهب الجليل»: (يْ يَتبَغي أنْ يُقيّدَ المذهبُ بما إذا كان العْرَضُ من التزام الأجنبيّ 
ذلك للزوجء حصول مَصْلَحَة أ َه مفسدةٍ تزجع إلى ذلك الأجنيٌ» مما لا يُقضد به إضرا 
المرأق . وأمامَا يَْعَله أهل الزمانٍ في بَلَِنا من التزام أجنبي ذلك وليس قَضْدَهُ إلأ إسقاط التفقة 
الواجبةٍ في الهِدَة للمطلّقةٍ على مطلّقها - فلا ينبغي أنْ يَخْتَلِفَ في المَْع ابتداة. وفي آنتفاع 
المطلّق بذلك بَعْدَ وقوعه نَظَرّ. 


الحُلْعُ يَجْمَلُ مر المرأةٍ بييها: ذهب الجمهورٌء ومنهم الأثمةٌ الأربعة؛ إلى أن الرجُلَ إذا 
خَالعَ امرأته ملَكَتْ تَفسّها وكان أمرُها إليهاء ولا رجعة له عليها؛ لأنها بَذََتِ المَالَ تتخلصٌ مِنْ 
الرْرْجِيّةّء ولو كان يَمُلِكُ رَجْعَتَها لم يَحصّلْ للمرأةٍ الافتدا من الزوج بما بذلته له. وحتّى لو 
رَدّ عليها ما أخذ منهاء وَقِلّت ‏ ليس له أنْ يرْتَجِعَها من العِدّةِ؛ٍ لأئها قد بانّث منه فس الحُلْع . 
روي عن ابن المُسَيّبٍ والزْهْرِيّ: أنه إِنْ شاء أن يُرَاجِعّها فَلْيَرَدُ عليها ما أحَدَّهُ منها في العِدّو 


لْيُشْهِدْ على رَجْعَتِهِ. 
جوارٌ نَزويجهَا بِرِضَاهَا: ويجورٌ للزوج أن يَتَزَْجها برِضَامًا في عِدّتهاء ويَمْقِدُ عليها عَقْداً 
جديداً. 
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الخُلْعُ 0111 

حُلْعُ الصّغِيرَةٍ المُمَيِرَة'2: ذْمَبَ الأحنافٌ إلى أنه إذا كانت الزوجَةٌ صغيرةٌ مميّزةً؛ 
وخالعث زوججهاء رَقْعَ عليها طلاقٌ رجعيٌ ولا يَلزْمُها المَالُ. أمّا وقُوع الطّلاقء فَلأَنْ عبار 
الزوج : معناها تعليقٌُ الطلاق على قَبُولِهاء وقد صَح التعلِيقُ لِصُدُورِهٍ من أهله: وَوُجِدَ المعلق 
عليه؛ وهو القَبُولُ مِمْنْ هي أهلّ له لأن الأهليّة للقبولٍ تكونُ بالتميبزٍ وهي هنا صغيرة 
مميّزة ‏ ومتى وُجَدَ المعلق عَلَْهِ وقعَ الطلاق المعلق . . وأمًا عَدَمْ لزوم المالٍ : اقللآلها صغيرة 
ينث أفلاً للبرع » إذ يُثْتَرَطُ في الأهلية للتَبرُع: العقلُ والبلوعٌ؛ وعدم الحَخْرٍ سم أو مَرَضٍ . 
وأمًا كَونُ الطلاق رَجِْيًا: فلأنّه لمّا لم يَصِحْ التزام المَالِء وكان طلاقاً مجرّداً لا يقابله شَيْءْ من 
المَالِ؛ فيقع رجعياً. 


عُلْعُ الصَغِيرة غْيِرٍ المُمْيْرَةِ: وأمًا الصّغِيرَةُ غَئْرُ المُمَيْرَةٍ : فلا يَقَعْحُلمْها طلاقاً أصلاً؛ لعدم 
وجودٍ المعلّقٍ عليه» وهو القَبُولُ ممّن هو أهله. 

خُلْعٌ المَحْجُورٍ عَلّيها(": قَالُوا: وإذا كانتٍ الرُوجَةُ مَحْجُوراً عليها لِسَفَهِ وخالّمها زوجها 
على مالٍ وَفِلْتْء لا يلزمُها المَالّء ويقع عليها الطلاقُ الرُجعى؛ بِثْلُ الصغيرة المميّزة في أنْها 
ليسث أهلا للتبرعء ولكثها أهلْ للقبُول. 

الخُلْعُ بَينَ ولي الصّفِيرَةٍ وَرَوْجها: وإذا جَرَى الحُلْعُ بين وَلِيْ الصّغِيرَةِ وزوجهاء بأنْ قال 
زوج الصّغِيرةٍ لأبيها: خَالَعْتٌ ابْنَنَكَ على مَهْرِمَاء أو على مَائةٍ ينار من مَالِهاء ولم يَضْمَنِ 
الأبُ البَدَلَ له. وقال: قَبِلْتُء طَلْقْتُء ولا يلزمُها المَالُ ولا يلزمُ أباها. أما وقوعٌ الطلاقٍ فَلأَن 
الطلاقٌ المعلّنَ يقع متى وُجِدَ المعلْق عليه؛ وهو هنا قبولٌ الأب. وقد وُجِدَ. أمّا عدم لزوبها 
المَالَ؛ فلأنها ليست أهلاً لالتزام التَبَرَعَاتٍ . وأمًا عَدمٌ لزوم أبيها المَالَ فلأنّه لم يلزه 
بالضّمان» ولا إِلزام م بدون الْتَرَام . ولهذا إذا ضَمِته لَزِمَه ٠‏ وقيل: لا يقمُ الطلاقُ في هذه الحال 
لأنّ المعلّقَ عليه قُبِولُ دَفْع البَدَلِ وهو لم يَتَحَمَّقْ. وهذا القولُ ظاهِرٌ» ولكِنْ العمل بالقولٍ 
الأوّل. 


خُلْعُ المُريضَة: لا خلاف بين العلماء في جواز الخُلْ من المريضة؛ مَرَض الموتء فلها 
أن تُخَالِعَ زوجَهاء كما للصحيحة سواء بَسَواءِء إلا أَنّهم أخَتَلَقُوا في القَدْرِ الذي يجبُ أن يِل 
للزوج مَحَافَةَ أن تكونَ راغبَةَ في مُحَابَاةٍ الزْوْجٍ على حساب الوَرََةِ. 

فقال الإمامٌ مَالِكُ: يجب أنْ يكونّ بِقَدْرٍ ميرائه منهاء فإِنْ راد على إِزْثِهِ متها تَسَرُمْ الزياذة 


(1) أحكام الأحوال الشخصية. (؟) ص 1١56‏ نفس المرجع السايق #الأحوال الشخصية». 


ا لح كي 222 2 22 سك : | لفل 
ويجبٌ رَدُمَاء وَيَنْقُذُ الطلاق ولا توارتٌ يَينَهُمَا إذا كان الزوج صحيحاً. وَعِندَ الحَتابلة: ِثْلٌ ما 
عند مالكِء في أَنهُ إذا خالّعت يراه منهاء فا دوه ضَحٌ ولا رجوع فيه وإ خالْئْه بزيادةٍ بَطَلَتْ 
هذه الزيادة. 


وَقَالَ السَافِِي: أ اختلّقث مئه بقَْرِ مهر كلها جار إن زاد عَلَى ذلِكَ كانت الزيادة من 
لقث وُه تبعاً. أنَا الأحنافٌ: فَقَدْ ضحم صَحُحُوا شُلعها برط ألا يزيد عن اّْثِ ما مَلِكُ؛ وأنّها 
متبرعةٌ والتبرع في مرض الموتٍ وَصِيْة والوصيةٌ لا تنقْدُ إلا من الثنْثِ للأجتبي» والزوجج صار 
الحُلع أجنياً. قالوا: وإذا مانث له الخالمةٌ الريضة وغي في الدّ. لأَيَستحنٌ زويجها إلا أل لهذه 
الأمور: بَدلُ الخلع. وثُلْتُ تركيها. وميراه منها. أنه َدْ تتواطأً الزويجةٌ مع زوجها في مَرَضٍ مؤتها 
وتسمّي لَهُ بَدَلَ لع باهظأًء يزيد عمًا يَسْتَحِقُه بالميراث» فلأل / الاحتياطٍ لحقوق وَرَنيِهَا وَرَدَاً 
لقصدٍ الموّاطأ عليه؛ قلنا: إِنّها إذا مانت في العدّةٍ لآ تأحدُ إلا أل الأشياءٍ الثلاثة. فِنْ يرِئَثُ من 
مَرَضِهًا وَلّمْ تَيْتْ ليقام ا ع الو ا 0 
نا إذا مانت بعد انقضاءٍ عدّها فله بدَلُ الحُلْع متمق عليه بشرط ألا يزيد عن ُلْتُ تَرَكتِهَا لأَنَهُ 
في كم الوصطة. 

والّذي عليه العمل الاق المعاكم بنذ شور انر الوصئة سَنَةٌ 119145 :أن اللزرج 
الأقلّ من بَدَلِ الخلع؛ وثلْثِ التركةٍ التي عَلَقنَْا زوجثه سوا أكاتث وفائها في العدة َم بَغدّ 
الْتهَائَِاه إذ أنَّ هذا القانونَ أجارٌ الوصيةً للوارث» وغيرٍ الوارث - ونصٌ على نفاذها فيما لا يزيدٌ عن 
الثلث بدون تَوقْفٍِ على إجارَةٍ أحد. وَعَلَْ لهذاء فلا يكونُ حاجةٌ إلى فرضٍ مُحَابَاة زَوْجِهَا يأكثر 
ين نَصِيِهِ ومنهها من ذلك. 

هَلْ الحُلُْ طَلاَقْ أ فَسْم؟ ذهتٍ جمهوث العلماءٍ إلى أنَّ الخلْعَ طلاقٌ بائنٌ لما تقدّمَ في 
الحييث من قولٍ رشول اللّهِ جَلِةِ: «حُذٍ الحَدِيقة وَطَلَفْهَا َطَلِيقَةه. وَلأَنٌ السو ِنُمَا هي الي 

تقتضي القُرقَة الغالبة للزوج في الراقء مما ليس يَرْجِعٌ إلى اختياروء وَهذًا راجمٌ إلى الاختيار 
وق يفشخ. . وذهَبت بعض أل الله مله أحمدٌ وداودَ من الفقهاءٍ وان نُّ عبّاس» وعُثْمَانُ وابنٌ 
عُمَرَ مِنّ الصحاتة إلى أنه فسخ لأنَّ الله تعَالئ ذّكْرَ في كتَابهِ الطَلاق» فقَالَ: «الطلَقُ 
ج24 . ُمْ ذَكرَ الافيداة. مم قَالَ: ٍِنن عَلتها نلا َل كم ين بنذ ع تم يدبا 004 
قَلَوْ كان الاخَدَاء طلاقاً 5 الطلاقٌ الذي لا ل لَه ايه إل بَعْدَ زَوَاجٍ ٠»‏ هُوَ الطلاقُ 
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الرايغ. ويجورٌ خؤلاء أن الفسوح تمع بالراضِي» قباساً على شوخ لبي كما في الإقالة7"". قل ال 
المَّدِ : والَّذِي د عَلى أنه يس بطلاق أن سُبْحَانه وَتَعَالّى رت الطلاق بَعْدَ الدخولٍ الذي ل 
يَسْتَوْفٍ عَدَدُهُ ثلامةً أخكام» كلب مْعَفِيةٌ عَنِ الحُلّع: 


أحدها: أَنَّ الزوج أحقٌ بِالوَجِعَةٍ فيد. 


الثاني: أَنّهُ محسوبٌ بِنَ الثلاثء. فلا تَحِلُّ بَعْدَ اسْتيفَاءِ القددء إلا بعد دُخولٍ رَُوْج 


الثالثُ: أَنَّ العِدّة فيد ثلاث موك 


وَقَدْ تبت بت بالئصٌ والإجماع أنه لاوج في الحُلع» و وَنبَتَ بِالسْنّةِ وأقوَالٍ الصَّحَابَة أنَّ العدةِ 
ا ْ وَنبِتٌ بالئصٌ جار بَعدَ طلْقَتَيْن ١‏ رع للق ينقد وهذا ذا ظاهد جداً فى 
كونه لَيِسَ يطلاقي. وتَمَرَةُ هذا الخلا تَظْهَرُ في الاعيدَاُ بالطّلاق. من رأى أنه طلاق» احْبَسَبَهُ 


طلقةً بَائئهُ من زأى أنه مح لم يختيبه. عن طَلّقَ امه تطليفين ؛ نم خالَعهَاء ثُمٌ أرَادَ أَنْ 
يَرَوجها فُلَهُ ذلك» ا له يسن ل4 غير تطليقخين واللغ لو. ون َ 
الحُلْعَ طلاقاً قَالَ: لم يَجُرْ لَهُ أَنْ يَوْنَجِعهًا حب تكح زوجاً غَيْرهُ لأنهُ بالحُلْع كَمْلّتِ الثلاثُ. 

هَلْ يَْحَقُ المُخِْعَةَ طَلآق؟ المُخْتِعةٌ لآ ينْحَقّها طلاقٌ» موا ُلنَا بأنّ الع طلاقٌ أؤ 
مسح وكلاهما يصير اللمرأة أحتيةٌ عن زوجها. وإذا صارَث أجنيةٌ عَنْهُ فإنّه لآ يَلْحَقْهَا 
الطلاق. وثَالَ أو حنيقّة: المُحَْلِعَةٌ يَنْحَقّها الطّلاَقُ ولذلك لا يجورٌ عنده. 3 ينع مع 
المبتوئة َه أخثها. 

عِدّةُ المُحْحَلَعَةِ: تب بت بن الشئة أَنّ المختلعة َختدُ بحيضة. مي بِضّةٍ نابت أن لي كذ 
قَالَ لَهُ: مذ الى لها َك وغل صيلفاء. قَال: : نَعَمء فَأَمَرَها رسولُ الله كَل أَنْ تَعْتَنّ بِحَيِضَةٍ 
1 وتَلْحَقٌ ِأَهيها. ر واه القع يإستَادٍ ِجَلَُ بِقَاتٌ. 06 هذا ذهب عُتْمَانُ وابِنٌ نُّ عَبّاسٍ) 

صحٌ الرُوَايتَئْنٍ ن عَن ا وَهُوَ مذهَبٌ إِسْحَاقٌ بْنِ رَاهُويَه وَاخْمَارَةٌ شيخ الإشلام ابن 1-4 َثِمِيَة 
3 عن تَظَرَ لهذا القولّ وجده مُقْتَضَى قَواعِدٍ الشّريعَة. فإنٌ العِدّةِ إِنّمَا جعِلَث ثلاتٌّ عيض» 


)00( بداية المجتهدء ص ٠5‏ ج ” 
(') قال الخطابي: هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقاً لم يكتف بحيضة 
للعدة. 


لل ل سسح-س سسس َي َل 
ِيَطُولَ زَمَنُ الرْجْعْة؛ وَيَعَرَرى الزوجُ ويْتَمَكُنُ من الرجعةٍ في مُدَةٍ اعدو فإذا لم تَكُنْ عليها 
وحم فالمقصوةٌ بَرَاءةُ رَحمِها من الحَمْلٍ» وذلك يكفي فيه حيضة كالاسْيبْراء. 

وقال ابْنُ القَيْم : هذا مذهبٌ أميرٍ المؤمنين عُثْمَانَ بنِ عفان وعَبْد الله بْنِ عْمَرَ وَالربيْع 
بنتِ مَعْوّْءِ وعمها - رضي الله عنهم وهو من كبارٍ الصحابَة» فهؤلاء الأربعةٌ من الصحابَةٍ لا 
يُْرَف لهم مخالِفٌ منهم؛ كما رواه اللي بْنْ سَعْدِ عن نافع مولى ابْنِ حُمْرَ: أنه سَمِعَ الرَبِيُمَ 
ِنْتَ مَعْوَذِ بْنِ عَفْراة» وهي تُخْبرُ عبد الله بْنَ عُمَرَ أنْها أحْملَعتْ من زوجها على عَهْدٍ عُفْمَانَ بْنِ 
عَمّانِ. فجاء عمُها إلى عُْمَانَء فقال له: إن ابن مَعَوّذِ أختلعتْ من زَوْجِها اليوم» أَقْتََْقِلٌ؟ فقال 
عْمَانٌ: لتنتقل ولا ميرات بينهما. ولا عِدَةَ عليها. إل أَنّها لا تُنْكَحُ حنّى تحيضٌ حيضّة. 
حَشْيَةٌ أن يكونّ بها حَبلّ . فقال عبد الله بْنُ عُمَرّ: فعثمان حَْرٌنا وأَعْلَمُا. وثُقِلَ عن أبي جَعْفَرٍ 
النّحاسٍ في كتاب - الناسخ والمنسوخ - أن هذا إجماعٌ من الصحابَةٍ. ومذهبٌ الجمهورٍ من 
العلماءِ أن المختلعَةٌ عِدها ثلاث خيض إن كانت ممن يَحِيضٌ. 

تُشُورٌ الرْجُلٍ 

إذا خافتٍ المرأه نُشُورَ زَوْجها وإعراضّه عنها إِمّا لِمَرضِها أو لِكْبّرٍ سِنْهَاء أو لِدَمَامَةِ 
وججههاء فلا جنا عليهما أن يُصْلِححا بينهماء ولو كان في الح تنا الوجةٍ عن بع 
حقوقها تَرْضِيَةٌ لزوجهًا: لقول اله شبحائة: طون 1 حَاقَتَ من بَمَِهَا شور أو إِعرَاضًا قلا 
جْتَاحَ َلآ أن يُضَلِحَا بَنَِبمَا صُلكا وَاَلضُلَحٌ حَيْ74". وَرَوَى البِكَارِي عَنْ عَائِضَةَ الث 
في هذه الآيةِ: «هِيّ المرأة تَكُونُ عند الرجلٍ » لا بهد منهاء يُرِيدُ طَلاقَهَاء وَيَتَرْوُجَ عَلَيْهاء 
تقول: أَمسِعْنِيء ولا تُطلْقيء وَتَرَدْجَ غيريء فَأنْتَ فِي جِلّ مِنَ التنقةِعَلَيْ والقِسْمَةٍ لي». 
روى أبو داودٌ عن عائشة أن سَوْدَةَ بنْتَ رَّمْعَةٍ حين أسَنْتْ وَفْرِقَت”" أن يُقَارِمَها رسولُ الله كَل 
قالت: ايا رسول الله يَرْبِي لِعَائِثَةَ؛. فَقَبلَ ذلك رسولٌ الله يل قالت: في ذلك أَنرّلَ الله جل 
ثناؤة» وفي أشباجها. أراء قال: «وَإنِ امْرَآٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُوزاً أز إِفرّاضاً». 

قال في المُعْنِي: وَمَتى صَالَحَتهُ على تَرِْكٍ شيء من قَسْمَتها أو نُمَمتهاء أو على ذلك كُلْه 
جاز . . . فإِنْ رَجَعَتْ لها ذلك. قال أحمدٌُ في الرّجل يَمِيبُ عن امرأتِهِ فيقولٌ لها: إِنْ رَضِيتٍ 
عَلَى هذاء وَإلا َآنتِ أَعْلَمُء تقول كذ وَضِيت :فهو جانة» فإن قاءك وععلة: 


الشَقَاقٌ د بَيْنَ الرُوجَيِنِ: إذا وَكَمَ م الشّقَاقٌ + بين الزوجين وأَسْتَخْكمَ العَدَاءُ وجيف من القُرْقٌة 


)١(‏ سورة التسا الآية: 1784. (') فرقت: خاقت. 


الظهَارٌ و 


َتَعرْضْتٍ الحياةً الزوجية للانهَارِ بَعَتَ الحاكمٌ حَكَمَينِ ليتنظروا ة في أمرهماء وَيَفْعَلاً مَا فِيهِ 
المَضْلَّحَةٌ من إيقاو الحياة الزوجية أو إنهائها. يقولٌ الله شبحالة: ون جِنْشْمْ سْمَافَ بَنهمًا 
َابِمَُوَا حَكَمَا من أَهَله. و حَكَما بَنْ موي00 ويُشْتَرَطُ أَنْ يكونّ الحَكمان عَاقِلنْ بالِمنُ عَذْلَْ 
مُسْلِمَينٍ . ولا د 1 فَإِن كانا من غير أهلهما جازء والأمرٌ في الآيَةٍ 
للتذب» لأنها أَرمَقُ من جانِبٍ وأذْرَى بما يحدّثء واعلَمُ بالحالٍ من جانِب آخر. وللحَكمَيْنِ 
أنْ يَفْعَلا ما فيه المصلحةٌ من الإنْقاءِ أو الإنهاءٍ دون الحاجةٍ إلى رضا الزْوجِينِ أو توكيلهما. 
وهذا رَأَيُ عَلِيّ؛ وان عَبّاسِء واب شلمة بن عند الإشفوء. وَالشْمبِي َالئّحَعِي » وَسَعِيدٍ بْنِ 
جُبَيْرِء ومَالِكِ» وَالأورَاعِيَ ٠»‏ وإِسْحَاقٌء وابْنِ المُْذِرٍ. وقد تَقدْمَ ذلك في هذا الجَزْهِ”". 
الظَهَارٌ 

تَعرِيفهُ: اهار مُشْتَقُ من الظَهْرِء وهو قولُ الرجلٍ لزوجيه : أَنْتِ عَلَيْ َظَهْرِ أنْي قال في 
الفح : «وإلما حي اقفر بذلك دونُ سائِرٍ الأعضَادء أنه محل الركُوبٍ غالباء ولذلك سُمْيَ 
المركوبُ ظَهْراً نَشْبّهَتْ المرأةٌ بلك لأنّها مركوبٌ الرْجلِ» والظهاةٌ كان طَلافاً في الجاهليةء 
َبِطَلَ الإسلمْ هذا الحكعء وجعلٌ الظهارٌ مُحَر حَوّماً للمرأةٍ حتى يُكَفْرَ زوجُها. فلو ظَاهَرَ الرجلٌ 
يُرِيدُ الطّلاقٌء كَانَ ظِهَارآًء ولو طَلّنَ يُرِيدُ ظِهاراً كان طَلاقاًء فلو قال: «أنْتِ عَلَيَ كَظَهْرٍ أي" 
وَعتَى به الطلاقٌ لم يكن طلاقاء وكان ظِهَاراً لا تَطْلْقُ به المَرْأة. قال ابن القَيِم: «وهذا لأنّ 
الظهارَ كان طلاقاً في الجاهليّة؛ فَنْسِخَ» ٠»‏ فلم يَجْرْ أن يُعَادٌ إلى الحكم المنسوخ» وأيضاً أن 
أوس بْنَ الصّامِتٍ إِنْما َرَى به الطّلاقٌ على ما كان عليه وأَجْرَى عليه حُكُمَ الظهارٍ دون الطّلاق» 
وأيضاً فَإِنّ صَرِيحٌ في حُكمِهه فلم يَجْرْ جَعْلْهُ كناية في الحكم الذي أبطلَهُ اللّه بشرعِدء وقضاءٌ 
الله أحنى وحم الله أوجَبُء | 5-7 

وقد أخمع العُلّماعُ على محرمتهء فلا يجوز الإقدامُ عليه لقولٍ اللّهِ تعالى: الَدِينَ يعَلهرُونَ 

ثم ين يتكيهم كا شرك مهحور إن أُتَهْمُدْ إلا آلى دنه َم بون كرا ين 
لول ددا وَلِتَ أنه لَمَيْرُّ عَتُودُ4!". وأصل ذلك ما ثَِتَ في الشأنٍ أَنَّ أَؤْسَ بن 
الصامِتٍ ظَاهْرَ مِنْ زَوْجَتِهِ حَوْلَةَ بنتِ مَالِكِ بْنِ تَعْلَبَةَ . . . وهي التي جَادَلَتْ فيه رسول الله ميق 
وآشتكث إلى الوه وَسَمِعَ اللهُ شكوَاهَا مِنْ فُوْقِ سَبْعِ سَمَواتٍِ. فقالث: هيا رَسُولَ الله إن 


(١؟‏ سورة النساءء الآية: 78 
(7) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل «تأديب الرجل زوجته؟. 
(؟2) سورة المجادلة؛ الآية: ”. 


اا ااا لس سس س؟©ب سحي سم الظهَارٌ 


أَْسَ بن الصّابتٍ تَرَوجَنِيء وأا شاب مَعُوبٌ فيء فَلَعَا حلا سي و7 رت تطلني» جَعلتي كأئد 
عِنْدَةُاء ِكَقَالَ لَهَا َسُولُ الله كللة: دما عِنْدِي في أمْركِ شَيْءاء فَقَالَتٌ: «لأن إني أشكو إليك): 
وَرُوِيٌ ها قالث: (إِنَّ لي صِبِيةَ صِعَارا إِنْ صَمّهُْ إِلَيِهِ ضَاعُواء وَإِنْ ضَمَهدْبُمْ إل جاعُواه. فَترَلَ 
القرآنُ: وَقَالَتْ عَائِضَهُ: َِهُ: الحم لله الذي وبع صففةالأصوات» لد جامث مله بنتُ تَعْلَبَةَ تكو 
إلى رسول الله َك وَأنَا في كشر البِئِتِ يخمّى علي بعضٌ كلابهاء فأَْررَ الله عَرّ وَجَلَّ: «د 
سم الله َل الى ميك فى دُنحِهَا ركنت إل ألم يِل ب قازئكاً 9 َه سي 

م14" َقَالَ التي يِ: «ليغيق رَقبدّاه قالّث: لآ يَجِدُ! قَالَ: «قِْصُومُ سَرْرَننٍ مُتابعين1» قَالَتْ: 
ا وول الل له عي تبي تا هئ جو كَالَ: َليِطِْمْ سين مشكيناه. قَالتُ: مَا عنده من شيء 
يكَصَدَّقُ يه. قَالَ: «سَأَعِيئهُ بعِْقٍ مِنْ تَمْراء قَالَت: وَأنا أعينه بعرقٍ آخن قَالَ: «أخسنت: فَأطممي عَنهُ 
سنن مشكيناً وَازْجِي إِلَى ابن عَمْكِه. 


2 


في الشأن أَنَّ سَلَمَةَ ئْ بْنَّ صَخْرٍ الباضِيٌ» ظَاهَرَ من امرأته مُدَةَ شّهْرِ رَمشَانَ» م وانعهَاء ليل 3 
َبَلَ انْسِلاحَهِ. فَقَالَ [ َهُ لتب طية: نت ِذَاكَ يَا سَلَمَدُه. كَالَ: قُلْتٌ: أنَا بذاك2"0 يا رَسُولَ اللّه؟ 
مرّتين - وأا صَابد لأمر ال فاحكم في يما أراكَ الله قَالَ: عرز وَقب. قُلتُ: والذي بعت بالحق 
يما لِك رد عيزهاء وَصَرَئْتُ صَفْحة رقبتي» قَالَ: «قُصُمْ سَهْرَ: خؤزان الو 2 قَلَ: هَل أَصَِتُ صَبِتُ 
الَّذِي أَصَعِتٌ إلأني الشيام. .. قَالَ: قاطي وَسْقاً من تمر ين مشكينأه. قُلتُ: وَانّْدي بَعَنَكَ 
باحق لقَد ْنا وَحِصْين("2 ما لَنَا طعام. قَالَ: «قائْطَلقْ إلى صَدَقَة بتي رُربقٍ لْيذفَهها إليك, اطي 
ين مشكيً شقان هر وَكُلْ أَنْتَ وَعِيالُكَ تقيتهاه. قَالَ: رست إلى قوميء فقلتُ: وجذتٌ 


عند كم الضَّيقٌ وسوء ءَ الوَأي» ووَجَدْتٌ عندٌ رَسُولٍ الله السَعَةَ وحُسْن الرأي» وَندُ د أَمرَ لي بِصَدَكيكم. 


هَلْ الظَهَارُ مُخْتَصٌُ بالأم؟: ذَّمَبَ الجمهورٌ إلى أن اهار يخصٌ بالأٌ» كما ورد في القرآن» 
وَكُمَا جاء في الشُئّة. قلَوْقَالّ لزوجيه: أَنْتِ علي َه أتي كان مُطَاهِراً ور قال لها: نت عَلنَ 
عطَهِرٍ أخعي َم كن ذلك ظهاراً. وَذَمَتٍِ البعضء منهم الأحنافٌ الأواعيْ لتر وَالشافٍِ في 
أَعَدٍ تَوْليه وَرَيِدُ بن عَلِئَء إلى أَنّهُ يُقَاسُ عَلَى الأمّ بجميعٌ النخارط!؟». فالظهَارٌ 


0 سورة المجادلة,» الآية: 1 

)١(‏ أي أنت الملم بذلك والمرتكب له. 

(؟) أي بتنا مقفرين لا طعام لنا. 

(4) قال الأئمة الثلاثة؛ ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجهاء أنت علي كظهر أمي,. فإنه لا كفارة عليها. 
وقال أحمد في الرواية الأخرى ‏ وهي أظهرهما ‏ يجب عليها الكفارة إذا وطئهاء وهي التي اختارها 
الخرقي. 


تك أ أ حر تت 1 91111 


لتخم و تيية الرجل زربت في اكخرم ياختط العسوناج حلي عن وخ الأِيدٍ الب 
المُصَاهَرَةٍ 3 الرَضَاع إذ العِلَهُ هي التّحْرِم المؤبّد. 


0 
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و 


وَمَنْ قَالَ لامرليه: إِنّهَا أخني أو 2 عَلَْ سبل الكرَامَةٍ والتُوقِير فَإِنَهُ لا يكونُ مُظاهِراً. 
من يَكُونُ ينه الظهار؟: وَالظَهَادٌ لآ يكوثٌ إل مِنَ الزوج العَاقلِ البالغ المسلم» لِرَوْجَةٍ قد الْعَقَدَ 
زوَاججَهَا العقاداً صحيحاً نافذاً. 


الظَهَارٌ المُؤْقُت: الظهارٌ المُؤقتُ هو إذا ظاهر بن امأ إلى. مد ِكل أن يقولٌ لها: وأنتِ 
علي كظهر أي 0 اللّْلِ»» ٍ أصَابََا َل اْقضَاءٍ تلك ان وحكفة أنه ظِهَارٌ كالمطلق. قَالَ 
الخطاير: وأختلفوا فيه إذا بو فلم يَحْمتُ. فَقَالَ مالك وابْنٌ أبي لين إذا قَالَ لامرأيه: «أنتِ عَلَيّ 
كظهر أني إلى اللّلِ» َِمَئهُ الكفارةٌ وان َم يَْرئها. وال أكثر أهلٍ العلم: لا شيء عليه إن لم 
يقَرَيّهًا. قَالَ: وللشَّانِمِي في الظهَارٍ المُوَقّتِ قَوْلآنِ: أَحَدَهُمَا أنه لَيِسَ يِظِهَارٍ 


أ الظهار: إذا ظَاهَرَ الرجل من امريد وصحٌ الظَهَارٌ تَرنّتَ عَلَيِه أثَرَانِ: 


لمر الأوَلُ: ح. مَهُ إِنَْانٍ الرُوجِةٍ عَم عت يكفْرَ كفَارَة الها لِقَولٍ الله سُبحانه: فين مَل أن 
يَتمَت2(4). وكما يَحْرِمٌ المسيسء فَإنَه يتخ م كذْلِكٌ مُقَدُمَائْفَ ين لتيل وَالمُعَائقَة ونحو ذُلك» 
وهذا عِندَ جمهور العلماءِ. وذهَبَ بعض أهلٍ لم297 إلى أنَّ المُجَوِمَ هو الوَطْعٌ فقطء لأنَّ 
المَسِيسَ كتايد عَنِ لودع 

والقَقر الثاني: و جُوبٌ الكَقّارةٍ بالعَوْدِ. وَمَا هُوَ العَؤدُ؟ اختلت العُلّماءِ في العَوْدِ!... 
مو 

َقَالَ قََادة وَسَعِيدُ بن بير وأبو حَنِيفَة وأصكابه: «إنّهِ إرادةٌ المسِيس لما حُوّمٌ عع بالظهاره 
أنه إذا أَرَادَ فَقَدْ عَادَ عَم عَنْ عَزْمِ 1 عَم الْفغْل سواءً َل . لا. وقَالَ الضَّافِمِي: بَلْ هُوَ إمساكها 
تعد الظّهارٍ وقتاً يَسَُ م الطلاق» » وَلَمْ يُطلَقْ إِذْ تَشِْيهُهَا بالأم يقتضِي إبانتهاء وإمساكها نَقِيضّهُ فإذا 
أمسكها فَقَدْ عاد فيما قال لأنّ الغؤة للقَولٍ مْحَالفَتهُ. ب 1 وأحمه: َلْ هوَ العزم على الوطءٍ 
فقطء فار ل يَطأ. وَقَال داوف وَسٌعْبَةُ وأهل الظاهر: بل إعادةٌ لَمْظٍِ الظهارٍ فالكفارةٌ لآ تجبُ 
عندهم إل بالظهار المُعَادِء لا المجَدَاً. 


7 سورة المجادلة الآية:‎ )١( 
هذا رأي الثوري وأحد قولي الشافعي.‎ )١( 


ا 13 1 
المسيسٌ قَبْلَ التُكفير: إذا مس الرجلُ زوجتّه قبل التُكفير فإِنّ ذلك يَحْرُمُء كما تقدّم 
بَيائه؛ والكفَارَةُ لا تَسْقْط ولا تَتَضَاعَفٌء بل تَبْقَى كما هي كفارةٌ واحدةٌ. قال الصَّلْتٌ بْنُ دينارٍ: 
سألْتٌ عَشْرَةٌ من الفقهاءِ عن المُظَاهِرٍ يجامِمٌ قبل أن يُكَفْرَ؟ فقالوا: كَفَارَةٌ واحدةٌ. 
0 والكمّارةٌ هي : عِنْقُ رَقْبَةِ» فإنْ لم يجذ فصيامٌ شَوْرَيْنِ مُتَابِعِين: فإ لم 
يَسْتَطِغْ إطْعَامُ سين مسكيناً. لَِولٍ الله شبحائة: «وَادبنَ يُظَهِرُونَ من يديهم ثم يعودوت لما الوأ 
2 


تت َو بن قل أن تناكأ لك تلوت يد َأ ينا تك خب ٠‏ هن لَرَ جد َم 


00 010 


َمْرَئنِ اَن ين مَل أن تنما كن ل متيل كَِظعَامُ سير متكا وقد 
رُوعِيَ في كَفَارَةٍ الظهارٍ التَّعْدِيدٌ محافظةً على العلاقَة الزوجية» ومَئعاً من ظُلْمٍ المرأقء 9 
الرّجُلٍ إذا رأى أن الكفَارَة يَمْقُلُ عليه الوفا بهاء + خَرَمَ العلاقة الزوجية» وآمْمَعَ عن ظلم 
زوجيه . 
الفشخ 

قَسْمٌ العَقْدٍ: تفش وخُلُ الرَابطَةٍ التي ِّ تَرْبطُ بين الزوجين» وقد يكونُ الفَش بسبب حَلَلٍ 
وَقَعّ في العْقدِء أو بسبب طارىه عليه يتم بقاءء مال قاع بور لقا الواقع في العقلٍ؛ 
١‏ إذا تم العقدٌ وَتَبيْنَ أن الزوجَة التي عَقَدَ عليها آخْتهُ مِنَ الوْضَاعَ» ‏ قُسِمَ العَقدٌ. 


" إذا عَقَدَ غَيِرُ الاب والجَدٌ للصّغِيرٍ أو الصّغْيرة» 9 نَم بَلَعَ الصغيرٌ أ 20 فَمَنْ 
كل منهما أن يختارٌ البقاة على الزوجية أو إنهائها ويُسَعٌى هذا جَيّارَ الببوغ. فإذا 0 0 
الحياة الزوجية كان ذلك قُسْخاً للعقّدٍ. 


ِكَال الفُسْخ الطارِىءٍ على العَقدِ: 

. إذا أَزْئَدُ أحدُ الزوجين عن الإسلام ولم يعُدُ إليه؛ قُسِمَ العقدُ بس.ب الردْةٍ الطارثة‎ -١ 

' إذا أسلمَ الزوجُ وأبَثْ زوجتّه أنْ تُسْلِمَ؛ وكانت مُشْرِكَةَ فإِنَّ لعقدّ حينشذٍ يُفْسَحُ 
بخلافٍ ما إذا كانت كتابيّةَ فإن العقّدَ يبقى صحيحاً كما هوء إذ إِنْهِ يَصِعْ العقدُ على الكتابية 
بدا . وَالمُرْقَةُ الحاصِلَةٍ بالفشخ غَيِرُ المُرْفَةٍ الحاصِلَةٍ بالطلا إِذ إن الطه'ق يَنْقَسِمْ إلى طلاقي 
جْيِي وطلاقٍ بائن» وَالرّجْعِيُ لا يُنْهِي الحياةً الزوجية في الحال» والبائنُ بُنْهيها في الحالٍ. أمّا 


اله ن؛ سوا أكان بسبب طارىء على العقدِء أم بسبب خَْلَلٍ فيه. فإنّه ينْهِي العلاقة الزوجية في 
الحالٍ . 


.4 سورة المجادلة؛ الآية: ”ل‎ )١( 


اللَْانٍ كت ا تت ا 
ومن جهة أخْرَىء فإنّ المُرثَةَ بالطلاقي تُنْقِصٌ عَدَدَ الطَلقَاتِء فإذا طلّق الرجلٌ زوجته طَلْقةٌ 
2 نم راجعها وهي في عِدّتِهاء أو عَقَدَ عَلَيْهَا بعد أنْقِضاءٍ العِدَةٍ عَقْداً جديداً؛ فإنّه تُخَسَبُ 

عله تلك لُق ولا لِك عليه بعذ ذلك لأ لقت . وأمًا القُرفَةُ بسببٍ الفسخ قلا يَنْقْصُ 

بها عدّدٌ الطّلّقاتِ» الى شيخ الققة يجت خا الباراء نُمّ عادٌ الزوجان وتزوّجا مَلِكَ عليها 

ثلاتَ طلقاتٍ. وقد أرادّ فقهاءُ الأحنافٌ أن يَضَعُوا ضابطاً عامًا لتمييزٍ القُرْقَةٍ الئّي هي طلاقٌ» 

من القُرْقَةِ التي هي فسمّء فقالوا: إِنّ كل ُْقَةٍ تَكُونُ من الزوج. ولا يُعَصَوّرُ أنْ تكونَ من 

الزوجةٍ فهي طلاقٌ. وكلٌ قُرْقَةٍ تكونٌ من الرُوجَةٍ لا بسبب من الزوجء أو تكونُ من الزوج 

ويْتَصَوّرُ أن تكونّ من الزوجَةٍ فهي فَسْحٌ. 
الفَسْحٌ بقَضاءٍ القاضي : من الحالاتٍ ما يكونٌ سَبَبُ الفَسْخ فيها جليًا لا يَحْنَاج إلى قَضَاءِ 

القاضي. كما إذا تبيّنَ للزوجينٍ أنْهما أحَوَانٍ من الرْضَاعء وحينئذٍ يجب على الزوجينٍ أن 

يبعا البحةمن ولقاز لشيوما. ومن الحالاتٍ ما يكونٌ سَببُ القَسْخ خفيًا عَيِرَ جلي ؛ فيحتاجٌ 
إلى قَضَاءِ القانني + ويتوقّفٌ عليه» كالفسخ بإباءٍ الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلمٌ زوجُهاء 

لأنها رُيّما لا تَمْمَِعُ فلا يُفْسَحّ العقد. 


: اللقانٍ 

تَعْرِيقُه : اللْعَانُ مأخودٌ من اللْعْنِء أن الملاعِنَ يقولُ في الخايسة: أن َئة لله عليه إن 
كان مِنَ نّ الكَاؤِيِينَ؛» وقيل: هو الإبعادٌ. وَسْمِيَ المتلاعِنانٍ بذلك» لِمَا يعْقَّبُ ب اللّعَانَ من الإثم 
ا ولأنَ أحدّهما كاذبٌء فيكونٌُ مَلْعُوناً. وقيل: لأَنّ كلّ واحدٍ منهما يَنْعْدُ عن صاحبه 

وحقيقتة: أن يَحْلِفَ الرجلّ إذا رَمَئْ امرأته بالرّنى أربعَ مرّاتِ إِنّه لَمِنّ الصّادِقين» 
والخامسة أن لَمْتَةَ الله عليه إن كان من الكاذبين وأنْ تَحْلِفٌ المرأةٌ عند تكذييه أربمَ مَرَاتِء إِنّه 
لمن الكاذبين» والخامسة أن عليها غَضَْبّ اللَهِ إِنْ كان من الصادقين. 

عفرو ذا رَئ الرجلٌ امأ بالّنى» وَل ب هي بذلك» ولعم يَرْجِعْ عن ريه فقَذْ شَرَعٌ 


الل لها اللّعانا' '. رَوَى البْحَارِيُ عَنْ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُعنهُما: : أنّ هلال(" بن أَميةَ كَذَفَ عند 
رَسُولٌ الله ينه بِشَرِيكِ يق ششماء. كقال الب يَيةِ: «البيتة أؤ حَدّ في ظهْرِكُ 


)00 كان ذلك في شهر شعبان سنة 4 ه. وقيل: كان في السنة التي تُوْفِيَ فيها رصول الله يلل . 
)١(‏ كان أول رجل لاعن في الإسلام. 


4 سس ١‏ َي 


قالَ: يا رسُولٌ الله إذا َأ أعدًا على اثرأته رجلا ينطق يلقي اليثتة؟! لَجَعَلَ ر سول الله 
ل يَقُول: «اليكَةٌ إل حدٌ في طَفْرِك. َقَالَ: والذي بَعنَكُ بالحَقٌ إني لصادِقٌء وَليِْلَيٌ الله مما 
يدىء ءُ ظَهْرِي مِنَ الحدّء قَتَرَلَ جبريلٌ عليه الصّلامُ وأَرَلَ علَيِهِ قولَهُ تَعَالئ: «ودِنَ + وو م 
َل يكل َم شبن إِلَّا لشم صََهَدَهُ َم ليم مَبْدَنٍ بغ إنَمُ لين ألصحدِوت . وَللَِيسَةُ أن 
نت لله مده 6" بم لكنها ٠‏ تع لْعدَابَ أن تشبد أََيمَ عبات يمد ِنَم لمن 
الكذييت . وَاكيسَة ةل عَصَبَ أله عَليَآ إن كن ين ألصَيققَ 204 ٠‏ فَانْضصَّرَف الي عي ليما 
نَجَاءَ هلال فَشَهِدَ والتبيي ل تفول: دن الله د و أَحَدَكُمَا كَاؤِبٌ هَل مِنكُمَا تَائِبٌّ؟» 
قَصَهِدَتُ. َلًَا كان عِندَ الْحَامِسَةَ وثفوق2», وَقَالُوا: إنها الُوجبةا:) . قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُما. لكك وك حَتَّى ظَئمًا أنّها تَوْجِمٌ» ثُمْ يع قَالَت: لآ أَنْضَحْ و سَائٌ ئرَ اليؤم» 
قَمَضْتٌ. يقال التبيك لل عل : برقا قَإِنْ جَاءَثْ به ل العيتينا») » ٠»‏ سَابِغّ الأليتن خَدَلْجَ 
الاق فَهْوَ لِشَرِيكِ بن سحا نَجَاءْتْ يه كذلك. فقَالَ التق عند : «لَؤْلاً ما مَضَئ[) من 
كتاب الله كَانَ لي وَلَهَا طَأنٌه. 


قَالَ صاحِبٌ بداب المجقهلي: وأا ِنْ طريقي العغتى: ُلَهَا كان الفِرَاشُ مُوجباً لحقوق 
الشسب» كان لاس ضَرورةٌ ة إلى طريق يَنْفُونَهُ به إِذًا تَحَفَقُوا فسادّهة, ويلك الطريقٌ 3 اللعانُ» 
فاللعان كم ثايتٌ بالكتاب والسنّةِ والقياس والإجماع. إذ لا خلافق في ذلك عامٌةٌ 


َئْ يَكُونُ اللعَانٌ؟. . 
وَيَكُونُ اللَّاكُ في صورَين: 


الصّورَةٌ الأولى: أَنْ تمي الَجُلٌ ائرأته بالرّنى وَلَمْ يكن لَهُ أربَعةُ شهودٍ يشهّدونَ عَلَيهَا يما 
رَمَاها به. 


(1) سورة التور الآية: 5 35. 

(؟) هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته. وعجز عن إقامة البّنة وجب عليه حد القاذف» وإذا وقع اللعان 
سقط الحد عنه. 

[ 9 فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتي. 

5( أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان لكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها. وفي هذا 
دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به. 

() في هنذا دليل على أن المرأة كانت حاملاً وقت اللعان» والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلاً. 
وسابغ الأليتين. أي عظيمهماء وخدلج: ممتلىء. 

(<) لولا ما مضى من كتاب الله أي أن اللعان برقع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول عن الحد. 


الضُوزةٌ الثنيه: أن يني حهلها منه. 

وَإنَّما يجوز في الصُورة الأولين إذا تَحَمَّقَ مِنْ رِنَاهَاء كأن رآها تزنيء أ 7 
في َيه صِدْمُها. والأزلّن في هْذِهِ الحال أَنْ يَُلقَهَا وَلا يلَعِتَها. قإذا لم يَتَحَمَىْ مِنْ زِتَاهَاء م 
له جود 1 لَهُ أن يَوْمِيهًا به. كد تن امخض في ام ذا ع أ اما أسلاًمن حي 
العَمّدِ عليهاء أو اذّعَى أنّها أنث به لأَمَنّ من سِنَةِ أَنْهرٍ بَعْدَ الوَطي أ لأكثر من سَئَةٍ مِنْ وَقْتِ 
الوَطْعٍ. 

الحاكمٌُ هو الذي يقضي بِاللعَانِ: وَل بْدٌ مِنَ الحاكم عند اللعَانِ. ئضي لَهُ أن يُذَكْرَ الَو 
وَتعِظَهاء بمثلٍ ما جاء. 


التّاسِعُ: التَفْرِيقُ بَينّ المتَلاعِنين وحَرابٌُ يَنِهّما وَكَسْدْهُما بالفِراق. 
العاشر : تَبيدُ تلك الفُوقَةٍ ودَوَامُ لخر يتَهُمَاء فَلَعَا كان شأنُ هذا اللْعَانِ هذا الشأن جعِلَ 


يَعِياً مقروناً بالشهادّقٍ وَسَّهادةٌ بون باليمين» وجعِلَ المُلْتَعِنُ - لقبولٍ قوله كالشاهدٍ قَإِنْ 
تَكَلَتِ العوأةٌ مَضَّتْ شهادتة ونحدّت وَأَفَادتُ شهادثةُ. 


ويَميثُهُ شيئان: سقوطٌ الحدّ عَنْهُ وؤمجوبه عليهاء وإنٍ التعتتِ المَزأه وعَارَضَت لعائة 
بلعان آخرَ منهاء اد لِعَانهُ -60 الح دون وُجويه له فَكَانَ شهادةً وييناً بِالتّعْبَةِ إليه 
ع اسيك مخْضة تخضةٌ فهي لا تُحَدُّ مجر د عَلْفه ون كان شهادةٌ فلا تُحدٌ 

بِعُْجَوَدٍ شهادته عَلَيهًا وَحَْدَهُ فإذا الْضٌَ إلى ذُلِكَ كوا قَوِيِ جانْبٌ الشهادّةٍ واليمين في 2 
يه وتكولهاء فكانٌ دَليلاً ظاهراً على صِدْقِهِ فَأَسْقَطَ الحدّ وأَوْجبَهُ عَلَيِهَا وهذًا أحسنٌ ما 
يكون ين الحكم. ومن أَحمَنٌ ون أله حَكنا لََوْوِ ووو 7" وقد ظهر بهذا أنه مين فيها 

مَعْنَى الشهادقء وَسْهادَةٌ فيها مَعْتَل اليمين. 

لِعَانُ الأغقئ وَالأخرس: لم يختلفٌ أحدّ في جواز لِعَانٍ الأغمن» وَاخْعَلَقُوا في الأَخْرس» 
فقَالَ مالك والضَّافِمِي: يُلأعَنُ الأَخْرَسٌ إذَا َنِم عنه. وَقَالَ أبُو حَنِيقَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ا 
لَيِسَ مِنْ أَمْلٍ الشَّهَادَةٍ 

من يَِدَأُ بالمُلاَعَتة: انََقَ العَمَاءُ على أَنَّ اش في اللَْانِ تقديم الول فَيْهَدُ بل اراق 
وَاحْمَلْهُوا في وجُوب هذا التُقْدِيم. قَقَالَ السَافِعِيُ وغيده: هُوّ واجبٌء فإذا لأَعَنتِ المَرةٌ 


.6٠ سورة المائدق الآية:‎ )١( 


11ب سس سج يبب بج َأ َي 


فإنَّ لِعَانِهَا لا يُعْمَدُ به ٠‏ وححجهُم أنَّ اللْعَانَ 24 دم الحدّ عَنٍ رجه فلو بُدىء بالمرأةٍ لكان 
دَفْعاً لأ لم :ودعت أبو حَنِيفَةَ ومالِك: إلى ل 31 يده بالمرأة صِحّ اعد به. 
وحجتْهُمْ أن الل سُبِحَائَهُ عَطِفَ في القرآنٍ بالواف والواو لا نَْنَضِي الءّ لثّرتيت» بل هي لِمُطلَقٍ 
الجمع. 

التَكُول 7 عَنٍ اللَانٍ: اكول عن اللعَانٍء إما أَنْ يكونَ بن الزوج أو من الزوجةء فإِنْ تَكَلّ 
الزوئج فعليهِ حدٌ القَذْفِ. لقولٍ اللَهِ تعالق: « وَلدِينَ يسن أروجهم ول يكل لَمْ شب لد سم 
يد أَمَرفٌ 35 لكات بأل نمم لس الصيون) 7". فإذا لم يُشْهِدْ فهو يِل الأجتيي في 
القَذْفِء ولِمَا تَقَدَّمَ من قولٍ الرشول عند «البينةُ عد في ظهْرِكه. وهذا مذهث الأئمة الثلاثة. 
وقال أبو حنيقة: لاحدٌ عليه وبخس حى لان أذ يكُذّبَ نفة فإ كذّتَ نفعه بت عليه 
حدٌ القذفء فإذا نَكُلّتِ الزوجةٌ: أي عليها حدٌ الزَى عند مالكِ والشَافِمِيُ وقال أبو حنيقَة: لا 
تُحَدٌ وَخيصت حَتَّى ثلاعِنَ أو ثُقَرُ د بالق وإن صَدَقَنه قب عَلَيها الحدٌ.. وآسَْدَلٌ أبو حنيقة 
رضي اللّهُ عن بقول الرَسولٍ طفع دلأ يحل دَمْ امرىءٍ مُشلم إلا بإخدى ثَّلاثِ: َِى بَعدَ إِحْصَانٍ أو 
كُفْرِ بغدَ إيمانٍ أز قَلٍ تفْس بير تفس». 


ولأنَّ سَفْكَ الدَّمَاءٍ بالشكول كر زر الأصول» فإنّه إذا كان كثيك من الفقهاءٍ لا يوجبون 
وم المالٍ بالتكول؛ فكان بالأخرئ ألا يَجِتَ بذك سَفْكُ الدّماءِ. قال ائْنُ رُسْدِ:ٍ «وبالجملةٍ 
فقاعدةٌ الدّمَاءِ بَاها في الشرع علي أنّها لا ثُراقُ إل بالبيّنة العادلّة أو بالاغترافٍ» ومن الواجب ألا 
تُخُصّصٍ هذه القَاعِدَةٌ بالاسم المشْترك). فأبو حنيفة ك0 هذه المسألة أؤل بالصّوّابِ أنْ شَاءَ الله 
وقد اغْتَرفٌ أبو المَعَالي في كتابه البْرمَانٍ بقرّةِ أبي حنيفة في هذه المسألق وهو شَافِعِيٌ. 


التفرِيقُ بين المُمَلأعِمَنُ: إذا لاعن الزوجانٍ و وَقَعَتِ القرَْةُ يينهما على سبيل التَأييد ولا يَرتَقِعُ 
التُحريم ين بحال: فعن ابن عَبَاسٍ أن الي ينث قَالَ: «المُتلاعِتانٍ إِذَا تَقَرْقَا لا يَجْتمِعَانٍ 
أبدأ». وعن عَلِيٌ وابْنٍ َسْعُودٍ قالا: «مَضّتٍ الشْيّهُ أل يَجْمَمِعَ المْتَلاعِنَانِ رواهما الدَامطيي. 
ولأنّهِ عَد َع ا من التباغض والتٌقاطع ما أوجَبَ القَطِيعَةَ بينهما بِصِمَةِ دائمة لأنَّ أساسّ 
الحياةٍ الزوجية السَكنُ» والمودَّةٌ والتحمَةٌ وحؤلاي قد تدرا هذا الأساسّ وكاثث عُقُوَثُهما 
القُوقَةٍ المؤيّدة. املف الفقهاءٍ فيما إذا كذَّبَ الرَجُلُ تَفْسَهء فقال الجمهوة: إِّا لا يجتمقان 
أبدأء وللأحاديثٍ السَابِقَة وثَالَ أبو حنيفة: إذا كَدَّبَ تَفْسَه جُلِدَ الحدّ وجاز له أنْ 


)١(‏ التكول: الامتناع. 
(؟) سورة النور, الآية: 5. 
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خقدَ يََْدَ عليها من جديدء وآسْتَدَلٌ أبو حنيفة بأنّه إذا كذّبَ نفسَهء فقد بَطَلَ حُكمُ اللّعانِء فَكمَا 
يُلْحَىُ به الولّدٌ كذلك م تُرَدُ الزوجةٌ عليه» وذلك أن السيبٌ الموجبٌ للتُحريم إِنّما هو الجهلٌ 
رشك الوسناة مع القَطع بأ أحدّهما كاذبٌ وإذا أَنْكسَفَ أ 2 تَفَعّ النْحرِيمُ . 


مَتَئ تَقَعْ القُرْقة: تَقَمْ تََعُ المُرْقَةُ إذا قَرَعّ المتلاعنان من اللّعَانِء وهذا عند مالكِ. وقال 
الشّافِعِيٌ : ع بعد أن يل الروج لعانّه. وقال أبو حنيفة» وأحمدٌ والنُورِيُ: لا تقعٌ تق إلأ بخكم 
الحاكم . 


هل القُرْقهُ طلآق آم فشغ؟ يزى جمهورٌ العلماءِ أن القْرمَة الحاصِلةٌ باللَعانٍ مَسع. ٠‏ ويرئى 
أبو حنيفةً أنّها طلاقٌ بائنٌّ» لأَنّ سببها من جانب الرجل؛ ولا يُعَصَوُ أنْ تكونٌ من جانب 
المرأق وكلُ قُرْقَةٍ كانت كذلك تكونُ طلاقاء لا قشخآء فالقْرئَة هنا مكل م قُرْقَةٍ العِنّينِء إِذْ كانت 
بكم الحاكم . وأا الذين دَمْبُوا إلى الرّأي الأوّلٍ فدليلُهم بيد التُحريم» فشي ات المحوم : 
وهؤلاءٍ يَرَوْنَ نّ أَنّ الفْسْحَ باللّعانٍ يمنع المرأة من أستحقاقِها النّفقة في مُدَّةٍ العِدّوٍء وكذلك 
السُكْنَى» ٠‏ لأنّ الثفقة والسَكْتى إنّما يُسْتَحَفّانِ في عِذّةٍ الطّلاقٍ لا فِي عِدّةٍ الخ ويؤيّدٌ هذا ما 
رواء اْنُ عبّاس رضي الله عنهما في قصّةٍ الملاعَئةٍ أنْ الي : : «مُضَئ آلأ قوت لَهَا ولا 
سكْتى : من أَجِلٍ أَنْهُمَا يَتَصَرَْانِ من غَيرٍ طَلاقٍ وَل مُتَوَنّى عَئْهاه. رواء الحمد واب مادق 


نْحَاقُ الولدٍ بأمّهِ: إذا تَقَى الرَجْلٌ ابته» وَنَمْ اللْعانُ يتفيه لَه أَنتَقّى نسبّه من أبيه وسقطث 
نفقُهُ عنه وانتقَى الثوارتُ بينهماء وَلَحِقَ بأمّه. فهي تنه وهو يَرِنْهاء لما روا عَمْرُو بْنُ شْعَيِْبٍ 
عن أبيه عن جَذَ قال: وقَشّى رسول الدع تلب في وَل المُتَلاجِئنِ أنه يرت أمه وَتَرقهُ مد وَمَنْ 
رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ َمَانِينَ. أخرجّه أَحْمَدُ. ويُوَيدُ هذا الحَدِيتَ الأدلهُ الدَالَهٌ على أن الوّلَدَ للفراشٍ. 
ولا فراش هنا: لتفي الزوج إِيّاه . وأمًا مَنْ رَمَاهَا به أعثيرَ قاذفآء وَجُلِدَ نمانين جلدةٌ: أن 
لبوق وسطلة في التششكات. ولم يَنْبْتْ عليها مَا يُخَالِفُ ذلك؛ فيجبُ على من رَمَاهَا بابنها 
حَدُ القَذْفِء وَمَنْ قَذَفَ وَلَدَها يجب حده؛ كمنْ قَذَفَ أمّه سوا يسواء. وهذا بِالنْسبةٍ للاحكام 


التي تومه . 
أمّا بالنُسبَةِ ةِ للأخكام التي شَرّعَها الله للكائّةء فإنّه يُعَامَلُ كَأَنّه ابنهُ من باب الاحْتِيَاطٍ فلا 
يُعْطِيهِ زَكَاةَ مَالِه» ولو قَثَلّهُ لا قِصَاصٌ عليه: وتقيث المَحْرَوَيةٌ بيه وبين ن أولادف ولا تجورٌ 


شهادهٌ كل منهما للآخَرٍء ولا يُقْك مجهول الكيب»: فلا يَصِحّ أن يَدُعِيّه غيرُه: وإذا كَذْبَ نَفْسَه 
تْبتَ نَمَبُ الوَلَدِ منه» ويزولٌ كل أَثِّ للَعانٍ بِالنْسْبَةٍ للوَلدِ. 
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للحن العِدّةٌ 


العِدَّةٌ 
تَغريقها: الِنُ: مأحوذةٌ مِن العدَدِ والإحصاءٍ: أَيْ ما تُخْصِبه الحزأه وَتعدُّ مِنَ الأيام 
والأفْراءِ. وَهِيَ اسم للدّة التي تَنتَظِر فيهَا الحَرأةٌ وَتَمَْمُ عَنِ الترويج بَغد وَفَاة زوجِهَاء أ فراقه 
له(0'). وَكَانَتِ العِدّةُ مغروفة في الْاهِلئِ وَكَانُوا لآ يكادُونَ يَثْدكوتها. قلعا جَاءَ الإِسْلامٌ أَرَهَا لِمَا 
فيها مِنْ مصَالح. وأجمع العلّما عَلَ وجوبهاء لقول الل تعالق: للحت يرب بِأنشيهنَ 
كم مُو04". وَتَلهُ ين لِفَاطِمَةَ بنتِ قيس: «اغتدّي في بت أمّ فكثوم». 
١‏ حِكْمَةُ مَشْرُوعِييها: 

() مَعْرِقَةُ بَراءٍ الرّحم حتّى لا تَحْتَلِط الآنْسَابُ بَعْضّهًا ببَعْض . 

(ب) تَههُ فُرْصَةٍ للزْوْجَيْنٍ لإعادة الحياة الرُوجيةٍ إن َأَا أنّ الخيِرَ في ذلك . 

(ج) التلوية بِفَحَامَةٍ أفر الاح حيتٌ لَمْ يَكنْ أمْرايَظِم إلا مع الرجاليء ولا يَنْنَكُْ إلا 
بانتظارٍ طويل» ولولا ذلك لكان بمنزلة لب الصَيانٍ يُنْطَمْ يم يُقَكْ في السّاعَةٍ. 

(د) أَنّ مصالمّ التكاح لا تيم حَنّى يُوَطَْا أنفسهما على إِدَامَةٍ هذا العقْدٍ ظاهراًء فإن حَدَتَ 
حَادِتٌ يُوحِبٌ فلك النُظام لم يَكُنْ يُدّ من تَحْقيقٍ صورة الإدَامَةٍ في الجمْلَةِ بن تَرَيْصٌ مُدّة تجدٌ 
لِتَرَيْصِهَا بالأ» وتَقَاسِي لَهَا عاد" . 

أَنْوَاعُ المِنةِ: العِّةُ أنواعٌ: 

. عِذَّةُ المرأةٍ التي تَحِيضء وهي ثلاتٌُ حيض‎ ١ 

'- عِنّةُ المرأةٍ التي يَِسَتْ مِنّ الحَيْضٍ وهي ثلائةٌ أشهرٌ. 

“د عِدّةُ المَرأةٍ التي مَاتَ عنها زَرْجْهَاء وهي أربعةٌ أشهرٍ وعشراء ما لم تَكْنْ حاملاً. 
4 عد الحامِلٍ حَتّى تَضَعَْ حَمْلّها. 

وهذا إجمالٌ نفصّله فيما يلي: الزوجةٌ إِما أنْ تَكُونَ مَدْخُولاً بها أو غَيْرَ مَدْخْولٍ بها. 

عِنْةُ خَيِرٍ المَدْحُولٍ بها: والزوجةٌ غَيْرٌ المدخولٍ بها إن طُلْقَتْ فلا عِدّةَ عليها لقولٍ الله 
(0.) إنضاره النةاتيدا نتن نين تسد سببهاء وهو الطلاق أو الوفاة. 


(؟) صورة البقرة» الآية: 5374 
(6) من #حجة الله البالغة». 
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العدة 


المفا 


تعالى: «يناما لذن امَو ذا 6 لتويك 21 ومن 0 توف" نا لك 
عَلدهنٌ من عد ونب فإِنْ 00 ات زه ها ين كسا 


2 اوعد ءءء 22111 


كان قذ قذ دحل بهاء لِمَوله تعال: َال يتوفون نّ نكم وَيَذْرُونَ دوعا يعن يهن أزبعة 
أَْمْرٍ كن ان وَأنّما وَجَمِتِ العِدَّةُ عليها وإِنْ لم يدحُلُ بها وفاءً ابوج المتَوَفّى ومراعاةً 
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عِدّةٌ المدخولٍ بها''': وأمًا المدخولٌ بهاء فإمًا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذْوَاتِ الجيض. أو مِن غَيْرٍ 
ذْرَاتَ الجيّضٍ . 


عِدةُ الحَائِصضٌ: َإنِ كانت من ذَوَاتٍِ الجيض فَِدَتُهَا ثلاثةٌ قُروءِ؛ لقولٍ اللَّهِ تعَالى: 
كك و ا كت و24 ”. والقروعٌ جَمْعٌ قُرءِ والقُو: الحئض. ورججح 
ذلك ابن القَيّمء فقال: إن لفظ العم ء لم يُسْتَعْمَلْ في كلام الشارع إلأ للحيْضٍ . ولم يج عنه 
بعري راحو نولل الفر. فحَمْلُه في الآية على المعهودٍ المعروفٍ من خِطَابٍ الشارع 
أذلنة عل يغبن ٠‏ فإنّه قد قال يك للمستحاضةٍ ضَةٍ: «دِي اللة َنم أْرَائِكِ» وهو يلي المعبّر عن 
اللّى ولق ْم ل القرقة. فإذا أَوْرِدَ المُْتَرَكُ في كَلابِهِ على أحدٍ مَعْتيِيْه وجب حَمْلَهُ في 
اير كلايه عليه إذا لم يد يئبْثْ إرادةٌ الآحَرٍ في شيءٍ من كلايه البَّة. ويصيرٌ هو لغة القرآنٍ التي 
خُوطِيْئَا بهاء ٠‏ وإن كان له معنن آحرُ في كلام شير وإذا نبت بتَ أسْتِعمال الشارع للقزء : في الحيض 
عُلِمَ أن هذا لغتةء فيتعينَ حملّه عليها في كلامِه. ويد عل ذلك ما فى سياق:الآنة من قوله 
تعالئ ؛ 
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يصَعْنَ حَْلَمْة 4" نَأَجَلُ إحدام أن 


الممن: الدخول. 

41 سورة الأحزاب» الآية: 49. 

() سورة البقرة» الآية: 4؛ وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح 
بعد مضي 1١١‏ يوماء وهي زيادة على أريعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق 
الاحتياط؛ وذكر العشر مؤنثاً لإرادة الليالي. والمراد مع أيامها عند الجمهور. فلا تحل حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة . 

2 يرى الأحناف والحنابلة والخلقاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكماً: أي أن الخلوة 
الصحيحة تعتبر دخولاً تجب بها العدة» وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة. 

(5) سورة البقرة» الآية: 778. 

(7) سورة الطلاقء الآية: 4. 


الس لل يس ش22 1 1 
تضّع هلها تدا وَضْعَتْ ضَعَْتْ فَقَد قَضَتْ عِدَّتهاء ولفظٌ جريرء قُلْت: يَارَسُولَ اَن اسمن أَْلٍالمدينةلَعًا 
َرَلَثْ هذ الآيهُ التي في البَقَرةٍ في عِدَةٍ التسَاءٍ قَالوا: َي من عَدَدِ الُساء عد لع يُذّكنَ في القرآنِ. 
الصغارٌ والكبار التي قد انقَطَعَ عَْهَا الحَيِض وذَّوَاتِ الحثل فَالَ: رات الي في النساءِ الُضرى: 
الى َنم ايض ين نيك لضع '. وَعَن سيد بْنِ جر في قولِهِ: را بِيِسَنَ من 
من يايو 34" يَْبِي الآيسة العجورٌ الني لأ تَحِيضٌء أَز الحرأة التي فَعَدَتْ مِنَ الحَيِضَة 


ع ا نزتم في الي يي إن شكَكُم عَنْهن لان مرا 
عن مُجَاهِدٍ : إن ارم َم موا عِدّة اي فَعدَتْ عَنِ الحيض» أو التي لم تُحِض فَعدٌ دهن ثلاث أَْهرٍ. 
فقَولَهُ تعالق: «وإن أرْيَسْرْ 4(" يعني إنْ سَلُمْ عن حُكُمِهنٌ كك فيه قَقَذ يله يه لله لكم, 

حُكُمْ المرأةٍ الحائض إذا لَمْ ب ثَرَ الحَيِض: إذا ظُلقّتِ العرأةٌ هي مِنْ ذواتٍ الأقراي» مم نا 
لي الحَيِضٌ في عادتهاء وَل تَذْرِ ما سيبة؛ انها تَغقدُ سَئة؛ تَريْصٌ مد يع أَشهرٍ لتعلّم براءة 
رَحمِهاء لأن هذه المُدَّةَ هى غالب مُدَّةٍ الحَه فَإِذَا ل بين الححهلُ فيهاء علِم تراءة خم ظاهراً» 
تَْتدُ بَعدَ ذلِكَ عِدّةَ الآيساتٍ : أشهرء وهدًا ما قَضَئ به ُمَرُ رَضِي اللَهُ عَْهُ. َال الشَّافِعِي: 
هذا قضاعٌ عُمَرَ بين المهاجرين والأنصَارٍ لا يُنكرهُ منهم مُنْكد علمناه. 

0 سِنٌ اليأس: اختَلّف العُلَّمَاءُ في بن الأ . قَقَالَ بعضهم: : إِنها عه وَقَالَ آخرون: إنّها 
سِسُونَه والحنٌ أن ذلك يحْتلفٌ بِاتِلآفٍ النّسَاءِ. قَالَ شيحُ الإسلام ا ْنُ تَِمِيّة: «اليأئ مُحْتَلِتٌ 
باخلافٍ النّصَائٍء وَلَيِسَ له حدٌ يتفقٌ عليه العا والمرادُ بالآية أن إِيَاسَ كل امرأةٍ ين لَفْسِهاء لأنّ 
ليأ ضِدٌ الرجايء فإذًا كانت اله كذ قَدْ كِسَثْ من ايض وَلَمْ نجه فهي آيسَةٌ وإِنْ كانَ لها 
ربعو أو تشؤهاء وغيزها لا تيأ منة إن كاد لها حمْشون!0). 

عِذَهُ الحايل: وَعِدَه الحابل تبي يوَضْع الحَمل» سواء أكانت مُطَلّقَةً أو مَُوفى عنها 
زومجهاء لقولٍ اللّهِ تَعَالّى: مولت الخال حلي أ يسن علو مله 2004 قَالَ في زادٍ المَعَادٍ: 
«ودل قوله شبحائه: أجلن أن يَصَعنَ صن 074 على ها إذا كانت حاملاً مهن لم تَنقَضٍ 
العدّةُ حَتّى تَضَعَهُمَا جميعاً. وَلث على أن من عليه الاشرغ فعدئها وضع الخفل أيضأء. وَدَنْتْ 
عَلَى أنَّ الهِدَّةَ تتقّضي عَلَّ أي صِلَةٍ كان حي أو متنا تام الحِلْمَةَ أؤ ناقِصّهاء 


.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.4 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 
.4 اج‎ 8٠١5 زاد المعاد ص‎ )4( 
.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )5( 
4 سورة الطلاق» الأية:‎ )1( 


00 


ص57 1111 


تُفِخّ فيه الروحٌ أو لم يُنْفخ . خن ئينة الأنلمة ألها انث ميق نقد بي خرلة وتو طفن شد 
درا َنُونْيَ عنها في حب الَدَامٍ وهي حايل فلم تشب الاق جابايه كيو 
تَعَلّثا" من نفاسها تجمْلتْ للحُطابٍء فَدَخَلَ عليها أبو السُنابلٍ بْنُ بَمْكَك ‏ رجلّ من بني عَبْدِ 
الدّارٍ ‏ فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمْلةً؛ لَعَلّكِ تَرتَجِين 5 النكا لك الوم الي نا حلى 
تَمْرُ عليكِ أَرْبَعَةَ أَضْهُرٍ وغشرأء قالت سُبَيْعَةٌ : فلمًا قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيْ ثُيابي حين 
بق فائيِتُ رسول الله يك مَسَالئُه عن ذلك فَأفَْانِي بي قد حَلَلْتُ جِينَ رَضعغْتُ حَمْلِي: 
وأمَرََ ني بالتزوج إِنْ بّدا لي . 

وقال ابْنُْ شِهَاتِ : ولا أرَى بأساً أنْ تَتَزوْج حِينَ وَذْ ضَعَتْ؛» وإن كانث في ذَمِهاء غيرَ أنه لا 
بها زُوجُها حنّى تَطهْر. أخرجّه البْخَارِي ومُسْلِمْ والنْسَائي وابْنُ مَاجَة. والعلمَاهُ يجعلون قول 
لله تقلق: طوَالِنَ يُتوَوْنَ دك وَيَدَمُوَ وجا يرصن بهن أرسَة أقمر وعفرا 7 
خَاصّةٌ بعَدَدِ الحوائل”» ويجعلون قول الله تال في سورة الطلاقي: «رأث لحَمَالٍ هن أن 


-_ 


يصَعَنّ لم04 في عِدَدٍ الحواملٍ - فليستٍ الآيةٌ اليه معارِضّة للأولئ. , 

عَدُةُ المَُوفُى غنها رَؤيها: والمتوفّى عنها زوججها عِدَّنّها أربعةة أشهر وعشرأء ما لم كن 
حايلاً» لقولٍ الله تَعالّى: «دَالئِير وطن كم وتذدفة انوبا يرصن عن ضهن ا 
و عَشرا 20# إن طَلَّنَ امرأئَهٌ طلاقاً رضنا بماك عَنها وهي في العِدة َعْتَدَّتُ بِعِدَّةٍ الوَقَاة د 
توفي عَنْها وهي” كروجَته. 

عِدْةُ المُسْتَحَاضَةٍ: المستَحَاضَةٌ تَعْتَدُ بالحِيّضء ثُمْ إن كانث لها عادَةٌ فعليها أن تُرَاعِيَ 
عادتّها فى الحَيْض والظهرء فإذا مضت ثلاث حِيض ألْتْهَتِ العِدّةٌ وإن كانت آيسَةٌ أنتهث عِدْنُها 

وجوبْ العِدْةٍ في غَيِرٍ الزُواج الضجيح: مَنْ وَطِىء امرأةً بشبْهَةٍ رَجْبَثْ عليها العِنَهُ لأَن 
وَطْءً الشّبْهَةٍ كالوّطءٍ في التككاح في النْسَبِء فكانٌ الوطم في النكاج في إيجاب المِدَّةَ. . 


وكذلك تجبٌ المِدَهُ في زواج فَاسِدٍ إذا تَحقّقَ الدخولُ””. ومَنْ زُنَى بامرأةٍ لم تَجبْ عليها 
17) اتنسشب: تليق (7) طهرت من دمها. 

09 تطلبين. (؛) سورة البقرة» الآية: 774. 

(0) الحوائل: غير الحوامل. )١(‏ سورة الطلاق» الآية: 4. 


(0) سورة البقرة» الآية: 7714 
(4) قالت الظاهرية: لا تجب العدة في النكاح الفاسد؛ ولو بعد الدخول؛ لعدم وجود دليل على إيجايها من 
الكتاب والسئة. 


وا ل لص ار رصا ع يش لل 


العِدَهُ: لأن المِدّةَ لِحِفْظٍ النسَبء والرّئئ لا يَلْحَقُهُ نَسَبّء وهو رَأَيْ الأحتافٌ والشَّافِعِيةِ 
وَالنُورِيٌء وهو ري أبي بكر وعمرّ. وقال مالك وأحمدٌ: عليها العِدَّةُ؛ وهل عِذْتّها ثلاتُ 


حِيَض أو حَيْضةً تَسْتَبْر هُ بها؟ . . . روايتان عن أحمدٌ. 

تَحَولُ المِدَةٍ مِنَ الحَيْضٍ إلى المِدَةٍ بالأَشْهْرِ : إذا طلّق الرجلٌ زوجتّه وهي من ذواتٍ 
الحِيّضء ثم مات وهي في العِدّق فإن كان الطلاقٌ رجعيّاء فإنّ عليها أن تَعْمَدٌ عِدّةَ الوفاق 
وهي أربعّة أشهر وعَشرآء لأنّها لا تَرَالُ زوجَةٌ له. ولأن الطلاقّ الرجعيّ لا يُزِيلُ الزوجية» 
ولذلكَ يثبتٌ الثَرَارَتُ بينهما إذا توف أحدُهما وهي العِدَّةُ. وإن كان الطّلاقُ بائناً فإنها تُكَمُلُ 
عِدّةَ الطلاقٍ بالحيض ولا تَتَحَوّلُ المِدَهُ إلى عِدّةٍ الوفاة» وذلك لانقطاع الزوجيةٍ بين الزوجين 


ولذْلكَ لا يَرِتْ أحدُهمًا صاحبّه إذا تُوفْيَ أحدُهما وهي في العِدَةٍ إل إذا أْْرَ قارًا ‏ 

طلاق القَارّ: وطلاقٌ القار أن يُطَلْقَ المريضٌ مَرَضٌ الموتٍ امرأته طلاقاً بائناً َيْر رضَامَاءٍ 
تُمْ يَموتُ وهي في العِدّةٍ؛ فإنه يُعْتبَرُ في هذه الحالٍ فَارًا من الميراث» ولهذا قال مالكُ: «تَرِتُ 
ولو مات بَعْدَ أنْقِضَاءِ عِدّتِها وَبَعْدَ يكاح رّوْجٍ آخَرٌ مُعَامَلَة له بتْقِيضٍ قُضِيو . ويرى أبو حنيفة 
رَمُحَمْدٌ أن الحُكُمَ في هذه الحا يَتَمْيْرٌ: فتكونٌ عِدُها أَطْوّلَ الأَجَلَيْنِ : عِدَةَ الطّلقِ أو عِدَهَ 
الوفاق» فإن كانت عِدَّةُ الطلاق أطْوَّلَء أَعْتَدَتْ بهاء وإن كانث عِدَّةُ الوفاةٍ هي الأطول» كانث 
هي العِدّةُ. أي إذا أَنْقَضْتٍ الحيضَاتٌ النُلاتُ في أكْثَرَ من أربَعَةٍ أشهْرٍ وَعَشَّرٍ أَعْعَدَتْ يهاء وإن 
كانث الأربّعةٌ أشهرٍ وعشر أكقرٌ من مُدْةٍ الحَيِضَاتِ الثلاث أَعْتَدَتْ بها. وذلك كي لا تُحْرَمٌ 
المرأةٌ من حَقّهَا في الميراثٍ الذي أراد الروجُ الِرارٌ منه بالطلاقي . 

وعند أبي يُوسُْفَ أن المطلْقَةَ في هذه الحالٍ تَعْتَدُ عِدّه الطلاق وإن كانت مُدَنّها أقلّ من 
أربعَةٍ أشْهّرٍ وعَشْرٍ. ويرَّئ الشَافْمِيُ في أظهر قَرْليْهِ أنها لا تَرِتُ كالمُطَلْقَةٍ طلاقا بائناً في 
الصّحَةٍ . وحجّتُهُ أن الزوجية قد أَنْتَهَتْ بالطلاقٍ قبل الموتٍ فقد زَالَ السببُ في الميراثِ. ولا 
عِبْرَةَ بِمَظَئَةٍ الفِرَارِ» لأنّ الاحكامَ الشرعية تُنَاطٌ بالأسباب الظاهرَة لا بِالئيّاتٍ الحَفِية. وآنقَقُوا 
على أنه إن أبائها نِي مرضه فماتث المرأهٌ فلا مِيراتَ له. وكذلك تَتَحَولُ العِدّةُ من الحَيِضّ إلى 
الأشهُرٍ في حقٌّ من حاضَت حيضة أو حَيِضَئَيْنِ ثم يَيِسَتْ من الحيض فَإِنها حيتئذٍ يجبٌ عليها أن 
تعتدٌ بثلاثة أشهّرِء لان [كْمَالَ العِدةِ بالحَئِضٍ غيرٌ مُمْكِنِء لانقطاعه. ويمكنٌ [كمالها باشتثنافها 
بالشهور» والشهورٌ بَدَلَّ عن الحَيِضٍ. 

تَحَوْلُ الِدةٍ من الأشْهرٍ إلى الجيض: إذا شَرَعَتٍ المرأةٌ في العدَةٍ بالشهور لِصِكْرِهَا أو 


ا ا 10101107 


لبِلوغها سِنٌ الإياس مُمْ حاضّث: لَزِمها الانيَالُ إلى الحْض؛ لأَنّ الشهور بدلٌّ عَن الحَيِضٍ فلا 
يجور رُ الاعتدادٌ بها مع وجود أصلهًا... 


وَإنْ الْقَضَّتْ عِدَتُهَا بالسّهورء ثُمْ حَاضَتٌ 3 يَلْرَمْهًا الاشيفقافٌ للعِدَّةٍ بالأقراء. لأَنَّ لهذا 
حَدَتٌ بعد الْقِضَاءٍ العِدَّةِ. وَإِنْ شَرَعَتْ في العِدّةٍ ة بالأقراءٍ أو الأَشْهِْ م 3 م هر لها ا 
إن الِدّة تتحوّل إلى وضع الحل؛ والحثلٌ دليلٌ على براءة الم مِنْ جَمَةٍ القطع. 


تقِضَاءُ العِدّةِ: إذا كانتٍ المَراةُ حايلاً َإِنَّ عِدّتها تنقضي يوضع الححفلٍ َإِذَا كانت العِدَّةٌ 
الأسْهَر فإنّها تُسْمِسَتبٌ من وَقْت(1) ال أو الوفاق حلي من تستكيل تمه ؛ أشهر أو أربعة أشهر 


وعشرأء وإذا كانت بالحيض إَإنّهَا تنقضي بِثَلآثِ حَيِضَاتِء وذْلِكَ يُعْرفُ مِن جِهَةٍ المرأةٍ 
8 20 
لزومٌ امعد يت الوّرْجية: يجبُ على المُعْقَدٌةٍ أن ْم يت البو جئة عن فضي عِدَتها 


ابل ها أن خوج منء وَل بج وها أن يخرجها عن ولو وق الطلاق أو حصت الفرلة 
وهِن غير مومجوكة في ليت يت الرّوْجيةِ وَبحبَ عليها أن تعوة إليه + جه يمْجَدَدٍ عِلْمِهًا. 6 


5 2 إذا طَلَتتمُ ينس مَليموهنَ ليتق تأترا اليه واتثرا أله ريس لا ميرف 
د سلب م ووو م64 ددر دديد4ه 2 


من سويهِن وأ ب لا يرجن لآ 5 يتين بفلحشة ميج صِينكٌ ٠‏ ويلك حدود الله ومن يعد حدود 7 
20 و4" 7 عن القر ِعَةَ بنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ وَهِي أعت 0 الحَضْرِيٌ: دأنهَا 
ت- إلى :رشول 3 0 28 نيه إلى أُمْلِهًا في تي حُذْرَة فَإِنّ رَوْجَها 


)١(‏ مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته؛ ثم اعتدت شهرين؛ بالأهلة: ثم 
اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوماً. 
وقال أبو حنيفة: تحتسب بقية الأول وتعتد من الرايع بقدر ما فاتها من الأول تاماً كان أم ناقصاً. 

(؟) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تد تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولحمكن 
من أذ النفقة مدة طويلة» وكان ذلك مثاراً لشكوى الرجال؛ فتدارك القانون رقم 78 لسنة 15375 لهذه 
الال فتعاد في الجادة ٠‏ منه مانصه: دلا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سئة من تاريخ 
الطلاق6. وجاء ف في المذكرة الإيضاحية لهِذِهِ المادة: «فقطعاً لهذه الادعاءات الباطلة: ويناء على ما قرره 
الأطباء .من أن - مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة ١1‏ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة 
العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق» فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة؛ وليس معناه تحديد مدة العدة 
شرعاً فإن مدة العدة ثلاث حيضات». 

(6) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(4) قال ابن عياس: الفاحشة المبيئة أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت على الأهل حل إخراجها. 


لقف العِنّةٌ 


خرج في طَلَبٍ أَْبْدٍ له أبُوا'' ‏ حبَّى إذا كانوا بطَرَقَة القدُوم!؟' لِحَقَهُمْ فقتلوه» فسألتُ رسولٌ 
اللي أن أَرْجعَ إلى أهلي فإني لم يَثْرْئْنِي في مَسْكَنٍ يَمْلْكُهُ ولا تَفقَةٍ نَفْقَةِ؟ قالث: فقال رسولٌ 
اللّدبيج : انَمَمْ. قالتث: فخرجتٌ حتّى إذا كنت في الحُِرَةِ أو في المسجدٍ دَعَانِي أو أَمَرَ بي 
ُدُعِيتُ له فقال: كيف قُلتِ؟؟ فَرَدَدْتُ عليه القِصّةٌ التي ذكرْتُ من شأنٍ زُوجِيء فقال: «أنكثي 
في بَيتَكِ حَبّى يَبْلْعَ الكتَابُ أَجَلَمُ قالت: فاغْتدَتٌ فيه أزبّعة أشْهُرٍ وعشراً. قالث: فلما كان 
عُنْمَاكُ بن عَفَانٍ أرسَلٌ إلئ فسَالني عن ذلك؟ فَاخْبَرتَهُ فائبعَة وَقضَى به. رواه أبو داوٌدَ وَالنّسَانِيُ 
وابْنُ مَاجَّة والتّرْمِذِيُ وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ. وكان عمَرٌ يَرْدُ المتونى عنهن أزواجُهنٌ من البَئِدَاءِ 
يَمنعهنٌ الحَجْ. 
ويُستتى من ذلك المرأة البَدَويَّ إذا تُوفْيَ عنها زوجُها َإِنْها تَرتَحِلُ مع أهلها إذا كان أهلّها 
من أهلٍ الارْتَحَالٍ. وغلك, في ذلك اعاضة وال حتاس تحار لآ ذد ولف وعظد: ورُوِيٍ 
عن عَلِيٌ وججابِرٍ. فقد كانث عائشة تُدْ تُْتِي المُعَونُى عنها زوجُجها بالخروج في عِدَّتها وخرجث 
بأخيها م لكوم حين يل عنها طلحة بن عبد اله إلى مَك في شغرَة. وال حبك الرذاقية 
أخيرنا ابن جَريج قال: اخرتي غطة عن ايعان 8 كاله ِنّما قال الله عرٌّ وجل : تَمْمَدٌ أربعَة 
أشهر وعشرأء ولم يقل تَعْتدُ في بيتهاء فتعتدٌ حيثٌ شاءث. وروى أبو داود عن ابْنِ عَبّاسِ أيضاً 
قال: نَسَحْتْ هذا الآيةٌ عِذَّتها عند أهله, بي وإن شاءث حَرجَتْء لقول الله 
تَعالَي: ا و د ف شهرك 24" ثم جاءً الميراثٌ فُنَسَحّ 
الشكتئ تَعْتَدُ حيثٌ 
أختلافٌ الفقهاءٍ في روج المَْأةٍ في المِدَة: وقد أَحَتَلَفَ الفقهاء في خروج المرأة في 
العِدّة. فذحب الأحنافٌ إلى أنْه لا يجودٌ للمُطلقٍَالْجعيةِ ولا للبئين الخروجٌ من بيتها ليلا ولا 
نهاراً. وأمًا المُتَوَنَى عنها زوجُها فَتَخْرُحُ نهاراً وَبَعْض اليل . . ولكنْ لا تَبِيتُ إل في مَنْزِلها. 
قالوا: والقَّرْقُ بينهما أنَّ المُطْلّقَة نفقتُها في مالٍ زَرْجِهاء فلا يجوز لها الخروجُ كالزوجَة 
بخلافٍ المتوثى عنها زوججها فإنّها لا نفقة لهاء فلا بُدّ أنْ تَخْرْجٌ بالنّهارٍ لإصلاح حايها. قالوا: 
َعَلَيْها أن تَْحَدُ في المَمزِلٍ الَّذِي يُضَافُ إليها بالسكتى حال وقوّع القُرْقةِ. وقالوا: فإِنْ كان 
تَصِيبُها في دارٍ المَيتٍ لا يَكْفِيهاء » أو أخرجها الورنّةٌ من نَصِيبِهمْ أَلْتَقَلَتْ . . .أن هذا 


)1١(‏ هريوا. 
زفق موضع على ستة أميال من المدينة . 
(5) سورة البقرة» الآية: 71٠‏ 
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عُذْرٌ . . . والسكونُ في بيتها عِبَادَةُ . . . والعبادةٌ تَسْمْطُ بِالعُئْرِه وعندهم: إِنْ عَجِرَتْ عن كِرَاءِ 
البيتِ الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تَنتَقِلَ إلى بيت أقلّ كراة منه . . . وهذا من كلامهم يَدُلَْ 
على أن أَجْرَةَ المَمْكَنِ عليها . . . وإنّما تَسقُطُ السكْتَى عنها لعَجِزِها عن أَجْرَتِِ ‏ ولهذا صرّحوا 
بأنّها تَسْكُنُ في نْصِِيها من التَرِكَةِ إنْ كفاها . .هذا أنه سُكْنى عندهم للمتونى عنها زويجها- 
حاملاً كانت أو حائلاً؟)» - وإنّما عليها أن تَلْرّم مَمْكُها الذي تُوفيَ زوججها وهي فيهء ليلاً 
وتهاراً ... كن بذّلة لها الوزثة: وإلا كانت الأَجْرَةٌ عليها. ومذهبٌ الحَنابلَةٍ جوارٌ الحُرُوج 
نهاراًء سواءً كانت مُطلْقَةٌ أو متومّى عنها زوجُّها. 


قال ابْنُ كُدَامَة : وللْمُعْمَدَةٍ الخروجُ في حَوائِجها نهاراء سواء كانت مطلّقةٌ أو مُتَوفّى عَنْها 
زَرْجُهاء قال جابرٌ: طُلْقَتْ حَالَتِي ثلاثاً فَخَرَحْتْ تَجُذُ "انلها فُلَقِيها رَجِلّ فنهاها فَذَّكَرَتْ ذلك 
للنّبيّ يك فقال: «أخرجي قذي خْلكِ لَعَلْكِ أن تَعصَدْقي ِنة أذ تَفْمَِي خَيرا؛ رواه النسَائيُ 
وأبو داوٌد. وروى مُجَاهِدٌ قال: أَسْتُشْهِدَ بعال يَوْمَ م أحدَ قَجاءَ يساء وصول اللف وقلِنَ: يا 
د لجح اي وي «تَحَدَنْنَ 
عِنْدَ إخدَاكنٌ حَمّئ إذَا أرَدئْْ النّومْ قَلتوب كُلْ وَاحِنَةٍ إلى بَئِتها". وليس لها المَبِيتُ في غَئِر 
بَئتتهاء ولا الخروجٌ ليلا إلأ لضرورة, لأَن اللِيلَ مظن الفسادٍ. بخلانب التْهارِ» فإنّ فيه قضاء 
الحوائج والمَّعَاشٍ وشِرَاء ما يُحْتَاجٌ إليه. 

حِدَادُ المُعْتَّةِ: يجب على المرأةٍ أن تَحُدّ على زوجها المتوفّى مُدْةَ العِدّةٍء وهذا ممق 
عليه بين الفقهاء. واَحْتَلَقُوا في المطلّقةٍ طلاقاً بائناً فقال الأحنافٌ: يجب عليها الإِخْدّادٌ. وَدَمَبَ 
غيرُهم إلى أنه لا حِدَادَ عليها. وَتَقَدّمَ في المُجَنْدٍ الأول حقيقةٌ الحِدَادٍ 9؟ 


تَقَقَةٌ المُْعَنُةِِ ا ا ا والشكش : 
واَخْتَلَهُوا فى المَبْتَوبَةِ. فقال أبو حنيفة : لها التّفقةٌ والسّكْتَى مِكْلُ المُطَلّقَةَ الوّجعيةء لأنّها مُكَلََْةٌ 
بقضاء مُدْةِ ال في بيتٍ الزوجية فهي محتبسة لحقّه عليهاء فتجبٌ لها الثفقةٌ؛ فيه لمثه 
التفقةٌ دَْناً صحيحاً من وقتٍ الطلاق» ولا تتودُفٌ على النَّراضِي ولا قضاءٍ القاضيء ولا يَسْقْطُ 
هذا الدّيْنٌ إلا بالأداء أو الإبراء - وقال أحمدٌ: لا نفقة لها ولا سْكُنَىء » لحديث فَاطِمَةَ بئتِ 


00 وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلآء وإن كانت حاملاً ففي روايتين. وللشافعي قولات. وعند 
مالك أن لها السكتى. 
تجذ: تقطع . 
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يس أن زوبجها طلقّها لبه فقالّ لها الرسولٍ كك : يِسَ لَكِ عَلَيهِ 2 َفَقَهه. قال الشَافِعِيُ 
ومالك: لها الشكتى يكل حالٍ ولا نفقّة لها إلا أن تكونٌ حايلاه أن عائِعَةٌ وان نّ المُسَيِب 
أنكرا على فاطلمة بنْتِ فَيْسٍ عَدِيئهاء قال مالكُ: يفت ابن شهاب يقول: لبتوتة لا تخرج من 
تتيها حى َيل وليسث لها ققد إل أَنْ تكون حايلاً مق عليها حثى تُضّعْ حهلهاء ُمْ قال: 
وهذا الأب عِنْدَنَاء 


الحَضانَةُ 


مَعْتَاهَا: الحَضَائَةٌ مأخودَّةٌ من الحِطْنء » وهو ما دون الإبْطٍِ إلى الكضح» وحِضْنا الشيءِ 
جانياه) وحَصّنَ الطائد * بَيِْضَهُ إذا ضمّه إلى نْفْسَهِ تحت جتاجه) وكذلك المرأةٌ 3 فكت ث وَلدَهاء 
وعَدَفَها القُمّهاء: بأنها عِبَارَةٌ عَن القيام بِحِفْظٍ الصَّغير؛ أو الصّغيدة!©, أو المَغْبُوِ الذي لا ييل ولا 
يَسْعَقلٌ بأمرو وتَعَهّدِِ بما يُصْلِحُه ووقاته مما يؤْؤِيهِ وَيَضده. وتَرِيبتِهِ جشيياً وَنَفْسِياً وَعَفْلي كي 
يَقْرَى على النُهُوِضٍ بِتبعَاتٍ الحياةٍ والاّطلاع بمسؤولياتها. والحضّالَة بالنْسبَةٍ للصغيرٍ أو الصغيرة 
واجبدٌ لأنَّ الإهمالٌ فيها ُمَدْ اس الطفلّ للهلاك والضّياع. 

الحَضَاتة حَقٌّ مشر مُشْسَدك كُ: الحضائةُ حق قٌّ للصغيرٍ لاحتياجه إلى مَنْ وعاف ويحفّظة ويقومٌ 

وريه وول َزييتة. ٠‏ ولأ الحقٌ شي اخْتِضَانِهِ كذلكء» لقولٍ الوِسُولٌ عه : : وأنت أَحَقٌّ 
بهه. وإذا كانث الحضَّائَةٌ حقًاً لير إن اله تُجبد عليها إذا تَعَكِنثْ أن يحتاج الطفلٌ إليها 
ول وجل غيدهاء» كي لا يضيع عَفَهُ ف التّربية ولتأِيب. فإ لم تين نّ الحضَائةٌ بأَنْ كان 
للطفلٍ 0 ورَضِيَتْ بإمسَاكه وَامَْنَعَتِ الأم فإنَّ عه في الحضائة يَسْقّط ياسقَاطِهًا إياه» لأ 
الحَضَّانَةَ حقٌّ قٌّ لها. وقد جاءً في بَعْض الأحكام التي أصتَرَها القَضَاءُ الشرعيٌ ما يُوَيْدُ هذاء فقد 
أُصْدَرَتٌُ مخكمةٌ جا في 197/07/11 ما يلي: 3 لكل سٍِ الحَاضئةٍ وامحصُونٍ حمًّاً في 
الحضالة: إل 9 حق قٌّ المخصُون أَقُوَى من حق قُ الحاضتة وإنَّ إشقاط الخاضتة حقّها 1 

يُشقط حق نَّ الصّغيرِ). 

وجاء في محكم محْكمَةٍ اليا في 6 أكتوير سنة 1918: (إنَّ تبؤع غَيرٍ الأمّ بنفقةٍ 
المَحْصُونٍ الوْضيع لا يُسْقِط حقَّها في حضَّائَةٍ هذا الرْضِيعء بل يِف في يَدِهَا ولا يُْرَعُ منها ما 


(1) ولايد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه؛ وله الخيار في الإقامة مع 
من شاء من أبويه» فإن كان ذكراً فله الاتفراد بتفسيهة لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع 
بره عنهماء وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يمن أن يدخل عليها من يفسدها 

ويلحق العار بها وبأهلهاء فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك. 
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دامَ رَضِيعاً. وذلك حنَّى لا يضارٌ الصِغِيرٌ بحِرْمَانهِ من أَمهِ التي هي أشْمَّىْ الئاس عليه وأكرهُم 
صبراً على جَدْمَته90. 

الأ آَحَنُ بالوَلَدٍ من أبيه: أَسْمَى لون من ألوانٍ الثّربِيةِ هو تربيةٌ الطَفِلٍ في أحضَانٍ 
والديو». إذ.ينال عن زخايتهما ومسي قيليهما عليه ما يبي جسشئة ويلئي عقله ويركي نفسهء 
يعد للحياةٍ. فإذا حُدَتٌ أن فْتَرَقَ الوالدانِ وبينهما طِفْلُ فالأ أَحن به من الاب » ما لم يَقُمْ 
بالأم مَانِمَ يَمْتعُ تعديمها 9 أو بالولدٍ وَضفٌ يقتضي تَخْيِيرَه وتيف لهم الم أ لها ولي 
الحَضَائَةٍ والرّضَاع ء لأنها أعرَفٌ بالتربية وأنْدَرُ عليهاء ولها من الصّبْرٍ في لهذه النّاحَيةٍ ما ليس 
للرجل؛ وعندها من الوقتٍ ما ليس عنده؛» لهذا متقت لع رعلية ايسايس اليفل. فعن 
عَبْدِاللَِّ بن عَمْروٍ أنَّ امرأة قالث: يا رسول الله إن ابْنِي هذا كان بَطَِي لَهُ وِعَاه* وجبجري له 
حِوَاء”* ونّذِبِي له سِقَاء» وَرَعَمَ أبوه أنه يَنْرعُهُ مي فقال: «أنْتِ أحَقُ بِهِ مَا لَّمْ تشكجي؟ أخرجَةٌ 
ا وأبو داوٌدٌ والبَيَْقَيُ والحَاكِمْ وصحححه . . وعن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: سمعث القَاسنم إبنّ 

مُحَمّدِ يقولٌ: كانت عند ع عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ امرأةٌ من الأنصارء فولدث له عاصِمَ بْنَ عْمَرَ ثُمّ إن 
عُمَرَ فارقّهاء فجاء عُمَرٌ قبا . فَوَجَدَ ابته عاصماً يلِعَبٌ بفََاءِ المسجدٍ. فأخدّ بَعضدِهٍ فوضَعَهُ بِينَ 
يَدَيْهِ على الذّابة؛ فأدرَكية جَدَهٌ العُلام» فنارَّعَيْهُ إياه حتَّى أتَيَا أيا بكر الصَّدْيقَ فقال عمَرٌ: ابني» 
وقالت المرأةٌ: ابني. فقال أبو بكرٍ: َل بيئها وبيئه. فما راجَعَةُ مُمَدْ الكلآ "' رواه مالك في 
الموطأ. قال ابْنُ عَبْدِ البَرْ:ٍ كذ الحديك كقهرة عن رجو لتفافة ولشساة: َلَقَاهُ أهلُ العلم 
بِالقَبُولِ. وفي بعض الرواياتٍ أنه قال له: : الأمُ أَعطفُ والْطفٌ وأرحَمٌ وأحنى وأَخيَرُ وََاف» 
وهي أحقُ بولَّدِها ما لم تَمَرَ تَعرَوْج . . وهذا الْذِي قاله أبو بكر رضي اللَّه عنه من كون الم أعطفٌ 
وألطف هو العلَةٍ في أحَقيةٍ الأمّ بوليها الصغيرٌ. 

َرْبِيَةٌ أَضْحَاب الحُقُوقٍ بِالحَضَاتَةِ: وإذا كانّتِ الحضَانَةُ للم ابتداةء فقد لاحظ الفقهاءٌ أن 
9 تامار كرف اراب وأنَّ الترتيب بين أصحاب الحق في الحضائة يكون على هذا 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية؛ للدكتور محمد يوسف موسى. 

(؟) بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة. 

() وهو الاستغئاء عن خدمة النساء. 

(4) الوعاء: الإناء. 

(65) الحجر: الحضن. وحواء: أي يحويه ويحيط بهء والسقاء: وعاء الشرب. 

(1) وكان مذهب عمر مخالفاً لمذهب أبي بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد في 


خلافته يقضي به ويفتي. ولم يخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يميزء ولا مخالف لهما من 
الصحابةء أفاده ابن القيم . 


4 الحَضَائَةُ 
5 لمم ذا وُجِدّ مانغ منغ تقييمها(© تقلت الحضّاتة إلى مم لم ون علَتْ فَإنّ وجد 

2 نِعٌ التقَآتْ إلى ل ف إإى الأختٍ الشقيقة. ب ثم إلى الأختٍ : ثم إلى الأختِ لبه 
ِنتٍِ الأختِ الشقيقق قَبنْتِ الأختٍ لثم م الال الشقيقةء فَالِحَالَة لأ وبا لأب, ثم ب 6 


1 


الأخختٍ أب 1 بنْتِ الخ الشقيق» قَبنْتِ الأخ ك قْنْتِ الأخ لأب, م ثم العَمْةٍ الشقيقة فَالعَكَة 
5 قَالعَمّة لأب» ع خَالَة الأَمى فخالة الأب ذ فعمّة فمقة اله فَعَمَّةَ 20 بتشدع الشقيقة في كَُُ 


و 


فإذا يُوجَدْ للصغير قريباتٌ من هذه امحارم» أو وُجِدَتٌ وَلَيِسَتْ أهلاً للحَضَالَة التَقَلَتِ 
الحضائةٌ إلى العَصَبَاتِ بِنّ المحارم» من الرجالٍ على ع سب التَرتَيبٍ في الإِرْثِ. يقل حقُ 
الحضائة إلى الأب أبي أبيه. وإن غَلاه ثُمّ إلى الأخ الشقيق» ثم إلى أ لأبء ُ م ابن الأخ 
الشقيق» د م ابْنِ الأخ لأب. 3 ثم العم الشقيق» المع لأب, ثم مَُ ع عَم أبيه ه الشقيق» كَّ عَمٌْ أبيه ل 
فإذا لم يوجَدٌ من عَصَبَتِهِ ين الرججالٍ المحارم أحدٌء أو 1 21 أملاً للحضائَةِ» انتَقَلَ حقٌّ 
الحضَائَةٍ لل محارمة من الرجالٍ غَيْرِ العَصَبَةِ. فيكونٌُ لِلْجَدٌ : له م م للأخ 0 َ ثم لابن الأ 
5 م للعمٌّ لم م نم للحَالٍ الشقيقٌ فالكَال لأب» الال لأَم فإذا 3 يكن للضّغيرٍ قَرِيبٌ 
عَيْنَ القاضي له حاضةة تقوم بتّريسته. وإنَّعَا كان تب الحضانَةٍ على هذا اللجود لأنّ خضّالة 
لطثل أنك لآ يد من وول النّاسِ به قَرابتة وَبَعْضٌ القرابة أَؤْلى من بَغض. ٠.‏ كيِقَدُمْ الأوليامٌ لِكَوْنِ 
ِلآيَةِ النَظر في مصالحه إليهم الْتداءً» فإذا لم يكونوا موجودين؛ أو كانوا وَوُجِدَ مَا يَمتعهُمْ من 
الحَضَاتَة التقَلَتْ إلى الأقْربٍ فالأثْرب. فَإِنْ لَمْ يكن نَمَةَ قريبُ» فإن الحاكم مَسْؤُولٌ عن تعيين 

شُرُوطٌ الحَضَالَِ: : يُْتوطُ في الححاضئة لمر وى تربية الصُغيرٍ وتوم على شُؤُونه: : الكمَاءةُ 
وَالقُدْرَةٌ عَلَى الاضطل بِهِذِهِ المْهِمّت وجا لحف القَدْرَةُ والكفاءَةٌ بتوقر شدْوطٍ معَيّنةء فإذا ل 
يتوفز شَرْط منها سَقَطَتٍِ الحضائَةُ وهذِهِ الشروط هيّ: 


0 - العقل: فلا حضَالَة لِمَغْتُوو ولا مجنوكٍ» وكلاهُما لا يستطيعٌ القِيَامُ بتد ير 000 فلا 
يفْؤْض له مو تَذْبسرٍ غَيْرو لأنّ فاقِدَ الشَّيْءِ لآ يُفطيه. 


- البلُوعٌ: لأَنَّ الصّغيرَ ولو كان مُمَيرا في حاجة إلى مَنْ يمول 
هُوَ أمر غَثْرِِ. 


1 ره 4# وه 


2 
رَهُ وَيَحْصْئْهُ فلا يَتَوَلى 


كأن فقدت شرطاً من شروط الحضانة التي ستأتي بعد. 


الع لح 2 ا 011 


#دهئئرة علن الثربية: فلا عشالة عقو أو شَعِيئة النضرء ولا لِمَرِيضَةٍ مَرَضاً 
مُعْدِيآَء أو مَرَضاً يُعْجِرُّهَا عن القيام بشؤُونِهه ولا لمتقدّمَةٍ في السَنّ تَقدّماً يَحوجُها إلى رِعَايَةِ 
غَيِْها لها. ولا لمِهْمِلَةٍ لشؤونٍ بَْتِها كَثِيرَةٍ المغاّرة له» بحيثٌ يُخْشئ من هذا الإهْمَالٍ ضَياعٌ 
الطَفْلٍ وإلحاقٌ الضّرَرٍ به أو لالت مع ميض مَرَضاً مُعْدِياً أو مَعّ مَنْ يُيْخِضُ الطَفْلّء ولو كان 
ييا لف زف 51/85 ل زهو بعد ميا و 

4 الأَمَائَهُ والكُلّق: لأَنَّ الفَاسِقَة غَيْدُ 2 مَأَمُونَةٍ على الصّغِيرٍ ولا يوا تن بها في أداءٍ واجب 
الحَضَائَةِء وربّما شأ عَلَى طَرِيقَتِها ومُتَحَلْقا اا وقد ناقش ش ابن اقيم هذا الشْرْط فقال: 
«مَعْ أَنّ الصّوابَ أنه لا تُشْتَرَطُ العدالةُ في الحاضِن قَطعاً وإنّ شرطها أصحابٌُ أحمَّد والشّاقِعِيُ 
وحمهقاً الله وغيرهم» وآث اشتراطها في عَايةٍ الّعْدِةٍ ولو-آذ شْتُرِط في الحاضِنٍ العدالَةُ لَضَاعٌَ أطْمَالُ 
العام » ولَعَظّمَتِ المَشَفّةٌ على الأنَةِ م وشْتدُ اعت ولم يَزْلَ من حي قَامَ الإسلامٌ إلى أن تقوم 
الساعةٌ أطفالُ القْسَاقٍ بينهم» لا يْتََرْضٌ لهم أحدّ في الدّنيا مع كونهم هم الأكثرين» ومتى وقمَّ 
في الإسلام أتتزاعٌ ع الطفْلٍ من أَيوَنه أو أحدهما بِفِسْقِهِء وهذا م في الحرّج والعُسْرٍ وأسْتِمْرارٍ العَمَلٍ 
المنّصِلٍ في سائرٍ الأمصارٍ والأعْصَارٍ على لاف ِمنْزِلَةٍ َشْتِراطٍ العدالّةٍ في ولايّةِ النكاح؛ فإنّه 
ديم الوفوع في الأمْضَارٍ والأغصَارِء والقّرَى والبوادي مع أن أكرَ الأولياء الَّذِين يَلُونَ ذلك 
قُسَاقٌ ولم يَرَلِ الى في النّاسٍ». لمي الي ولا أحدٌ من الحا ناسفا في ثزية 
ابنه وحضَائَتهِ له ولا مِن ترزويجه موَلتهُ. 

والعَادَةُ شَاجِدَةٌ بأنّ الرجُل لو كان مِنَ القْسّاقٍ فإله يَحْتَاطٌُ لابنته ولا يُضَيْعْهاء ويَحْرصُ 
على الخَيْرٍ لها بَجْهدِة» وَإنْ قُثْرَ خلافٌ ذلك فهو قليلٌ بِالنْسْبَةٍ إلى المُعْتَادِء الشارِعٌ يكتفي في 
ذلك عَلَىْ البَاعِثِ الطبيعي . ولر كان الفَاسِقُ مَسْلوبَ الحَضَانَةٍ وولايَةٍ التكاج لكان بِيانُ هذا 
للأمةٍ من أهمْ الأمورٍ وأغتناءِ الأٍ نشل وتوارث العَمَلٍ به مُقَدْمَاً على كَثِيرٍ مما نقلره وتَوادَتُوا 
العَمَلَ به. فَكَيِفَ يجورٌ عليهم تَضْييعُه وآنْصَالٌ العَمّلِ بخلافهء ولو كان الفِسْقُ ينافي الخضائة. 
لكان مَنْ زَنَىْء أو شَرِبَ الحَمْرَء أو أتئن كبيرةً قُرَقَ بينه وبينَ أولادِه الضّغَارٍ والْنْمِسَ لهم غَيْرُهُ 
25 

- الإشلم : فلآ تَنيِتِ الحضاتةٌ للحاضِئةٍ الكافِرَةٍ للصّغير الفح : لأنّ الحضانة ولآية 
ولم 0 ولايد للكافر على المؤمن ؛ قال تعالى : «وآن ْمَل أنه لِلْكفْريٌ عل الْؤْمِنِنَ 
سبلا 17 فهي كولاية الزواج والمالٍ » ولأنّهُ د يحم ١‏ يُخْشَى على دينهِ مِنَ الحاضتة لحِرصِهًا 


.١41 صورة النساءء الآية:‎ 40١ 


ل ا 133 1 . 


على تنشئيه على دينهاء وتربيته على هذا الذينِء ويَضْعْبُ عليه بَعْدَ ذلك أن يََحَوْلَ عنة» وهذا 
أعظمٌ ضَرَرٍ يلحَنُ بالطَفْلٍء ففي الحديث: ١كُلْ‏ مَْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرَةٍ إلا أن نوناق أذ 
يُتصُرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِه. وذهبّ الأحنافٌ وابْنُ القَايِم من المَالِكِيّةِ وأبو د ور إلى أن الحضانة تبت 
للحاضِئةٍ مع كُفْرِمًا وإسلام الولدِ؟ لأنّ الحضانةٌ لا تتجاورٌ رَضَاعَّ الطْقْل وَحِدْمَتَه لاما 
يجورٌ مِنّ الكافِرّة. ورردرى وا والنْسَائِي : أن رَافِمَ بْنّ سِنَانٍ أسلّمَ. أن امرأيهُ آنْ تُسْلِم. 
َأَنَتِ النبي كَل فقالث: ابنتي ‏ وهي فطيمٌ. أو شِبْهُهُ وقال رَافِمٌ : ابتتي. فقال النبيئ ككل: 
«اللّهُعْ اهَدِهَاء فمالث إلى أبيهًا فاحدّهَا9' . . 


والأحنافٌ وإنْ رَأَوْا جوارٌ حضاننة الكَافِرَةٍ إل آنَهُمُ اشْتَرَطُوا: أنْ لا تكونٌ مُرْتَدْهَ لأن 
المرْئدَة دعم تسق الحبْس ستّى توب وتعوة إلى الاسلام أو تموث في الخبسي. فلا تتلح 
لها القُرْصَةُ لحضّائَةٍ الطفل فإنْ تابث وعادث عاد لها حنٌّ الحضائة” . 


5 أنْ لا تكونٌ مُتَرَوْجَةٌ: فإذا توبث سَقْط حقُهَا في الحضّائةٍ. ! لِمَا روا عَبْدُ اللّهِ بْنُ 
عَمْرو «أنَّ امرأة قالث: يا رسول اللّدِ! إن أبعي هذا حا يطبي ل وغلف». وحِجرِي لهُ جوا 
ونَذْيي له سِقاءً» وزعمَ أبوة أَنْهُ يَنْرَعْهُ مِنّي» فقال: «أَنْتٍِ أَحَقْ به مَا لَمْ تنكجي» أخرجَةُ أحمدٌُ 
وأبو داوُد والبَيهقِيْ والحاكمٌ وصَحْححة. وهذا الحُكُمْ بالنسبةٍ للمتزوجة بأجنبيّ فإن َرْوْجَتْ 
بقريبٍ مَحْرّمٍ من الصغيرٍه ٠‏ مِثْلُ عمّهء فإنّ حضَائَتَهًا لا تَسْقّطُ أن العم صاحبٌ حق في 
الحضائة» وله من صِلَتِِ بالطفلٍ وقرابته من ما يَحْهلَهُ على الشْفقةِ عليه ورعَايَة مُه قت ينما 
التعاونُ على كفالتِهِ. بخلاف الاجتبِيّ» فإنّها إذا تْوّجَتْهُ فإِنّهُ لا يَعْطِفٌ عليه ولا يُمَكْنْهَا مِنّ 
العِتَايةِ بو» فلا يُجد الجوٌ الرحِيمَ ولا التنفْسّ الطبيعي ولا الظروف التي تُنَمّي ملكاتِه ومواهِيّهُ. 
وير الحَسَنُ وابْنُ حَرْم أن الحَضَائَة لا تَسْقْطُ بالتزويج بحالٍ. . 


الحُرَيةٌ : إذ إن المَْلُوكَ مشغولٌ بح سي فلا يقرع لحضانةٍ الطفل . قال ابْنُ اقيم : 
وأمًا اشْتِرَاطٌ الحُريُة فلا يَنْتَهضٌ عليه دليلٌ يَرْكَنُ القَْبُ إليهء وقد اشترطّ أصحابُ الأئمةٍ الثلاثة . 
وقال مالكُ رَحِمَهُ اللُّ في حُرْ لهُ ولد من أَمة: دن الأمّ أحقٌ به إل أنْ تبَاعَ فتنتقلّ فَيَكُونُ الابُ 


عد به وهذا هو الصحيحٌ . 
)١(‏ ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبي كَكعلم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك 


خاصاً في حقه. 
(7) وكذلك يعود حق الحضانة إذا سقط لسبب وزال هذا السبب الذي كان علة في سقوطه. 


ا الل مم 110 


أَجْرَةٌ الحَضَّانَة: جره الحَضَانَةِ مل جر الوُضَاعء 1 تمق للم ما دامتث رَوْجَةّ أو 
مُعْتَدَّة لأنَّ لها نفقة ة الزوجية» أو نفقة الِعِدّق إذا كانت وج أو مُغْتَدَة. قال اللّهُ تدلى: 0000 
َالولِدَتُ ِرْضِعَنَ أَوْلْدَهنَ وي 8 لِمَنَ راد أن يم اا 8 لؤلود لم و كسمن 
و2024 . أنَا بَعْدَ انقِضَاءٍ الهدَةٍ فَإِنّهَا نَستَحق الأَخْرَةً كما تَسَْجنٌ أخرة الوضَاع. لقولٍ الله 
سُْبِحَالّهُ: افا عبن حَقٌَ حَقَّ يَصَعنٌ يصَعنَ هن من صخ نا فَانُوهُنَ رف وأترو 2 يعرف 
إن عَم رضم م لدم 2 '©. وغَيرُ لم تَشتحقٌ أَجْرَة الحضَائقه مِنْ وَقْتِ حضَالتِهَاء 0 
الَف التي ُسْتَأَجَدِ لِرَضَاعٍ الصَّغْيرٍ 


وكما تجبٌ أَجْرَةُ الْضَاع وأَجْرَةُ الحضائةٍ على الأب تَجِبُّ عليه أَجْرّة المَسْكَنٍ أو إعدائُ 
إذا لم يكنْ للام مسكنٌ مملوك لها تَحْضُنُ فيه الصغير. وكذلكَ تجبٌ عليه عليه أجرةٌ خادم؛ أو 
إحضَارْهُ إذا احتاجَث إلى خادم وكان الآبُ موسراً. وهذا بخلافٍ تَمَقَاتِ لي بلطلل الخاصّةٍ من 
طعام وكسَاء وَفِرّاشٍ وعِلآج ونحو ذلك من حاجاتِه الا ولِيّةٍ التي لا ي- يسْتَعْئَ عنهاء وهذه الأجرَةٌ 
تجبٌ مِنْ حِينٍ قيام الحاضِةٍ بها وتكونٌ دَيْناً في ذِمَةٍ اج ا 


برع بالحضائة: إذا كان في أقرياءِ الطفلٍ من هو أهلّ للحضّائَةٍ وتبرّعٌ بحضاليه وأَبَثْ أنه 
أن تَحْضُئَهُ إلا بأَخْرَةِ: فإ كان الأَبُ مُوسرا فال يُجبَرُ عَلَى دع أخرةٍ للأمٌ» ولا يُطئ الضّغِيرُ 
مُتَبَرَعَةَء بل يَبْقَى عند أمَي لأنّ حضانة 5 الم أصلّحٌ له والابُ قايِرٌ على إعطاء الأخرة. 
ويَْمَلِفٌ الحكمُ في حالةٍ ما إذا كان الاب مُغيرا فإنهُ يُخطئ للمتبرّْعة لِعسْرِه وعجِز عن أداءٍ 
الأَجرَةِ مع وجُودٍ المتبرّعَةٍ ممْنْ هو.أهل للحضائةٍ من أقربادِ الطفل. هذا إذا كانت النفقةٌ واجبة 
على الأب» أمّا إذا كان للصغير مال يُثْقِقُ منه عليه فل الطفلٌ يُْطئ للمتبرعَةٍ صيانة لِمَالِهِ من 
جهق ولوجود من يله من أفاريه من جهَةٍ أخر . وإذا كان الابُ مُعْسِراً والصغيرٌ لا مال 
له وان أنةاأذ تش نَحْضُئهُ إلا بأَجْرَة ولا يُوجَدُ من مَحَارِمهِ متبرعٌ بحضائي» فإنُ المي تُجْبَرُ على 
حضَالنيِهِ؛ وتكونُ الأجِرَةٌ دَيْناً أ على الاب لا يَسْقْطُ إلا بالآدَاءٍ أو الإبْراء . 


انْتهَاءُ الحَضَائَة : تنتهي الحضانةٌ ذا اسْتَْتَ الصغيرٌ أو الصغيرةٌ عن حِدْمَةٍ النْسَاءِ وبَلَمَّ سِنَّ 
المي والاستقلالٍ؛ وقَدَرَ الواحدٌ منهُمًا على أنْ يقوم م وحدَهُ بحاجاته الأَرَلِيةَ: بأنْ يأكُلّ وَحْدَهُ 


عاعاة عنواء 


0 وحدة» ويتظف كقسة وقد وليس لذلك مُدَةٌ معيئة لك تَنتهِي بِاليِهَائِهًا . بل العبْرَةٌ بالتمييز 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 777 وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 5. 


لت 


كح ا ا 7 ا تي لاطي 


والاستغناءء فإذا مير الصّبِيْ واستَْئئ عن حِدْمَةٍ النساءِ وقامَ بحاجاته الأوَلِيْةِ وَحْدَهُ إن حَضَالئَهُ 
تَْتَهِي . والمُفْتَ به في المَذْعَبٍ الحَتَفِيٌ وغيره: أن مدّةَ الحضانة تنتهيء إذا أَنَمّْ الغلامُ سَبْعَ 
سنينَ» وتنتهي كذلك إذا أَنَمْتٍِ البِنْتُ يِسْعَ سِنِينَء وإنّما رَأَوَا الزيادةُ بالنسبةٍ للبت الصغيرةٍ 
لتَتَمَكَنَ من اعتيادٍ عاداتٍ النساءٍ من حاضِتَيِهًا . وقد جاء تَحْدِيدُ سِنْ الحضائة في القانونٍ رقم 
8 لسنة 1975 مادة ٠١‏ ما نَصّهُ: «وَلِلْقَاضي أنْ يَأَذّنَّ بحضالةٍ اللثاء للصغير بعد مجع ون 
إلى يَسْعء وللضّغيرة بعد يسع سِنينَ إلى إحدى عَشَرةٌ سنة إذا تعيْنَ أنّ مصلحمهَا تقتضي ذلك» 
َتَقْدِيرٌُ مَضْلَحَةٍ الصّغِيرٍ أو الصّغِيرَةٍ مَوْكُولٌ لِلْقَاضِي . 

وأوضحَتٍ المذكّرَةٌ التفسيريّةٌ لهذا القانونٍ هذه المادّةَ بما نضّهُ: «جرئ العَمَلْ إلى الآنّء 
على أن حَقّْ الحضائة يَنتَهي عند بلوغ سِنْ الصغيرٍ سَبْعَ سِنينَ وبُلُوغْ الصغيرة تسْعاً. . وهي سن 
دَلْتِ التجاربُ على أنّها قد لا يَسْتَفْنِي فيها الصغيرٌ والصغيرةٌ عن الحضانة» فيكونانٍ في خطر 
مِنْ ضَعْهِمًا إلى غير النساءء خصوصاً إذا كانّ والدُهُمًا مَُروْجَاً بغير أمّهِمًا. ولذلك كَثْرَتَ 
شكوئ النساء من انتزاع أولادِهِنٌ مِنْهُنْ في ذلك الوقتء ولَمّا كان المعِوّلُ عليه في مذهب 
الحنفية أن الصغيرٌ يُسَلّمُ إلى أبيه عند الاستغناء عن حَذْمَةٍ النسَاءِ والضغيرة تُسَلْمٌ إليه عند بلوغ 
حَد الَّهْوَةِ. وقد اخلت النقهاة في تفي السن الي يكونُ عندها الاستغناءٌ بالنسبةٍ للصغيرٍ. 
ها مضع بِسَيعٍ سين وبعضهمْ ها بْع» وَقَدّرَ بَعْضْهُمْ بلوعَ حَدٌ المّهْوَةٍ بِتِسْع سِنِينَ ' 
وبعضُهُمْ 2 در بإخذئ غقزة. رَأْتِ الوزَارَهُ أن المصلحة داعيةٌ إلى أنْ يكونّ للقاضي حر 2 يْهُ النْظَرٍ 
في تقدير تطلخة الصعيزٌ بد سَعء والصغيرة بَعْدَ يسع . فإِنْ رأئ مصَلحَتَهُما في بقاثهمًا تَحْتَ 
عشكة ققدذ تاس يالك إلى بنع ني السبقير اخلط عر في الصغيرة ٠‏ إن رأئى 
مصلحَتَهُمَا في غَيِرٍ ذلك قضئ بِضَمّهما إلى غير النساءِ (المادة 0٠١‏ ”4 


في السُودَانٍ: وقد كَّرّرَ الأستادٌ الدكتورٌ مُحَمّدُ يُوسُْفُ مُوسَئ أنَّ 0 
الضّرْعِيّة ِالسُودَانِ كان جارياً على أن الولدّ تنتهى حضائتهِ ببلوغِهِ سَبْعَ سِنِينَء والأنْتى ببلوغِهًا 
يَسْعّ سِنِينَ ؛ إلى أن صَدَرَ في السودانٍ منشورٌ شَرْعِي رقم 5 في 19477/17/17. وجاء في 


(: )راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأولى» من المادة 16 تقرر الحكم الذي جاء بالمادة 
٠‏ التي نحن يصددهاء وفي الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أمّا إلى ١١‏ سنة 
للصغير و7١‏ للصغيرة ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت أم الأمء كما أن له أن يأذن يبقاء الصغيرين 
مع الام أو أمها إلى سن الخامسة عشرة؛ ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما جاءت به المادة ٠١‏ من 
قانون 76 لسنة 19 وهو القانون المعمول به حتى اليوم 00 أحكام الأحوال الشخصية ص 11١1‏ 
للدكتور محمد يوسف موسى. 


الحَضَاةٌ يفن 


المادّة ليله «للقاضي أن يَأَدْنَ بحضائة النِسَاءِ للصغيرٍ بعد سَبْع سِنِينَ إلى البلرغ ؛ 
و ة بعد يع سنينَ سِنِينَ إلى الدّحُولٍ». «إذا تَبيْنَ أن مصلحَتَهُما تقتضي ذلك؛. وللاب وسائر 
الأولياء 7 ان مون جد الماك أي وتَعليمِده. ثُمْ ‏ نص المنشورٌ نفْسُّهُ بعد ذلك في 
المادةٍ الثانية منه على ما يأتي: ١لا‏ أَجْرٌ 3 لعفي اشم سر بسكيو أرينة يش 
للصغيرةٍ». وفي المادة الثالثة : لو رَوْجّ الأبُ المحضونة» قاصداً بتزويجهًا إسقاط الحضانة»ء فلا 
تَسْقْطُ بالدخولٍ حتى تُطِيقٌُ. وإذا رجَعْنا إلى النشرةٍ العامَّةِ رقم 1447/3/14 الصادرة في 
الحُرْطُوم في تاريخ 1147/17/0 نجِدهَا شَرَحَتْ هذه الموادٍ السابقة وخَلاصَتُهَا ما يأتي: 

١-إِنَّ‏ المنشُورَ الشَرْعِيٌ رقم 4 زادَ من حضانة الغلام إلى البلوغ» والبئتِ إلى الدخولٍ» 
وهذا على غير ما عُرِفَ من مذهب أبي حنيفة» وَهذهٍ هي الحالَةٌ الخاصّةٌ التي خالفٌ فيها 
المنشورٌ مذهبٌ أبي حنيفة. عَمَلاً بمذهب مَالِكِ. ويظهَرٌ أَنّهَا حالةً استثنائيةٌ يلم للسَيرٍ فيها 
الآتي: 

-١‏ لا يَمُدُ القاضي مُدّةَ الحضائَةِ إلا إذا طَلَبّتِ الحاضِئةٌ من المَحْكَمَةٍ الإذْنَ لها ببقاءٍ 
المحضون بِيّدِمَاء لأنّ مصلحَتَهُ تقتضي ذلك مع بيانٍ المصلحةء » أو تمان في تَسْلِيمٍ المَخضوتٍ 
للعاصب لهذا السببٍ نَفْسِهِ. .فإذا لم يُوافقْ العاصِبٌ على بقاء المحضون بِيدٍ الحاضنة تُكَلْفُ 
الحاضِئَةٌ تَقْدِيمَ أَدِليهَاء أو تَوَلّى المْحَكمَةٌ تحقيق تحقيقٌ وجهٍ المصلحة للغلام أو البِنْتِء فإذا لم تُقَدُمْ 
أدلةٌ ا ا 
المَخْضُونٍ بِيدٍ الحاضِئق» وه ردت العاصِبّ اليمينَ بطلبٍ الحاضنة» فإِنْ حَلَفَ على أن 
مصلحة المحضونٌ لا تقتضي بقاءهُ بيد الحايكة حَكَمْتٌ بِتَسْلِيمِهِ إليه» وإِنْ تكَلّ رُفِضَتْ ذَعْرَاهُ. 

وس الحاضِتةُ في ضَمّْ المحضونٍ للعاصِب أو لم تَحْضْرّ أَصْلاً فَإنّهُ يجبُ 
على المحْكَمَةٍ تطبينُ أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة؛ ويُسَلُمْ المحضونُ الذي جاوَّرٌ سِنّ 
الحضائةٍ للعاصب مَتَ كان أهلاً لذلك» ولا يُطَالَبُ بإئباتِ أن مصلحة المَخْضُونٍ تقتضي ذلك 

“ل إذا كانّتِ الحاضنةٌ غائبة ره ع يلب كب اتوي قلها أن قار في النتهم وصلات 
بقاَهُ في يَدِعَاء وتَتّحِذ المَحْكَمَةُ نَفْسَ الإجراءاتٍ التي اتْبِعَتْ مع الحاضِئَةٍ الحاضِرة. 

4 إذا أَقَْتِ المَحْكَمَةٌ ببقاء والمحضونيين للش لسباسة شي لاه َم تَغَيْرَ وَجَهُ 
البصايسة» ورم عليها الل بر تر لجاز لها نه 31 - تَتَحَفّقَ مِنْ أنّهُ لم يبقّ للمحضونٍ 


مصلحة ته تقتضي بقاءَه بِيدٍ الحاضن إِنْ 3 تقر نَرْعَهُ وتَسْلِيمُهُ للعاصِب ”2 


)١(‏ الدكتور محمد يوسف موسى أنحكام الأحوال الشخصية في الفقه ص 617 وما يعدها. 


ا ا ا ا م الا 


تَخْمِيرٌ الصَّغيرٍ والعمغيرة بعد انتهاءٍ الحضّالَة: وإذا بَلْعْ الصغيرٌ سَبْعَ سنِينَ أو سِنْ انيز 
وانتهث حَضَائيُهُ : فإنِ انْققَ الاب والحاضتةٌ على إِقَامَتِهِ عند واحدٍ منهما أُنْضِيَ هذا الاتَمَاقٌ. 


وإِنٍ اخْتَلَقَا أو تَتَارَعَا . . 3 الشية توما مَنٍ اخْتَارَهُ منهما فَهْوَ أؤْلّى به لما رواة أبو 
هُرَيْرَة رضي لل كدعا : *#جَجاءتٍ ار إلى رسولٍ الله كَفَقَاآَثْ يَا رَسُولَ اللهِ: إن رَوْجِي 


يُِيدُ أن يَذْعَبَ بابني وَقَد سَقَانِي مِنْ فر ” "أبي عِتْبدّ وقد نفعني. فقال رسول الله علق «هذًا 
أَبُوكَ وهلِه أَنكَ مَحُذْ بيد أَنْهمَا شِنت؛. َأَحَدَ بيد أنه . فانطَلَقَتْ به رواءٌ أبو داوٌد. 


وقضى بذلك عُمرٌ وعَلِيّ وشُرَيْحٌ وهو مذهبٌ الشافعي والحنابلَِ» فإنٍ اختارَهُمَاء أو لم 
يَخْثَرْ واحداً منهماء قُدَمَ أحَدُهُمًا بِالقّرْعَةٍ. وقال أبو حنيفة: الأبُ أحقٌ به . . .ولا يَصِحٌ 
التُخْييرٌء لأنْهُ ل َوْلَ لَهُ وَل يَمْرِفُ حَظَهُء وربّمَا احتَارَ مَنْ يَلْعَبُ عِنْدَهُ ويَرُكُ تأديبَُ ويْمَكَْهُ مِنْ 
هرا فيؤذي إلى كسَادهِ ولأنهُ دون البلوغ» فلم يَُبْرْ كَمَنْ دون السابعةٍ. وقال مالكُ: الأم 
أحق به حَبّى يَكْهْرَ. وهذا بالنسبةٍ للصغير» أمَا الصغيرةٌ فإنّها م ُخْيْرٌ ِل الصغيرٍ عند الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: الأمّ أحَنُ بها حّى تُرَرْجَ أو تَبْل . وقال مالكُ: الأمُ اح بها حتّى ترْوْجَ 
ويَدْحُلَ بها الرّوجُ. وعند الحنابلةٍ: الأبُ أحقٌ بها من غَيْرٍ تَخْييرٍ إذا بَلَعْتْ يَسْعاء والأمُ أحقٌ 
بها إلى تسع سنن . 


لخر لدي كيه يني مام فى لبد 3 د الأبِرَيْنِ مُطْلَقأَء ولا تَخْمِيرٍ الولّدِ بين الأبوَِنٍ 
مُطْلَقاً . . . والعلماءً مُتَفِقُونَ على أَنّهُ لا يتعيّنُ أحدُهُمًا مُطلّقاً. بل لا يُْقَدُمُ ذو العُدُوانٍ وَالتٌفْرِيطٍ 
على البارٌ العادلٍ المُحْسِنٍ. و وي والصِيّائّة. فإِنْ كان الآبُ 
مُهْمِلاً لذلك» أو عاجزاً عن أو غَيْرَ مُرْضٍ والأمٌ بخلافه فهي أحقُ بالحضائةٍ» كما أفاتُ ابْنُ 
القَيّم. قال: : «فمن قَدَمْنَاهُ بتخييرء أو فُرْعَةء أو بنَفْسِدِء فإنّما نُقَدْمُهُ إذا حَصَلَّتْ به مَصْلَحَةُ 
الوّلّدِ. ولو كانتٍ الأمْ آضْوَنَ من الاب وير منه ُدَمَتْ عليه ولا الات إلى مُرْعَةٍ ولا اختيارٍ 
الصَّبيّ في هذه الحالةء فإنّهُ ضعيفٌ العَقْلٍ يو يُدْ البَطَالَةَ واللّعِبَء فإذا اختارٌ مَنْ يسَاعِدُهُ على 
ذلك لم يلفث إلى اننتيارده .وتان عنذة حق هو القع الة وأخيوء ولا مل العريعة كيز هِنًا, 
والنبي يقد قال: ام مُرُوِهُمْ بالصّلاةٍ لسَبْعء وَاضْرِيُوهُمْ عَلَى تَرْهَا لِعَضْرِء وَلْرقُوا بَبتَهُمْ في 


(1) أ يشترط في تخيير الصغير. ١‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة. ١‏ ألا يكون الغلام 
معتوهاً. فإن كان معتوهاً كانت الأم أحق بكفالته ولو بعد البلوغء لأنه في هذه الحالة كالطفل والام أشفق 
عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة. 

(1) بثر بعيدة عن المدينة نحو ميل. 


تتا رياز 
المَضَاجِع». واللهُ تعالّئ يقول: «كامًا ادن اموا ها أَنشسَكيٌ وميك ارا وثودها الاش 
وَلْبَرة004). 

وقال الحسنٌ: «عَلْمُوهُمْ» وَأَدْبُوهُمْ وَكْمّمُهُمْ». فإذا كانتٍ الأمُ تَترْكُهُ في المَكْتَب 
وتَعلْمُهُ القرآن» والصبيٌ يُؤْيْدْ اللْعِبَ ومعاشرة أقْرَانِهِء وأبوة يُمَكْنْهُ من ذلكء فإنّها أحقٌ به بلا 
تَخْيِيرٍ ولا فُرْعَةٍ. وكذلك العَكْسٌ. ومتى أَحَلُ أحدٌ الأبْوَيْنِ بأمرٍ الله ورَسُولهِ في الصبيّ؛ 
وَعَطْلَهُ وَالآخَرُ مُرَاعٍ لَه فهو أحقُ وأؤلّئ بهِ. قال: وسمفت سَيِحَتا!" رَحِمَهُ اللّهُ يقول: 
«تَتَارّعَ أبوانِ صبيًا عند بعض الكامٍ» فْخَيّرهُ بينهماء فاختارٌ أباهُ: فقالث له أمّهُ: أسألهُ لأيّ 
شيء يَحْعَارُ باه فسألهُ. فقال: أميّ تَبْعَتّي كل يَوْمٍ للكُئٌابِء والفَقِيهُ يَضْرِبْنِيء وابي يَتْرْكُنِي 
لِلْمِبٍ مع الصّبِيانٍ» فقَضَئ بهِ للأمٌ. قال: أنتِ أَحَنُ + به. 

قال: قال شَْحَا: وإذا تَرَكَ أحدُ الأبوينٍ تعليمَ الصبيّ وأَمْرَهُ الذي أوجبَهُ اللَهُ تعالئ عليد» 
فهو عاص ولا ولايّةَ لهُ عليوء بل كُلُّ مَْ لم يَقُمْ بالواجب في وَلايَتِهِ فلا ولاية له - بل إما أن 
يَرْفَعَ يِدَهُ عن عن الولأيةٍ وُقَم مَنْ يَْعَلْ الواجبّ وإمًا أن يَضُمْ إليه َنْ يَوم معهُ بالواجب. إذِ 
المقصودٌ طاعةٌ الله ورسولِه بحسب الإمكان؛ انتهئ . 

الطَفْلُ بِينَ أبيه وأمّهِ: قال الشافعيّة : فإن كان ابناً فاختارٌ 2 كان عِنْدَهَا بِاللْيلٍ وَيَاخلهُ 
الأبُ بالنهارٍ في مَعْمّبٍ أو صَئْعَق لأن:القضد خط الؤلد» وعظ الوَلكَ يها ذكرناء .. وف لقان 
الأب كان عنده هُ باللْيلٍ والنهارء ولا يمنعٌهُ من زيارَةٍ أمّ لأنّ المنعّ من ذلك إغراءً بالعُقُوقٍ 
وقطع الرْحِم؛ فإِنْ مَرِض كانت الام أحى بتَمْرِيضِهِء لأنّه بالمرض صار كالصغيرٍ في الحَاجَةٍ إلى 
من يقومٌ بأمرِوء فكانت الام أحىٌ بو وإن كانت جارِيّةٌ فاختارّث أحدَمُما كانت عند بِالليِلٍ 
وَالنْهَارِء ولا يُمْتَعُ الآحَرٌ من زيارَتَهًا من غَيْرٍ إطالَةٍ وتَبَسْطِء لان القُرْقَةَ بِينَ الزوجينٍ تَمَْمُ مِنْ 
تبَسْطٍ أحدِهِمًا في دار الآحَرِء وإن مَرِضَتْ كانت الام أحقْ بتمْرِيضِهًا في بَنْتِهَاء وإنْ مَرِضٌ أحدٌ 
الأبوَيْنِ والوّلَدُ عندَ الآحَرٍِ لم يُمْنَعْ من عِيَاَتَه وحضُوره عند مَوْتَهِ لما ذَكَرتَاف وإنْ اختارَ أحدَهُمًا 
قَسْلْم إليه ثم اختارٌ الآحَرٌ حُوَّلَ إليه: وإن عادَهُ فَاخْتَارَ الأوّلَ عد إليه لأن الاحتيارٌ إلى شهوته» 
وتدينيي التقاع عبد أحيدةا فيد رجه وعندّ الآحَرٍ في وقتٍ» فائبعَ ما يَشْتَهِيهِ كما يُنْبمٌ ما 
يشتَهيهِ من مَأَكُولٍ ومَشْرُوبٍ ‏ 


الانتقالُ بالطفل : قال ابن القيّمِ: فإذا كان سَفْرُ أحدِهِمًا لحاجةٍ ثم يعودٌ وَالآحَرُ مُقِيمٌ فهو 


() سورة التحريم» الآية: 5. )١(‏ أي ابن تيمية. 


2 أحقَالهً 


أحَُء لأنّ السَفَر بِالوَلَدِ الطفْلٍ ‏ ولا سِيّمَا إذا كان رَضِيعاً ‏ إضرارٌ به وتَضِْيعٌ لَهُء هكذا أطلقوهُ 
ولم يستتُوا سَفْرَ الحجٌ من غَيْرِهِ. وإنْ كان أحَدهُمًا مُنعَقِلاً عَنْ بَلْدِ لآحَرَ للإقامةٍ والبَلْدُ وطَرِيقة 
مُخَوْفَانٍ أو أحَدُّمُماء فالمُقِيمُ أحىء وإن كان هو وطريُه آمنِينِء ففيه قولانٍ: وهما روايتانِ عن 
أحمد رَحَمَهُ اللّهُ: ١‏ 

إحدامُما: أن الحضانةٌ للاب لِيَتَمَكَنَ من تَرْبِيّة الولدِ وتَأَدِيبهِ وتَعْلِيِمِِء وهو قولٌ مالكٍِ 
والشافعيٌ رحمهُمًا اللَهُء وقضئ به شُرَيْحُ . 

والثانيةٌ: أنّ الأم آحق: 

وفيها قولٌ ثالتٌّ: إِنْ كان المنتقلُ هو الأب فالأمٌ أحىُ بِهٍ وإن كان الأمٌ فإن انتقث إلى 
البلدٍ الذي كان فيه أصلْ التكاح فهي أحقٌ بو وإن انتقلّث إلى غَيْرِهِ فالآبُ أحق. وهذا قولُ 
أبي حتيفة رضي اللَّهُ عنة: وَحَكُوا عن أبي حنيقة رحمّةُ الله وواية أخرئ: أنَّ نَقْلَهَا إِنُ كان 
من بَلَدٍ إلى قَْيةِ فالابُ أحقٌء وإنْ كان من بلدٍ إلى بلدِ فهي أحقٌء وهذه أقوالٌ كلّها كما ترئ 
لا يقوم عليها دليلٌ يَسْكُنُ القلبٌ إليه. فالصّوابُ العْظَرٌ والاحتياطً للطفلٍ ة في الأصلح له 
انمع في الإقامةٍ أو التلةٍ. َأَيّهُما كان أنْمَعَ لهُ وأضْوَنَ واحمّظ رُوعِيَ . ولا تَأثِيرَ لإقامّة ولا 
لِنُقْلَته. هذا كلَهُ ما لم يُرِدْ أحدُمُما لتقل مُضَارّةَ الآخْرِء وانتزاعَ الولدٍ منء فإِن نْ أراد ذلك لم 
يجب إليه. واللهُ الموفق 

أخكَامٌ القَضَاء'»: وللقضاءٍ الشرعيّ أحكامٌ يَعْسُرٌ إحصاؤها في القضايا الخاصّةٍ 
ومشاكِلِهَاء وللكثير من هذه الأحكام دلالاتٌ وقواعدٌ صَدَرَتْ عنها ومبادىء قَرٌرَنْهَا ونكتفي 
هنا بأن نُشِيرَ إلى هذه الأحكام . 

الحُكْمٌ الأَوّلُ: وقد صَدَرَ من محكمَةٍ كَرْمُوزٍ الجزائية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 1417 وتَأيدَ 
من مَحْكَمَةٍ الاسْكَنْدَرِيُةِ الابتدائية في 74 مايو سنة 1917 وهو يقضي بِرَفْضٍ ذَعْوَّىْ أبٍ طَلَبَ 
ضَعْ اْتيهِ الصّغِيرةٍ إليدء لإقامةٍ أمّهَا وهي زوجِتُهُ في بَلْدٍ بعيدٍ عن البلدٍ الذي كان مَحَلّ ِقامَتِهِمَاء 
وفيه عَقْدُ زَوَاجِهمَاء وهذا يُسْقِطُ حقّهَا شَرْعاً في الحضانةٍ. وقد استندتٍ المحكمةٌ في حُكُمهًا 
إلى أن النَابِتَ فِقْهاً أن الأم أَحَّ بالحضائة قَبْلَ القَُْةِ ويَعدَهَا وآنَّ نشُورَّ الرّوْجَة لا يُمْقِطْ حَفّهًا 
في الحَضَائَةٍ وعلى الاب إذا أراد َم الصّغِيرٍ إلِيهِ أنْ يَظْلْبَ دخولٌ أمّهِ في طاعَتِهِ ما دامتٍ 
الرّرْجِيّةُ قَائِمَة فإ لم يفعلْ وَطَلَبَ ضَمّ الصغيرٍ وحدَّهُ كان ظالماً ولا يُجَابُ إلى طَلَبِهِء لأنّ 


() من كتاب الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى. 
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ذلك يمد تُ على الأ حضائيه وَحَقَّ رُؤْيتِِ. وهكذا قَعِرَ هذا الحكم هَذِهِ القاعِدَةٌ: «إذا انتَقلتْ 0 
نوي بولدِها ولو إلى مكانٍ بعيدٍ فليس للب حي نَرَعِهِ منها ما دامَت الزوجيةٌ قائمة؟ لأَنَّ لَهُ 
عَلَيهَا ُلْطَانُ الرّوْجِيةِ وإدخانهَا في طاعَتهء فيضحةٌ بضمّهَا إليهه وكذّلَك المُعْقدّة ووب إسكائهًا 
يمشكن العِدّقا. 
الححكم الثّانِي: عرس ةياعرل ل 5 مايو سنة ١911‏ وَتَأيدَ استعنافياً 
من محكمة بتي سُوَيفٍ الكل فير ٠‏ يوليه سنة ١51١‏ وقد قرر هذه القاعدة: «يُوْفَضُْ طلبُ 
الأب صَمٌ ابنه الصغيرٍ إليه لعدم تمكيهِ من الخضورٍ من بلي إلى بل أ وحاضِتَتهِ لرؤَّئَِهِ والعَؤدَةٍ 
لداع ابد بي ليا د لماي 
تَمَا تٌ كبيدٌ يمتٌهُ ين الاب لرؤية ولدِه والعَؤدَةٍ إلى بلي قبل لل سواعٌ أكَانٌ بتعا عن ذلك 
ابد بارا أ يك وق . أنه لدت للحاضتةٍ في هذا على كلّ حالي. .. ويؤْحذٌ من وقائع هذه 
الدعوئ؛ أ المدّعِيَ كان قد تَرَوْج المُدّعى عَلَيْهَا في بلدِمَا بني مزار» م رن من حال قِيَام 
الروجية يبنتِ وطُلّقَتْ من في البلد المذ كور وانتهث عِدَنْهَا بوطع الحَمْلٍ» ؛ ثُمْ أقَامَتْ المُدّعَى 
عليها مو بمدينةٍ كا وأخذث عليه كما من مَحكميهَا بحضانة الصغيرة ا 9" 0 
سنة ١976‏ حين كان المدّعي مُقِيماً ببني مزار» وانتهئل الأمد يإقامته بأسيوط بكم وظيقَيه 
حَْتٌ رَمَعَ هِذِه الدَعْوّئ طالباً ضمٌ ابنته إليه وهي لا تَريدُ سِنُّهَا عن سنتين وثمانية أشهر 


الحْكم الَّلِتُ: وَقَدُ صَدَرَ من محكمة وَمَنُور في 5 أكتوبر سنة ١911‏ َل يشْتَأنف 
وهو بُمَرُ في عَتئاِهِ أن المنسشوص على اقرع لا بن اراي لب إيا نعل الستر 
من بَلَدٍ أبيه إلا بإذْنهِ. ولكن بعض الفقّهاءٍ حمل َمل المنعٌ على العَكَاَِنٍ المتقاتئن بِحَيْتُ أو 
حَرَجَ الأب لرؤية ولد لا يُفكئهُ الؤمجو ع إلى مز ل ليلا المقاري حبك لم وق د الم 
وغَيِهَا في ذلك (0! وهكذا تر أنه مِنَ الضّرُورِي الوقوفٌ على أحكام القَضّاءِ ءِ التي تُعَْبِدِ تطبيقاً 
عَمَلِياً للنْصُوصٍ الفقهيّة» ففيها ُعَالَجُ مشاكلٌ الحياةٍ العَمَلئَة وَيَنْظدُ القاضي لهَذِهٍ النصوص على 
ضوءٍ الواقع في الحياةٍ نفسِهًا. 
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و 


الحُدُودُ 
تَغْرِيفهَا: الحدودٌ جَمْعُ حدٌّ والححدّ في الأصللٍ: الشَِّيْءٌ الحاجرٌ بَينَّ نّيع شَيعَهِنٍ. وَيُقَالُ: ما مير 


() المحاماة س "اا ضص .1١١8‏ 


3 م) مجلة القضاء الشرعي س 7 ص 717 وراجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاريخ 5 إبريل 
ا المحاماة س 7 ض 157 


٠ ٠110 10111 ا‎ 01701157755555-72592599999959999996637 


# 


الشّيْء عَنْ غَيْرِهِ. منه : حَُدُودُ الدار وحُدُودُ الأرض . وهو في اللغةٍ بمعنى املع . سمت 
عُقُوبَاتُ المعاصي حُدُوداً؛ نا في الغالب تمنع العاصِيّ من العَوْدٍ إلى تلك المعصية ني عد 
جلها وبُطْلَقُ الحدٌ عأ تفي العغصية. ومنه قوله تعالئ: «إتِكَ حَدُودٌ أن كلا م04 . 
والحدٌ في الشرع عقربةٌ مُقَررة أجل حقٌ اللّو". فيخرج التّغزير لعدم تقديره إِذْ إن تقديرة مُفَوْضُ 
رأي الححاكم. ويخوج القِصَاصٌ لأنهُ حنُ الآدَمي. 

جَرَائمُ الحُدُودِ: وقد تن لتحا :والشلة حقويات. تقو جرادم اقلق شرق #جوافع 
الحدود» وَهذهٍ الجرائمُ عي: «الزّنَىء والقذفُ» والسْرِقَةٌ والشكء والمُحَارَبَةٌ وَالردة والبَغْيْ؟. 
فعلئ من ارتَكبَ جريمة من هذه ابرلا عقوبة بعتن نوها الشارعٌ . فعقوبةٌ جَريمة الرْنَى» 
الجَنْدُ لكر والوجم لِلتيب» ريقو اللّهُ سبحائ : إتاللق تأئرت ألْفَحِمَةَ ين سبح 
5 ستَْهدُوا عَلتِهنَ أذبصة مَنكُمّ بن كيدا َأَنيكؤْشك ف الْبَيُوتٍ حَقَّ يتَوشهنَ َلْمَوْتُ أدَ يحجْمَلَ 
كح تتبيلا4””. والرسول ولي يقول: ددا غثي... خدُوا علي... ذ جل الله هن مبيلا البغر 
باكر جَلدُ مان وتغرِيب عام راتيب ؛ الِب جد مائقه َالْجْم. رعقربة جريمة القذفٍ ثمانون جَلْدَة. .يقول الل 
5 رين ب التحسكي ث3 بَأوأ بتو عبنَة لبور دين جاده ولا لبوأ ل بده أبذا 
هم ليث 


وضارية 'جرممة الفراق م 5 يقولُ_اللهُ تعالى: طوالكارقٌ وَالتَارقةٌ ماقطمُوا 


أيِيهُمَا ا يما تا ا تكلا يِنَّ 2 ع 0 5 وعقوبةٌ جريمة الفسادٍ في 
الأرضل؛ ا أو الصّلْتُء أو لقي أو تَنْطِيُ الأيدي والأرجل مِنْ خلآف» يقولٌ الله شبحالة: 
وما جو اين كايقة أنه تنش تتترة الأ مساذا ل بعتلا أذ يمصبدا أي 
َع بد بير وَايْجُلْهُم 0 جِلفٍ 3 نموا ور بج _الْأَرْض دلِلَتَ للقت له عد ى فى لدي 


وَلَهْرَ في 55 عَذَابُ عَظِية4 ” وعقوبةٌ جَرِيمةٍ ةِ الشكرء ثمانونَ جَلْدَة أو أربعونَ على ما 
سيأتي مُفَصّلاً في موطههٍ وعقوبةٌ الرِدَةٍ الل لقولٍ رسول الله تلد «من بَدُلَ ديته 0 
وعُقُوبَةٌ جريمة لبي : اليل لقول اللَّهِ سْبْحائهُ: (وإن ان مِنّ المُؤْمِنِينَ أقتتثوأ مَصَلِحُوا 


.141/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ معنى أن العقوبة مقررة لحق الله: أي أنها مقررة لصالح الجماعة رحماية النظام العام؛ لأن هذا هو الغاية 
من دين الله وإذا كانت حقاً لله فهي لا تقبل الإسقاط ؛ :لا من الأفراد ولا من الجماعة . 

() سورة النساف الآية: 18. (5) سورة النورء الآية: 4. 

(6) سورة المائدة» الآية: 784. 

(1) سورة المائدة» الآية: 57. 


نينا 


الحُدُودُ 


يمن ا بت إخدههما عل_التي يوا الى ينى عق ته إل أثر الله كَآمَتَ 
ملعا يتا بالمدل فيطو إِنَّ أنَهَ يب الْمْْسِِيَ074". ولقولٍ الرسولٍ يك « 
سكن بَِْي هتاتٌ وهناتٌ, فَمَن أَرَادَ أَنْ يُفَوقَ أمر المُسْلِمِيَ وَهُمْ جمِيعٌ فَاصْرِبُوةُ بالسيِقٍ 4 
مَنْ كانٌ». 


عَدَالَةُ هذه المُقُوبَاتِ: وهذه العقرباتٌ - بجانب كونِهًا مُحَقّقََ للمصالح العامّة وحافِظَةٌ 
للأمْن العام - فهي عقوباتٌ عادِلَةٌ غاية العَدْلِ. إِذْ أنَّ الرْنَى جريمةٌ من أَنْحَشٌ الجرائم وأبشَعهًاء 
وعُدُوان على الخَلْقٍ والشّرَفٍ والكرامَة» ومقوّض لنظام الأسَرٍ البيُوتِ ومروّجٌ للكثيرٍ من 
الشُرُورٍ والمفاسدٍ التي تقضي على مقَرّمَاتٍ الأفرادٍ والجماعاتٍ؛ وتذمَبٌ بِكَيَانٍ الأقق ومع 
ذلك فقد احتاط الإسلامٌ في إثباتٍ هذه الجريمة» فاشقرط 5 شُرُوطا يكاة يكزث من المستحيل 
تَوَفُرُمًا. فعقوبةٌ الزنَى عقوبةٌ قُصِدَّ بها الرّجَرُ والرّذْعُ والإرهابٌُ أكْقرَ ِمًا قُصِدَّ بها التنفيذٌ 
والفعلٌ. وكذْفُ المُحْصَنِينَ والمُحْصََاتِ من الجرائم التي تل روابط الأسرة وتفرْق بين الرجلٍ 
وزوجته» نِم م أركانّ البَيْتٍِ ‏ والبيتٌ هو الخليّة الأوئ في بثية المجتمع» ٠‏ فبصلاحِها يَصْلْحُ 
ويفسادِهًا يَفْسِدُ. فتقريرٌ جد مُفَِْفِ هذه الجريمةٍ ثمانينَ جلدةٌ بعد عَحِِْ عن الإتيانٍ بأربعةٍ 
شهَدَاءَ يُؤَيَدُونَهُ فيما يَقُذِفُ بهء غَايَةٌ في الحِكْمَة وفي رعَايَةٍ المصلحة ‏ كيلا تُحْدَس كرامةٌ إنسانٍ 
أو يُجَرّحَ في سْمْعَيه. 

السْرقَةُ ما هي إلا اعتداة على أموالٍ الناسٍ وعَبَتُ بهاء والأموالٌ أَحَبُ الأشياءٍ إلى 
النفوس» فتقريرٌ عقوبةٍ القطع لمرتكب هذه الجريمة حَنّ لت غَيْرُهُ عن اقترافٍ جريمة السْرِقَةِ» 
يَأْمَنْكُل قز وغل بالة» أويَطميك على أخب الأشياء لدَِه وَآعَرُهًا عَلَى تسو هما يُعَد من 
مفاجِرٍ هذه الشريعةٍ. وقد ظَهَرَ آئرُ الل بهذا التشريع م في البلادٍ التي تُطَبَقَه واضحاً في اسْينبَابٍ 
الأمن وحمايةٍ الأموالٍ وصيائتِهًا من أيدي العابئين والخارجين على الشريعة والقانونٍ. وقد. 
اضْطَرٌ الاتحادُ السوفياتيُ أخيراً إلى تَشْدِيدٍ عقوبةٍ السرقةٍ بعد أن تبَيّنَ لهُ أن عقوبة السَجْنِ لم 
تُحَفْفْ من كَقْرَةٍ اتِكَابٍ هذه الجَرِيمةٍ» فَقَرّرَ إعدامٌ السّارِقٍ رَمْياً بالرّصَاص وهي أقسئ عقوبة 
ُمْكِةٍ '؟ والمحاربُونَ السَاعُونَ في الأرض بِالفْسَادٍ المُضْرِمُونَ لخِرَاٍ الفعنِء المُرْعِجُونَ 
للأئن» المُئِيدُونَ للاضْطِرَابَاتِ؛ العابِلُونَ على قَلْبٍ النُظم القَائِمَقء لا أقلّ مِنْ أن تُقَطْعَ يديهم 
)١(‏ سورة الحجرات؛ الآية: 3 


(؟) جاء في جريدة الأعرام - 2 أن الإتحاد السوفياتي أعدم ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص لاتهامهم 
بالسرقة» ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثيره. 


ار لويم مي ير الحُدردُ 


أَرجُلُّهُمْ ين خلآفٍ» أو يُقُوا م ِنَ الأرض. والحَمْرْ تَفْقِدُ الشارب عَفْلَهُ وده وإذا فَقَدَ الإنسانٌ 
رِسْدةُ وعقلَهُ ارتكت اك حَْمَاقَةِ ة وَفُخْشضِء فإذا جَلِدَ كان 21 مائعاً [ من المُعَاوَدَةٍ من جانب» 
ورادعاً لغيه من اقترافٍ مثل جرِيرتِه من جانب آخر. 


: وُجُوبُ إِقَامَةٍ الَحُدُودِ: إقامةٌ الحدودٍ فيها َف م للئّاس» أنه" تدتغ ُ الجرائع» وتَودَحٌ العصَاهَ 
وَتَكُفٌ عن محدَنهُ نَفْسْهُ بانتهاكِ الحدمات؛ وَتمحَّنْ الأفن لكل كرد علو تسو وَعَْضهءٍ وماله» 
وكلفعله وَحُوْيِك وَكَرَامَيهٍ وَقَدْ رَوَى النسَائيُ وابّْنُ مَاجَه عن أبي هُرَيْرَةَ أ أ الي ع قَالَ: احَد 
يمل به في الأَْضٍ خَيرٌ لأهل الأؤض من أَنْ 1 1 صَباحاأ('". وَكُلُ عَمَلٍ بن عَأْنهِ أن 
يُعَظِلَ إقَامَةَ الحُدُودٍ فهو تنطيل لأحكام الله وَمْحَارَبَةٌ لَه أن ذْلِك من شأبْهِ إقراك المتكر 
وَإِشَاعَةٌ الشد. رَوَك أعفث وأو 'ذاقة: عاك وصِححَهُ: ل الي ئِهْ قَالَ: «مَن الث 
سَمَاعَتُهُ دُونَ حَد من خُدُودٍ اللّهِ فَهُوَ مُضَادٌ الله في َرِوه. 0 يَحْدُتُ أَنْ يَغْثَلَ الموؤعُ عن الجناية 
التي رتَكِبْهًا الجاني ويئظد إلى العقوبّة الواقَعَةٍ عليه يرق َلْيهُ لَهُ وَيَعْطِفٌ عَلَيِد فيقَرِرٌ ذ القرآنُ ل 
ذْلِكَ مما تتتاني مم الإيِمانِ» لأنّ الإيمانَ يقتضيٍ العلؤد والتََّرّهَ ع عن الجرائم ‏ وَالسُمُوٌ بالفردٍ 
والجماعة إلى الدب العالي ولحل المتين. يقولٌ الله شبكالة: ريه ولزن كَجْلِدُواْ عل وجثر 

مهما أنه لد وله شل هما ف في دين الله إن 1 مون أله وَالْيوَرٍ الآخْرٍ وَلِسْبَدَ عن 


رت ل 
3 الرحمةً بالمجتمع أَهم بكثير من الوَحْمَةٍ 
فَمَسَالِيَرْدَجِرواء وَمَنْ يك حازماً تَلْهِْسُ أخهاناً علَى من يَرْحَمْ 


السَقَاعَةُ في الحُدُود: يَحْوْمُ أن يَْنعَ أَحَدٌ أو يعمل على أَنْ يعَطَ عدا بن خدود الله لأنّ 
في ذلك تَفْويتاً لمصِلَحَةٍ مُحَقَقَة وإغراءٌ باريكاب الجِتايَّاتِ» وَرضاً يإفلآتِ المُجْرِم بن غات 
جرم وهذا بعد أَنْ يَصِلَ الأمد إلى الخاكم؟ لأنّ الشَّفَاعَةَ حينقل تسرف الخاكم عَنْ وَظَيفتِه 
الأولىء وَتَد فح الباب لتعطيلٍ الحدو 0 . أمًا قَبلَ الوصولٍ إلى الحاكمء قلا بَأسَ مِنَ التّسبُرٍ على 
الجاني» والشفاعة عندة. أخرج أو دَاوُدَ وَالنّسَائُ 3 والححاكمٌ وصَححَةُ من حديث عَمْرُو بْنِ 
شُعيِبٍ» عَنْ أبو» عن جَدُه أن لني * نت قَالَ؛ دتعافوا الحُدُوة فِيمَا يَمَكُم فَمَا بلقي بن حَدٌ ققد 
وَجَبَ. وأخرج الحملاه. .وأهل الش وصحّحَهُ الحاكمٌ من حديثٍ صَفْوَانَ بن أَمَيهَ 


0 في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر. 
(*) صورة البورء'الآية:"؟. 
(*) ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحدٌّ إذا بلغه. 


لوو ا ا 311 


اد 


أن البِيَ ف تل للق أيه ا جنا يذ الي ضرق يفقم و كعد : «قلأ كان قل أن تأيني ب؟» 
وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتُ: «دكانتٍ اثرأةٌ َخْرُووية تستعيز تستعير المتاعٌ وججحدُه فأمَر التبيع مل بقطع يَدِعَاء فأتى 
هلها أسامة بْنَ رَئْدٍ فكلّمره تكلم الي تنه ب فيهاء فَقَالَ [ هُ الى له : ديا أُسَامَُ لا أَاكََقمُ 
في حَد ِنْ دود الله عر وَلُه. َُ فم اثين يلي خطيباً. فقَالَ: إنمَا هَلَكَ م ن كان قم بأ ذا 
سَرَقَ هم الشَرِيفُ تركوة؛ وذ سَرَقَ فِيهم الضّعِيفٌ قَطُوة. .. وَالَّذِي تفي بدو لَوْ كانت فَاطِمَةُ 
بنت مُحَمَّدِ َقَطفتٌ يَدَهَاه. مَقَطْعَ يَ اطرومئة. رَوَاةُ أحمدٌ؛ ومُسْلِمٌ, والتَّسَائيَ. 


قوط الحدوٍ بالشْبهَات: الحدُ قوب مِنْ العقوباتٍ التي تُوقُِ ضَرَراً في جسد الجاني وشخعيه» ولا 
َحل استجاحةٌ خزمة أحدء أر! يلائهُ إلا بالحَقٌ» ولا يَثئِث هذا الح إلا بالدَّيلٍ الذي لا يتطق إليه 
الشَّكُ. فإذا َطَوْقَ إليه الشكُ كان ذلِكَ مانعاً من اليقين الذي تنبني عليه الأحكام. وَمِن أجل هذا 
كانت الّهَم والشّكوكُ لا عبِرة لها ولا اعْتِدَادَ بها؛ لأنّهَا مَطَئَهٌ الخطرٍ. عَن أبي عرو هَ قَالَ: قال 
رسول اللّه : داذْقَهُرا ادو م وَجَدُ لَهَا مذفعا». رواةُ ابن مَاجّه. وعَنْ عائْشَة يِْشَةَ قالتٌ: قال 
رسولٌ الله يقه: «ادرؤوا الحدوة عَنٍ المي ما انتطلئم: َإِن كان [آ لَهُ مخرَجٌ فَحَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنّ 
الإمام لأَنْ يُخْطِىءَ في العفو حَيْد لَهُ من أَنْ يُخطِىءَ في الفقوتة». رواة مذي وذكر أنه قد رُِيّ 
موقو وأنَّ الوقن 0 كَالَ: وَقَدْ معدم ان * رَضِيَ اللَهُ عَنْهُْ أنه قَاُوا 
مل ذلك. 


الُبَِاتُ ‏ وَأَقْسَامهَ!') : تت الأحنافٌ والشَّافعِيةُ عَنِ الشُبِهَاتِ ولكلّ منهُمَا ري جُمِلَهُ 
فيما يأتي 0 


رَأَيْ الطَّافِعِية: ير الشافعيةٌ أَنَّ الشُِّهَةَ تَنْقَسِمْ أقساماً ثلاثة: 
١‏ شُبهَةٌ في المخل: أي م مخل الفغل - مغل: وَطْعُ الزوج الزوجة الحائْضٌ أو الصا يِعَةَ أو 
تيانُ الزوجةٍ في ذُُرهَاء فالشّبِهَةٌ هنا قائِمَةٌ في محل محل الفِغغل المُحَوم. 


إذْإنَ امحل مملوك للزوج - ومن حم أن عاش الزوجة - وذ لغ كنل له أن يتَاشِرهَا وجي 

ِضٌ أو صَائِمَةٌ أو أَنْ يأتِيهَا في الدرِ إلا أن ملك الوح للمحل وحقّه عليه يُورثُ طُبهةً.. 
0 هذه الشبهة يقتضي دوع الحذة موا اعتقد لقال بحل الفعلٍ أو بِحُومَته؛ 57 أساف 2 
لَّيسَ الاعتقاد والظنٌ؛ وإِنَّمَا أساشهًا محل الفِغْلٍ وتسلط الفاعِلٍ شَرْعاً عَليِِ. 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي. 


امنو تر 000107 17 لوي . 

شبٌَْ في القَاجلٍ : كَمَنْ يَطَأْ ائرَآة زُْتْ إليه غلى أنّها زوجت جَتّهُ ثم تَبِيّنَ لَهُ أنها ليسَثْ 
زُوْجَنَّهُ وباي الشْبْهَةٍ ظَنْ الفاعلٍ واعتقادُةٌ بحيتٌ يأتي الفعلٌ 7 لا يأتي 
وم فقيا لهذا ان عند الفاعل يُوِتُ شيهة يعرتبُ عليها زه الحَدٌ ‏ أمّا إذا أتئ الفاعلٌ 
الفعل وهو عالعٌ بألّهُ محرّمٌ فلا شُبْهَة. 

شبهةٌ في الجهَةٍ: ويُْقْصَدُ في هذا الاشتباة في حل الفعلٍ توميو وأشاتٌ هذه 
الشْبْهَةٍ الاختلافٌ بين الفقهاءٍ على الفعل ‏ فكلّ ما اخَتلَقُوا على جِلَّهِ أو جوازِهٍ كان الاختلافُ 
فيه شابهة كُدَذَا بها الدند - فمثلا يُجيرُ أبو حنيفة الزواج بلا ولي ويُجيرُه مالِك بلا شهُودٍ ولا 
يُجِيرُ جمهورٌ الفقهاء هذا الزواجَ #إرلنيجة : هذا الزواج أنْهُ لا حدُ على الرَطَءٍ في هذا الزواج 
المُخْتَلَفٍ في صِحْتِهِ ‏ لأنّ الخلاف يقُومٌ شُبِهَةَ هَدََدْرَأْ الحَدّء ولو كان الفاعلُ يعتقدُ ِحُرْمَةٍ الفعل ؛ 
لأنّ هذا الاعتقاة في ذاه لين له أب ما دا الفقها مختلفينَ على الجل والحزقة . 

رَأيْ الأختافٍ: أمًا الأختافٌ فإنَهُمْ يَرْنَ أنَّ الشُبِهَةَ تَقَسِمُ يِسمَين: 

ا شزهة ني البئل: وهي شُبْهَُ في حقٌ مَنٍ اشْتبَة عليه الِغْل دُونَ من لم يَشْتبُِ عليه. 
تبت هذه الشْبْهَُ في حَنْ من اشتبَة عليه الل والحُزمة - ولم يكُنْ ثَمْةَ دليلٌ سْمْعِيٌ ري 
الجلّ؛ بل ظَنْ عَمْ. الدليلٍ ليلا - كَمَنْ يَطَأْ زَوْجَعَهُ المُطَلْقَة ملق ثلاث و بائاً على مال في عِديَا 
وتَعْلِيلُ ذلك» أن النكاحَ إذا كانَ قد زال في حقٌ الجِلّ أضلاً لوجودٍ المُعَطَّلٍ لجِلُ المَحَلَبْة 
وهو الطَّلاقُء فإنَ النكاح قد بَقِيَ في حقْ الفِرَاشٍ ‏ وَالحُرْمَةُ على الأزواج فَقَط ‏ ومِثْلُ هذا 
الوَطْءِ حَرَامُ؛ فهو زِنّى يُوجِبُ الحدٌ ‏ إلا إذا ادْعئ الواطى؛ الاشتباةٌ وظنّ الجِلْ ‏ لأنهُ بتئ ظَنْهُ 
على نوع دليلٍ» وهو بَقَاءُ النكاح في حقٌ الفِرّاشٍ وحُرْمَة هُ الأزواج ؛ مْظَنّ أنهُ َتِيَ في حقّ الجلٌ 
أيضاً وهذا وإِنْ لم يَصْلْحِ دليلآ على الحقيقة؛ لكثة لما نه هليلا امثير في حقه كءا لِمَا 
يندرىة بِالشُّبّهَاتِء ويُشْتَرَط - لقيام الشّبْهَةِ في الفعلٍ ألأ يكونَ هنال دليلٌ على النّْرِيمٍ أصلاً» 
ل يود م عماس مسح عا اح وين 

شبْهَةَ أصلاً. حدما يسايق نميه 


)- الشُبهةُ في المَحَلُ: ويُسَمُونَهَا الشُبْهَة الحُكْمِيّةَ وسُبْهَةَ المِلْكِ: وتقومٌ هذه الشْبْهَةُ 
علي اللدباء في كم العرع يمل الشغلء ٠‏ كيشترَطُ في هذه الشبهة أن تكو ناشغة نه عن حُكُم 
مِنْ أحكام الشريعةٍ وهي تتَحقق نَتَحَقَىُ بقيام دليلٍ شرعيّ يَنْفِي الحُرْمَة ولا عِبْرَةَ بظن الفاعلٍ - 
فيستوي أنْ يَعْعَقِدَ الفاعِلُ الحِلء أو يعلمَ الحُرْمَةَ لأنْ الشبهة ثابتة بقيام الدليلٍ الشرعيّ ل 
بالعلم وَعَدَّمِهِ. 


التو ج--____#_#### 3 
مَنْ يقِمْ الحُئُوة؟ أنْققَ الُقهَُ على أنْ الحَاكمَ أو مَنْ ينيب عُْ هو الّذِي يُقِيمُ الدوة» 
أنه ل للأقرَادٍ أن يعولا هذا العمَلَ مِنْ يَلْقءِأَنفِْهِمْ . روئ الطْحَاوِي عن مُسْلِم بْنِ يَسَارِ أله 
قال: كان رجل من الصحابةٍ يقولٌ: «الرّكامٌ وَالحُدُودٌ والمَيْهُ والجَمْعَة: إلى السُلْطَانٍ». 
قال الطْحَاوٍِيٌ : لا نَعْلَمُ لهُ مخالِفاً من الصّحَابَة!"» ٠‏ ورَوَى البَئِهَقِيُ عن حَارِجَة بْنِ زَيِْدِه عَنْ 
أبيهِ » وأخرجة أيضاً عن أبي الرّنَادٍ عن أبيه عن الفقهاء الذين يُنتَهئ إلى أقوالِهمْ من أهلٍ المدينة 
أَنْهُمْ كانوا يقولونٌَ: «لا ينبغي لأحدٍ يقيمُ شَيْئاً من الحدودٍ دون السُلْطَانِء إلا أنّ للرّجُل أن يُقِيمَ 
ص الزْنَى على عَبْدِهِ أو أَمَتده . 
وذهبٍ جماعةٌ من السُلَفٍٍِ ٠‏ منهم الشافعي؛ إلى أن السَيّدَ يُقِيمٌ الحدٌ على مملوكدء 
واستدَلُوا بما ري عن أميرٍ المؤمنين علي رضيّ الله عنه أنّ خادمة للنبي يلخد نَتْء فأمرني 
النبِي يل أن يم عليها الحَدٌء فأتِيئهًا فوجَذتهَا لم تَجْفٌ من دَيهَا تأيه فأخْبَزئةُء فقال: «إذًا 
جَفْتْ مِنْ دَيبِهَا ََيِمْ عَلَيِهَا الحَدٌء َنِيمُوا الحُدُود عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنِمَانكُمْ». واه شق ايو 
داود» ومُسْلِمٌ وَالبَيِهَقِيْء والحاكم . وقال أبو حنيفة يَرْئْعْهُ إلمُوْلن للسُلْطَانِء وَل يُقِيمهُ هو 
مَضْرُوعِيَةٌ التُسَثْرٍ في الحُدُودِ: قد يكونٌ سَثْرُ العُضَاةٍ عِلآجاً ناجعاً للّذِينَ تَوَرُطُوا في 
الجراثم وأثْتَرَهُوا المآيِمَ» وقد ينهضونٌ بعد اريِكَابهًا فيتوبون توبةٌ تَصُوحآاً» ويستَأَنِقُونَ حياةً 
نَظِيمَةٌ عو ا و د يد وعَدَمّ التعجيلٍ بكشف أَمْرِجِمْ . . عن 
بْنِ المُسَيْبِ قال: بَلَمِْي أن رسول الله يتؤقال لرجل بن أسْلمَ يقالُ له َال وقد جاءً 
اا - وذلِكَ قبلَ أن يْلَ قوله تعالى: اد 7 السك م ل يأو افع عبنة 
وهر نين رك 0 ديا «هَبَالُ» لو سَتَوْتَهُ ِرِدَائِكَ كَانَ خَيراً لَكَه. قال 


خرن بن ميك مقع بإ تعد وعمس توي بلغال الأنلصل فقالَ 
يَزِيدٌ: دهَرَالٌ جَدي . .هذا الحَدِيتٌ حَقٌ1. 


وروى ابْنُ مَاجَةَ عن ابْنِ عَبّاس رضيّ اللّهُ عنهُمَا أنّ رسول الله يكِِ قال: «مَنْ سَئَرَ حَوْرَة 
َيه المُسلم سَقرَ الله ورت يوم القياةِ» وَمَنْ كشَف عَورَة أَحِيهِ قشل الله عَؤْرَتَهُ حلى يَفْضَحَةُ 
فِي بَئِتِهِه. وإذا كان السَمْرُ مَنْدُوباً» ينبغي أن تَكُونَ الشهادةٌ به لاف الأولّئ التي مَرْجِعُهَا إلى 
كرامَةٍ الننْزِيهِء لأنّهَا في رَتْبَةِ الئذب في جانب الفعلء وكَرَامَةٌ التنزيه في جانب الئّرْكِء وهذا 


() تعقبه ابن حزم. فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحابياً. 
() سورة التورء الآية: 4. 
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يجبٌ أن يكونّ بالنسبةٍ إلى من لَمْ يَعْتَدٍ الزْنَى ولم يَعَهَئْكُْ به؛ أمّا إذا وَصَلَ الحالُ إلى إشاعَتَه 
والعهَئكِ بوء فيجبُ كونٌ الشهادة ب بهِ أولئ مِنْ تَرْكَهَاء لأنُ مطلوبَ الشارع إخلاءٌ الأرض من 
المعاصي والفواجشء وذلك يَتَحَهّنُ بالتوبةٍ من الفاعلينَ» وبالرجْرِ لهُمْ فإذا ظَهَرَ حال الشرٌ في 
الزْنَى وعَدَمْ المُبَالةٍ به وإشاعَيهء فإخلاءُ ين المطلوبٌُ حينئذٍ بالتوبةِ؛ احتمالٌ يُقَابِلُهُ ظهورٌُ 
عَدَمِهَاء فَمَنٍ أَنُصَفَ بذلك فيجبٌ تَحْقِيقُ السبب الآخر للوخلار وهو الحدودٌء بخلافٍ مَنْ زُنَى 


9 د 


مَرْةٌ أو مِرَاراًء مُسْتَيراً مُتَخَوْفاً مُتتدّماً عليه» فإنّهُ مَحَلُ استحباب سَثْرٍ الشاهد”" . 


سَئْرٌ المُشْلِم نَفْسَهُ: بل على المُسْلِمِ أن يَسْثْرَ َفْسَهُ ولا يَفْضْحَهَا بالحديث عَمًا يَضْدَرُ 
عنةُء من إثم أو إقرارٍ أمامَ الحاكم ليَقُدَ فيه العقوبة. روئ الإمامٌ مالك في المُوَطَأ عن ريد بْنِ 
أَسْلَّمَ أن رسول الله ب قال: «يَا أيه الئّاسُء قَدْ آنَ لَكُمْ أن تَنتَهُوا عَنْ حُدُودٍ الله .. .من 


الحدودٌ كَفَارَةٌ لاقام : ير أكقد العلماء أن الحدوة إذا أَقِيِمَتْ كانت مُكَفْرَةَ لِمَا افتْرفَ من 
آثام وأنْهُ لا يُعَذْبُ في الآجِرَةٍ. ِمَا روا البَّخَارِيْ ومْسْلِمْ عن عُبَاةْنِ الصَامِتٍ قال: : كُنا مَعَ 
رسولٍ الله ييةِ في مَلِسٍ فقال: مبَايمُونِي على أن لاث تُفْرِكُوا باللَهِ شيئاء وَلآ َرْنُوا وَل 
تَسْرقُواء ولا توا الس التي حَرْم اله إلا الح فم وَفى بكم جره حَى الله وَمَنْ أَصَابَ 
ينا ين ذُلِكَ فَعُوقِتٍ به فهو كفَارَة لك2"1, وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِن ذَلِكٌ فَسَتَرَهُ الله عليه فَأمرُهُ إلى 
اللّهِ إن شَاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَْبَهه. َإِقَامَةُ الحَدّ وإنْ كانث مُكَفْرَةٌ : للأثامء فإِنّهَا مع ذلك 
زاجِرَةٌ عن اقترافِهَاء فهي جُوابِرٌ وزُواجِرُ معاً. 


إِقَامَةُ الحُدُودٍ في دَارٍ الحَرْبٍ: ذهب فريقٌ من العلماء إلى أن الحدوة تُقَامُ في دارٍ الحَرْبٍ 
كما تُقَامُ في دارٍ الإسلام دون تَفْرِقَةٍ بِيتَهُمَاء لأنْ الأمرّ بإقَامَتِهَا عام لَمْ يَخْصٌ دارا دون دارٍ. 
وممّنْ دَمَبَ إلى هذا مآلِكُ واللّيِتُ بْنُ سَعْدٍ. وقال أبو حَنِيقَة وغَئِهُ: إِذَا غَرَا أميرٌ أرض 
الحَرْبٍ» فَإنهٌ لا يُقِيمُ الحدٌ على أحدٍ من جنوده في عَسْكَرِوء إلا أن يكو إمام مِضْرّ أو الام 
أو العِرّاقٍ أو ما أشْبّةَ ذلك» فَيْقِيمُ الحدود في عسكره. وحُبَهُ هؤلاءٍ أن إقامة الحدودٍ في دارٍ 
الحَرْبٍ قد تَحْمِلُ المحدوة على الالتحاقٍ بالكفررء رقنا عو الراخع: وذلك أن هذا حدٌ من 
حدودٍ اللّهِ تعالى» وقد نَهَئ عن إقامَتِهِ في العَرْوٍ خشية أنْ يَتَرَنَبَ عليه ما هو شر منهُ. وقد نصٌ 


)0غ( انظر ص ١74‏ ج 7 حاشية الشلبي على الزيلعي من كتاب الحدود للبهنسي. 


(؟) وهذا فيما عدا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به . 


ا 111111 1 1 0011 00 


أحمدٌُ وإسحاق بْن رَاهُوَيْهِ والأرْرَاعِي» وَغيرهُمْ من علماءٍ الإسلام على أن 0000-6 
أرضٍ العَدُوء وعليه إجماعٌ الصحابةٍ وكان أبو مِححنَ اللق 97 رضي اللهُ ع لا يستطيٌ صَبْر ص 
عن شُرْبٍ الخَمْرِء فشَرِيَهَا في وَاقِعَةِ القادِسِيُةَء فُحَبَسَهُ أميرُ الجَيْشٍ سَعْدُ بْنُ أبي وَقُاصِء 27 
فيد فلمًا التقئ الجَمْعَانِ قال أبو مِحَْن: 


«كَنَى حُوْتاً أن تطرة الخَيِلُ بالقنا وأَنَرَكُ مشدوداً عَلَيّ وثاقِياه 

ُمّ قال لامراةٍ سَعْدِ: تلفي ولكِ عَلَيّ إن سَلْمَنِي اللَهُ أن أرجمَ حتى أضعّ رجلي في 
القَيْدِء فإن مَُلْتٌ قَقَدِ اسْتَرَحْكُمْ مِئّيء َحَلْتَهُ فونّبَ على قرس لسَعْدٍ يُقَال لها: «البَلقَاءُء, ثم 
أخدّ رُمْحاً وخرج للقتال» فأئئ بما بَهَرَ سعداً وجيش المسلمين حتّى طَنُوهُ ملكا من الملائِكةٍ 

جاة لِنْصْرَتِهمْء فلمًا هُزِمَ العَدُوُ رجعَ ووضّعَ رَجْلَِهِ في القَئِدِء فأَخَيَرَتْ سعداً امرأبهُ بما كان من 
أمروء فخلّئ سعد سِيلَةُ» وأقسمّ الأ يْقِيمَ عليه الحد من أجل بَلائِهِ في القتالٍ حتى كُوِيَ جيش 
المسلمينَ بو فتابٌ أبو مِحَجَن بعد ذلك عن شُرْبٍ الكَمْر . فَتَأَخُرُ الحدّ أو إسقاطهُ كان 
لمصلحةٍ راجحةء هي حَرٌ للمسلمين وله من إقامةٍ الحدٌ عليه. . 


الي عَنْ إقامةٍ الحُنُودٍ في المَسَاجِدٍ يان لها عَنِ التلوثِ : روى أبو داوة عن حَكِيم بْنٍ 
حِرّامٍ رضي اللّهُ عنة أنه قال: «نَهَن رسولٌ اللّوطة د أن يُسْتَقَادَ في المسجدٍء وأن تُنْشَدُ فيه 
الأشْمَان أن نُقَامَ فيه الحدود». 


هل للقاضي أنْ يَحْكَمَ يِعِلْمِه؟ ير الظَاهِريْةُ أنَهُ فَْضُ على القاضي أن يَقْضِيَ بعِلْمِهِ في 
الدّمَاءِ والقِصَاص والأموالٍ والفّرُوج والحدودء سواة لع فلك بل ولائه أو بَعْدَ ولايَتء 
وأقوئ مَا حكم بِعِلْمِدء لأَنَهُ يقِينٌ الحقٌ د ع بالإقرارء ثم بلييتقه لأنَّ الله تَعَالّ يعَول جه عاب 
ألذتَ امنوأ كونوا مَدمينَ بألا شُبَدَاه رد 44" ٠‏ وقول الرسولٍ ييخ : دمن زأئ مِنكُم منكراً قليكيزة 
وبع ناه لخ يمتطع ‏ اررماد.ة تصق أذ القَاضِيَ عَلَيِهِ أنْ يقومَّ بالقشط 
وليسّ من القِسْطٍ أن يترا وك الظالِمَ على ظُلْمِهِ لا يمره وصَحٌ أن َزْضاً على القاضي أن يعر كل 
مُتْكَرٍ عَلِمَهُ بيديوء وأنْ يُعْطِيَ كل ذي حق حمَّه» وإلاً فهو ظالمٌ . وأمًا جمهورٌ الفقهاءء فإِنّهُمْ 
يرَوْنَ له ليس للقاضي أن يَقْضِيّ بعِلْبِهِء قال أبو بَكْرٍ رضي اللّهُ عنة: «لَوْ رَأَنْتُ رَجُلا عَلَى حَدٌ 
له دَهُ حَنّى تَقُومَ البَيته عِنِيء . ولأنّ القاضِي كمَيره من الأفرادٍء لا يجورٌ لهُ أن يتكلمَ بما 

هده م لم كن له ابي الكليلة, ولو رَمَئْ القاضي زَانِياً ِمَا شَهِدَهُ منهُ وهو لآ يَمْلِكُ على ما 


17286 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


اما 222 8 الخَمْرُ 
يقول الييئة الكاملة لكان قافا يلزه هُ حدٌ القَْفٍٍ وإذا كان نَ قَدْ حم علئ القاضئ التْطِقَ با يَعْلّم 
1 


82 اعم 


َو أَنْ يَحْدمَ عليه العمل هه وأصلٌ هذا الرأي قَوْلُ الله سبحا سْبْحَالهُ: «إوَإِذ لم يأنوا بِالشُبِدَآِ مَأَولتِكَ 
غدْرٌ اط عر هم ال و2104 3 
الخَّمْرُ 
تدرُعٌ في تخريجها: وقذ كان الثم يَْرُونَ لحر حثى هاجر الرسول يك ين مكة إئ 
المديبق 2 سؤالٌ المسلمينٌ عنها و عَنْ لَعِبٍ المي 1 كاثوا يَرَوْنَهُ من شرورهِمَا ومفاسِدِهمَاء 
ََلَ الله عَرٌ وَجَلّ: طق بنتاوك عي الكثر وايش فل فين إِنْمّ كبر وَمَتَيْعٌ دين 
وَإنْمْهُمَآ أَكرٌ ين لنهم14". أَيْ أنَّ في تَعاطيهما ذَنْباً كبيرأ ا فيهما من الأضرار والمفاسِدٍ 
الماديّة 3 والديضق وأنَّ فِيهمَا كذلك منافمَّ للثّاي. وخذه ات مدي وهي الود بخ بالامجارٍ في التمر 
وكشت المالِ دونَ عَنَاءٍ في لمر ومع ذلك فإِنّ الثم أرجحٌ من المنائقع فيهِمّاء وفي هذا تَرجيخ 
لجانب ا اريم وليس محرا قاطعاً؛ َ م تَرَلَ بعد ذلِكَ لخر أثناة الصلاة تدوجاً مع النّاسِ الذين 
أَلقُوها وعدُوها اه قال اللّهُ سيحَاتئة: «يكاًا لذن مَامَثُوأ لا تَمْرَبُوَا ألصككرة ور 
شكرى حَقٌّ ع مو 0 ولوق 24 
وكاقٌ د مكمه كل ةا قل با يها الكَافُونَ. أعبدُ ما 
سبو إلى آي الشوزة 0 ذكر الثقيء وكانّ ذُلِكَ تمهيداً لتخرِعِها نِهَائئاً. نم 0 
بتخرِيها نَهَائئاً. قال الَهُ تعالّى: تايا الدِينَ امنا إِنَن ألكثر وَالْمنيس والْانصَاب لالم رس 
عَمَلِ شين أو عل حون نما يُرِسِدُ ألَيِطنُ أن يوقم بَننَكُمْ العداوة والبعصَآء في 7 
2 وَيَصُدَّمّ عن وو أله وحن الصَلَرر هَل أنه ...6 . وظاهرٌ من هذا أنَّ الله شبحائة 
عَطِفَ على الخمرء المَئِسِرٍ وَالأَنْصَابَ والأرلام, وَحَكم عل هذه الأشياءِ كُلّهَا بأنّها: 


١‏ - رججس: أي حَبِيتٌ مُستفْدّد عند أولي الألباب. 


" - ومِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ وتزسينه وَوَسْوَسَيهِ. 

٠‏ - وإذا كان ذلك كذلكء فإِنَ من الواجب اجتنابهًا والبعدّ عنهاء ليكونَ الإنسانٌ مُعدَاً 
ومهيعاً للقَوْزٍ والفلاح. 
(1) سورة التو الآية: .١6‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: 718. 


(؟) سورة النساء؛ الآية: 415, 
(4) سورة المائدة, الآية: 9.٠‏ 81. 


5-5557 ل ف 100 
4 ون إرادةً الشيطانٍ بتزيينِهِ تناولٌ الخمرٌ ولعبّ الميسرٌ في إيقاع العداوةٍ والبَعْضَاءٍ 


5 . 07 
يسيب هذا التعاطي » وهذه مَفْسَدَةٌ نويه . 


وأَنّ إرادتَهُ كذلك في الصّدٌ عن ذِكْرٍ الله والإلهاء عن الصلاؤ: وله مَلْسَتَةٌ أخرئ 


ع 


كد وأنٌ ذلك كُلّهُ يُوَجِبُ الانتهاة عن تَعَاطِي شيءٍ من ذلك . وهذه الآيهٌ آخِرَ ما نَزَلَ في 
حُكم الحَمرِ» وهي قاضيةٌ بتحريمها تَخرِيماً قاطِعاً. وأخرج عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عن عَطَاءَ قال: أوّل 


ما نَل بن تخريم الحغر: طق ينك عب الْكَنر وَالمَنيرٍ قل نهمآ اذم كَبِدُ وَمَتَهْ 
لاسن يم 7 3 600 


فقالَ بَعْضُ النّاس: نَشْرَيُهَا لمنافِههاء وقالَ آخَرونَ: لا خَيِر في شيءٍ فيه إِلْم. م تَرْلَثْ: 
« يآ ادن اموأ ا تَمْربوا الصصكذة ونش شكرى حَقَّ مُأ ما لثولون» 7" فقا بغش 
الناس نَشْرَيُهَا ونّجَلِسُ في بيوتئاء وقال آخرونَ: لا خَيِرَ في شيءٍ يحول بِينتَا وي الصّلاةٍ مَمَ 

د 


رِلَث: « كايا البنَ ميا إِننَا لقت وَلبَتِمٌ لساب وله َي يَنْ عَمَلٍ القَيِسَن 


مد ملك طْحُونَ . إَِمَا يُرِيِدٌُ أَلشَيْطنٌ أن يوقِمَ َم العناوة وَالبَعْصَآء في مير 
9 ترجو يضيافة + "ند خا ! ,دوك ام ع ع 5270 ب معو م : 51 
لمر وِيصَدَّمم عن ذَكْرٍ اله وَحَنِ أَصَّلَردَ فَهَلَ َنم بوي 0 ٍ فنهاهُمْ فالتَهُوا. 


وكانّ هذا التحريمٌ بعدّ عَرْوَةٍ الأخرّاب. وعن قَتَادَة أن الله حَرّمَ الحَمْرَ في سورة المائدة بَعْدَ 
عَزْرَْ الأحزاب؛ وكائث غزوةٌ الأحزاب سَئَةٌ أزْبَع أز حَمْس مِجريّةٍ. وذكر ابن اسْحَاقٌ أن 
التحريم كان في غَرْرَةٍ بني النْضِيرٍ وكانث سَنَةَ أربع هِجْرِيُةٍ على الراجح . وقال الدَُمْيَاطِيُ في 
سِرَيِهِ : كان تَحْرِيمُهَا عام الحُدَيِْيَةِ سَئةَ ِتٍ هجرية . 1 

0 تَشْدِيدُ الإسلام فِي تَخرِيم | الجَمْر: وتَحْرِيمُ الخَمْرٍ ينْقِقُ مع تَعَالِيمٍ الإسلام التي تَسْتَهْديِك 
إيجاد شخصيّة قويّةِ في جِسْههًا ونْفْسِهَا وعَقْلِهَاه وما من شَكُ في أن الخمرّ تُضَعِفٌ الشّخْصِيةٌ 
وتَذْعِبٌ بمقوماتِهًاء ولا سِيّما العقلُ» يقولٌ أحد الشّعَرَاءِ: 


7319 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

41 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 5١ - 4١‏ ورُوي في قوله تعالئ: ظمَهَلٌ أَم مُتون4. أنه لما علم عمر رضي الله عنه 
أن هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهواء قال: انتهينا. وأمر النبي #َنتمناديه أن ينادي في سكك 
المدينة: ألا إن الخمر قد حُرْمَتْ فكسرت الَبانَ يقت الخمر حتى جَرَتْ في سكك المدينة . 


شتا ااا 0 
كَرِيِتٌ العَمَوعقى مَل عَفَاٍ كنذا التكنشة تقل بالمشرل 


وإذا ذهب العقل تَحَتوّلَ المرءُ إلى حيوانٍ شير وصَدَرَ عَنْهُ من الشّرْ والفسادٍ ما لا عد 

َه الل والعُدْوَاتُ وَالفُحْشٌ وإفشامٌ الأسرارءٍ وخِيَائَة لأؤْطَانٍ مِنْ آثَارِِ. وهذا الشدٌ ِصِلْ إلى 
نفس الإنسانٍ» وإلى أَصِدِمَائه وَجِيرانِهِ» وإلى كل عَنْ يَسُوقَةُ عظة النّجْسُ إلى الاقتراب منة. فَعَنْ 
عَلِيّ 33 اللّهُ وَجْهَهُ: : أنَهُ كان مَعَ عَمّهِ حَمْرَةَ وكانَ لهُ سَارِقَانٍ «أي ناقتانٍ مُسِئتَانِ» أرادَ أن 
يَجمَعَ عليِهما الإأعنر «وَهُوَ نات طيْبُ الرائحَة) مع صَائِعْ يهوديٌّ ويَِيعُهُ للصّوَاغِينَ؛ ليستعينٌ 
يد عل ويد لالد نين اللّهُ عنها - عِنْدَ إرادةٍ البناءٍ بها - وكات عقة حهزة يرث الخمرٌ 
مع بعض المي زوق بن كيد ند تيد فَأَنشَدَتٌ شغراً حَدَيَهُ به على نَحْرٍ الناقتين» وأخلٍ أَطاييهمًا 
يكل منهاء فثارٌ حَمْرَةٌ وَجَب('" أَسْيمعَهَمَا وأَحَدَ من أكبادِهِمًا. فلمًا رأ علي ذلك تألم َل 
يَْلِك غيتيه» كا عفر إلى التي لي فدحل الي َل على حغرّة ومعه عَلِي وَرَنِدُ بن 

عارة تخبط عليه وطفق عاونا - وكات حفر نملا قد اخموّث عَيتاُ فنظَر إلى رسول الله ل 
َقَالَ لَهُ لمن مَعَهُ: هَل لثم م إلأعبِيدٌ لأبي» هلما عَلِمَ الي له أنه نَل نَكُصّ على عَمِبتِه 
المَهْقَرَى وخرج هو ومَنْ معة. 


هَذِهٍ هي آثارٌ الجَمْرٍ حيتما تَلْعَبُ برأس شَارِهَا وتُفْقدُهُ وَعْيَدُ وَلهذًا أَطْلَقَ عليها الضُّوْحُ 
الحَبَائُت . تعن عبد اللَهِ نْن عهرر أن الب كل قَالَ: «الحَر أ ايت ». وَعَنْ عبد الله ين 
عَمْرُو. َالَ: «الحدر أمُ القوَاحِشٍ وَأكتر الكبائر - وَمَنْ ثَربَ الحَمر برِكَ الصَلاك وَوَمَعَعَلَى أنه 
وَخَالَيِهِ وَعَمّتِها. رَوَاهُ الطبرانزئ في الكبيرٍ من حديثٍ عبدٍ الله بْنِ عَمْرُوٍِ وكذا من حديثٍ ابْنِ 
عباس بِلَفْظٍ «مَنْ شَرِبَهَا َف على أمُوا. وَكما جعلهًا أ الخبائثِ أكد عرضها لعن متعَاطِيهَا 
وكل م مَنْ لَهُ بها صِلَةٌ واعتَرَةُ خارجاً عن الإيمانٍ. فعن أَنس أَنَّ سول الله نه : لعن في الخَفرٍ 
عَغْرَة: عاعرهاء وَمُعْمصِرَهَاء وَسَارِتََا وَحَامِلَهَاء والمَحْمُولة َي وَسَاقِيهَا وَبَائِعِهَاء وَآكِلَ لَمَنهَاء 
وَالمُشْتَرِيَ لَهَاء والمُشترى لَهه. 
رَوَاهُ ابن ماجّه والعومذيُ. وَقَالَ: حديكٌ غريبٌ. وعَنْ عَنْ أي هر ِرةَ أنَّ رسولّ الله عل كَالَ: 
«لآ يَرْنِي الزّاني حي تفي رفو مُؤْمِنَ وَلايَسْرِقُ السشارق حجن يَسْرِقُ وَهْرَ مُؤْمِيٌ وَل يَهْرَبُ الخَفْرَ 
جِيِنَ يَغْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِيَ!ا". رَوَاهُ أَحْمَدُ والبِكَارِيُ وَمُسِلمٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتِمِذِي 
)١(‏ جب: ةق 


0( أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفاً بالإيمان الإذعاني لحرمة ذلك - وكوته عن أشيانية شخط 
أيه وعقوبته لأن هذا الإيمان يستلزم اجتناب المعاصي. وقيل: إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر- 


امد لحن 
وَالنْسَائِيُ . وجعلّ جزاة مَنْ يَعَتَاوَلُهَا في الدُنْيَا أن يُحْرَمَ منها في الآجِرَةٍ لأنهُ استعجَلَ شيئاً 
قُجُوزِيٍ بالحِرْمَانِ منه: قال رسول الل ينية: مَنْ شَرِبَ الَمْرَ ني الدُنيا ولم يَعْبْ لَمْ يَْرَهَا في 
الآخِرَةٍء وَإنْ دَخَلَ الجَنده . 

كرية لتر ا تبني إرضئاك تعر الخو الإماط لعي 21 ره 
امهو" فَأئُوا بما خُلاضئة: أن الكت لوي ينبيتها كفت على الإنسان أن بيعم خن 
المُسَكَرَاتِء كذلك استدل وئيسٌ كتيسة السُورِيِينَ ودس على تحريم المُسْكِرَاتِ بنصوص 
الكتاب المقدّس . ثُمّ قال: وخلاصضةٌ القَوْلٍ: إن المُسْكِرَاتِ إجمالاً محرّمَةٌ في كل كتاب؛ متواة 
كانت من العِتّب أم من سائِرٍ الموادٍ كالشّعيرِ؛ وَالثّمْرٍ والفسلة الماح وغَيْرِهَا. ٠.‏ ومن شواهدٍ 
المَدِ الجديدٍ في ذلك قولُ بُونْسَ في رسايه إلى أهل أُقسُوسَ (0 د9وَلآ تَسْكُرُوا بِالجَمْرِ 
الَّذِي فِيهِ الخَلاعَة». ونَهْيّةُ عن مُخَالَطَةَ السَكيرَةٍ (إكو )١١:6‏ وجَرْمُهُ بأنّ السَكْيرِينَ لآ يَرِنُونَ 
ملكوت السَمَوَاتٍِ (غلاه: ١؟)‏ (إكو 5: 4: .)١٠١‏ 

َضْرَارٌ الكَمْرِ: وقد لَحْصَتْ مَجَلَهُ التّمَدْنِ الإسْلابي اقلم الذكتور عبد الوَهابٍ حَليل؛ ما 

في الجَمْرٍ من أضرارٍ تَفْسِيةِ وَبََئةِ وحُلْقِي وما يَعَرَنّبُ عليها من آثارٍ سيَّةٍ في القَرْدِ والجماعَةٍ 

فقالث: وإذا سألا جميع مَ العلماء ء صواءٌ علماءٌ الدِينِ» أو الطب أو الأخلاق» أو الاجتماعء أو 
الاقتصادٍ وأخذنا رأَيَهُمْ في تعاطي المُسْكِرَاتِ لكان جوابٌُ الكُلَّ واحداً: : وهو مَنْع تَعَايليها مَنْعا 
يَانّا؛ اء لأنها مغ مُضِرةٌ ضَرّراً فادحاً. فعلماء الدّينِ يقولونّ: إِنْهَا مُحَرْمَةٌ وما حُرّمَت إلا لأنهَا أَمْ 


وعلماءً الطّبٌء يقولونَ: نا من أعظم الأخطارٍ التي تُهَدّدُ نَوْعَ البَضَرِءِ لا بما تُورِئهُ 
مباشرة من الأضرارٍ السائة مُحَسْبٌ؛ بل بعواقيهًا الوخِيمَة أيضاً؛ إذ إنْها تُمَهُدُ السبيل لخطرٍ لآ 
يَقِلُ ضَرّراً عنهاء ألا وَهُوَ السّلُّ. وَالجْمْر تُوَهِنُ البَدَنّ وتجِعلة أقلّ مُقَاوَمةَ وجَلّداً في كثيرٍ من 
الأمراض مُطْلَقَاء وهي وثْرُ في جميع أَجْهِرَةٍ البَدَنِء وخاصّةً في الكَبِدِء وهي شديدةٌ المَنْكِ 
بالمجموعة العَصَِّيّةِ. لذلك لا يُْتَغْرَبُ أن تكونّ من أهمٌ الأسباب الموجبّةِ لكثير من الأمراض 
العصبية ومن أعظم دواعي الجنونٍ والشْقَاوَةٍ والإجرام. لا لمستعملِهًا وحدّهُ؛ بَلْ وفي أَعْقّابه 


- مدةملايسته لهاء وقد يعود إليه بعدها. وقيل: النفي لكمال الإيمان. والرأي الأول أصحء كما حققه 
الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب «التوية» . 
متهم نيافة مطران كرسي أسيوطء» وئيافة مطران كرسي البليناء ونيافة مطران قنا بتاريخ /9/١17‏ 191737 م. 


ا ب ع 7 1 


من بَعْدِهِ. فهي إذنْ عِلّهُ الشّقَاءِ والعَوَذِ والبْؤْسِء وهي جُرُْومَةُ الإفلاس َالمُسْكَتَةٍ والذُلٌ- وما 
لت بقوم إل أؤدث بهم: ماده ومَغنن . . . بَدَناً ورُوحاً . . . جسْماً رَعفْلاً. وعلماءً الاخلاق 
يقولون : لِكَنْ يكون الإنسانُ محافظاً على الررَائَةٍِ والهِقّةِ والشرفٍ والنّحْوَةِ والمُرُوءق يُْرَمُ عَدَمَ 
ناوه شِيئاً يَضِيع به لهذه الصفاتٌ الحميدة. 
وعلماء الاجتماع يقولون : لكَنْ يكو المجتممٌ الإنسائي على خاية من إلنظام والترتيب 
يَلْرّمُ عَدَمُ تَعْكِيرِهِ و بأعمالٍ تُخْلُ بهذا النُظامء وعندها تُضْبِحُ الفُوْضَئ سائِدَةٌ ‏ والفُؤْضّئ تَخْلْقُ 
التَفْرِقََ - والتفرَةٌ تفيدُ الأغدّاة . وعلماءً الاقتصادٍ يقولون : إن كل دهم تَضْرمَه لِمنفْعَينَا فهر قُوْْ 
لنا وللوطن؛ وكل دهم نَصْرِفُهُ هُ لِمَضْريَنَا» فهو حَتَارَةٌ غلبا وغلن وطيا :افيف بيده الملايينٍ 
من اللّيراتٍِ التي تذهبٌ سُدىٌ على شُرْبٍ المُسْكِرَاتِ على اختلافٍ أنواعِهَاء وتؤحّرناً مالياً 
وتذهبٌ بمروءيّنا وتَحوَينَا؟ + فعا هذا الأساين تر أن العقل وأمرنة يخدم تعاملي المي - وإذا 
أرادتٍ الحكومةٌ أحدّ رأي العلماءِ الخبيرَينِ في هذا المِضْمَارٍ فقد كَمَينَاهَا مُؤُونَةَ النّعَبِ في هذه 
السبيلٍ وأتيئاها بالجواب بدونٍ أن تتَكَبّدَ مشقةً أو تَضْرِفَ فِلساً.واحداء إذ جميعٌ. العلماء مُتُفِقُونَ 
على ضَرَرِهَاء والحكومةٌ من الشعب - والشعبٌ يُرِيدُ من حكومَتِهِ رَفْعَ مَّ الصُرّرٍ والأذم» وهي 
مسؤولةٌ عن رَعِيتِهَا. 
وبمنع المشْكِرَاتٍ يغدو أفرادُ الأنةٍ أقوياة البِيةِ صحيجي الجِسشمء أقوياة العزيمةٍ ذوي 
عقلٍ ناضج - وهذء من أهمْ الوسائل المُؤديِ إلى رفع المستوئ الصّحْيَ في البلادء وكذلك هي 
الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعيّ و الأخلاقيٌ والاقتصاديّ» إذ تخثّفُ العناة عن كثيرٍ 
من الوزارات + وخاصّة وزارةٌ العَدْل ‏ فيُصْبِحٌ رُوَادُ انسور العَدْلِيّةِ والسجُونٍ قَليلِينَء ويعدها 
تُضْبِحٌ السجُونٌ خَالِيةٌ يتحول إلى دُورِ يُسْتَفَادُ منها بشئّئ الإصلاحاتٍ الاجتماعية. هذه هي 
الحضارةٌ والمدنيّةٌُ؛ وهذه هي النْهْضَهُء وهذا هو الرُبَىُْ والوَّعْيْء وشذا هو المِغْيّارُ والميزانٌ 
رقي الأمم . 
هَذِهٍ هي الاشتراكيةٌ التعاونيةٌ بعييها وحَقيقيهَا: أَيْ تَشْترِكُ وَتعاون على رفع الضررٍ والأذى... 
وباب العمَلٍ الجدَّي المنيج وَاسِمٌ قال اللَهُ تعلى: «وَيلٍ كممرا صَيرك أي عم تتش 
اليبو 00. انتهى . 


هذه الأضرارٌ الآِقَةُ َبَبَتْ تُبُوتاً لا مجال فيه لشكٌُ أو ارتياب: مِمًا حَمَلَ كثيراً من الدُوّلٍ 


,١١8 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


الكحمهة ب  ___‏ سج أ ا 
الوَّاعِيّةِ على محاربةٍ تعاطي الجَمْرٍ وغيرِهًَا من المُسْكِرَاتِ. وكان في مقدمةٍ مَنْ حاولَ مَئْمّ 
تَعاطِيها من الدَُرَلِ: أمريكاء فقد ُشِرَ في كتاب تَنْقِيحَاتٍ للسْيْدٍ أبي الأغلّئ المَوْدُودِيَ ما يأتي: 
مَتَعَتْ حكومةٌ أمريكا الجَمْرَء وطارَدَنْهَا في بلادِمَاء واستعملث جميعَ وسائلٍ المَدَيّةِ الحاضِرَة» 
كَالمَجَلتِء والمُحَاضَرَاتِء والصّرَّرِء والسِّينِمًا لِعَهْجِينٍ شُرْبِهَاء وبيانَ مضَارّمَا ومفاسِدِهًا. 
ويُقَدَرُونَ ما أنَفْقَت الدولُ في الدَعَايَِ ضَدٌ الحَمْرٍ بما يزيدُ على ٠١‏ مليون دولارء وأنّ ما نَشَرَنْهُ 
من الكُتْبٍ والنْشَرَاتِ تِ يشتملٌ على ٠١‏ بلايين صَفْحَة وما اقلق لي سول يل ترج التثريي 
في مُدَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عاماً لا يَقِلُ عن مليون جُنَيْها ٠‏ وقد أَعْدِمَ فيها ٠‏ نَفْسٍِء وسَجِنٌ 
ه88 087 نفْساء وبَلَكَّتٍِ الغراماتٌ إلى ١17‏ مليون جُنَيْهاًء وصادرث مِنْ كل الأملاك ما يَبْلْعُ 
٠‏ مليون وأربعةٍ ملايين جَُيْهاً ولكنّ كل ذلك لم يَزِدٍ الأمّة الأمريكيُة إلا عَرَاماً بالخمرٍ وعِتاداً 
في تَعَاطِيهاء حنّى اضْطُرْتٍ الحكومةٌ سنةً 197 إلى سَحْبٍ هذا القانونٍ وإباحةٍ الجََمْرٍ في 


ولكنٌ الإسلام الي ربئ ا 3 وغْرَسٌَ في نفوس أفرايا ال الإيمانٍ 
بالحقٌ» وأحيًا ضميرتا بالتعاليم الضَالِحةٍ والأَرَةٍ الحَسَئةٍ لم يَضنَعْ شيثاً من ذُلك» ولم يكلف 
مثلّ هذا الجَهْدِء ولكئها كلمةً صدَرَتْ من الله استجابّث لها اللّمُوسُ استجابةٌ مُطْلَقَة. روئ 
البُخَارِيُ ومُسْلِمْ عن أَنّسٍ بْنْ مَالِكِ رضي اللَهُ عنةُ قال: ما كان لنا حَهْرٌ غَيِرُ قَضِيجْكُمْ لهذا الذي 
تُسَمُونَهُ المُضِيحَ» ؛ إِنْي لقَائمْ أي أبا طَلْحَة وأا أَُوبَ ورججالاً مِنْ أصحاب النبيّ يله في 
بيياء إذ جاء رَجُلَ فقال: هَلْ بَلَفَكُمْ الحَبَُ؟. فَقُلنَا: لاء فقال: إن الحَمْرَ قَدْ حُرّمَتُْ فقال: يا 
أن أَرِقْ هذه القِلآلَ. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعُوهًا بعدّ حْبَّرٍ الرّجْلٍ. ومكذا يَْكعُ 
الإيمانٌ بأهْلِهِ . 


مَا هي الجَمْرُ؟ معتؤس فك ازاز السووة المُعَدةٌ بطريقٍ تَحَمْرٍ بعض الحُبُوبٍ أو 
الفواكه» رتعؤل اللقاد أو انكر الذي 3 ويه إلى عَوْلٍ ”'©بواسِطَة بَمْضٍ كائناتٍ حَيةٍ لها مدر 
ركه يُعَدُ وَجُودهَا ضرورياً في عَمَِِ التحَمْرِ. وقد سيت حَمْراً لأنْهَا تَخْيْدُ 
العَقْلَ وتَسْتُرْهُ : ني فنطيه وثنية إقراقة. هذا هو تَعْرِيفٌ الطب للخَمْرٍ. وكلٌ ما مِنْ شَأَنِهِ أن 
راك ولا عِيْرَةَ بالمادة التي أَحِّتْ منه؛ فما كان مُشكراً من أيٍّ نوع من الأنواع 
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ا اا 
فهو حَمْرٌ شَرْعاًء ويِأَحُدُ حَكْمَهُ؛ يستوي في ذُلك ما كان من العِتَب أو الثّمْرٍ أو العَسَلٍ أو 
الجئطةٍ أو الشْميرٍ أو ما كان من غير لحذه الأ ياء؛ إذ إن ذلك كلْهُ خَمْرٌ مُحَرّم؛ لضَرَّرِهِ الخاصٌ 
والعامء ولصَّدَهِ عن ذكر اللّه 4 وعنٍ الصّلآةّء ولإيقاعِهِ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ بِينَ نّ الناس . والشارِعٌ لا 
يُقَرْقُ بِينَ المُتمائلات» فلا يُقْرَفْ بين شَرابٍ مُسْكِرِء وشراب آخْرَ مُسْكْرٍ فيبيحٌ القليل من صِنْفٍ 
ويحرّمٌ القليل من صِنْفٍ آخرٌ؛ بل يُسَوّي بِينهُمَاء وإذا كان قد حَرّمَ القليل من أحدِهِمًا فَإِنهُ 
كذلك قد حَرّم القليلَ من الآحَرِء وقد جاءتٍ النُصُوصٌ صريحةٌ صحيحة لا تَحْمَمِلُ التَأوِيلَ 
ولا التنْشْكِيكَ: 


ادرو مد وأبو دَاوْدَ عن ابْنِ عُمَرَ أن النبي يل قال: اكُلْ مُسْكِرٍ خَنْرٌ وَكُلُ خَمْر 
حَرَام . 

"وروق البخاري ومشلخ أل تر بن الطاب رضي الله عنة نخطت عل تر وضول 
الله و فقال: «أَمًا بَعْدُء أَيّهَا الناسُ : إِنهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الجَمْرِ ٠‏ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيَاة: مِنَّ مِنَّ 
العِتّبٍ» والتّمْرء وَالعَسَلٍء والجِنْطة» والشّعِيرٍ» وَالخَمْرٌ ما حَامَرَ العَقْلَء. هذا الذي قَالَّهُ أميرُ 
لومي وهو القولٌ المَصْلُء لأنْهُ أَعْرَكُ باللغةٍ وأعلمٌ بالشرع؛ ولم يُنْقَلَ أن أحداً من الصحابةٍ 
خالقَةُ فيما ذهبٌ إليه . ١‏ 

"د وروى مُسْلِمْ عن ججاير: أن رجلاً من اليَمَنِ سألَ رسول الله يَكِِ عن شراب يَشْرَبُونَه 
بأَْضهِمْ من الث يقال له: «المِزْرُ» فقال رسولُ الله كل : «أمُسْكِرٌ هُوَ»؟ قَالَ: : نَعَممْء فقاليلِ : 


كل مُشكر حَرَّمَ . .إن على الل مَهدا لِمَن يشر المُسكِرَ أَنْيَسْقِيهُ مِنْ طليئة الحبَال. قالوا 
يآ رسولٌ الله+ وَمَا طِينَةُ الحَبّالِ؟ قال: «عَرَقُ أفل الثّارِ؛ أو قال: «عُصَارَةٌ ة أفل النَارِه . 


- وفي السُئْنِ عن النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أن رسول اللِْكَِةِ قال: «إنّ مِنَ العتب خَمْرأًء وَإِنْ 
يِنَ الثّمْرٍ خَمْرأًء وَإِنَّ مِنَ العَسَلٍ حَمْرآء وَإِنّ مِنَ ابر حَمْرأء وَإِنّ مِنَ الشْعِيرٍ خَمْرأ. 


5 وعن عائشة رضي اللّهُ عنها. قالت: كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ» وَمَا أَسْكَرَ القَرَق0'" مْهُ قَمِلْءُ 
الكفٌ مِنْهُ حَرَامً؛ . 


1 وروى أَحْمَدُ والبّخَارِيُ ومُسْلِمْ عن أبي مُوسَّئ الأَشْعَرِي. قال: كُلْتُ يا رسول الله 
نيا في شَرَاِيْنِ كنا نَصْئَعُهُمَا باليَمَنِ «البتعُ» وهو من العسّلٍ حين يَشْمَدا'' «والمزرُه وهو من 
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تتش ا ا تتشي ا 


الَرَةِ والشْعِيرٍ يُتبَدُ حَتّى يَشْعَد. قال: وكان رسولٌ الله يي قد أُوتِيَ رامع الكَلِمَ يَوَاتِيمِه. 
قال: كل مُسْكِرٍ حَرَامً . 


- وعن عَلِيٌ كَرْمَ اللهُ وجهّهُ أن رسول الله علةٍ نَهَاهُمْ عن الجِعَةٍ «وهي نَبِيدٌ الشّعيرٍ؟» 
«أي البيرّةة» رواهُ أبو داودٌ وَالنّسَائِي هذا هو رَأَيُ جَمْهُورٍ الفقهاء من الصَّحَابَةٍ والتابِعِينَ؛ 
وفقهاء الأمصارٍء ومَذْمَبِ أهلٍ الفتوى» ومذهبٍ محمدٍ من أصحاب ب حنيفة» وعليه 
المُتَوّى. ولم يُخَالِفْ في ذلك أحدٌ سوئ فقهاء العراقء وإيراهيم يم النْحْعِي» وسُفْيَانَ الثوريٌ» 
وان أبي ليلى» وشَرِيكِ» وابْنِ شِبْرَمَة وسائرٍ فقهاء الكوفيينَ » وأكثّرٍ علماء البَضْرِيينء .وأبي 
حَنِيفَة فإنّهُمْ قالوا: بِتَحْرِيم القليل والكثير من الخمر التي هي من عَصير العِتب» أما ما كان 
من الأنْبِدَةِ مِنْ غَيْرٍ العتبء فإِنَهُ يَحْرُمُ الكثيرٌُ المسكرٌ منةء أما القليلُ الذي لا يُْكِرٌء فإنّهُ 
حلالٌ؛ وهذا الرأيُ مخالفٌ تمامً المخالَفَةٍ لما سبق من الأدلَةِ. 


ومن الأمانةٍ العلميةٍ أن نذكُرَ حُيَجَ هؤلاءٍ الفقهاءٍ ملخصينَ ما الَهُ ابْنُ رُشْدٍ في بِذَايَةِ 
المُجْتَهِدٍ. قال: قال جُمْهُورُ قُقَهَاءِ الجِجَازِ''' وجمهررٌ المُحَدْبْينَ: قليلٌ الأنْبدَّةِ وكثيرُهًا 
المُسْكِرَةٌ حرامٌ. وقال العِرَاقِيُنَ وإبراهيمٌُ النْحْمِي من التابعينَ» وسفيانُ النْوْرِيُ» وابْنُ أبي 
لآ وشَرِيكُ وابْنُ شِبْرَمَةَ وأبو حنيفة» وسائرٌ فقهاءٍ الكوفيينَ» وأكْثَرُ علماء البصريين: إِنَّ 
المُحَرّمَ من سائر الأنبذةٍ المُسْكِرَةٍ هو السْكْرُ نفسّهُ» لا العَيْنُ. وسبّبُ اختلاقهم تعارض الآثارٍ 
َالأقيسَةٍ في هذا الباب. قللحجازيين في تَِْيتٍ مذْعَبهِمْ طريقتانٍ : الطريقة هٌ الأوّن : الآثارٌ 
الواردةُ في ذلك . والطريقةٌ الثانية: تَسْمِيَةُ الأنْبدَةٍ بأجِمَعِهًا خمراً. فِمِنْ أشهّرٍ الآثارٍ التي تَمَسَّكَ 
بِهَا أل الحِجَاذٍ ما رواه مالِكُء عن ابْنِ شِهَابٍء عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الؤَحْمْن» من جاينة 
أنّها قالتُ: سْعِلَ رسولٌ الله يلي عن ن البثع وعن نبِيذٍ العسل؟ فقال: «كُلّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ 
حَرَامً؛ , 

أخرجهُ البّخَارِيُ . وقال يَحْيَئ بْنُ مُعِينِ هذا أَصَحُ حديثٍ رُوِيَ عن النبيْ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ في تُخريم المُشكرٍ. ومنها أيضاً ما موه ا يو ل 
والسلامٌ قال: «كُلُّ مُشكرٍ خَمْرٌ وكُلُ خَمْرٍ حَرَامً . فهِذانٍ حديئانٍ صحيحان: أَمًا الأول فَاتَقَقَ 
الل عليه. وأمًا الثاني فانفَرَ بتصحيجه مُسْلِمٌ. وخرّجٌ الترْمِذِيُ وأبو دود والنَّائُِ عن 
جابر بْنِ عَبْدِ الله أنّ رسول الث قال: «ما أَسْكَرَ كَثِيره قَقَلِيله حَرَامٌ. زَهْرَ نْصُ فِي مَوْضِعْ 
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ل شتت ل ئش لا 11ل ادن 
الخلآفٍ وأمًا الاستدلالٌ الثاني من أن الأنبذة كُلّْها نُسَمْى حَمْراً فلهُمْ في ذلك طريقتانٍ: 
إحداهُما: من جهة إثباتٍ الأسماء بطريقٍ الاشتقاقٍ . 


والثاني : من بجهة الشماع + فأمًا التي من جهةٍ الاشتقاقٍ » فَإنهُمْ قالوا: إِنْهُ معلومٌ عند أهَلٍ 
إِللعة ان الحم إِنْما سَئَيْتَ حَهْوَا لمخامريها الفقلٌ: فَوّجَبَ لذلك أن يَنْطَلِقْ اسم الخمر لغ 
عل كل ما حاتت العقل. وهذه الطريقةٌ من إثباتٍ الأسماءِ فيها اختلافٌ بِينَ الأصوليين وهي 
ير مضي عند الخرَاَانَ. وأا الطريقة الثانيةٌ التي من جهة السماع فَلهُمْ قالوا: إله وإن لم 
يُسَلُمْ لنا بأنّ الأنْدّةَ م تُسَمّى في اللغةٍ مرا فإنّْهَا نُسَمْى خمراً شَرْعاً. واحتَجُوا في ذلك بحديث 
ابْنِ عُمَرَ المتقدّم وبمًا رُوِيَ أيضاً عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله يك قال: «الكَمْرٌ مِنْ هَانَينِ 
الشّجَرَتَين : النُخْلّة وَالعِيبَةه. وما رُوِيَ أيضاً عن ابن عُمَرَ أنّ رسول الله كك قال: «إنّ مِنَ لتب 
خَمْراء ون بِنْ العَسَلٍ حَمْرآء وَمِنَ الرْبِيبٍ حَمْرآء وَمِنَ الجنطة حَمْراً . . . وأنا أنهاكُم عَنْ كل 
مسكراء 

فَهِذِهِ هي عُمْدَةٌ الحِجَازِن في تحريم انبلق وأا الكوفيونٌ فَإنّهُمْ تَمَسَكُوا لمذْهَبِهم 
بظاهرٍ قوله تعلن: ومن تمت البَخِلٍ وَالكدتبِ لََِدُونَ ينه عكر ًا سنا 7'". ويآثار 
وَوْهًا في هذا الباب» وبالقياس المَعْتَوِيٌ . أمّا احتجاجُهُمْ بالآية فإ هُمْ قالوا: السّكْرٌ هو المُسْكِرٌ 
ولو كانّ مُحَرُمْ العَيْنِء لِمَا سمه اللّهُ رزقاً حَسَناً. وأمّا الآثارٌُ التي اعتمدوها في هذا الباب فَمِنْ 
أشهَرِهَا عندّهُمْ حديتٌ أبي عَرْنٍ الثقفيّء عن عبد الله ْنِ شَدَادِ عن ابْنِ عَبّاسِء عن النبي كل 
قال: «حُرّمَتٍِ الجَمْرُ لِعَئِنِهَاء وَالسْكْرٌ مِنْ غَيِرِهَاء. قالوا: وهذا نص لا يحتملّ التأويل» وضََفَهُ 
أهلٌ الحِجَازٍ لأنَّ بعض رُوَاتِهِ رَرَى «والمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَاه ٠‏ ومنها حديثٌ شَرِيكِ عن سِمَاكِ بْنِ 
حَرْب بإسنادهٍ عن أبي بُرْدَةَ بْنِ نَيَارٍ قال: قال رسولٌ الله يكلل: «إِني كُنْتُ تَهِيتَكُمْ ءَ عَنِ الشُرَابٍ في 
الأزعية» َاشْرَبُوا فِيمَا بَدَالَكُمْ وَل تَسْكَرُواء . حَوْجَهَا الطَحَاوِيٌ . 


ورُوِيَ عن ابن مَسْعُودٍ أنّهُ قال: «شَهِدْتُ تَخْرِيمَ الْبِيذٍ كما شَهِدْئُمْ ُمْ شَهِدْتُ تحليل 
ُحَفِظْتُ وَنْسَيْتُمْ». ورُوِيَ عن أبي موسئ قال: بعثني رسول الله كف أنا ومُعَاذاً إلى اليَمَنِء 
فقُلنَا يا رسولٌ الله : إن بِهًا شرابَيْنِ يُصْتَعَانِ من البُرْ والشّعِيرِ : أحَدُهُمَا يقال لهُ: المزْرُ وَالآحَرٌ 
يقال له: البنْعُ. فما نَشْرَبُ؟! .. .فقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «اشْرَيَا وَلآ تَسْكَرًاه. حَرَجَهُ 
الطجاوِيٌ أيضاً . . .إلى غير ذلك من الآثارٍ التي ذكروها في هذا الباب. وأا احتجِاجهُمْ من 
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لل تت للا 


جهة لمر فإُْ قالو: ادو يم مان مد و 
لقر لير وتثلخ 2 ول اله وص لشلذ4. 


وهذء الله ُوجَدُ في القدرِ المُسْكرِ لا فيما دونَ ذلك» فوجبٌ أن يكونّ ذلك القَدْرُ هو 

الحرامٌ؛ إلأما انعقّدَ عليه الإجماعٌ من تَحْرِيمٍ قليلٍ الخَمْرٍ وكثيرهًا. قالوا: أوهذا النوعٌ من 
القياس يَلْحَقُ بالنصٌء وهو القياسش الذي يَتبَهُ الشرعٌ على العِلّةِ فيه. وقال المُتَأَخَرُونَ من أهلٍ 
النْظرٍ: حُسبَةٌ الحجازيينَ من طريقٌ السّمْعِ أقوى وحُسةُ العراقيينَ من طريتٍ القياسٍ أظهَرٌ. وإذا 
كان لهذا كما قالوا فَرْجِعُ الخِلافُ إلى اختلانِهمْ في تغليبٍ الأثرٍ على القياس» » أو تغليب 
القياس على الأثرٍ إذا تعارضاء وهي مسالةً مختلّفٌ فيها. لكنّ الحقّ أنَّ الأثر إذا كان نضا ثابتاء 
فالواجبٌ أنْ يُعْلْبَ على القياسٍ. وأمًا إذا كان ظاهرٌ اللَفْظٍ مُحَْمِلاً للتأويل» فهنا يترد ار 
هل يُجْمَعٌ بيتهُمَا بأنْ يَتأَوّلَ اللّفظ؟! . . أو يُقُلْبَ ظاهرٌ اللفظِ على مقتضئ القياس؟! . وذْلكَ 
مختلٌِ بحسب قرة لفظٍ من الألفاظِ الظاهرة وقؤة قياس من القياساتٍ التي فابلا ولا يدرك 
لفق بينهُمًا إلا بالذّْقٍ العَقْلِيَء كما يُدْرَكُ الموزونُ من الكلام من غيرٍ الموزونٍ. 


ورُبّمَا كان الدّْقَاكُ على المْسَاوِي . . . ولذلك كَثْرَ الاختلافُ في هذا النوع» حتى قال 
كثيرٌ من النّاسٍ: «كُلُ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. قال القاضي: والذي يَظْهّرُ لي واللَهُ ألم أن قولهُ 
عليه الصلاءٌ والسلامٌ: كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ» وإن كانّ يَحْمَمِلُ أن يُرَاد به القَْرُ المُسْكِرٌ لا الجنسٌ 
المُسْكِرٌء إن ظهورَءُ في تعليتٍ التحريم بالجنسٍ أغلبُ على الظّنْ من تَعْليقِهِ بالقدْرء لمكاتّ 
مُعَارّضَةٍ ذلك القياس لهُ على ما تأوْلَُ الكوفِيُوء فإله لا يبد أن يُجرّمَ الشارمٌ قليل المُسْكرٍ 
وكثِيرَءُ سَدَّاً للذريعة وتَعْليظاً» مع أن الضرر إِنّما يُوجَدُ في الكثير. وقد تَبَتَ من حالٍ الشّرْع 
بالإجماع أنه اعْتُرَ في الخمر الجِنْسٌ دون القَدْرِء فْوَجَبَ أن كلّ ما وُحِدَتْ فيه عِلّةُ الخمرٍ أن 
يَلْحَقٌ بالخمرٍه وأنْ يكونّ على من زعم وجو القَرقٍ إقامةٌ الدليلٍ على ذلك. هذا. ...إن لم 
يُسَلْمُوا لَنَا بِصِحَةٍ قَوْلِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : هما أسْكَرٌ كَدِيره فَقَليلُهُ حَرَامً؛ فإنّهُمْ إن سَلْمُوا لم 
يجدُوا عنه انفكاكاً فإنْهُ نص في مَوْضِع الخلافٍ. ولا يصحٌ أنْ تُعَارَضُ النْصُوصٌ بالمقاييس؛ 
ا اواو وو اا 
وَمَكَفعٌ للا ناي 14" , 
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ا ااا الجَمْرٌ 


وكانَ القياسٌُ إذا قُصِدَ الجَمْعُ | بَيْنَ انتفاءٍ المضرَّة ة لوجود المَنْفُعَةٍ أنْ يَحْرّمَ كَثِيرُهَا ويحلْلٌ 
قليلُهًا. فلمًا غُلْتَ الشرعٌ حَُكُمَ المَضَرٌة على المَنْقْعَةٍ في الجَمْرء دبع القدل عنها ولتت 
وجب أن يكون الأمرُ كذلك في كل ما يُوجَدُ فيه له نحريم الخمر إلأ أن يب يَنْبْتَ في ذلك فارِقٌ 
شَرْعِيٌ . َآَتَقَقُوا على أن الانتبادٌ حلال» ما لم تَحْدتْ فيه الشّدَّةٌ المُطْرِيَةُ العترية لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: «قَاْمَبنُواء وكُلَ مُسْكِرٍ حَرَامَة. ولما تَبَتَ عنةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنه كان 
يَذُ وأنّهُ كان يُِيقُُ في اليوم الثاني أو الثالثِ . واختلقُوا من ذلك في مسألتين: 

إحدافمًا: في الأواني التي يُتْتبذُ فيها. 

والثانيةٌ: في انتباذٍ شيئينٍ مِثْلُ: البّسْرٍ والرُطبء والثّمْرٍ والوبيبٍ. انتهئ. . 

هم أَنْوَاع الحْمُورِ: تُوجَدٌ الخمورٌ في الأسواقي بأسماءِ محل وقد تُقْسَمٌ إلى أقسام 
خاصّةٍ باعتبارٍ ما نويه من النسَبٍ المِعَويةِ من الكْحُول . فهئالك مثلاً: البَرَانيِيء والوشكي» 
والرُومُء واللَيكيرُء وغيرُعَاء تَبْلُعُ نسبةٌ الكُحُولٍ فيها من /4٠‏ إلى ./5١‏ وتبلُمُ النسبةٌ في 
الجنء والهولائدي» والجِنِيقًاء من 57/ إلى 1/14٠‏ روي يمف الأعياب الأخرىء مِكْلُ: 
البُوزت» والشّْرِي» والمَادِيرَا عل 16/- 7/756 تحتوي الخمورةٌ الخفيفةٌ مِثْلُ: الكلآزت» 
والهُوك؛ والشمبانياء والبرجاندي على ٠١‏ 0 6 يالمئة. وأنواعٌ:البِيرَةٍ الخفيفةٍ تحتوي 
على ؟ بالمائةٍ - 4 بالمئةٍ مثل: الأَيّلء والبُوتِرء والإِسْتُوتء والميُونِخ وغيرها. وهنالك 
أصناف أَخْرَئ تحتوي على َفْس التْسَبٍ الأخيرة. مكل البُوطَةء والقَصَبٍ المُتَجَمْرٍ وغيرُهُمَا. 

شُرْبٌ العصِير والئَبِيٍ قَبْلَ النُحُمِير: يجورٌ شُرْبُ العصير والنبيذٍ قَبْلَ عَلَيَانِهِ"». لحديثٍ 
بون ُرَيْرَة عند أبي داو وَالنْسَائِي وابْنٍ مَاجَة. قال: عَلِمْتُ أن النبيّ ييّكان يصوم» فُتَحَيْنتٌُ 
فِطْرَهُ بنبيذٍ صَتْغْتُهُ في دِبَاءِء ثم أتينّهُ بوء فإذا هو يَنْشُ (" فقال: «اضرب بِهِذًا الحَائِطَء فإن هذا 
هَرَابُ مَنْ لآ يُْمِنْ باللِّ واليؤم الآخر». وأخرجَ أحمدٌ عن ايْنِ عُمْرَ في العصيرٍ قال: «اشْرَبُْ ما 
لَمْ يَأحُذْهُ سَيْطَائهُ قيل: وَفِي كَمْ يَأَحَذْهُ صَتِطَائهُ؟!. . قال: فِي ثَّلآثِه. وأخرجَ مسلمٌ وغيرُهُ 
من حديث ابْنِ عَبّاسِ «أنُّ كان يَنْقَعُ للنبي يل الزبيبَ 3 فَيَْرَيُهُ اليو والعَّدَ وبعدّ العَّدِء إلى مساء 
التالئق» ثم يَأمْرُ به يسفن الحادِمَ أَنْ يهْرَاقٌ6 . قال أبو دَاوْدَ : ومعنئ يُسْقَئْ الحَادِمَ يبادرٌ به الفسادٌُ 
ومَظَبةُ ذلك ما زادَ على ثَلأَنةِ يام . 


وقد أخرجَ مسلمٌ وغيرُهُ من حديثٍ عائشة «أنْها كائث تَنْمَبِدُ لرسولٍ اللَّهِ يِِعُدْوَة فإذا 


. 2 الغليان: الاختمار. 4١‏ ينش: يغلي. 


الااتتاااتتتتتتتت اه 


قله الققيع .»شرت على تعشليد: وذ فشل شية عت ار أرق ع فنية 2 بالميل:.مإذا 
أضْبّحَ تَمْدّى فَشَرِبَ على عَدَائِهِه قالث: تُفْسَلُ السْقَاة عُدْوَةَ وَعَشِيةَه. وهو لا ينافي حديتَ ابن 
7 المتقدّم أنه كانَ يشرّبُ اليومَ والغدّ وبعدّ الَّدِ إلى مساءٍ الثالث» لأنْ الثلاتَ مشتملةٌ على 
زيادة غير ماقي والكل ‏ في الصحيح”2. هذا . . .ومن المَعْرُوفٍ من سِيرَةٍ رسولٍ الله يك أنه 
لم يَشْرّبٍ الخمرٌ قَطّء لا قَبْلَ البعثة ولا بعدَمًا. .| َإِنّمَا كان شَرَابَهُ من هذا النبيذٍ الذي لم يَتَحَمْرْ 
بَعْدٌء كما هو مصرّحٌ بهِ في هذه الأحاديث . 


الخَمْرُ إذا تَخَلْلَتْ: قال في بداية المجتهدٍ: وأجمعوا «أي العلماء؛ على أن الخمرَ إذا 
تَخَلْلَتْ من ذاتِهًا جار أَكلْهَا «تناولهَاء. واحتلفوا إذا قُصِدَ تخلينُهَا على ثلاثة أثْوَالٍ: 


3_- التحْرِي يم 
' والكَرَاهِية . 
7 وا الإباحة””". 


وسبّبٌ اختلافِهم معارضة القِيّاسٍِ للأئر» واختلاثُهُمْ في مفهوم الأثّرء وذلك أنّ أبا 
ةا" أخرع من حدمت أنس ذن تايا نأا طلخ سال الب يعن اتام بثو حَمْرَاً؟ 
فقال: «أَفْرقهَاء. قال: «أئْلاً أَجَعَنّهَا خَلأه!. ..؟ .قال: دل © , فمن قم من المَنْع سد 
الذريغةٍ حَمَلَ ذلك على الكراهيّة, ومن فوم الف لخر لقال بالخريم. ويَخْرُجُ على هذا أل 
تحريمٌ أيضاً على مَذْهَبٍ مَنْ يَرَى أن النْهْيَ لا يعودٌ بفسادٍ المَنْهِيَ عنهُ . والقياسٌ المعارض 
لحَمْلٍ الخ على التحريمء أَنّهُ قد عُلِمَ من ضرورة الشرْعٍ أن الأحكامٌ المختلِقة ؛ إِنْمَا هي 
للذواتٍ المختلفةٍ وأنّ ذاتَ الخمر غيرٌ ذاتٍ الخلٌء والخل بالإِجماع حَلال. فإذا التَقَلتْ ذاتٌ 
الحَمْرٍ إلى ذاتٍ الخلُ؛ وَجَبَ أنْ يَكُونَ خلالاً كَِقَمَا التقلّ*". 2 


1 الروضة الندية» صن “اج‎ )١( 

(؟) القائلون به: عمر بن الخطاب, والشافعي؛ وأحمدء وسفيان» وابن المبارك وعطاء بن أبي رياح . 
وعمر بن عبد العزيزء وأبو حنيفة 

(7) وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي. 

(4؛) قال الخطابي: في هذا بيات واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل 
لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره؛ وقد كان نهى رسول الله ينعن إضاعة 
المال وفي إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال. 

زه جاص 458. 


1111 1 0 
المُخَدّرَاتُ 


هذا هو حكمُ اللِّ في الخمرء أمّا ما يُزِيلُ العقلّ من غير الْأشْربَة» مثل البنج» والحَشِيش 
وغيرِهِمًا من المخدّراتء فإنهُ حَرَامٌ» لأنهُ مُنْكِرٌ. ففي حديثٍ مُسْلِمٍ الذي تقدَم ذِكْره أن رسو 


ملسو د وَكُلَ خَمْرٍ حَرَامٌ».' «وقد سُئِلَ مُْتِي الديارٍ المصرّة الشيح عَبْدُ 
م وس في الموادٌ المُخَدَرَةَ واشتملَ السؤالٌ على المسائلٍ 


9 

-١‏ تَعَاطِي الموادٌ المخدرة. 

"' الاتجارٌ بالموادٍ المخدُرَةٍء وأنْحَادُهَا وسيلةً للرّبح التجاريّ. 

زِرَاعَةُ الخِضْحَاشٍ والحَشِيش بِقَضْدٍ البَيْع أو استخراج المادَةٍ المُخَدَرَِ منهماء للتعاطي 
أو للتّجَارَةِ. . 1 

5- الرّبْحُ الناجمٌ من هذا السبيلٍ . . . أهو رِنْحٌ لال أم حرامٌ؟! وقد أجابّ فَضِيلَتُهُ بما 
يأتي : 

تَمَاطِي الموادٌ المخدّرَة: إن لا يشكُ شا ولا يرتابُ مُرْتَابٌ في أنَّ تعاطي هذه الموادٍ 
حرامٌ لأنْهَا تؤدي إلى مضارٌ جسيمةٍء ومفاسد كثيرؤء فهي تُفْسِدُ العقلّء وتَفْتِكُ بالبدنٍ إلى غيرٍ 
ذلك من المضارٌ والمفاسِدٍ. فلا يمكن أن تَأَدَنَ الشريعةٌ بتعاطيها مع تحريبهًا لما هو أَقَلُ منها 
مفسدةً وأخفٌ ضرراً. ولذّْلكَ قال بعضٌُ علماءٍ الحنفيةٍ: «إنَ مَنْ قال بحل الحَشِيشٍ زِنْدِيقٌ 
مبْتَعٌ؛. . وهذا منهُ دلالة على ظهور حُرْمَتِهَا ووضوحِهَاء ولأنّهُ لما كان الكثير من هذه الموادٍ 
يخامرُ العَقْلَ ويُغْطيهء ويُحْدِتُ من الطّرّبٍ واللَدَةِ عند متناوليها ما يدعُومُمْ م إلى تَعاطِيها 
وَالمدَاوَّمَةِ عليهاء» » كانث داخلةً فيما حرّمَهُ اللهُ تعالى في كتابهِ العزيز» وعلى لسانٍ رَسُولِهِ طلِلةٍ 
من الخَمْرٍ والمُسْكرٍ. 

قال شبح الإسلام ابْنُ تَِمِيّةَ في كتابهِ (السّيَاسَهُ المّرْعِيةُ) ما خَلاصَئَهُ: «إِنَّ الحشيشة 
حرامٌ؛ يُحَدُ متناولُّهَا كما يُحَدُ شاربُ الخمرء وهي أحْبّتُ من الخمر من جهة أنّها تُفْسِدُ العقلّ 
وَالمِرَاحَ » حنَّى يصيرَ في تَخَدْثِ ودِيَّانة وغيرٍ ذلك من الفسادٍء وأنّها تَصُدُ عن ذكر الله وعن 
الصلاقء وهي داخلةٌ فيما حرّمَهُ اللهُ ورسولّهُ من الخمر والمُسْكِرٍ لَْظاً أو مَعْنىَ. قال أبو موسئ 
الأشعريُ رضي اللّْهُ عنهٌ: يا رسول الله أفتئا في شَرَابَيْنِ كنا نَضْنَعْهُمَا باليمن: «البُِْ» وهو 
الغسل يُكبَذٌ حتى يشتدٌ «والمِرْرُ» 010 والشّعِيرٍ يُْبَذُ حتى يَشْتَد. قال: وكانٌ وَسَول 


المُكَثَُرَاتُ-- ‏ بابب يبب ْم 


الو قد أعطِيَ جوامعَ الكَلِم بخواتمه فقال: «كل مُسْكرٍ حَرَاً» ٠‏ رواهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ. وعن 
التعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رضي اللّهُ عنهُ قالَ: قال رسول اليك : «إنّ مِنَ الجنطة خَمْرا وَمِنَ الشّمِيرٍ 
شرا وَمِنَ ابيب خَهرأء وَِنَ الثْمْرٍ خَمراًء وَمِنَ العَسَلٍ خَمْراً. وَأنَا أنهَى عَنْ كُلّْ مُسْكر». 
رواهُ أبو داوّدَ وغيزة. 


وعن ابْنِ عُمَرَ رضيّ اللهُ عنهما أنْ اليك قال: اكُلْ مُسكرٍ خَمْرٌ وَكُل مُسكرٍ حَرَام . 
وفي رواية: : كل مُشكرٍ خَمْر وكُل حَمْرٍ حَرَاً» . ٠‏ رواهُمًا مُسْلِمْ. ٠‏ وعن عائشة رضيّ اللّهُ عنها 
قالث: قال رسولٌ اللْمَطلةٍ : هل مُسْكِرٍ حَرَام وَمَا أسْكَرَ القَرَؤه» ِنْهُ فَمِلْءُ الكَفْ مِنْهُ حَرَامً) . 
قال التْرْعذِي حديتٌ حَسَنْ. وروئ ابْنْ الني عن النيّيك من وجوه أنهُ قال: دما أشكرٌ كَثِيرةُ 
فقيل حَرَامً وصِحححَهُ الحقّاطٌ لع م امعنوي اطوديي 1 
يرون برضم من الذرة يقال له المزدُء قال: 2 ..قال: نَعَمْ. فقال: «كُلُ مُسْكِرٍ 
حَرَامُء إنّ عَلَئ الله مَهْداً لِمَنْ يَشْرَ بْ المْسْكِرَ إن يَسْقَيهُ زا تر . .قالوا: يَا رَسُولَ 
اللِّ وما طِيئةُ الحبَالِ؟! . . . قال: «عَرَقْ أَهلٍ الثَارء أو قال: «مُصَارَةُ أَهلٍ الثارِه. روا مُسْلِمٌ . 


وعن ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عنهُمًا عن النبيّككٍِ قال: «كُل مُخَمْرِ وَكُلُْ مُشكِرٍ حَرَامًة" . 
روه أب داوة. والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة مُسْتَفِيضَةٌ. جَمَعَ رسولٌ اللوِكِ بما أوتيه من 
جَوَايٍٍ الكَلِمٍ كل ما عَطَى العقلّ وَأسْكَرٌ ولم يُقَرَقْ بَيْنَ نوع ونوعء ولا تأثيرَ لِكَوْنهِ مأكولاً أو 
مشريياء علي ال لبخي رامد بها أي تُجْعَلُ إدامًء هذه الحشيشةٌ قد تُذَابُ بالماء 
كرب فالخمرٌ يُشْرَبُ ويُؤْكَلُء والحشيشة تُؤْكَلُ وتُشْرَبُ. وكلٌ ذلك حرامٌ» وحدوثُهَا بعد 

عَضْرٍ النبي كلل بالألدة لاع بن جخرلها الي خمرع كلم رول الله كلل عن المُسْكِرٍ. فقد 
حدكَث أت اشْرِيَةٌ مُسْكِرَةٌ بعد النب 4 . وكلّهًا داخلةً في الكَلِمٍ الجوامع مِنّ الكتابٍ والسْكيَه. 
انتهقث خُلاصَةٌ كلام ابن تتبية. 


وقد تكلّمَ رَحِمَهُ اللّهُ عنها أيضاً غيرٌ مرّةٍ في قُتَاوَاهُ. فقال ما خُلاصَئُهُ: «لهذه الحَشِيقَةٌ 
الملعونةٌ هي وآكِلُومَاء ومُسْتَحِلُومَاء الموجبّةُ لسَخَطٍ الله تعالق» وَسَخَطٍ رسولهء وَسَحَطٍ عباده 
المؤْمِنِينَ؛ المُعَرْضَةُ صاحِبَهَا لعقوبةٍ اللِ. تشتملُ على ضَرَرٍ في دِينٍ المرءٍ وعقلِهِ وحُلْقِهِ 
وطبعِهٍ. وتُفْسِدُ الأمزِجَة حتى جَعَلّتْ خَلْقاً كثيراً مجانين» وتُورِتُ من مهانةٍ آكلِهًا وددَاءةٍ نَفْسِهِ 


. تقدم معنى الفرق والمعنى: ما أسكر كثيره فقليله حرام‎ )١( 
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وغير ذلك ما لا ثُورِتُ الخمرٌء ففيها المفاسدٌُ ما ليس في الخمر؛ ف فهي بالتحريم أؤلّئ . وقد 
اجي يسنو علي أن لكر منها حرام . ومن استحلّ ذلك وزعم أَنّهُ حلالٌ فإنَّةَ يُسْتتَابُ فإِنْ 
تاب وال مُتِلَ مُرْتَدًا لا يُصَلّى عليه ولا يدن في مقابرٍ المُسْلِمِينَ. ون القلِيلٌ منها حرامٌ أيضاً 
بالنصرص الدالةٍ على تحريم الخمرٍ وتحريم كل مُسْكرِ) | ها 

وقد تَبعَهُ تلميٌهُ الإمام المُحَقَُّ ابْنُ اقيم رَحِمَهُ الله فقال في (زادٍ المَعَادِ) ما خلاصَئُهُ : 
إن الحَمْرَ يَدْخُلُ فيها كل مُسْكر: مائعاً كان أو جَايِداً عَصِيراً أو مَطْبُوخاً. فيدخُلٌ فيها لَقْمَهُ 
الفِسْقٍ والفجورٍ ‏ ويعني بها الحشيشة الحو واس لحري اع كرت 
الذي لا مَطْعَنَ في سند ولا إجمال في مَِْهء إِدْ ضح عنة قولة: 4 .كل مُشكر حَمْرٌ. . 
وصحٌ عن أصحابهِ رَضِيَ اللَهُ عنهُم الذِينَ هم أعلمٌ الأمْةِ بخطابه ومُرَادِو ع 
العَقُلَ . على أَنَهُ لو لم يتناوّل لفظة يكيل كل مُشكرء ؛ لكان القياسٌ الصحيحٌ الصريحٌ الذي استّوّى 
فيه الأصلٌ والفْرِعٌ من كل وِجْهَةِء حاكماً أ بالتسوية بين أنواع المُشكرٍء ٠‏ فالتفريقٌ بين نوج ونوعء 
تفريقُ بين متمئِليْنِ من جميع الرُجُوو؛ | ها 

وقال صاحبُ سُبْلٍ السُلآم شرح بُلوغ المَرَامٍ: إِنّهُ يَحْرُمُ ما أسكرٌ من أي شِيء. ون لم 
يكن مَشْروباً كالحشيشة'. وتُقِلَ عن الحافِظٍ ابن حَجَر: (إِنَّ مَنْ قالَ: إِنَّ الحشيشة لا تُسْكرُ 
نما هي مُكَدْدٌء. مكار نإلها تُخيث ما تخدثة الحمر من الطب والكَشوَة. ولُقَلَ غن ابن 
البيطارٍ ‏ من الأطباءِ ‏ أن الحشيشة التي تُوجَدُ في مِضْرّ مُسْكِرَةٌ جداً» إذا تناولٌ الإنسانُ منها كَدْرَ 
يكنم أو وَرمَميْنٍ. وقَبَائْحُ حِضَالِهَا كثيرةً؛ وعد منها بعض العلماءٍ مائة وعشرينٌ مضرةٌ دينية 
ودُليْوِية . :. وقْبَائِحُ حِصَالِهَا موجودة في الْأُونٍ. وفيه زيادةٌ مَضَارٌه | .ه. وما قالَهُ شيحٌ الإسلام 
أبن تَثييّة.وتلمِيده هُ ابْنُ اقيم وغيرُهُمَا من العلماءِ ءِ هو الحقٌ الذي يَسُوقٌ إليه الدليلٌ وتَطْمَيْنٌ به 
التفسن: فَإِذّنْ قد تَبَيْنَ أن النصوصٌ من الكتاب والسّئةِ تتناول الحشيشة» فهي تتنارّلٌ أيضاً 
الأفيونَ الذي بِينَ العلماءٍ أَنّهُ أكثرُ ضَرّراً . . . ويترئّبُ عليه من المفَاسِدٍ ما يزيدٌ على الحشيش 
كما سبقٌ عن انْنِ البِيظَارٍ. وتَتَتَارَلُ أيضاً سائِرٌ المخدَّرَاتِ التي حدئَّتْ ولم تكُنْ معروفة من 
َبْلُء إذ هي كالخمر من العِتبٍ مثلاً في أنّها تُخَامِرٌُ العقلّ وتُمَطَيهِ. 

وفيها ما في الخمرٍ من مفاسدّ ومَضَارٌ وتّزيدُ عليها بمفاسِدٌ أخرّىئ كما في الحشيش» بل 
أفظعٌ وأَعْظَمْ؛ كما هو مُشَاهَدٌ ومَعْلُومٌ ضرورةً. ولا يمكنٌ أن تُبِيحَ الشريعةٌ الإسلاميةٌ شيئاً من 
هذه المُخَدْرَاتِء ومَنْ قال بِحَلْ شيء مِنْهَا فَهْوَ من الذي يَفْتَرُنَ على الله الكَذِبَء أو يَقُولُونَ 
على اللَّهِ ما لا يعلّمُونَ. وقد سَبَّقَ أنْ قلنا: إنّ بعضٌ علماءٍ الحنفيةٍ قال: «إِنّ مَنْ قال بِحَلُ 
الحَشِيفَةٍ زِنْدِيقْ مُبْعَدعٌ؛. وإذا كان مَنْ يقولٌ بِحَلُ الحشيشة زِنْدِيقاً مُبْتَدِعاء فالقائِل بحَلّ شيءٍ 


المُكَكُراتك لسسبسبااي--سسسسسحب يبب ١ش‏ 9 
من هذه المخدّراتٍ الحادثة ة التي هي أكثرٌ ضرراً وأكبرٌ فَسَاداً زنديقٌ مبتدعٌ أيضاء بل أزى بأنْ 
يكونّ كذلك. وكيف تُبِيحٌُ الشريعةٌ الإسلاميةٌ شيئاً من هذه المخدّرَاتٍ التي يُلْمَسُ ضَرَرُهَا البليمُ 
بالأمّةٍ أفراداً وجماعاتء ماديا وصِحِيّاء وأدبيآء كما جاء في السؤالٍ. مع أن مَبْى الشريعة 
الإسلامية على جَلْبٍ المصالِح الخالِصّةٍ أو الراجحةٍ» وعلى دَرْءِ المفاسِدٍ والمضارٌ كذّلك. 

وكيف يُحَرْمُ اللّهُ سْبْحَائَهُ وتعالئ العليمٌ الحكيمٌ الخمرٌ من العِتَبٍ مثلا» كَثِيرَهَا وقليلّهَاء 
لما فيها من المَفْسَدَقٍ ولأن قليلَهَا داع إلى كثيرهًا وذريعة إليدء ويُبِيحُ من المخدَرَاتِ ما فيه هذه 
المفسدةٌ ويزيدٌ عليها بما هو أعظمُ منها وأكثرٌ ضرراً لبد والعَفْلٍ والدْينِ والحُلق والمرّاج؟ 
هذا لا يقولّهُ إلا رجلٌ جاهلٌ بالدِينٍ الإسلاميّ » أو ليق مبتِعٌ كما صَبقْ القوّل . فَتَعَاطِي هذه 
المُخَدْرَاتِ على أي وَجْهِ من وجوه التعاطي من أكلٍ أو شُرْبٍ أو شم او احتِقَانٍ حرامٌ» والأمرُ 
في ذلك ظاهرٌ جَلِيٌ . 

"' الاتّجَارٌ بالموادٍ المُخَثْرَة وَانْحَادُمَا وسيلةٌ للرّنح المّجَارِيّ: نّهُ قد ورد عنْ رسولٍ 
الله يك أحاديثُ كثيرةٌ في تحريم بَِعٍ احَمْرِِ منها ما رو البَخَارِي ومْسْلِمْ عن جَابرٍ رضي الله 
عنة أنَّ النبيّ يَكِيدٍ قال: "إن الله حَومَ َع التَمْرء والمَيْتَةَ وَالخْْزِيرٌ: والأشكار- ددزة نة 
أيضاً أحاديتٌ كثيرةٌ مُوَداهَا أن ما حَرّءَ اللّهُ الانتفاع به يَحْرُمُ بَيِعُهُ وأكلُ كَمَنِه. وقد عُلِمَ من 
الجواب عن السُوَالٍ الأول أنَّ اسم الخمرٍ يتناول هذه المُخَدْرَاتِ شَرْعآء فيكون الي عن بيع 
الخمر مُمَئاولاً لتحْرِيمٍ بيع هذه المخذْرَاتٍ. كما أنّ ما ورد من تحريم بيع كل ما حَرّمَةُ الله 
يَثْلُ أيضاً على تَحْريمٍ بيع هذه المخدرَاتٍ. - وحي حينئفٍ يبن جلي حُرْمة الانّجَارٍ في لمذه 
وسيديدي عشب : فضلاً عَم في ذلك مِنَ الإعائةٍ على المعصيةٍ التي لا 

سْبِهَةَ في حُرْمَتِهَاء لدلالة القرآنِ على تَخْرِييهَا بقوله تَعالن: «ا... وتوا عل ار واللْقوَئ ولا 
00 الث وَالْمدونٍ...204. 

ولأجلٍ ذلك كان الحقٌ ما ذهب إليه جمهورٌ الفقهاءِ من تحريم بيع عصير الِب لِمَنْ 
يتْلَهٌ حمراًء وبْطْلانَ لهذا البَيِع لأنهُ إعانةً على المعْصِيَة. 


رَاعَةٌ الخضْححَاشٍ والحَشِيشٍ بِقَضْدٍ البيع واستخراج المادة المخَدْرَةِ منهُما للتعاطي أو 
للتجارة: إن زِرَاعَةَ الحشيش والأيُونٍ لاستخراج المادّةٍ المخدّرَّةٍ منهُمَا لتعاطيها أو الاتّجَارٌ فيها 
حرامٌ بلا شك لوجوه: 


سورة المائدة» الآية: 1 


77777ب 67770ب تسسا 

أولاً: ما وَرَدَ في الحديثٍ الذي روا أبو دَارُةَ وغيرُهُ عن ابْنٍ عباس عن رسولٍ 
اللِتِِ : «إنَّ مَنْ حبس العِنبٌ أيَامْ القطافٍ حَنَّى يبِيعَهُ مِمْنْ يَنْخِلْهُ حرا نقذ تَقَحُمْ الثارَه. فإن 
هذا يدل على حُرْمَةٍ زراعةٍ الحَشِيشٍ والأفيونٍ للغّرَضٍ المذكورء بدلالة النْص. 

ثانياً: إنّ ذلك إعانةٌ على المعصيةٍ» وهي تَعَاطِي هذه المُخَدْرَاتِ أو الانجَارٍ فيهاء وقد 
بَينا فيما سبق أنّ الإعانةَ على المعصية مَعْصِيَة . 

ثالعاً : إن زرَاعَََا لهذا الكْرَضٍ رضاً من الزارع بتعاطي الا لها وانَبارِهِمْ فيهاء والرّضًا 
بالمعصِيّةِ مَعْصِيَةٌ. وذلك لأنّ إِنْكَارَ المُنْكرٍ بالقلَب» الذي هو عبارةٌ عن كَرَامَةٍ القَلب وبْهْضِهِ 
للمُْكَرٍ ٠»‏ فَرْضٌ على كل مُسْلِمٍ في كل حالٍ» بل ورة في صحيح مُسْلِمٍ عن رسول اللو : 
دن مَنْ لَمْ يُثكرٍ المُتكَرَ بقَلبِبالمعنئ الذي أسلفنا - لَيسَ عِنْنَهُ مِنَ الإيمَانٍ حَبَةُ حَرْدَل . 

على أنَّ زراعة الحشيش والأفيونٍ معصيةٌ من جهة أخرئ؛ بعد نَهِيِ وَلِيّ الآمْرٍ عنها 
بالقوانينٍ التي وُضِعْتٍْ لذلك» لوجوب طَاعَةٍ وَِيّ الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع 
المسلميق ٠‏ كما ذكرّ ذلك الإمامُ الئْرَوي في شَرْحٍ مُسْلِمٍ في باب طاعَةٍ الأمراء. وكذا يُقَالُ هذا 
الوجَْهُ الأخيرٌ في حُرْمَةٍ تعاطي المُحخَدّرَاتٍ والاتّجَارُ فيها. 

4 الرّْحُ النَاجمُ في هذا السْمِيلٍ : قد عُلِمَ مِما سَبَقَ أن بَيِعَ المُخَدّرَاتٍِ حَرَامٌ فيكونُ الثْمَنُ 
حَرَاماً : 

أولاً: لقوله تعالّي: 1 كَأُوا نولم ييخ 14" . أَيْ لا يَأَحْذْ ولا يتناول بَعْضّكُمْ 
َال بعض بالباطلٍ» وَأَحْدُ المالٍ بالباطلٍ على وَجْهَينٌ: 

١‏ أَخْذهُ على وَجْدِ الظلمء وَالسْرِقَةٍ والجْيَّانَةِ وَالعَضَْبٍ وما جرى مَجْرَى ذلك, 

" أَخدهُ من جَهَة مَخظورق كأَخَذِهِ بِالقِمَاٍ أو بطريقٍ العُقُودِ المَحَرمَ مه كما ني الرّيَا» 
وبَيِع مَا حَرّم الله الانتفاَ بو كالحَمْرٍ المَُتاولَةِ للمُخَدّرَاتِ المذكورة كما بِيمًا آنفاً. فإنّ هذا كلَهُ 
حرام وإن كان بِِيةِ نَفْسِ من مالكه. 

ثانياً: للاحاديثٍ الواردة في تَحْرِيم ثَمَنِ ما حَرْمَ الله الانتفاع بو. كق وله له : دن الله إًِا 
حَرْمْ شَيئاً حَرّمْ ننه ٠‏ دواة ابن أبي شَيَة عن ابْنَّ عباس . وقد جاءً في زادٍ المَعَادٍ ما نصة: قال 
جمهورٌ الفقهاء: إِنهُ إذا بِيعَ العتبُ لِمَنْ يَعْصُرهُ خمراً حَرُمَ أكُلُ ثَمَيِِ بخلافٍ ما إذا بِيعٌ لِمَنْ 


.184 صورة البقرةء الآية:‎ )١( 


المُخَدَُرَاتُ 0 


َأكُله. ركذل قتع إنا يع لعن بقيل بن شعلماً عو أكل ننه وإذا بيع لحن يرو به في 
سبيل الل فَمَهُ من الطيباتٍ. وكذلك :يات الكريرة إذا د يعت لِمَنْ يَلَْسِهَا منْ ب يَحْرِمُ عَلَيهِ ُبشهّاء 
حرم أكلُ تمتهاء بخلافٍ يمه مِمَنْ يَحِلٌ لَه لِسَهَاه ا.ه. 


: ذا كاتِ الأعياكَ التي يحل الانتفاح يها إذا ببعث لمن يَستغيئُّهَا في مَعْصِيَةِ الله - على 
ري + م جمْهُورٍ الفقهاءِء وَمُوَ الح - يَحْوُمٌ نَمنْهَا ها دلا ما ذكرنا من الأب وغره عليه كان عم 
الي التي لا َل الانتفاح بها 0 - حراماً من باب أَؤْلّى. وإذا كان تعن لهذه امْدرَاتٍ 
حَرَاماًء كان حَبيثاء وكان إنفاقة في القُِبَاتٍِ - كالصّدَقَاتِ والحجٌ - غَبِرَ مَقْبُولٍ: أي لا يُنَابُ 
المتْفِقُ عليه. فقد رو مُسلمٌ عَن أبي هُرئْرة رضي الله عنه قال: قال رشولٌ الله كِِ: «إنّ الله 


ا كه ا لاسي المواس . 0 وني 


سل ل لطبت وَاعَمَثوأ سَبيا4'" الآيٌ وقالَ تعالى: طيَايها الت ءَامَثا كُنُوا ين 
لبت ما رفاح وأشكلوا ينه إن كر ياه تنبذورت06". 


م كو الرجلٌ بطي اشر شعت أ يد ده إلى السملء. .. يا ربٌُ... يا ربُ... ومطعفة 
حرامٌ» ومَشْرَ تطرلة حزلم؛ وعلهشة حرا وعدي بالحرامء كّى يُستجاب لِذلِك؟ وقذ جاء في الحديث الذي 
روا الإمام أمدٌ في المْستَدٍ عن ابْنِ مَسْمُو رَضِيَ اللّوعنة أن رسولَ الله كي قَال: الذي تفي بده 
أيِكيِبُ عبد مالأ حرام فَيِنُ نه فياك لهُفه, وَلأعصدَقَ ليل ينة» ولي كه حَلْفَ طَهْرِإِلأكَانَ 
زَّاَهُ في الثَاره إن ال لا يمو الستىة بالشيىء» وَلْكن يحو الشتىة بِالحَسَنٍ. إن الحَبِيتٌ لأَيَمْحُو 
الحَبِيتٌ». وجاء في كتاب جامع الوم والميكمء لابن بحس أحاديثُ كثيرةٌ وةثاعن الصحا,ةرَضِي الله 
عَنْهُمْ في هذا المؤضوع . منها ما رؤئ أبو َُرة ع لي َك أَنّهَُالَّ: «قن كسب مالأحرَاما فتَصَدَّقَ به 
َم يَكن لَه أ جْنٌ وَكَانَ إِضْرُهُ لو يي - عَلَيده. 


ومنها في مراسيل القَاسِم بْنِ م مُحَِمرة» قال رسُولُ الله فك : م أَصَابَ قالاً ين مَأ فَوَصَلَ 
رجت أ تصق يه أز أ في عب اله جع ذلك جنا ل ف ب في نر كم وجَاءَ في 
شرج ملا علي القَارِي» للذربعينٌ التووا عن النِّيّ كه : دنه إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيفة, 
فوضّع رِجلُ في القَززِ - أي لكاب وَقَالَ لِك َدَاهُ ملك مِنَ السمَاءِ: لا لِك ولا سَعْدَيِكَ 
وحَجك مَزْدُودٌ عَلَيِكب. ملَئة الأحاديك التي يَسّدٌّ بعضّهًا بعضاء تدلٌ على أنهُ لأ يَْيلُ الله صَدَقَة 
ولا ححجةٌ ولا قُبٌَ أخرئ مِنَ القُبٍ من مالٍ خبيث حرام. 


)١(‏ سورة المؤمنوت» الآية: 1ه. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 11/5 
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ومن أجل ذلك نص علماءً الحنفيّةٍ على أن الإنْقَاقَ على الحَجّ من المالٍ الحرام حرام . 
وخلاصةٌ ما قلناة: 

أولاً: تيم تعاطي الحشيش والأفيونٍ وَالكُوكَايِينِ ونحوهًا من المخدر. 

ثانياً: نَحْرِيمُ الانّجَارٍ فيهاء وأنّحَاذِهَا جِرقَةَ تَثْرُ الرَْحَ. 

ثالاً: حُرْمَةُ زِرَاعَةٍ الأَفيُونِ والحَشِيشٍء لاستخلاص المادةٍ المُخَثَرَةِ لتعاطيها أو الاتجارٍ 

رابعاً: أن الرَيْحَ الناتِج من الانّجَارٍ في هذه الموادٍ حرامٌ خبيثٌء وأنَّ إِْقَاقَهُ في القُرْبَاتٍِ 
غَيْرُ مقبولء بل حَرَامٌ. قد أَظَلْتُ القولّ إطالة قد تُوَدَيّ إلى شيءٍ من المَلَلٍ . ولكني آتَرْتُهَا يَبِيّانا 
للحقٌء وكَشْفاً للصّوابٍ. لِيَرُولَ ما قَذ عَرَضَ من شُبْهَةٍ عند الجاهلينَء وليْعْلَمَ أن القولَ بحل 
هذه المُحَدْرَاتِ من أباطيلٍ المبطلينَ وأضاليلٍ الضَالِينَ المُضِلْينَ . . . وقد اعْتَمَدْتُ فيما قُلْتُ أو 
اخَْرْتُ على كتاب اللَّهِ تعالى وسُئّةٍ رسولِه يله وعلى أقوالٍ الفقهاءِ التي تتفنُ مع أصولٍ 
الشريعةٍ الغرّاءٍ وميادِئِهًا القويمة. انتهّتْ والحمدٌ لله ربٌ العالمين وهو الهادي إلى سواءٍ 
السبيلٍ . وصلَّن اللَهُ على سيّدِنًا مُحَمُدِ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حَدُ شَارِبِ الخَّمْرٍ 

القُقَهَاءُ مُقِقُونَ على وجوب حَدَّ شارب الجَمْرِء وعلى أن حَدَهُ الجلدٌ . ولكتهُم مختلقفون 
في مقدار. فذهبَ الأحنافٌ ومالك إلى أَنّهُ ثمانونَ جلدةً. وذهبَّ الشَافِعِيُ: إلى أَنّهُ أربعون. 
وعن الإمام أحمدّ روايتان. قال في المُعْنّي : وفيه روايتانٍ: إحدامٌما: أَنّهُ تَمَانُونَ. بهذا قال 
مَالِكُء وَالنّْرِيُء وأبو حَتِيقَةء ومَنْ تَِعَهُمْء لإجماع الصحابةٍ» فإنّهُ رُوِي أن عُمَرَ استشارٌ الناسّ 
في حَدّ الخَمْرِ؟ فقال عَبْدُ الرَحْمْنِ بْنُ عَوْفِ: «اجْعَلْهُ ‏ كَأَحَفٌ الحدود ‏ ثمانِينَ». فضَرَبَ عُمَرُ 
ثمانينَ؛ وكتب بهِ إلى حَالِدٍ وأبي عُبَيْنَةَ بالشام. وروي أن عَلِيّا قال في المَشُورَةِ #إذا سكرّ 
هذ" وإذا هذي: افتررئ”"» فَحُدُوهُ حل المُفيرِي». 

رو ذلك الجَوْرّجَانِيَ» والدَارَقُطْنِيَ وغيرُهُمْ. والرُوَايَةُ الثانيةٌ: أنَّ الحَد أريعونَء وهو 
اختيارٌ أبي بَكْرِ'”' ومذهبُ الشافعيء لأنّ عَلِيّا جَلَدَ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أربعين. ثم قال: «جَلَدَ 


)١(‏ هذى: تكلم بالهذيان: أي تكلم بما لا حقيقه له من الكلام. 
)١(‏ افترى: كذب واختلق. 
(*2) أحد علماء الحتابلة . 


حَدُ شَاربٍ اللكثر 9 يي 7ق 


رَسُولُ الله يَِْ أربعين» اوأبو يَكْرٍ أربعين» وَعْمَرُ ثمانين» وكلٌ سُنّةٌ وهذا أَحَبُ ِلَيّ؟ رواهٌ 
مُسْلِمْ . وعن أَنْسٍ قال: أَنَيَ رسول اللَّهِ يكة برل قد شَرِبَ الجَمْرَء فَضَرَيَهُ بالنْعَالٍ نحواً من 
أربعين ‏ ثم أي به أبو بكرٍ. فصتّعَ مِكْلَ ذلك . ثم َي به عم فاستشاز الا في الحدو. فقال 
ابِنُ عَرْفٍ: «أَقَلُ الحُدُودٍ تَمَانُونَ0". قَضَرَبَهُ عُمَرُا". وفِعْلُ الرسولٍ يل حجّةٌ لا يجودُ تَرْكهُ 
بفعل غَيْرِو» ولا ينعقدٌ الإجماعٌ على ما خالفٌ فعلّ النبي وأبي بَكْرِ وعَلِيَ» فَتحْمَلُ الزيادةٌ من 
عر على ألها معزي يور يله إقا ره الامة*" وبَرجْحُ نا أن حمر مان يعلد الرجلٌ الغري 
المُنْهمِكَ في الشراب ثمانين ويَِلِدُ الرجلّ الضعيف الذي وقعث منة الرْلَةُ أربعين. وأما الأمرُ 
بقعلٍ إلشارب إذا تكرّرَ ذلك منهُ فهو مَنْسُوخ. فعن قُبَيْصٍ بْنِ ذُوَيْبٍ أن النبيّ يلوقال: «مَنْ 
شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِئُوه. قَإِنْ عَادَ فَاجَلِنُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجَلِنُوهُء فَإن عَادَ فَافُلُوُ - في الثالثة أو 
الرابعة - فَأمي برَجْلٍ قد غَرِبَ فجلتة» َم أي بهِ فجلتة» ُمْ أني بهء فجلتهٌ وَرَفْمَّ المَلّء وكانت 
رُخْصَةا. 

بم يبْتُ الحَد؟: وينبّتُ الحذ بأَحَدٍ أَمْرَيْنِ: 

١‏ الإقْرَارٌ: أي اعترافٌ الشارب بِأَنّهُ شرب الجَمْرَ. 

1 شهادةٌ شاهِدَيْنَ عَدْلَيْنِ. واختلف الفقهاءً في بوه بالرائحةٍ: فذهبّتٌ المالكيةٌ إلى أَنهُ 
يَحِبُ الحَد إذا شَهِدَ بالرائِحةٍ عِنْدَ الحاكم شاهدانٍ عَذْلانِ؛ٍ لأنها تَدُلُ على الشُرْبء كَدَلِالة 
الصّرْتٍ والخَطّ. وذهبّ أبو حنيفة والشافعيُ إلى أَنّهُ لا يبْتُ الحدٌ بالرائِحَةء لوجود الشُّبْهَة 
والرواتِحٌ تَتََابَهُ والحدودٌ تُنْرَا بالشبهات. ولاحتمالُ كَرْئُهُ مَخْلُوطاً أو مُكْرّهاً على شُرْبوء 
ولأن غيْرَ الحَمْرٍ يُشَارِكُهَا في رائِحَيِهًا. والاصلٌ براءةٌ الشخص من العقوبة» والشارعٌ مُتَشَوَفَ 
إلى فَرْءٍ الحدودٍ. 

شُرُوطٌ إقامةٍ الحَدّ: يفعرط ني ولق حت افش الدروظ الآتيةٌ : 

١‏ العَقْلُء لأنّهُ مَتاطٌ التكليفء فلا يُحَدُ المجنونُ يشُرْبٍ الخمر» سات بالق 

' البْلْوعٌ. فإذا شَرِتَ الصبي» فَإنّهُ لا يُقَامُ عليه الحدٌ لأنّْهُ غَيِرُ مُكُلْفٍِ 


7 الاختيارٌ ‏ فإِنْ شَرِيَهَا مُكْرَهاً فلا حدٌ عليدء سواءً أكانّ هذا الإكراهُ بالتهديدٍ بالقتل» أو 
اضرب المبْرّحء أو بإتلافٍ المالٍ كلّوِء لأنّ الإكراة يَرْهَمُ عن الاثم . 
)١(‏ يشير إلى حد القذف» فإنه أقل حد. 


(؟) رواه البخاري وصسلم. 
() وهنا هو الأولىء وأن الحد أربعونء والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة. 


او سس سس بببب ب ل حل شَارِبٍ الََمْرِ 


يقولٌ الرسولَْلنِ: «رُفِعَ عَنْ أمتي الحَطَأ والنْسيانُ وَمَا اسُْكْرِهُوا عَلَيِه. وإذا كان الثم 
مَرْقُوعاً فلا حدٌ عليه لطم عن اعل دغر ولتت . ا 
فبع لويجتاناء ويل قطنا حنهدا) يُخْشَئ عليه من التَلّفْء وَوَجَدَ خمراً فله أن يَشْرَّ 
وكذلك من أصابة الجوعٌ الشديدٌ الذي يخ يُحْتَئ عليه منهُ الهلاكُ لأنّ تَتَاولَ الخمرٍ حيقل جرفرة 
يتوقفُ عليها الحياة والضَّرورَاتُ تبيخ المحظورات. يقولٌ الله تُعالى: ظهَمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ باغ 
وا عَادٍ وَل إن عَكهُ إن 2 عَنُودٌ تب0142. وفي الهم : دن عبد الله بق مدّاقة أسرَه 
الرُومٌ؛ فَحَبْسَهُ طاغِيتُهُمْ في بيتٍ فيه ماء ممزوجٌ بِخَمْرٍ ولخم حَنْزِيرٍ شري لِتأفل الخنزير 
ويَشْرّبَ الجَهْرٌ. وتَرَكَهُ ثلاثةأيام؛ كلم يفقل َم أخرجوة حَهِية مَؤتِِ. فقال: واللَّهِ لقذ كان اللّهُ 
أحلَّهُ لي؛ فإني مُضْطرٌ ولكن لم أكنْ لأشَمْتكُمْ بدينٍ الإسلام». 


5 العِلْمُ بن ما يتناوّلَهُ مُسْكِرٌء فلو تناول خمراً مع جهله بأنّها خمرٌ؛ فإنّهُ يُعَذَّرُ لجهله. 
ولا يقامُ عليه الحدٌ. فلو لَقَتَ نظرّهُ أحد من الناس فتمادئ في شُرْبهِ؛ فإنّهُ لا يكونٌ مَعْذُوراً 
حينئل؛ لارتفاع التجهالة.عنة وإصرارة على .ارتكاب المعصية يقد تغرقيه؛ فَيَسْتَوْحِبُ العقابَ 
ويام عليه الحد. وإذا تناول منّ الشْرَابٍ ما مُحْتلَفَ في كَوْنِِ خمراً , بين الفغهاء إن لأ ْقَامٌ عليه 
الحدٌّء لأنَّ الاختلاف شبهةً؛ والحُدُودٌ تُدْرَا بِالشّبّهَاتِ. وكذلك لا يُقَامُ الحدٌ من تناوّلٍ النيء 
من ماءٍ العِتَبٍ إذا غَلا واشتدٌ وقَدَفَ بِالرُبَدِ: الذي أجمعَّ الفقهاء على تَحْرِيمِهٍ إذا كان جاهلاً 
بالتحريم؛ لكونِه بدارٍ الحرب أو قريب عَهْدٍ بالإسلام؛ لأنّ جَهْلَهُ يُعْتَبَرُ عُذْراً من الأعذارٍ 
المسقطة للحَدٌء بخلا قل كلا لقي بدار الإسلام» ول قريب عَهْدٍ بالدخولٍ في الإسلامء 
إِنهُ يُقَامُ عليه الحدّء ولا يُ يعذّرُ بجهله؛ لان هذا مِمّا علِمَ مِنّ الِينٍ بالضَرُورَة. 


خم للجرية الحُرْيَةٍ والإسلام في إقامةٍ الحَدٌ: والحريّةٌ والإسلامُ ليسا شَرْطاً في إقامةٍ 
الحَدّ؛ فَالعَبْدُ إذا صَرِبَ الحَمْرَ نه يُعَاقَبُ؛ٍ لأنْهُ مُحخَاطَبٌ بالتكاليفٍ التي أمرّ اللهُ بها ونَهَن 
عنها. إل في بعض التكاليف التي يَشْنْ عليه القيامٌ بها لانشغاله بأمرٍ سَيْدء ِل صَلاةٍ الجمْعَةٍ 
والجَمَاعَةٍ. واللّهُ سبحانّة أمَرَ باجيّئاب الجَمْرِء وهذا الأمرُ موجه إلى الحُرٌ والعَبْدِء ولا يَشّْقُْ 
عليه اجتنابهَاء ويَلْحَقُهُ من ضررمَا ما يلحَنُ الحرّء وليس ثَمّةَ من فَرْقٍ بِيتهُمَا إلأ في العقوبة» 
فإنّ عقوبة العَيْدِ على النْضْفِ من عقوبةٍ الحرّء فيكونٌ حدهُ عشرينَ جَلْدةٌ أو أربعين: «حَسْبَ 
الخلآفٍ في تَقْدِيرٍ العقوبة؟. 


.109/7 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


حَدُ شَارِبٍ الخَمْرٍ 101002 


وكما لا تُشْتَرَطُ الحريةُ في إقامةٍ الحدّء فإنّهُ لا يُشْتَرَطُ الإسلامُ كذلك؛ فالكِتَابِيُونَ من 
اليّهُودٍ والنصارّئ الذين يَعَجَنْسُونَ بِجِنْسِيّةٍ الدولةٍ المُسْلِمَةٍ ويعيشونٌ معهُمْ مُوَاطِنِين”'' مِفْلُ 
الأمْبَاطٍ في مِصْرٌ وكذلك الكتابيُونَ الذين يُقيمُونَ مع المسلمينَ بِعَقْدٍ أمانٍ إقامة مَوْقُوتَة”" مِثْلُ 
الاجانب» هؤلاء يُقَامَ عليهمٌ الح إذا شَرِبُوا الحَمْرَ في دارٍ الإسلامء لأن لَهُمْ ما لنا وعليهمْ ما 

علينا. ولأنّ الخمرٌ مُحَرّمَةَ ( في دينهم؛ كما سبقتٍ الإشارة إلى ذلك؛ ولآنارما الي وضررها 
لبالغ في الحياز العامة والخاصة. والإسلام يُرِيدٌ صِيانّة المُجْمَمَعِ الذي تُظِلُهُ راي الإسلامء 
ويحتفظ به نظيقاً م قَويماً مُتَمَايِكاً لا يتطرّقٌ إليه الضّعْفُ من أي جانب» لا من ناحية 
المسلمين»؛ ولاه ناخ ة غير السيلمين: وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاء وهو الحقٌ الذي لا 
ينيغي العدولٌ عنة. ولكنٌ الأحناف ‏ رضي اللّهُ عنهُمْ ‏ رأًَا أن الخمرٌ وإنْ كانث غَيْرَ مَالٍ عند 
المسلمينَ لتحريم الإسلام لهاء ٠‏ إلا أنْهَا مال لهُ قيمةٌ عند أهلٍ الكتاب» وأنَّ مَنْ أَهْرَقَهَا من 
المسلمين يَضْمَنُ قِيمَعَهَا لصاحِيهَاء وإنَ شُرْيَهَا مُبَاحَ عِنْدَهُمْ . وإننا أُمِرْنَا بعَركهِمْ وما يَدِينُونَ. 
وعلى هذا فلا عقوبّة على مَنْ يَشْرَبُهَا من الكتابيينَ. وعلى فَرَضٍ تَحْرِيمِهًا في كتبِهِمّ: فإننا 
َْرَكُهُمْ لأنْهُم لآ يُدِينونَ بهذا التحريم» ومعامَلتًا لهم تكرنُ بممْتضَئ ما يعتقدونٌ» لا بمقتضئ 
الح مِنْ حَيْتُ هُوَ. : 


التْدَاوِي بِالحَمْرِ : كان الناسٌ في الجاهليّةِ قبل الإسلام يتناولونٌ الخمرٌ للجلاج؛ فلمًا جاءً 
الإسلامُ نْهَاهُمْ عن النَّدَارِي بها وحَرّمَهُ. فقد رَوَىُ الإمامُ أَحْمَدُء ومُسْلِمْ وأبو داوٌدَء والتّرْمِذِيُ 
عن طَارِقٍ بْنِ سُوَيْدٍ الجُعْفِيٌ أنّهُ سألّ رسولٌ اللَهِيَكِِ عن الكَمْرٍ فنهاه عنهاء فقال: (ِإِنْمَا أَضْئَعْهَا 
لِلدُرَاءِء فقال: (إِنّهُ لَهِسَ بِدَوَادِ ولَكِنّهُ مَا؛. ورَرَى أبو داودَء عن أبي الدَرْدَاءِء أن النبيّ يد 
قال: «إِنّ الله أَنْرَلَ الداة وَالنَوَاَء فَجَمَلَ لِكُل دَاءِ موَاءِ؛ قَتَدَاوُواء ولا تَعَدَاوُوا بحَرَام؟. وكاثوا 
يتعاطْنَ الخمرّ في بعض الأحيانٍ قَبْلَ الإسلام اتقاة لبرودة المَجوّ؛ فنهامُم الإسلامٌ عن ذلك 
أيضاً. فقد رَوَىْ أبو داوٌةَ أن دَيْلَمْ الحِمْيرِي كنال النبي يك فقال: ايا رسولٌ الله إِنَا يَأرض 
ياردة» تُعَالِجُ فيها عملا شديداً» وإنًا َتَخِذ شراباً من هذا القمْح نتفو: نتقوّئ به ه على أَعْمَالئًا وعلى بَرْدِ 
بلأوِنًا؟ . 

قال رسولُ اللهِ: «هَلْ يُسْكِرُ»؟ قال: نَعَمْ. قال: «فاجتَييُوة». قال: إِنّ الئاس غَيْرُ تاركيه . 


قال: «نَإن لم د يَمْرَكُوهُ لَقَاتِلُوهُمْ؛. وبعضٌ أهلٍ العلم أجازٌ التداوِيّ بالخمرٍ بِشَرْطٍ عَدَمٍ وجُودٍ 


(1) يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي . (1) يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي . 


عد الإنى 
0 من الحلالٍ يقُومُ مَقَامَ الحرامء وأنْ لا يَفْصِدَ المُتَدَاوِيَ به اللذّةَ والنشْوَةٌء ولا يَعَجَاوَرُ مِْدَارَ 
حَدَّدُهُ الطَبِيبُ» كما أَجَارُوا تناولَ الَمْرٍ في حال الاضْطِرَارٍ . وَمَكُلَ الفقهاء لذلك بِمَنْ عُصّ 
بحري سوام 0 أو مَنْ أشرفٌ على الهلاكِ من البَرْدِء 
ولم يَجِدْ ما يَذْنَعُ بهو لهذا الهلآكَ غَيْرَ كوب أو جُرْعَةٍ مِنْ خمر. أو مَنْ أصابثهُ أزمةٌ قَلِْيةَ وكاة 
يموتُ. فَعَلِمَ أو اخبرة الطبيج:بالة لا بهذ ما يتقع بو الخطرسوئ شرب شتاو مغن عن 
الخمر. فهذا من باب الضروراتٍ التي تُبِيحُ المَحْظُورَاتٍ . 
حَدّ الرّنَى 
عا د فيهء لأنْهُ هو أسلمُ طريقةٍ لتَصْريفٍ الغْرِيرَةِ الجنْسِيّة» 
وهو الوسيلةٌ المُتلَّ لإخراج سلا ل يقومٌ على تَرْبِيتِهَا الزوجانٍ ويتعَهُدَانِهَا بالرّعَايةَ» وغَرْسٍِ 
عراطفبي الحبٌ والودٌ» والطيبة» والرّحْمَةٍ» وَالترَامَة» و شرف والزياء» وعِرَةٍ النفْسٍ . ولكي 
تسطيع هذه الشلالة أن تت عات وهم بجهودما في ترق الحياق وإعلاتها. 
1 وكما وضع الطريقة يقةً المُعْلَى لتَضْريفٍ الغريزة» مَنَعَّ مِنْ أي تَصَرّفٍ في غير الطريقٍ 
المنيية وحَظَرٌ إثارة الغريزة بأيّ وسيلةٍ من الوسائل» حتى لا تَنْحَرفَ عن المنهج العترسوع + 
َتَهَْ عن الاختلاط» والرّفْص » والصُوَرٍ المثيرةء. وَالغْتَاءِ الفاحش » والنظر المُرِيبٍ؛ وكلّ ما من 
شأنه أن يُثيرَ الغريزة أو يَدْعُوَ إلى الفْحْشٍ حنّى لا تسرب ب عواملٌ الضَّعْفِ في البيتٍ» والانحلالٍ 
في الأَسْرَةٍ 


يلها 


ل جريمةٌ قانونيّة تستحقٌ أقصئ العقوبة لأنّهُ وخيمٌ العاقِيّة» ومُفْضٍ إلى 
الكثيرٍ من الشرورٍ والجراتم . فالعلاقاتُ الخليعةٌ والاتصال الجنسي ع غير المَشرُوعٍء مما يَُنوْ 
المجتمع بِالفَنَاءٍ والانقراض فضلاً عن كونه من الرذائل المْحَفرَةِ قال تعالّى: 37 ربوأ لز 
نَم كن 'فاحشه و2 سَبيا0. 

4 لأنّهُ سببٌ مباشرٌ في انتشارٍ الأمراض الخطيرة التي تَفْتِكُ بالأبدانِ» وتنقلٌ بالوراثة من 
الآباءٍ إلى الأبناءء وأبناء الأبتاءء كالزهْر: ريء والسّيَّلآنِء والقّرْحَة. 

وهو أحدٌ أسباب جريمةٍ ة القملٍ إذ أن لكر طبيعيةٌ في الإنسانٍ» لما يَرْضَئْ الرجلٌ 
الكريم» أو المرأة العفيفةٌ بالانحرَافٍ الجنسيّ» » بَلْ إن الرجلّ لا يَجِدُ وسيلة يَغْسِلَ بها العارّ 
الذي يَلْحَقّهُ ويَلْحَقُ أهله إلا الم . 


)١(‏ صورة الإسراءء الآية: 57» والمعنى: لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنى» كالنظرة الفاحشة» واللمس» 
والقبلة» فالآية تنهى عن مقدمات الزنى؛ وإذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أولى . 


حد الألي اسس ببببُ بط 


١‏ والرْنَى يُفْسِدُ نظام البَيتِء ويَهُرُ كَانَ الأَْرَةٍ وَيَقْطَمُ العلاقة الزوجية» ويعرّضٌ الأولادٍ 
لسوءٍ التربية مما يتسببٌ عنه: التَشَُدٌء والانحرافٌ» والجريمة. 

/ل وفي الرُنَى ضَبَاءُ النسبء وتمليكُ الأموالٍ لمْيْرِ أربَابهَا عند التوارُثِ. 

وفيه تغريرٌ بالزوج: إِذْ أن الى قد يَنْْجُ عنه الحَمْلُ» فيقومٌ الرجُلُ بِتَربيَة غير ابيه. 

إن الّنَى علاقة مُوَقْتَةَ لا تَبِعَةَ وراءعاء فهو عمليةٌ حيوانيةٌ بَحْنَةٌ يُئأئ عنها الإنسانٌ 
الشريفٌ. وجْمْلَةُ القولِ أنّهُ قد تَبَتَ علميًا تُبُوتاً لا مجال للشكُ فيه عِظمُ ضرر الرْنَى. وأنّهُ من 
أكبر الأسياب الموجِبَةٍ للفسادٍ وانحطاط الآداب» ومُورْثِ لافتل الأدوايء ومُرَوْج للعُرُوبَة 
َنخَاذٍ الحَدِينَاتِء ومِنْ ثَمْ كان أكبرٌ باعث على الئْرَفٍ والسّرَفٍ والعْهْرٍ والفجور. لهذا كلَهِ 
وغيرِه جعلٍ الإسلامٌ عقوبة الزْنَى أقسئ عقوبةٍ. وإذا كانتِ العقوبةٌ تَْدُو قاسيةٌ» فَإِن آثار الجريمة 
المترئُبّة عليها أشدُ ضرراً على المجتمع. والإسلامٌ يوازنُ بين الصّررٍ الواقع على المذِيْبٍ» 
والضّررٍ الواقع على المجتمع» ويقضي بارتِكابٍ أخف الصُرَرَيْنِء وهذهٍ هي العدالةُ. ولا ضَكُ 
أن ضَرّرَ عقوبة الزاني لا تُورَنُ بالصرّرٍ الواقع على المجتمع من إفشاءٍ ل ددداجٍ المُبْكرٍء 
وإشاعة الفْخْشٍ والفجورٍ. إن عقوبة الزنّى إذا كان يُضَارُ ب بها المُجْرِمٌ َفْسَة إن في تَنْفِيذِهَا 
حِفْظَ النفوس» وصيائَةٍ الأعراض» وحماية الأسَرِء التي هي اللْبِنَاتُ الأوّئن في باءِ المُجْتَمَع » 
وبصلاجِهًا يَضْلْحُ وبِقْسَادِهَا يَفْسْدُ. 

إن الأمم بأخلاتِهًا الفاضِلَةِء وبآدَابِهًا العالية» ونظاقَتِهًا من الرّجْسٍ والتَّلَوْثِ وطهارَتِهًا 
من الَدَلْي والنْسَمْلٍ. على أن الإسلامٌ ‏ من جانب آخْرٌ ‏ كما أباحَ الزواج أباحَ التعدّدٌ حتى يكونٌ 
في الحلالٍ مَنْدُوحَةٌ على الحرام؛ ولكي لا يبقئ عُذْرٌ لِمُفْتَرِفٍ هذه الجريمةٍ. وقد احتاط في 
تَفِيذٍ هذه العُقُويَةٍ بقدرٍ ما أخاف الرَُاة وأرهَبَهُمْء فمن الاحتيَاطِ : 

١‏ أَنْهُ درَأْ الحدوة بالشُبّهَاتٍء فلا يُقَامُ حَدُ إل بعد التيمّنِ من وقوع الجريمة. 

'- وأنّهُ لا بُدْ في إثباتٍ هذه الجريمةٍ من أربعةٍ شُهُودٍ عُدُولٍ من الرجالٍء فلا تُقْبَلُ فيها 
شهادةٌ النّسَاءِء ولا شهادةٌ الفُسَقَةِ. 

"' وأن يكونٌ الشهودُ جميعاً رَأَوَا عملية الزَى نَفْسَهَا كالميلٍ في المُكْحُلَةِء والرْسَاءٍ “في 


البثره وهذا مِمًا يَضْعْبُ تُبُوثهُ. 


(1) الرشاء: الحبل. 


ا سس سس سححححححبب يع لو 


- ولو قُرِضٌ أ لاله منهُم مُهِدُوا بِهِذِهٍ الشهادقء وشّهِدَ الرابعغ بخلافي شهادتهم؛ أو 
جع أحَدُمُمْ عن شْهادَّتِهِ نِم عليه حدٌ القَذْفٍ. فهذا الاحتياط الذي وَصَعَهُ الإسلامٌ في إثباتٍ 
هذه الجريعةء مِمًا يدق ثبوتهًا قَطعاً. فهذِهِ العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويفٍ قرب منها إلى 
التحقيقٍ والتنفيظٍ وقد يقول القائلٌ: إذا كان الحَدٌّ مِكَا يَنْدُر إِقَامَتُهُ عدر م بوت الأَدلْقَ قلماذا إذن 
شَرَعَهُ هُ الإسلام؟!. 


والجوابُ ‏ كما قلنا : أنَّ الإنسانَ إذا لاحظ قَسْوَةٌ الجريمة وضراوَتِهًا فَإنهُ يَعْمَلُ لها أل 
حساب وحساب قَبِلَ أن تُفْتَرفَ. فهذا نوع من الجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجَدُ من الحوافزٍ 
والبواعف ما يَدْفَعُ إليهاء ولا سِيّمَا وأَنَّ الغريزةً الجدسيّة من أعنٍ الغزائز ِنْ 5 تكن أُعتَقَهًَا على 
الإطلاق» ومن المناسب أن يُواجة عُنْفَ العَرِيرَةٍ عُنْفَ العقوبة» فإنّ ذلك من عواملٍ الحدٌّ من 


رج في تيم الزْنَّى: تر كنيد من الفقهاءٍ أن تقرير عقوية الرْنَى كانت مُتَدَوجَة كما 

حَدَّتَ في ترم الخمر» اوكما حَصَلَ في تشريع الصّام. فكائتٌ عقوبةٌ ة الرْنَى في أُوّلٍ الأمر الإِيدَاءَ 
اليج والتَييٍ. يقول اللَهُ سْبِحَائَهُ: © وَالَدَانِ ينها ْم تادهم اكيت تايا يلعا 
موا نم4 27 ثم تدوج الحم من ذلك إلى الحّس في البثوت. يقول الله تعالى: 4 
0 لْسَحِنَةٌ ين سيت كأستنيدا عن بصَدٌ يسك إن شَنِدُوا ,تيكش 
لْحيُوت حَنَّ يرهن الَو أو عمل له كن سبيل» 27 مُمْ اقفر ل وجعل ال يل 
فجعَل عقوبة الزاني ي البكرٍ ما جلدَ ورج ليت حنّى يموث. وكانَّ لهذا التدريخ لِيرَقِي باجتمع» 
وياد به في رفت ومَوَادَةٍ إلى, العَمَافٍ والطهر وحبّى لا يَشْقَّ على الاي هذا الانتقال» فلا يكون 
عليه في الدين عَرَجء وانتدلرا لهذا بحديثٍ عُبَادةَ بْنِ الصّايِتِ: أنَّ َسولّ الله يت قالّ: «حُدُوا 
عَني, فذ جَعلَ اله لَهُنْ سبيلا: البِكرُ بالبكْر جَلْدُ ماةٍ وَنَفَي سد والئيِبُ بِالئيِبٍ جَلْكُ مَاَةٍ وَالوَجْم». 
رَواةُ مُسْلِعٌ وأبُوا داو والتٌرمِذِي. 

تر أنَّ الظاهر أَنَّ آي النساءٍ المتقدمتين تكَحَدَّنَانِ عن حكم الشحاقٍ واللّوَاطِِ وحكمُهُمَا 
يختيف عن كم الزن امقر في سورة الثُور. ١‏ 

فالقيةٌ الأول في السحاقٍ: إوَالّى يأتيرت الْشَحِمَةَ ين نآك «استنيدا عَلِتِِنَّ ارَبصَه 
يَنَكُمٌ ين ليث أنيكؤشك إن الديوتٍ حَقَّ بتَوْتَهْنَّ لمث 1 يل 14 ا سبي 0 


(؟) سورة النساى الآية: 18. 
() سورة النساءء الآية: 18. 


5 ا 
والقَائيَةٌ في الأَوَاطٍ: «وَالَدان ينها سكم وفنا تيك كايا وأتكضا تأعرضوا 
عنما 0". 

-١‏ أَيْ والنساء اللأني يَأَنِينَ الفاجِشَةٌ وهي: السْحَاقٌ الذي تَفْعَلُهُ المرأةٌ مع المرأةٍ 
فاستشهدُوا عليهنٌ أربعةً من رِجَالِكُمْ؛ فإنْ شَهِدُوا فاحيسُومُنٌ في البيُوتِء بِأَنْ تُوضَعَ المرأهٌ 
وحْدَهَا بعيدةٌ عَمْنْ كانت تُسَاجِقُهَاء حتَّى تموت أو يجعلّ اللْهُ لهُنّ سبيلاً إلى الخروج بِالوْبَةِ أو 
الزواج لمعي عَنِ المُسَاحفَةٍ. 

7 والدَّجُلانِ اللّذَانِ يَأتِيَانِ الفاحشة ‏ وهى اللْوَاطٌ ‏ فآدُوهُمًا بعد تُبُوتِ ذلك بالشهادةٍ 
أيضاء فإِنْ تَابَا قَبْلَ إيذائِهِمَا بإقامة الحدٌ عليهمَاء فإنُ نَِمَا وأصلَبحا كل أعمالِهمًا وطهْرًا نَنْسَيْهِمَا 
َأَعْرِضُوا عنهُمًا بالكَفٌ عن إقامةٍ الحدّ عليهمًا. 

الرنَى المُوجِبُ لِلْحَد: إن كل الْصالي جني فانم على أساس غير شرعي يت ِنى ترب 
عليه العقوّةُ المقرّرَةٌ من حَيْتُ إِنهُ جريمةٌ منّ الجرائم التي حُدُدَثْ عُقُوبَانُهًا. ويَتَحَقّقُ الزنَى 
الموجبٌ للحدٌ بِتَغيِيبٍ الحَسَفَة0"© - أو يه من مَْطُوها في قز شخ" ٠‏ مُشْتَهَىَ 
بالطَئع 9 مِنْ غَيْرٍ سُبْهَةٍ يكاح! م وَلَوْلَمْ يَكُنْ معة إِنْزَالَ. فإذا كان الاستمتاعٌ بالمرأة الأجنبية 
فيما دونّ الفَرْجء فإ ذلك لا يُوجِبُ الحدّ المقرّرَ لعقوبةٍ الزنَىء وإن اقتضئ التعزير. فعن ابْنِ 
مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنهُ قالّ: جاء رجل إلى التي يك فقال:. ني عَالَجَْتُ امرأةً من أَقْضَئْ المدينةٍ 
فَأصَبْتُ منهاء دون أنْ أَمَسهَاء فأنا هذاء فَأَهِمْ عَلَيْ ما شِْتَء فقال عْمَرُ: سَتَرَكَ اللّهُ آَر سَتَرْتَ 
نَفْسَكَ قَلْمْ يَرْدْ النبي يك شيثاًء فانطَلقَ الرججل» نَم النبي ين رجلاًء فدعاف قَتَلا عليه: 
رليم الصَلْره رق أَلبَارٍ ينا ين اليل إنَّ للست يِذِْنَ بيات دَلِكَ يرن 
الذكيت»”. قال لهُ رجل من القوم: يازعول اله أله خاصّة أمْ للئّاس عامّة؟ فقال: «للئّاس 
عائة). رواةٌ مُسِلِمٌ وأبو داودٌ والتوِمِذِيّ. 

أَقْسَامٌ الرنَاةِ: الزاني إِمًا أن يكونّ بكرأ أو مُخْصّناً ‏ ولكل منهُمًا حَكُمْ يَخْصْهُ 


حدُ البكر : أََمَنَ الفقهاء على أنّ الِكرَ الم إذا رَنَى فَإِنهُ يُجَلَدُ ماثة جَلْدَةِه سواء في ذلك 


.15 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الحشفة: رأس الذكر. 

(م) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال. 

(4) فتخرج فروج الحيوانات. 

)2( فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه . 
(+) سررة هودء الآية: .١14‏ 


احم ا7777 ا ا 22 2 1ر0 


الرجالٌ والنساعٌ لقول 3 يف في سورة التورا' '": «أزية ران كَجَِدُْ كلّ مد يَنبما 
مِأَبْدَ 5 ا تعدو ع 0 في دن َه نه إن 0 ونون لَه وَالَوَرٍ ألآخِر وَلشبد عَدَلَْا 
طَادفَةٌ 3 عَنّ النؤْمِنينَ 4 6 

جح يد 0 والفقهائ» وإنِ اتَمَقُوا على وجوب الجلّدِ0". فإنّهُمْ قَدْ اخمَلَمُوا 

55 التغريب إليه 

١‏ - قال الشافمئ وأخعة: 5 يُجمغ إلى الججلدِ العغريب مده عام يرو البحَاوي وششلع عن 
أبي هُرَيْرَة وزيدٍ بْن حَالِدٍ أنَّ رجلاً من الأعراب أنئ رسُول الله يَلِْ فقالَ: يا رسول الله أنْشْدُكَ 
له إل قصَيِتَ لي بكتاب الله. . وقال الحَضم الآحبر - وهو أَفقَهُ منة: نغ فافض يثنا بكتاب اللَّهه 
َائدَنْ لي فقال رسول الله عيذ : «قُل» ‏ قال: إَّ ابي كان عَسِيفا! *» على هذا رين بامرأيِ» واني 
أخيزث أن على اثني الج فافديْتُ منة بمائِ شاقٍ ووليدة - فسألتُ أهلَ الهلم؟ فَأخجؤوني أن على 
نبي جلد ماثةٍ وَِْيتٍ عام أن على امرأة هذا الإبجم م. فقال رسول الله كل: «والّذي تفي بعده 
ايبن انما عاب الله - الولِيدة وَالفَمُ و د عَلَيِكَ. وعَلَى ايك جَلْدُ مائةِ وَتغريبُ عَامٍ ‏ واغدُ يا 

يس درل مِنْ من أَسْلَه إلى امْرَأَةٍ هذا قَإِنٍ اعْتَرَفَتْ قازيجنهاء. قَالَ: فَعَدَا عليها فاعتَرَقَتُ؛ فأمَرَ بها 
و اللِّ يي فِجِمَث. ورَوَئ البْحَاري عن أبي هُرَيرة أن رسول الله يك قَضَىْ فيحن زلَى ولم 
ُحْصَن تفي عام وإقامةٍ الحدٌ عليه. وأخرج مُسْلم عن حُبَادة : بْن الصَّامِتِء أنَّ الرسول كِيِ قال: 
خدُوا علي. .. خُدُوا عَنّي. .. قَدْ جَعَلَ اللَهُ لَهُنّ سبيلاً: ابر بغر لد عاق ول ن سَنَقِ وَالئْيْبُ 
بالتييب جَلْدُ مَائةٍ وَالوَجه20, 


.7 سورة النورء الآية:‎ )١( 

زفق في هذا نهي عن تعطيل الحدود» وقيل: هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به. 

() قيل: يجب حضورر ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى . وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت 
الحد بالشهود. 

(5) الجلد مأخوذ من جلد الإنسانء وهو الضرب الذي يصل إلى جلده. 

(5) عسيفاً: أجيراً. 

(7) قال الخطابي: «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام: ووجه ترتيبه على الآية؛ وهل هو ناسخ للآية أو 
مبين لها!. فذعب بعضهم إلى النسخ. وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة . 
وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية: فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله 
لهن سبيلاء فوقع الأمرز بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة الحبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول الل يه ٠‏ «خذوا عني . . . خذوا عني» إلى آخره تفسيراً للسبيل وبيانه» ولم يكن ذلك ابتداء حكم 
متهة وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه» فأبان المبهم منهء وفصل المجمل من لفظهء فكان 


يآ حل 91 


قَدْ أخدٌ بالتغريب الخلفامُ الراشدونّ - ولم يُدْكِرْهُ أحدٌ فالصّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عنه عَوبَ إلى 

قَدَكُ - والفاروق عُمَر َي اللُّ عن إلى الشام - وعدْمانُ َضِي الله عَنُ إلى يضر وَعَلَيْ رضي الله 

عنهُ إلى التضرة. والشَّافِِيهُ يَرَوْنَ أَنّهُ لا تيت بين الجَلّدٍ والتغريب ققدم ما شاءً منهُمّاء واشْتْرط 

في التغريب أن يكونٌ إلى مسافة تُقْصَدِ فيها الصَّلاةُ لأنَّ المقصوة يه الإيحاش عن هله ووطيوء وما 

دون نَ مسافة القْرٍ في حك المضر إن رأئ الحاكم تبه إلى أكثر ين ذُلِكَ مَل وإذا عُدَيَتِ 
لمر فإنّهَا لا تب إلا بحم أو رَوْجٍ فلو لم خوج إلا بأَجرَةٍ لرَِثْ ش» وتكونٌُ من مَالِها. 


١‏ وقالَّ مَالِكُ الوا * يجب َِْيبُ البكر الك الزانيء دون المرأة الك الحو الزانيق» 
فإِنْهَا لا ثُوْبُ لأَنَّ امرأة عَوْرَةٌ. 


5ءه 


0 لا يُضَّمْ إلى الَلّدٍ التغريبُ إلا أنْ يرئ الحاكمُ في ذلك مصلحة؛ 
فيغْربُهَا على قَذْرٍ ما 


حَد المُخصن: وأا المْخْصّن التيْبُ فقد اتَنَ الفقها على وجوب رَجْمِهِ © إذا رَئَن عت 
يموت رشي كان أو امرأة. واسقدلوا بما يأتي: 


١‏ - عن أبي هُرَيْرََ قَالَّ: أت رجلٌ رسول الله يك وَهُوَ في المسجدٍ فناداة فقال: يَأ رْسَول 
اللّه: إني ريت فَأَعْرَضٌ عَلْهُ. رد عليه أربع مرّات. فلمًا شَهِدَ على نَفْسِهٍ أرتع شهادات. دعاةٌ 
النبيّ وي ظَال: دبك جرن؟»... قَالَ: لا قال: «قَهَل أخصِنت؟ قَالَ: نع َقَالَ لبي . كلل 
داذْمَبُوا به فَارْجُمُومُ». قال ابن شهاب: قأخبرني مَنْ مع جاير بن عبد الله قال؛ كنت فيمن 
رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاةُ بالمصَلّى. ا الحجارةٌ كَرَبَ كَأَدْر كنَاهُ بالحدةٍ فَرَجَمْاةُ. متمق عليه» وهو 
دليلٌ على أنَّ الإحصانّ يَْيثُ بالإقرارٍ مد وأنّ الجوات يِتَعَمْ إقُرارٌ. 


- وعن ابْنِ عَبَاسٍ قال: حَطَبَ عُمَرَ فقال: «إنَّ اللّهَ تعان بَعَتّ مُحهداً َي بالحوّ 
وأنزل عليه الكنابء فكانّ فيما أنْزِلَ عليه آي الوجم فق رأَنَاهَا ووعَيْتَاهَاء ورج عم رصول الله يليد 
وَرَجَمْنَا وإني حَشِيْت إِنْ طالّ رَمَانٌ أن يقول قائل: ما نَجِدُ الم في كتاب اللّهِ تعال» 
َضِلُونَ بوك فريضةٍ ولا اللّهُ تعالول فالوجم حٍِ على مَنْ زَل من الرجالٍ والنساءٍ إذا كان 
مُخْصَناً إذا قامتِ البيئةٌ أو كان عمل أو اعترافٌ وام اللَّهِ أَنْ يقولٌ الناسٌ:. زادٌ عُْمَرٌُ في 


)١(‏ الرجم: أصله الرمي بالحجارة» وهي الحجار الضخام وكل رجم في القرآن معناه القتل. 


4ت ل م روط الإخْضَانٍ 


كتاب الله تعالى لكَتبُهَاه. رواة الشَّيِكَانِ إوأبو داو والتؤمذيٌ والنْسَائِي مختصراً ومطؤلاً. ٠‏ وفي َيل 
الأوطار: أ الرّجْمْ فهو مُجمَعٌ عليه؛ وحكئ في البخر عن الخوارج أنه َدُ واجبء وكذلكٍ حكاة 
عنهُمْ أيضاً ابن العربي. وحكاهٌ أيضاً عن بعض المعتزلة كالتظَامٍ وأصحايه ولا مستنة لهم إلا أنه لم 
يلكو في القرآنِء وهذا باطِل. 


إل قد تيت بالهئة التوايرة امجمع عليها هوء وأيضاً تابث بنصٌ القرآنٍ. لحديث عُعرَ عند 
الجماعَة أنّه قال: كان مما أَنْزِلَ على رسولٍ اللَهِ كَل آي لخم فقرأنَاهًا ووعَيِتَامَاء ورجم رسول 
الله يت ورَجَْتا بعدّة. رتح اللارة لا يسرم ُعخ لكي » كما أَخْرج أبو داو من حديثِ ان 
عَبّاسِ. وقد اخرج أحمدٌ عبني في الكبير من حديثٍ أبي أمَامَة ْنٍ سَهْلٍ عن خاليه العَجِمَاءٍ: أن 
فيما أَنْرَلَ اللَّهُ من القرآنٍ: لشي والشْيحةٌ إِذا زا رجفو هما الي بما قا ين الله وأخرحجة ان 
حِبَانَ في صحيحِه من حديثٍ أي بن كب بلفظ: «كانّثُ سورة ةُ الأحزاب تُوَاِي سورة البقرة 
وكانَ فيها أيةٌ «الشَّيِحُ وَالشَّيِحَة إلخ اطديك: 

شُرُوطٌ الإخصَان7 
يُشْعَرَطُ في المُحْصّنٍ الشروط الآنية: 
١‏ التْكُلِيتُ: أي أَنْ يكونَ الواطىغ عاقلا بالغأء فلو كانّ مجنوناً أو صغيراً فإنّهُ لا يُحَد 


+: 


و يعزرر. 
الحويَةٌ: فلو كان عَبداً أو أَمَدَ فلا يوي د مه و 


رغ يك 4 لْمْخْصَئَتٍ مرت العَدَابْ 46"©.. والرجِم لا 
ا و أن يكونّ 0 لهُ أن تدع زواع شيا 
خضل به الإخصاكٌ ولا َلْرَمُ بَعَاءُ 4 الزواج لِيَءِ صِفَة ١‏ الإتحصاة: ا تروج مه مَدَةٌ ا 


)١(‏ الإحصان يأتي في القرآن بمعنى الحرية: لتََتِِنَ يِضَُ مَا عَلَ النْعْصَئتِ مرت المَدَابْ» (سورة 
النساء) أي الحرائرء ويأتي بمعنى العفة. (َلَينَ يمن السْْصَتِ» (سورة ل أي العفيفات ويأتي 
بمغتى بمعنى التزوج «ملبْعْسَئتُ يِنّ اليس (سورة النساء) أي المتزوجات ويأتي بمعنى الوطء ظخَمِنِيٌ 
2 مُسيْجن» . 
والاصل. في اللغة: المنعء ومنه: (لِنْحْوَِم يَنْ يأك 4 وأخذ منه الحصن وورد في الشرع 
بمعنى : الإسلام ويمعنى: البلوغ وبمعنى: العقل. 

(؟) سورة النساىء الاية 8". 


كنوظ لقا | أ أ اي لس 1 


صحيحاًء ودخلٌ بزوجيهء ثم انتهّث العلاقَةٌ الزوجيةُ. ثُمَْ رت وهو غَيرُ متزوج فإِنّهُ يدجم م وكذلكَ 
المرأةٌ إذا َرَوَّجَتْء ثُمٌ طَلْقَتْ قَرنتْ بَعْدَ طلاتِهَاء فإِنّهَا مُخْصَتَةٌ ونُِجَمُ. 

الع والكاؤرفي السد مول وكما يجب الحدُ على المْشإٍ إذا نت منه الزئى فأله 
يجبٌ على المي الود لأنَّ الذميٌ قد الترّمَ الأحكام التي ري على 'المسلمين: وقد ثبت أن 
الي كِهْ رَجَمَ يَهُودَيّيْنٍِ زَنيا وَكانًا مُحْصَئَيِنِ. وأمًا المُْندٌ فإنَ جريانَ أحكام الإسلام تَشْمَلَهُ 
ولا يُخْرِجَةُ 1 عَن تَنْفِيدها عليه. عن ابن هر أن ؛ اليهوة ثرا لبي عد برجلٍ ا 
منهُم قد ريا فقال: دما تَجِدُونَ ن في كتابكم؟» فقَالوا: د نُسَحُمْ وْجُوهُهُمَا وَيُخْرَيَانِ. قال: «كذَّيثم 
ِنَّ فِيهَا الرجْم َأبُوا ِالتَورَاةٍ فَائنُوهَا إن ثم صادقق. : 0 بقارىم لهم قراح حَمَّ إذا انتهول 
إلى برضع ينها وشعيثة علبي كتيل له انغ يَدَك رفع َدَهُ فإذا هي تلُوح. فقال ‏ أو قالوا - 
يا محمدٌ: (إنَّ فيها الوَجْمَ ولكنًا كنا تكَكَائَمَْهُ بيئتاه فأمَرَ بهما وول اللّه كل مَوْجِمًا. كَالَ: 
فلقد رأ يَختا عليها تقيها الحجارة بِتَفْسِو). رواةٌ البِخَارِيٌ ومُسِلم وَفي رواثة ميد «بقارٍ لهم 
غود يقال لهُ ابْنُ صُوريَا». 


+ وَعَنَ جاب إن عبد الله قَالَ: رَجَمَ الي كَلِ رجلاً مِنْ ألم ورعلاً 2 اليهود(" رَواهُ 
عد ومُسْلِمٌ. وعن البراء بْنِ عَاِبٍ قال «مْرَ على النَبِيّ يديد بيهودي > مُحَهّم مجلود فدعاهُم 
فقال: «أمكَدًا تَجِدُونَ عد الزن فير كتايكن؟ قالوا: : تق قَدَعَا رجلاً من علمائه فقال: أَنْشُدُكَ 
الله الذي وَل التوْرَاةَ عل مُوسَئء ألمكذًا تَجِدُونَ حَدّ الرّاني في كايكن؟. .. قال: لآ... ولولاً 
نك نَشَذْتَنِي بهذا لم أخيركٌ بَحَدّ الم . ولكن كَثْرَ في أشْرافِتا وكنًا إذا أَحَذْا الشريفٌ تركناة» 
وإذا أَحَذْنا الضعيفٌ أقمنا عليه الحدَّ. فقلنا: : تَعَالََا لنجممعَ على شيءٍ ُقِيمُهُ على الشريفٍ والوضيع» 
فظنا اللخويع والجلد مكانٌ الؤجم. فقال الي طَلل: للم ني أَوْلْ من أَخيَا أنزلة إِذْ أَمَاثُوة». 
َأمَرَ به فَوجِمَ فَأنْرَلَ اللَهُ عَرَ وَجَلَّ: له ينا 0 ل يرك اليرت ُسَرِعُونَ ف 
الكت مِنّ اديت كلا امنا ,أفرههت َك تومن قُلويّهمْ» إلى قوله: إن أَويِشْرَ هَدًا 


رط 3 


يقولون: ائتُوا امحئّداء قَإنْ مركم بالشخميم . وَالجَلْدٍ فحُدُوه وإنْ أشاكم يالوم فاحدَّروا. 
يرل الله تَارلٌ وتعالئ: «رسن ل يحَكْر يمآ نَل لَه توليك هُمُ الكيزوة24. 


)١(‏ فإن قيل كيف رجم اليهوديان» هل رجما بالبينة أو الإقرار. قال النووي: الظاهر أنه بالإقرار. 
(؟) سورة المائدة؛ الآية: .4١‏ 
(؟) سورة المائدق الآية: 44. 


ا 0 ا 1_1 1 الإخصَانٍ 


>> ميو 


َم لَرَ يكم بمآ أنرَلَ أله َه ولك هُمْ آل للشونه' '. دمن 25-007 
َوكتيِكَ هُمْ لد سِفُوت 2"”4. قال: هي في الكمَارٍ كلها رَوَاهُ أحمدٌُ ومُسْلِمٌ وأَبُو 


رَأَي القَُهَادِ: حَكَئ صَاحِبُ البَخرٍ: الإجماع على أنه يُجْلَدُ الحَرْبِيْ . وأمًا الوّجُمُ فذهتَ 
الشافعيٌ وأبو يوسّف والقَاسِمِيْةُ إلى له يرجم المُخْصَنُ من الخُفَارٍ إذا كان بالغآًء عاقلاء حب 
وكانٌ أصابت نِكَاحاً صحيحاً في اعتقادو. وذٌّهَبَ أبو حَنِيقَةَ ومُحَمّدٌ وريد بِنُ عَلِي ٠‏ والنَاصِرٌ؛ 
والإمامٌ يَحَيَئْ: إلى أَنّهُ يُجْلَدُ ولا يُرْجَمُء لأنّ الإسلامٌ شَرْطٌ في الإحصانٍ عندَهُمْ. 0 
رسو الله ودين ما كان كم التورة التي يدن بها اليهوة. وقال الإمامٌ يَخْيَئ 
الذَّمَىْ كالحربيّ في الخلافٍ. وقال مالكُ: لا حَدٌ عليه. أن الحري الست فذق الم 
وَالشّافِعِيُ وآبو يوشف :إلى أ أله يُحَدُ وَذَهَبٌ: مالك وآيو حتيفةٌ ومحمدة: إلى أنه لا يحد.: وقد بالغ 
ابن عبد البر نتَقَلَ الاتَّاقَ على أن شَرْطَ الإحصان المُوجب للرّجم هو الإسلامُ. وتُعْقْبَ بأنّ 
الشافعيّ وأحمد لا يَشْتَرِطَانٍ ذلك. ومن جملةٍ من قالَ أن الإسلام شَرْطُ : رَبِيَةُ - شيخ مالِكِ - 


وبعض الشافعية ”1 


الجَمْعْ بينَ الجَْدِ والرجم: ذهب ابْنُ حَرْمٍ وإسحاق بْنَ رَامَوِهِ ومن التابعين الحَسَنُ 
البَضْرِي: إلى أن المحصّن يُجَلَدُ مائة جَلدَةٍه َم يُْجَمُ حئّى يموت فَيْجْمَعْ له بَينَ الجلدٍ 
والرجم . واستدلوا يما رواة عُبَادَة ؛ بْنّ الصّامِتِ أنَّ رسولّ الله ككدقال : مذو عَنيء خُدُوا 
عَني» كد جَعَلَ اللّهُ لَهُن سَبيلاً: البكُربالبكُرٍ جَلَدُ مائةٍ وَنَفْيْ سَئقِ والنّيبُ بالكّيب جَلْد مَائَةٍ 
وَالرَجم؛. زوا مُسْلِمْ؛ وأبو داوٌدَء والتَّرْمِذِيُ . وعن عَلِيّ كر اللّهُ وَجْهّهُ: : أنه جَلَدَ شْرَاحَةَ يوم 
الخميس وَرَجَمَهَا يَوْمّ م الجمعةٍ. فقال: أَجْنْدُهَا بكتاب اللوء وأَرْجمْهَا بقولٍ رسول الله م 


.41 سورة المائدة» الآية: 48. (1) سورة المائدة: الآية:‎ )١( 

('») نص خاص يحكم الرجم في التوراة» جاء في سفر التثئية: #إذ وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة يعل 
يقتل الاثئنان. الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فينزع الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء 
مخطوبة لرجل» فوجدها رجل بالمدينة؛ فاضطجع معهاء فأخرجوهما كليهما من المديئة وارجموهما 
بالحجارة؛ حتى يموتاء الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة» والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه؟ 
فينزع 'الشر من المدينة؟ . 
هذا نص التوراة» ولم يأتِ في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد 
القديم - وهو التوراة ‏ حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد ‏ والإنجيل ‏ ما يخالفها . 
من كتاب فلسفة العقوبة. 

(4) نيل الأوطار. 


ويل الأع او حأ ل تي 00 


وقال أبو حَنِيقة ومَالِكُ وَالشَّافِعِيُ: لأ يَجْتَمِعُ الجَلْدُ والرْجُمّ عليهمًا وإِنّمَا الواجبٌ الوّجمْ 
خاصة. وعن أحمدً: روايتانٍ: إحداهُمًا: يُجْمَعٌ بِيِتَهُمًَا. وهي أظهرٌ الروايتين واختارّهَا 
الخرّقي . والأخْرّئ: لا يُجْمَعُ بِيَهُمَا لِمَذْمَبِ الجمهور واختارّها ابْنُ حَامِدٍ. وَاسْعَدَلُوا بأنّ 
النبيّ د رَجَمَْ مَاعِرَاً والعَامِدِيةَ واليهُودِيينِ ولم يَجَلِدْ واحداً مِنْهُمَا. 

وَعَال الأليس الأسْلّمِيّ : «فَإنٍ اعْترَنْتْ فَارْجُمْهَاه ولم يمو بِالجَلْدٍ وهذا آخِرٌ الأمرَيْنِء لأنّ 
أبَا هُرَيْرَةَ قد روا وهو متأخرٌ في الإسلام ‏ فيكونٌُ ناسِخاً لِمَا سَبَقَ من الحَدَّيْنِ ‏ الجَلْدٌ 
والرجم ‏ ثم جم الشيخانٍ أبو بَكْرٍ وعُمَرٌ في خلاقِِْمَا ولم يَجْمَعَا بِينَ الجلدٍ والرجم. وير 
الشيحٌ الدمْلّوي عَدَمّ التُعَارْضَء وال لا نايع ولا مشوخ؛ وَإِنّمَا الأمرُ يُمَوْضٍ ضٌ إلى الحاكم 
قال: الظاهرٌ عندي أَنّهُ يجوز للإمام «الحاكم؟ أن يجمعٌ بِينَ الجلدٍ 0 وَيُتَعَضد له أن 
يقتصرٌ على الرّجمء لاقتصار النبيّ عَكَِدِ عليه وَالحِكْمَةُ في ذلك» أنَّ الرّجمَ عقوبةٌ تأتي على 
النسن؟ و ل - وَالجَلْدٌ زيادة عُقُوَةٍ مُرَخَصٌ في تَرْكْهَاء فهذا هو 

شُرُوطٌ الحَدّ: 320000 

 لْقَعلا‎ ١ 

1 البلوع . 

7ل الاختيارٌ . 

5 العلم بالتحريم . 

فلا حدٌ على صغيرٍ ولا على مجنون؛ ولا مُكْرَهِ: إذا جو غادمة رمج للا منياء أن 
النبيّ يقال : رفِعَ القلَمْ من ن كلو 200 عَنِ الثلم حَنّى يَسْتَيقظ 5 وَعَنِ الصّبِي > حَنَّى يقل ”© 
وَعَنِ المَجُْونٍ حَنّى يَمْقِلَ'. روا أحمدُ وأصحابُ السْئْنٍ والحاكِمٌ» وقال: صحيحٌ على شرطٍ 
الشّيْحَيْنِ وحَسْتَهُ الترِْذِي . وأا العلمٌ بالتتحريم فلن الحدّ يب اقترا الحراءء وهو غَْرُ مُفْتَرقٍ 
لهُء وراجَمَ النبي يَِندِماعِرَاء فقال لهُ هل تدري ما الزّْنَى؟ حون ليك بره ةن 


22 


عُمْرَ رضي اللَّهُ عنهُ وقِيل: إِنّها زَنَتْ فْحَفْقَهَا بالئَرةِ حَمْقَاتِ وقال: «أيْ لكام . . . رَنَيتٍ 


)١(‏ ويؤدب تأديباً زاجراً. (1) رفع القلم: كتاية عن عدم التكليف. 
() يحتلم: يبلغ. 


دلبل روط الإبحصَانٍ 


فقالتُ: : من عَوْشٍ! '© بدرهمين فقال عُمَدْ: ماتَرُوْنَ؟ . دارمدلة علي وتلجان» وعَبْد 
الرّحْمْنٍ بْنِ عَرْفٍ. . فقال عَلِيُ رضي اللَّهُ عنه: أرق أذ مها :ؤقال عَبد الوشين خمن: أَرَىْ مل 
ما رَأَىْ أَحُوكَ . فقال عثمانٌُ: آراها تَسْتَسْهِلُ”" بالذي صَنَعَتْء لآ تَرَى به بأسأء وإنّما حَدٌ الله 
على من عَلِمَ أمرَ اللَهِ عَرْ وَجَلَّ. فقال: صَدَفْتَ 

بم يَقْيْتُ الحَد؟ : يبت الحَد باحدٍ أُمْرَيْنِ: الإمرَارِء أو الشهُودٍ. 

ُبُوتُُ بالإفْرَارٍ: أما الإقرارٌ فهر كما يقولون «سَيْدُ الأوِلّةه: وقد أخدّ الرُسُولُ يي باعترافٍ 
مَاعِزِ والعَامِدِيَُ ولم يَختلِف في ذلك أَحَدٌ من الأنئة» إن كائوا قد اختلفوا في عَدَدِ مََاتِ 
الإِْرَارٍ الذي يَْرّمُ به الحد. فقال مَالِكُ وَالشّافِعِيُ » وذَاو3َء وَالطبْرِي » ل نُوْرِ: : يَكفِي في لزوم 
الحدٌ اعترافه به مرّةٌ واحدةٌء لِمَا رواه أبو هُرَيْرَةَ ورَنِدُ بْنُ خَالِدٍ أنَّ رسولٌ الله تكن قال: «أَهُدُ يا 
أَنِيِسُ عَلَى امرَأَةٍ هذًا فَإنِ امْعَرَئْتْ نَارْجْمْهَاء. فَاعْتَرَفَتْ؛ قَرَجَمَهَاء ولم يَذْكْرْ عَدَّداً. وعِنْدَ 
الاحناف : أَنّْهُ لا بد من أَقَارِيرٍ أَرْبَعَةٍ مر بَعْدَ مَرَةِ في مجالسٌ مُتَفْرْفَةٍ. ومَذْهَبُ أَحْمَدَ وإِسْحَاقَ 
مثلٌ الأخئاف: إلا أنّهُمْ لا يشترطونْ المجالسن المطرئة؛ والمذهبُ الال هو الاك * 


الرجوعٌ عن الإقرارٍ يُسْقِطُ الحَدٌ: ذهبّتٍ الشافِعِيةُ: والحَتفِيةُ: وأَخْمّدُ”" إلى أن الرجوع 
عن الإقرارٍ يُسْقِطٌ الحَدٌ لِمَا رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحَمّدَ والتّرِيِذِيُ ا 
الحجارة يَشْمَدُ فر حتى مَرْ برجل معه لَحَئ'؟' جَمَلٍ» فُضْرَبَهُ به» وضَرَبَهُ الناسٌ حَنّى ماتٌ. 
فذْكَرُوا ذلك لرسولٍ الله يكةِ فقال: ههلا تَرَكتُمُوها؟1. قال التُرْمِذِي: إِنهُ حديثٌ حَسَنَّ. وقد 
رُوِيَ من غَيْرٍ وَجْهِ عن أبي هْرَيْرَة. انتهئ . وأخرج أبو دَاوُدَ وَالنْسَائِيُ من حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ 
وزاد «إنهُ لَما وَجَد مس الحِجَارَةِ صَرّخ : يا قوم رُدُونِي إلى رصولٍ اللْوكة؛ فإن كَوْمِي كَتَلْونِي 
وعُرُوني مِنْ تفي » وأخبروني أن رسول الله قَاتِلي» قَلَمْ تزغ عنهُ حتى قَتَلْبَاهُ » فلمًا رجِعْنًا إلى 
رسول الله يي وأحْبرْتَاهُ قال: : فَهَلاً ترَكتُمُوهُ وَحِمُونِي به؟!21. 


مَنْ أثْرٌ بزنّئ امْرََةٍ فُجَحَدَثْ: إذا أَقَرَ الرّجُلُ بزئئ امرأةٍ معيَّةء فَجَحَدَتْ فإنّهُ يُقَامُ عليه 
الحدٌ وَحَدَهُ؛ ولا تُحَدُ هي. لِمَا روا أَحَمْدٌ وأبو دَاوُةَ عن سَهْل بن سَعْدِ: ا 


)١(‏ اسم الرجل الذي زنى بها. والدرهمان: ما أخذ منه. 

(؟) أي: أظنها ترى هذا الأمر سهلاً لا بأس به في نظرها. 

() وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعهء وإن رجع إلى غير شبهة فقيل: يقبل؛ وهي الرواية المشهورة 
عنه» والثانية أنه لا يقبل رجوعه. 


(4) اللحي: عظم الحنك. 


شرو الإخصاا ا سس !ب 
النبيّ ب فقال: إِنّهُ قَدْ زَنَى بامْرَأَةٍ سَمامَا؛ِ فأرسلّ النبي يك إلى المرأةٍ نَدَعَامَا؛ قَسَأَلَهَا 
َأَنَكَرَثْء فَحَدَهُ وَتَرَكَهًا. وهذا الحدّ هو حدٌ الزن الذي أقرٌ بوء لا حدٌ قَذْفٍ المرأةٍ كما ذهبَ 
إليهِ مالك والشَّافِِيُ. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: يُحَدٌ للقَذْفٍ فْقَطء لأنّ إنكارمَا سُبِهَةٌ 
واعْمرْضٌ على هذا الرّاي بِأنَ إِنْكَارَها لا يُْطِلْ إِقرَاَُ. وذهبت الهَادويْةُ ومُحَمْدٌء ويُزْوَ عن 
الشافِعِي أنه يحد للزلى والقَّذْفٍء لِمَّا رواهُ أبو ذَاوٌدَ وَالنْسَائِيٌ عن ابن عَبّاسِ: أن رعلا 4 
بَكْرِ بْنِ لَيْثِ أت النبيّ َأَمْد أنهُ زَنَى بامرأٍ أربَعَ مرّاتِ؛ فجلدَهٌ مائةٌ ‏ وكانٌ بكرا ثُمْ 

البَيَةَ على المرأة. فقالث: كَذَّبَ يا رسول اللّهُ؛ فجِلَدَهُ حدّ الفِزيّة ثمائية9 . 


ُبُونُهُ بالشهُودٍ: الانْهَامُ بالزْئى سَيَى لآير في سُقُوٍ الرجلٍ والمرأة» وضياع كرامَتِهِمَاء 
وإلحاقٍ العارٍ بهِمًا وبِأسْرَتَتِهمَا سينا ولهذا شَدَّدَ الإسلامُ في إثباتٍ هذه الجريمةٍ حَتّى يَسُدٌ 
السبيلَ على الذين يتهِمُونَ الأبرياة ‏ جرّافاً أو لأدنى حَزَارَةٍ ‏ بعار الدّهْرِ وقَضِيحَةٍ الأبدِ؛ فاش عوط 
في الشهادة على الؤْنَى الشُرُوطٌ الآنية: : 

أول: أَنْ يَكُونَ الشّهُودُ أربعدٌ بخِلافٍ الشهادةٍ على سائر الحقوقٍ ‏ قالّ اللَهُ تعالى: وال 
يأترت ألْسَحِمَةَ من يساك كنيد عَلتهِنَ 1 أدَيصَدّ به يكم هن كيثوا نيوك فى 
ابوت عق يتوه المت أذ يمل أنه ل 4 ولقوله: َل ب كت ثم 
3 يها يبو ش74 فإِن كانوا أل من أربعة لم تُقْبَلُ 

وهل يُحَدُونَ إذا شَهِدُوا؟ : قال الأحنافٌ؛ ومالِك» والرّاجِحُ من مذهب الشَّافِعِيٌ؛ 
وأخمة: :انَعَمْ . . .أن عْمَرَ حَدٌ الغلاثة الّذِينَ شَهِدُوا على المُغِيرَةٌ . وهم: : بو بَكْرَةَ ونَافِعٌ 
وشِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ. وقيل لا يُحَدُونَ حدٌّ القَذْفٍ؛ لأن قَضْدَهُمْ أداءُ الشّهَادَةٍ لا قَذْفَ المَشْهُودٍ عَلَيْو 
وهو المرجوحٌ عند الشافِعِيْة والحَئفيّة ومَذْعَبٌ الظاهِريّة . 


ثانياً: الوم . - لقوله تعَالّئ: وَاسْتَشِيِدُوا سَِيِدَينِ ص من يَبَالِكُم إن لَّمْ يكوا ملت 00 1 
ركان ممّن يَصَوْنَ من الشبكو 4 فإن لم يكن بالغاً فلا تُْبَلُ ا 7 2 
من الرجالٍ» ولا مِمْنْ تُرْضَئْ شهادبهُ - ولو كانت حالَهُ تمكَبٌهُ من أداء الشهادةٍ على وَجْهِهَاء 
ولقول الرُسولِيِِ: هرف القلَمُ عن ثْلآث: عَنٍ الي حَبَّى يبل ون الثالِم حَبّى يَستيقظ, 


)١(‏ قال النساني هذا حديث منكرء وقال ابن حبان يطل الاحتجاج به. 
(؟) سورة النساء الآية: 186. 

(*) سورة الثورء الآية: 
(4) سورة البقرةء الآية: 407 


سوط الإخصَانٍ 
وَعَنْ المَجْنُونٍ حَتى يَفِيقَه. والصّبِيْ ليس أهلاً لأَنْ يَتوَأْ حِفْظ مَالِهِء فلا يَعَوَلْ الشهادة على 
غَيْروه أن الشهادة من باب الولاية . 

ثالثاً: العَقُلُء فلا تُقْبَلُ شهادةٌ مَجْنُونٍ ولا مَعْتُوهِ للحديث السابقٍ ‏ وإذا كانث شهادةٌ 
الصّبِيّ لا تُقْبَلُ لنْقْصَانٍ عَقْلِهِ ََلَئ ألا تَقبَلَ شَهَادَةُ المجنونٍ والمعتوه. 

رابعاً: العدَالَُ. لقول اللَّهِ تعالّ: (رأتيذرا َرَقَ عَدَلٍ ي2"24. وقولة: « ييا ادن 


14 


ءَامَثَْا إن جك كَايِقٌّ بٍَِ هَنَينواُ أن شُيِيبئا هَرما هدلو كنضحا عَلَ ما كبر 
تَديِي274, 

خامساً: الإسلامٌ. سواء كانّتِ الشهادةٌ على مُسْلِم أو غيرٌ مُسْلِم ‏ وهذا مُتَقَقّ عليه بينَ 
الإئمة. 


سادصاً: المعايكةُ: أي أن تكونّ بمعايئةِ فَرْجِهِ في فَرْجِهَا كالميل في المُكسُلَةٍ والرشَاءٍ في 
البغر لأنّ الرسول بَكِِْ قال لِمَاعِزٍ : اَعَلْكَ فَبَلْتَء أَوْ هَمَرْتَء أو نَظَرْتَ؟. . .» فقال: لايًا 
رسول اللَّهء سألَهُ صلواتٌ اللِّ وسلامُ عليه باللفْظٍ الصريح لا يُكَنّ . قال: :َعَم . قال: 
«كمَا يَغِيبٌ المروَدُ في المُكْحَلَةٍ والرشَاهُ في اليفر؟» . قال :العمل . وَإنّمَا بيج ال في 
هذه الحالةٍ للحاجة إلى الشهادةٍء كما بيج للطبيب والقابلة ونحوهِمًا 

صابعاً: النَضْرِيحٌ : وأنْ يكونّ التصريحٌ بالإيلاج لا بالكناية كما تَقَدّمَ في الحديث السابق. 

ثامناً: انْحَادُ المَجْلِسِ: ويرئ جمهورٌ الققهاء أن من شروط هذه الشهادة اتََحَادُ المجلس 
بأن لا يختلفٌ في الزمانٍ ولا في المكانٍ فإن جاؤوا مُعَمَرَّةٍ قِينَ لا تُقْبَلُ شهادتهُمْ. 0 
الصَّافِعِيه , وَالظَاهِرِية وَالرَّيِدِيةُ عَدَمَ اشتراطٍ هذا الشرطٍ . فإِنْ شَهِدُوا مجتمعين أو متفرّقين في 
مجلس واحدٍ أو في مجالسٌ متقَرّقَةِ؛ فإِنّ شهادتهُمْ تُْبَلْ لأن اللّهَ تعالئ ذكرٌ الشهود ولم يذكر 
المَجلِسَء ولأن كل شهادةٍ مقبولة تُقبَلُ إن الْمَمَتْء ولو تَقَرََتْ في مجالسء كسائرٍ الشهاداتٍ. 

تاسعاً: الذُكُورَةٌ: ويُشْتَرَطُ في شهود الزّنَى أنْ يكونوا جميعاً من الرجال» ولا تُقْيَلُ شهادةٌ 
النْسَاءِ في هذا الباب. ويرئ ابْنُ حَرْم أنّهُ يجورٌ أنْ يُقْبَلَ في الرّنَى شهادةٌ امرأتين مُسْلِمَتَيْنِ عَدْلٍ 
مكانٌ كلّ رجل . فيكونٌ الشهودٌ ثلاثةٌ رجالٍ وامرأتين - أو رجلين وأربعَ نِسْوَةٍ- أو رجلاً واحداً 
وسِتٌ نِسْوَةٍ أو ثَمَانَ نِسْوَةٍ لا رجال معهُمْ . 


.5 سورة الطلاق» الآية: 7 (؟) صورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


شُرْوطٌ الإخضان. ل 01 


عاشراً: عَدَمْ التّقَادُ : لقولٍ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهٌ: يما قَْمٍ شَهِدُوا على حدٌّء لم يُشْهَدُوا 
عِنْدَ حَضْرَتِهِ فإنّمَا شَهِدُوا عن ضِعْنِء رااكيابة لقي فإذا شَهِدَ الشهودُ على حادث الرُنَى بعد 
أنْ تقادمَ إن نّ شهادتهُم لا تَْبَلُ عند الأَحتافٍ» ويحتَجُونَ بِأنَّ الشاهدّ إذا شَهِدَ الحادث مُخَيْرٌ بِينَ 
أداءِ الشهادةٍ حِسْبَةَ وبين النُسَرِ على الجَانيء فإذا سَكْتَ عن الحادثِ حتى قَدِمَ عليه العَهْدُ دَلَّ 
بذلك على اختيارٍ جِهَةٍ السّمْرِءِ فإذا شَهِدَ بعد ذلك فهو دَلِيلٌ على أنَّ الضّغِيئَةَ هي التي حَمَلَيْهُ 
على الشهادةٍ. ومثلٌ هذا لا تُقْبَلُ شهادَتُهُ؛ للتّهْمَةٍ والضّغِيئَةٍ كما قال عُمَرُء ولم يُنْقَلْ أنَّ أحداً 
أنَكَرٌَ عليه هذا القول» فيكونُ إجماعاً. وهذا ما لم يكُنْ هناك عُذْرٌ يَمْتَعُ الشاهد من تأخيرٍ 
الشهادةٍ فإن كان هناك عُذْرٌ ظاهرٌ في تأخيرٍ الشهادة كبُعْدٍ المَسَاقَةٍ عن مَحَلّ القاضي . وكَمَرَضٍِ 
الشاهدٍ أو نَحْرَ ذلك من المواقع» نَل الشهادةٌ حيتئذٍ ولا تبط بالتقام . والأحنافٌ الّذِينَ قالوا 
بهُذا الشرطٍ لم يُقَدَرُوا لهُ أمداً؛ بل فَوْضُوا الأمْرَ للقاضي يُقَدَرُهُ تبْعاً لظروفٍ كُلَّ حَالَةٍ لتَعذّرِ 
التوقيتِ» تَطَراً لاختلافٍ الأعْذَّارٌٍ 


وبعضٌ الأحنافٍ قَدَرَ التّقَادُمَ بشهر» ويعضُهُمْ قَنَرَهُ بِسِمَةِ أشْهْر. أمّا جمهورٌ الفقهاءِ من 
المالِكيّة والشَّافِعِيِء والِطَاهِرِيةِ والشّيعَةٍ الزيدِيََ فإ التقادم عندمُمْ لا يَمْتَعُ من قيولٍ الشهادةٍ 
مهما كانّث متأخْرَة. وللحَتابلَةٍ رأيان: رَأيّ مِثْلُ أبي حَنيفَة» ورأيّ مثلٌ الجَمْهُورٍ. 


هَل لِلْقَاضِي أن يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ ٍ, 4؟ يرئى الظاهرية أنهُ فَرْضٌ على القاضي أن يقضي بعِلْمِهٍ مِهِ في 
الدماء» والقتصاص» والأموالٍ» والفروج ٠‏ والحدود. صواة عَلغ فلك بل ولأدم أو بَعْدَ ولأيته 
وأقو ما حكم يليه أنه قن الح ثُمْ بالإقْا ثُمْ الت لأنّ الله تعالّى يقول: «(8إ آي 
مثا كوا َب بالقنيا شبد 0 9 2 للؤشول جَليِ: «من رأ نكم متكراً فلييزه 
بيده فَإِنْ لَمْ يستيلغ فَبلِسَاتِه. قَصَمٌ أَنَّ القاضي عليه أن يقوم بالقشطء ولي من 
القِسْطٍ أَنْ يَثْرّكَ الظالمَ على ظُلْمِهِ لا يُمَيرْهُ وصَح أن ُْضاً على القاضي أَنْ يُمَيْرَ كل مُنكَرٍ 
عَلِْمَهُ بِيَيهء وأن يط كل ذي حَق حَقَوء ولأ مهْوَعَاِم. وأمًا جَمْهُورٌ ١‏ ُمَهَاءِ فإنُمْ يَروْنَ أله 
ليس للقاضي أنْ يَقْضِيٍ يعلمِهء قال أبو بَكْرِ رضي اللَهُ عن «لَوْ رََيْتُ رَجُلاً على حدٌّ لم أَحُدَهُ 
حْى تنوم الي جنيي». ولأنَ القانيي كمَرهِ من الأفرادء لا يجودٌ له أن يتكلم بما شَهِنهُ ما َم 
تكن لدَيْهِ البَينَةُ الكَامِلَة. ولو رَمَئْ القاضي زانياً يما شَهِدَهْ منهُ؛ وهو لا يمْلِكُ على ما يقولُ 
بين الكايلّة لكان قاِفاً يلرّمُهُ حَد القَذْفِء وإذا كان قد حَرّمَ على القاضي الت بما يَعْلَمُء 


11 سورة النساءء الآية: 116 


52 شُرُوطُ الإخصَانٍ 


أو أَنْ يَحْومٌ عليه العمل بهء وأصلٌ هذا الَأي قول اللَِّ سبحائة: طفَإِذ َم بَأثوأ شهدا وليك 
عِنْدَ أله هم الْكَدبون04". 

هَل يَْتُ الحَدُ بِالحَبَلٍ؟ : ذهب الجمهورٌ إلى أن مُجَرْدَ الحَبَلٍ لا يَثْبْتُ به الحَدْهٍ بل لا بد 
مِنَ الاعتراف أو البَيتَقَه واستدلُوا على هذا بالأحاديث الواردةٍ في دَرْءٍ الحدودٍ بالشبهاتٍ. وعن 
عَلِْ أنهُ قال لائرَأةٍ حُبْلَى: اسْتُكْرِمْتٍ؟؟؟ ثَالّت: لآّ.. .قال: فُلَعَلٌ رَجُلا أنَاكِ في 
نَرْمِكِ . . . قالوا: ورُوَئ الأثباتُ عن عُمَرَ أنّهُ قَِلَ قَوْلَ امرأةٍ ادْعَتْ أنّهَا تَقِيلهُ النُْم: وأنَّ رَجُلاً 
طَرَقَهَا ولم تَدْرِ مَنْ هُوَ بَعْدُ. وأمًا مالِكُ وأصحابْهُ فقالوا: إذا حَمَلّتِ المرأةٌ ولم يُعْلَمْ لها رَْجٌّ 
ولم يُعْلَمْ أنّها أَكْرِمَث فَإِنّهَا تح قالوا: فإنٍ ادْعَتِ الإكرَاءِ فلا يُدْ مِنَ الإنيانٍ بأمارَةٍ تَدْلُ على 
اسْتِكْرَاهِهَاء مثل أن تكونّ بكرا فََأتِيَ وهي تُذْمَئ» أو تفضع تَفْسهَا بار الاسْيعرَاو. وكذلك إذا 
اذْعتٍ الرْدجِية ؛ فإِن دَعُْوَاهَا لا تُقْبَلُ إلا أن تع تُقِيمَ على ذلك البيّكة . واستدلوا لِمَذْمَبِهِمْ بقولٍ 

عْمَّرّ: الوْجُمُ واجبٌ على كل مَنْ زُنَى من الرجالٍ والنساءٍ إذا كان محصّناً: إذا كانت بينة» أو 
الحملّء أو الاعترافق. وقال عليٌ: (يَا أيهَا الئاس إن الزْنَى زِنْيان: زِنَى سِرٌ وزِئّى عَلائيَةِ. هَِنَى 
السّرٌ أنْ يَشْهَدَ الشهودُ. فيكونُ الشهودٌ أَوْلَ مَنْ يَرْمِي. وزِنّى العلانِيّةٍ أن يَظْهَرَ الحَبَلُ: 
والاعترافٌ». قالوا: هذا قولُ الصحابةٍ ولم يظهَرُ لهُمْ مُخَالِفٌ في عصرمِمْ فيكونٌ إجماعاً. 

سُْقُوطُ الحدٌّ بِظُهُورٍ مَا يَقْطَمُ بالبَرَاةِ: إذا ظهرٌ بالمرأةٍ أو بالرجل ما يَعْطَمُ بِأنّهُ لم يَقَمْ من 
أحدٍ منهُمًا زِنّى؛ كأنْ تَكُونَ المرأهٌ عَذْرَا لم تُقْضٌ بكارثُهَا أو رَنْقَا مَسْدُودَةٌ القَزْجء أو يَكُونَ 
الرّجُلُ مَِبُوباً أو عدّيناً سَقَطَ الحد. وقد بَعَتَ رسول الله ب عََِا لقتل رجل كان يدحُلُ على 
إحدئ النساء؛ فذهب فوجدهُ يَكَْسِلُ في ماء فأخَلّه بيده فأخرجَةُ من الماءِ ليفْلهُ؛ فرآة مجبوباً؛ 
َرَكَهُ وَرَجَعَ إلى النبيْ بك وأخبَرَهُ بذلك. 

الولدُ تأني لِسئة هر : إذا تَرْوْجَتِ المَرْأهُ وجادث بولدٍ لسمةٍ أشهر مُذْ تَرَوْجَتْ فلا حد 
عليها. قال مالِكُ : بلَمَِي أن عُْمَاَبْنَ عَفَانٍ أَنِيَ بامرأة قد وَلَدَتْ في سِثْة أشْهُرء فأمَرَ بها أنْ 
يُوِجَمَء فقال لهُ م ب أبي طَاِبٍ ليس ذلك عليها إن الله تبر وتعالئ يقول في كتابه: و 
وَفصَلُم تَلَنُونَ 0 "2 وقال: )© َالولدتُ رْضِعَنَ أَولَدَهَنَ وكين مين لِمَن أَرَادَ أن يتم 


أو 04 فالحَملٌ يكونٌ سِنَهَ أشهرء فلا رَجْمَ عليها؛ فَبَِعتٌ عْدْمَانُ في ثرا فَوَجَدَّها قد 
رُحِمَتْ. 
)١(‏ صورة النورء الآية: 17, )١(‏ سورة الأحقاف, الآية: .١86‏ 


(') صورة البقرة» الآية: 777 


شوظ الإخضان  --‏ _حححححححححجججججججححييييجبب جب كه 


وَفْتٌ إِقَامَةٍ الحَدّ: قال في بِذَايَةِ المُجْتَهِيِا'2 : وأمًا الوَقْتُ فإنٌ الجمهورٌ على أَنّهُ لا يُقَامْ 
في الحَرٌ الشديدٍ ولا في البَرْدِء ولا يُّقَامُ على المُريض. وقال قومٌ: يُقَامُ وه قال أَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقُ ‏ واحتّجًا بحديئيْ عُمَرَ أنْهُ أقامَ الحد على قُدَامَةَ وهو مَرِيضٌ. قال: وسَبَبُ الخلافٍ 
معارضةٌ الظواهِرٍ للمفهوم من الحدٌ ‏ وهو أنه حيتُ لا يَغْلْبُ على ظَنّْ المُقِيم لَهُ َوَاتُ نَفْسِ 
المَحْدُودٍ. فَمَنْ نَظَرَ إلى الأمرٍ بإقامةٍ الحدودٍ مُطَلّقاً من غَيْرٍ استثناءِ قال يحدٌّ المريضٌ. ومن نَظَرَ 
إلى المفهوم من الحدّ قال لا يُحَدُ المريض حتى يبرا وكذّلك الأَمْرُ في شِدَةٍ الحرٌ والبَزدِ. 


قال الشّوْكَانِيُ : وقد حُكِيَ في البحرٍ الإجماعٌ على أنه يُمْهلُ البكرٌ حنّى نزول شِدَّةٌ الحرٌ 
والبردء والمرض المَرْجُوٌ بُرْؤهُ ‏ فإنْ كان مَتِؤُرساَء فقال الهَادِي وأَصْحَابٌُ الشَّافِعِيَ: إِنهُ يُضْرَبُ 
ِمتَكُولٍ0"" إنِ احْتَمَلَهُ. وقال التْاصِرٌ والمُؤيدُ باللِ: لا يُحَدُ في مَرَضِهٍ وإنْ كان مَنِؤُوساً والظَامِرْ 
الآرّلُء لحديثٍ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيِفٍ الآني: وأما المرجومٌ إذا كان مريضاً أو نَحْرّهُ 
َدَّمَبّتِ المِمْرَةُ والناقِعِيةُ وَالحَتَفيّةُ ومَالِكُ: إلى أَنّهُ لا يُمْهَلُ لِمَرَضٍِ ولا لَِيرِهِ إذ القَضْدٌ 
إتلاقة . 


وقال المِرْوَزِيَ : يُؤَخْرُ لشِدَةٍ الحرٌ أو البَرْدِ أو المَرَضٍء سواء تَبَتَ بإقراره أو بالبَيَةٍِ. وقال 
الأَسْفْرَاِينِي : يُوَخْرُ للمرض فَقَطء وفي الحُرٌ والبرد أَوْجُهٌ ‏ يُرْجَمُ في الحالٍ أو حيتُ يَعْبْتُ 
بالبينة لا الإقرارٌ أو العكس. والحُبْئ لا تُرْججمْ حَنّى نَضْعَ وتُرْضِع وَلَدَهَا إِنْلَمْ يُوجَدُ مَنْ 
يُرْضِعُهُ . وعن عَلِيّ قال: «إنَّ أمةَ لِرَسُولٍ الله يل زَنَتْء فَأَمَرَنِي أن أَِْدَمَا ًا مدا جِيَ 
حَدِيئَةُ عَهْد بيِمَاسٍ نُخَشِيتُ إن أَجْيِدمَا أَنْ أَمْتُلَهَاء فذكَرْتُ ذلك للنبي كك فقال: 
أَخْسَت . . .انْرْكُهًا حَنَّى تُمَائْلَ» . رواه ا ومُسْلِم» وأَبواكَاوٌدٌ» والتَرْمِذِيُ , وصضحخحة . 


الحَفْرُ للْمَرْجُوم: اختلفتٍ الأحاديثٌ الواردةٌ في الحَفْرِ للمرجوم فبَعْضُهًا مُصَرَّحّ فيه 
بالحفر لهُ- ويَعْضّهَا لم يصرّح به. قال الإمامُ أَحْمَدُ: أكْثَرُ الأحاديثٍ على أنّهُ لا حَفْرٌ. 
ولاختلافٌ ما ورد من أحاديث» اختلفٌ الفقهاءٌ: فقال مالك وأبو حنيفة : لا يُخَفْرٌ للمَرْجُوم . 
وقال بو ُي: يُحَفْرُ لَهُ. ورُوِيٍ عن عَلِيْ أهْ حين أَمرَ برجم شُرَاحَةَ الهَمَدَائِيَ أخرّجَهَاء فُحَفّر 
00 فْرَة كأدخِلث فيهاء وأَحْدَقٌ الناسٌ بها يَرْمُونََّا. وأمًا الشَّافِيِيُ فُخَيْرَ في ذلك. ورُوِيَ عنةُ 

يَعَفَدَ للنزاة خاصة - وقد دفي الجددة إلى آله له يتب احفر إلى ل سُرْةٍ الرجلٍ وثَّذِي المرأقء 
بع سا عا امام أ ٠‏ وتَكُرارٍ اضطرابهًا إذا 


() ج75 ص .4٠١‏ (1) العثكول: العذق من أعذاق النخل. 


"5 شُرُوطٌ الإخْصَانٍ 


ع ده 


لم يُحْفَرْ لَهَا. واتَقْقَ العلماء على أَنّهُ لا تر جَمْ إلا فَاعِنَةَ وأمًا الرجلٌ فجمهورُهُمْ على أنه يُرْجَمْ 
قائماً. وقال مالِكُ: قاعداً ‏ وقال غيدهُ: يُخَيْدْ الإمامٌُ بيئهُمًا. 


حُضُورُ الإمام والشهُودٍ الرّجْمَ :”© قال في نَيْلٍِ الأَوْطَارِ: حك صَاحِبُ البَحْرٍ عن 
الِثْرَ» والشّافِِيُ أَنْهُ لا يَلَْمْ الإمامَ حُضُورٌ الرّجْمء وهو الحىٌء لعدم دليلٍ يَدُلُ على 
الوجوب - وما َم في حديث ماعز أنهي أمر برجم مَاعِزٍ ولم يخرج معهء والزَلَى من َبِتَ 
بإقرارِه كما سَلَْفَ وكذّلك لم يَحْضْرْ في رَجْمٍ الحَامِدِيُقَ كما رَعَمَ البعضٌ . قال في التلخيص: 
م ََْ في طَرْقُ الحَدِيئِيِ أله حَضَرَء بل في بعض الطَرْق ما يدُلُ على أله لم يحضر. ٠‏ وقد جَرّمَ 
ذلك الشَّافِعِيُ . فقال: «وأمًا العَامدِيُْ ففي سُئَنِ أبي دَاُدَ وغيرهِما يدل على ذلك . وإذا تَقَوّرَ 
خلا تبثن عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام: وأمًا الاستِحْبَابُ فقد حَكئ ابْنُ دَقِيقٍ 
العِيدٍ أن الفقهاء اسْتَحَبُ سْتَحَبُوا أن يبدأ الإمامٌ بالرّجْم إذا مب تَبَتَ الزّنَى بالإقرارء وتبدأ الشهودٌ به إذا تَبَتَ 
بالبيكة . 


شُُ هود طق ِنَ الُؤيي العدٌ: ال تون طَأليَةُ ول كلميو ون قد وتنا يانه 
لدو ولا تلْمْدَوٌ 5 رأف في دن الله إن كت تَؤْمئونَ بآَه وَالْبوَرٍ الآخر وَلِسْبَدٌ عَدَبهُمَا طَإنَةٌ ص 
ان استدلّ العلَماء بِقِذِهِ الآية م أَنْهُ يُشْتَحَبُ أن يَشْهَدَ إقامةَ الحدّ طائفدٌ سن 
المؤمنين» واختلقُوا في عددٍ هذه الطائمَة - فقيل: أربعةٌ 0 ثلائة وقيل: إثنانٍء وقيل: سَبِعَةٌ 
عرد 

الضَرْبُ في حَد الجَلْدِ: ذهبّ أبو حَِيفةَ والشافِعِي إلى أنَهُ يِضْرٍ ب سائرٌ الأعضاءٍ ما عدا 
الفرْجٍ والوجو وما عدا الرأس كذلك عند أبي حتيفة . وقال مالِكٌ: يُجَرُْ الرجل في ضربٍ 
الحدودٍ كلهاء وكذلك عند الشافعئ؛ وأبي حنيفة ما عَدَا القَذْفَ. ويُضْرَبُ قاعِداً لا قائما””". 
قال النوَّوِي : قال أصحابًا: وإذا شري الوط يأكوق سوط تفتيلا عي ابوه بين القَضِيبٍِ 
والعَصًا. فإِنْ ضَرَبَهُ بِجَرِيدَق فَلتَكُنْ خفيفة بين اليَابِسَةٍ والرَطَبَوٍ ويَضرِيُه ضَرْباً بين ضَرْبَيْنِ 
فلا يَرقَُ يَدهُ فوق رس ولا يكتفي بالوضعء بل يَرْقَُ ذِراعَهُ فعا مُعَدِلاً. 

إمَْالُ البِكْرِ: تُمْهَلُ البكر حتى تزولٌ شدَّةٌ الحَرٌ والبَرْدِء وكذْلكَ المرجوٌ الشفاءء فإنْ كان 


دق ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة وأن 
الإمام يجبره على ذلك لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت - فإذا كان الثبوت بالإقرار 
وحب على الإمام أو نائبه أن يبدأ الرجم. 

:1 سورة النورء الآية: 7 بداية المجتهدء ج ١‏ ص .4٠١‏ 


شُرُوط الإخضان  ----------‏ بحبح حببحبب ب 
مَيِؤُوساً من شِفَائِهِ. فقالَ أصحابٌ الشَّافِعِيّ: إِنْهُ يُضْرَبُ بتكو" إِنٍ أَخَدَمَلةُ: روئ أبوقارة 
وغيرُهُ عن رَجُلٍ من الأنصار: أَنّهُ اشتكئ”" رجلّ منْهُمْ حنى أت فعادٌ جِلْدُهُ على عَظم. 
دخلث عليه جاريةٌ لبِعضِهِمْ» ٠»‏ فَهَش لها فَوَقُعَ عليه . افلم فخل عليه رجالٌ قومة يعتودوثةٌ 
أَخْبرَهُمْ يذلك» وقال أَسْتَفْتُوا لي رسول الله ينو فإني قد وَمَعْتُ على جارية دَخَلَتْ عَلَيّ . 
فذكَرُوا ذلك لرسول اللَّهِ يٍَِ وقالوا: ما رأيئًا بأحدٍ من الناس من الضّرّ مِعْلَ الذي هُو بوِء لو 
حَمَلْاهُ إِلِيكَ لتَفْسّحَتْ عِطَائْهُ ما هو إلا جِلْدٌ على عَظَم . فَأمَرَ رسولٌ اللَهِ يكل أن يأحُدُوا لَهُ 
مائة شمرَاخ فيضرِبُوهُ به ضَرْيَةٌ واحدة. 

هَلْ للمَجْلُودٍ دِيَةٌ إذا مَاتَ؟: إذا مات المجلودٌ فلا دِيَّةَ لهُ. قال النْوَوِي في شْرْحٍ مُسْلِم: 
«أَجْمَعَ العلماءٌ على أن مَنْ وَجَبّ عليه الحدٌ فجلدَهُ الإمامٌ أو جاده الحدّ الْرْعِيٌ فمات قلا 
دِيْهَ فيه ولا كَفَّارَةَ الأغت الإبار الحاكية بولا على جلاينه ولا في بيتٍ المالٍ». كان ما تقدّمّ 
هو حُكُمْ جريمة الزْنّىء وبَقِيَ أن تَذْكْرَ بَعض الجرائم وأحكابهًا فيما يلي: 

١‏ عَمَلُ قم لُوطٍ: إن جريمة اللَوَاطٍ من أكبرٍ الجرائم» وهي من الفواحش المُفْسِدَةٍ 
للخَلْي وللفِطرَةٍ ولَلدِينٍ والدنيَاء بل وللحَياة نفسِهّاء وقد عائَبٌ اللَّهُ عليها بِأَمُسَئ عقوبة: 
فَحَسَفَ الأرض بقوم لَوْطٍ وأمطرٌ عليهِمْ حجارةً من سِجيلٍ جَرَاء فِعْليِهِمْ القَذِرَة ا 
ثرآنا يَى ليكونَ دزْساً. قالَ اللَّهُ شبكالة: (إوَلُوطا إذ كال لِمَوَمء َو التَحِسةَ ما سَبَقَك يها ين 


ددن 2 د ود 


أحَدِ ين الْصَلِمِنَ . إِنَكُمَ مني عات سر مر ا و 
كانت جَوَابَ موود إل أن مَاوا أَخِْجُوهُم ين ويك نهم أناث يَطهَرُونَ لكأن ل 
أترّأكَمُ كَنتْ مت ألْمَيرِينَ رَتطريا علهم نطلا تأر سكيق ان عَدية الشخر د06 


مال تللق طوَلمًا حت سنا لطا بئة مِيمْ وَصَاقٌ يم 
1 2 ل 3 د كل 0 سمط اتات 


من أَلهَرُ لم توا أله وكا عحرُونِ في صَيِنَ لس من رَجْلٌ رَشِيدٌ . ناوا لَتَد عَلنتَ 
عب م عه الى القند نيرك عي مر َل 1 أ ع كيم يم ار 05 5 
مَا لنا ف بَانِكَ من عقٍ لَك لد مث ٠‏ قال لَو أن لي بكم قَرَّه أو وى إل نكن 
سَدِيدٍ - مَالْ يوط إن ول رَيْكَ أن يسِلوَا ِلك كأمر بآَمْلك بيِطع يِنَ اليل ولا 
00 5 ع ارم 04م صتييلة اك مر عر ع ع مسي 2 
يلَيِتَ سكم د إلا ا 0 1 بهم إن موعدهم الصّبح أليس الصبح 

العتكول: العذق من أعذاق النخل . 7 أشتكن :عرض : 

الضنى : شدة الإجهاد من المرض. وقع عليها: زنى يها. 


سورة الأعراق» الآية: ٠ل‏ 44. 


4ك شُرُوطُ الإخضان 


مر 1ت جه اتززييننا غنات كا ل لها وَأَمطَرنًا لما حجَارَةٌ ين سِيِلٍ تَصُو . 
نوي عِندّ ريلك داح ين طيلبت تر . وقذ مر الرسولٌ كللذ بعَئْلٍ فاعِلهِ ولعيه. 


2 


ددى أبو قاوة» يدق » واللسدي 2 ماين مَاجَةَ 0 وكونة. عن ابن عَبّاس أن زستول 


ذل تناه : لت لل عئ عل عل قوم ثريا . لغ الله من ول عل قوم أو . 
لعن الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوطه ٠‏ قال المّوْكَانِيُ: «وما أَحَقٌ مُرْتَكبَ هذه الجريمة: ومُقَارِتَ 
هذه الرذيلة الذميمة بِأَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةٌ يَصِيرٌ بها عِبْرة للمُعْتبِرِينَ» ويعذّب تغذيباً يَكْيِرٌ شَهْوَةٌ 
الفّسَقَةِ المتَمَرّدِينَ . فُحقيقٌ بمنّ أنّى ل بفاحِشَةٍ قَوْمٍ ا م بها من أبو ين العالمي أن تلن 
من العقوبةٍ بما يكونٌُ في الشّدّةٍ والشْتاعَةٍ مُشَابِهاً لعقَبَتِهِم» وقد حَسَفَ اللَّهُ تعالئ بِهِمْ . 
وأَسْتَأصَلَ بذْلِكَ العذاب بِكْرَهُمْ وتَيْبَهُمْ». وإِنّمَا شَدْدَ الإسلام في عقوبةٍ هذه الجريمة لآارِهَا 
السَيْتَةِ 3 وَأضراوقا في القرد والتجماعة. وهذه الأضرارٌ نَذْكُرُمَا مُلَخْصَةَ من كتاب «الإسلام 
والطبٌ» فيما يلي" : 


الرَغيَةُ عَنِ المَرْةٍ: مِنْ شَأَنِ اللْوَاطَةٍ أن تَضْرِفَ الرجلّ عن المرأقء وقد يَبْنُعُ بهِ الأمرُ إلى 
حَد العَجْزٍ عن مُبِاشَرَتَهَاء وبذُلك تَتَعَطلُ آهَمْ وظية من ارطائب الزواجء وهي إيجادٌ النْسْلٍ : 
ولو قُدْرَ لِمِئْلٍ هذا الرجلٍ أن يترّوْجَ» فإِنَّ زوجَتَهُ تكونُ ضَحِيَة صَجِيةٌ مِنَ الضَحَايَاء قلا تَظمَرٌ 
انه ول ِالْمَوَدْقٍ ولا بِالرَّحْمَة التي هي دستورٌ رٌ الحياة الزوجية» فتقضي حياتهًا معدي 


عَلْقَدَه لا هي مُتَرَرْجَةٌ ولا مُطَلَْة. 


الَأئِيرٌ في الأَغُصَابٍ: إن هذه العادةً تَعْرُّو النْفْسَ» وتؤثّرٌ في الأعصاب تأثيراً خاصًاً» 
أَحَدُ تَتَائْجهِ الإصابةٌ بالانعكاس النفسيّ في حُلْقٍ القَرِْ فُيَشْعُْرُ اي ضجيم انوايوثالة مااخلق 
ليكونٌ رجلا ويَنْقَلِتِ الشعورٌ إلى شُدُوؤْء به يَنْمَكسُ شعورٌ اللائِط انعكاساً غريبا» فيشعْرٌ بِمَيْل 
إلى بني جِنْسِده وتَمْجةُ أفكارةُ الخبيئة إلى أعضاتِهمْ التناسلية. ومن ذا تَسْمَِيمُ أن تَتبينَ كيين العلةٌ 
الحقيقيّة في إسرافٍ بَعْضٍ الشُّبَّانٍ الساقِطِينَ في التزيُنٍ وتقلِيدِهِمْ النْسَا في وَضْعْ المساحيق 
المختلفةٍ على وجوههم؛ ومحاولَتِهِمْ الظهور بِمَظْهَرٍ الجمالٍ بتحميرٍ أضْدَاغِهِمْ ٠‏ 0 
حواجبهم وتَئَنْيِهِمْ في مِشْيتِهِمْ؛ إلى غَيْرٍ ذلك مِمًا تُصَاهِدَهُ جميعاً في كل مكانٍء وَتَمَعْ عليه 
)١(‏ سورة هودء الآية: /الال "41. 


(1) كتاب «الإسلام والطب» للدكتور محمد وصفي . 
() السكن: السكينة. 


ان ع ا ل ست ست ال ل 0 1 ١‏ 


أبصارئًا في كثير من الأحيانٍ. ولقد أَنبّْ كتبُ الطَبٌ كثيراً من الوقائع الغربيةٍ التي تنعلّق بهذا 
الشّدُودٌ أَصْرِبُ صَفْحاً عن ذكرهًا. 


وَلاَ يَْعَصِدِ الأمد على إصابَة اللا بالانيكاس النة 5 َل هنالك ما تُسَبئهُ هذه الفاحِسّةٌ 
من إِضْعَافِ الوا النفْسِية الطبيعيّة في : كذلك» وما حِئه من جَعْلِهِ عُرْضَةٌ للإصابة 
مرا عَصَبِيْةِ سَادةٍ ة وَعِلَلٍ نفسيةٍ شائئق تُفْقِدُهُ لَذَةَ الحياق» وتُشلية صفة الإنسانية والرجولةء 
نتخيي فيه لَوْنَّاتِ ِرَائيٌ حاص ل آفاتٌ عصبية كامنةٌ تُبديها هذه الفاحشةٌ وتذعو إلى 
تَسَلْطِهًا عليه. ومثلٌ هَذِهٍ الآفاتٍ العَصَبيةَ النَفْسِية: الأمراض الساريةٌ والماشوشيةٌ والفيتشزمٌ 
وغَيرهًا. 

تئر على المُحٌ: : لاط بجانب ذُلكُ يسبب يسبب الخيلالاً كبا في از عَفلٍالمرءء وارتباكاً 
عاماً في تَفْكِيرو ودكوداً غريباً في تصِوٌّرَاتِه» 59 واضحةً في عَقْلِه وضَغفاً شديداً في إِرادَتِه. 
و ذُلكَ ََْجمُ إلى َل الإفرازات الداخلئة 3 التي مها الغدّةٌ الدَرْقِِةُ والعُدَدُ فَوقَ الكلّى» - 
مِمًا يتأن باللواط تثرا مُبَاشرأً» فيِصْطرِبُ يلها تتفل وظالقُهَا. وَإنّكَ لتجدُ هنالكُ علاقةٌ وثيقةٌ 
بين (النيو ستانيا) واللُواطِء وارتباطاً غرياً يَهُعَا. فيِصَابٌ اللائْطّ بالبَله والعبطٍ وشرود لكر وضباع 
العقلٍ والرشادٍ. 

السْوَندَاء: واللواطً إما أنْ يكونَ سبباً في ظهورٍ مرض السويداءٍ أو يغدو عايلاً قويأ على 
إظهاره وبعثِه. ولقَدْ وُجِدَ أن هذِهِ الفاحشةً وسيلةٌ شديدةٌ التأثير على هذا الداءِ من حيثٌ مضاعفَيها 
3 وزيادةٌ تَعْقِيدِهَا لأعراضِه ويرجمٌ م ذلك للشذوذٍ الوظيفيٌ ليذه الفاحِشَّةٍ المْكرة وسوءٍ َأثيرهَا على 
أَعصّابٍ الجشم. 

عَم كِقَابةِ اللْرَاطِ: واللُواط عله سَادٌةٌ وطريقةٌ غَيُ كاف الإشباع العَاطِقَةٍ الججسيةء_وذْلِكٌ 
أنّهَا بَعِيدَةٌ الأصلٍ عن المُلأسةٍ الطبيعية؛ لآ تقوم إرضَاءٍ المجموع | ب شديدةٌ الوَطْأَةٍ على 
الجهاز العَضَلِيئٌء سَيَْةُ التأثيرر على سائرٍ أجزاءٍ البَدَنِ. وإذا را إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفةٍ 
الطبيعية التي تُوَديها الأعضاء لاسي وت الجَاهَرَق ثم قَارَنا ذْلِكَ يما يحدّتُ في اللوَاطِ وجذنا 
القْقَ بعيداً والبَؤنَ بين الحالتين شاسعاًء تَاهِيك ِعَدَم صلاحية الْوْضِع وقَقْدٍ مُلاءَمَتِه وضع الضّادٌ. 


ارْتِحَاءُ عَضَلآتِ المفشتقيم وتَمَرُقه: وإنَّكَ إذا نظرت إلى اللُواطٍ من_ناحيةٍ شري وَجِدْنَهُ 


سيباً في تمرق المستقيم وَمَنْكِ دهن هَيْك أنْسجته وارْتّحَاءِ عَضَّلمْيَه وسقوطٍ يَغض أجزائه وفقدٍ السيطرة 
على الموادٍ البَرازيّة وعدم استطاعة القَبْضٍِ عليهاء ولذْلِكَ 556 الفاسقينٌ سقين دائمي التَلَوثِ بَهِذِه 


4- سح ليع لضان 
الموادٍ المتعَفَئَِ بحيثٌ تَحْرُجٌ منهم بغيرٍ إرادةٍ أو شعور . 

عَلانَةُ اللْوَاٍ بالأخلاق: واللواط لَوْنَةٌ أخلاقيةٌ وعرف قلسي حير تتمدٌ جميع عن 
يَتْصِفُونَ به سَيئِي الكُلْقِ فاِدٍي الطبَاع» لا يكادونّ يميّزونَ بينَ الفضائِلٍ والرذائل» ضَعيفِي ع ضعيفِي 
الإرادةٍ ليس لهُمْ وُجْدَانٌ يوَنْبُهُمْ ولا ضميرٌ يَرْدَعْهُمْه لا يتحرّجٌ أَحَدمُمْ ولا يَرْدَعْهُ رادِعٌ نفسي 

عن السطْوٍِ على الأطفالٍ والصغارٍ واستعمالٍ العُنْفٍ والسَّدَةٍ لإشباع عَاطِفَتِهِ الفَاسِدَةٍ والتَّجَرُؤ 

على ارتكاب الجرائم التي نَسْمَعْ عَنَْا كثيراً ونُطَالِعُ أخبارها في الجرائدٍ السيّارة وفي غيراء 
جد تفاصيلٌ حوادِيْهًا في المحاكِمٌ وفي كُتْبٍ الطبٌ. 

اللّوَاطُ وعلاقَُهُ بالصّحّةٍ العَامَّةِ: واللّوَاطٌ فَوْقِّ ما ذكرتٌ يُصِيبَ مُفْترِي يضيقٍ الصَّدْرٍ 
ويُرْزِئُهُمْ بِحَفْقَانِ القَلْبِء ويَثْرَكُهُمْ بحالٍ من الضّعفٍ العام يُعَرْضْهُمْ للإصابة ِشَمّن الأمراض» 
ويجعلّهُمْ نهْبَةَ لمختلفٍ العِلَلِ والأوصاب. 


التَأثِيرٌ على أعضاءٍ التََاسُْلٍ: ويضْعِفٌ اللواطٌ كذلك مراكرٌ الإنزالٍ الرئيسيةٍ في الجشم 
ويعمَّلُ على القضاءِ ءٍ على الحَيّوِيّةٍ المََويّة فيه» وَيِوُدٌ على تركيب ليب موادٍ المنِئٌ ثم ينتهي الأمرٌ 
بعد قليلٍ من الزّمَنٍ ِعَدَمٍ القُدْرَةٍ على إيجادٍ النّسْلِء والإصابةٍ بالغقم مِما يُحْكمّ على اللائْطِينَ 
يالا تَقِرَاضٍ وَالزُوَالٍ. 

التَيقُودُ والدُوسئْطَارَيَا: وتَسْتَطِيعُ أنْ نقول: إن اللْوَاطَ يُسَبْبُ بجانب ذلك العَذْوَى بالحُمّئ 
التغُودِيةٍ والدوسنطاريا وعَيْرِهِمَا من الأمراض الخبيئةٍ التي تعن بطري التلَوتُ بالموادٍ البَازية 
المزَوٌدَةٍ بمختلفٍ الجرائيم» المملوءةٍ بشئّئ أسباب العِلَلٍ والأمراض . 

مْرَاضٌ الرّنَ: ولا يَخْفَئْ أن الأمراضٌ التي تنتشرٌ بالرُنَئ يمكنُ أن تنتشرٌ كذلك بطريق 
اللْوَاطِء وتصيبٌُ أصحابَهُ كَتَفْتِكُ بهم فتك ذريعاً؛ فتبلي أَجِسامَهُمْ. . . وتَخْصِدُ أرواحَهُمْ . يِمًا 
تقدْمَ تَبِيّنَ حكمّةٌ التشريع الإسلامي في تَحْرِيم اللْوَاطِ وتظهرٌ دق أحكامِه في التُتكيل بِمُفْرِف 
والأمرٍ بِالقَضَاءِ عليهمْ وتَخْلِيصٍ العَالَمِ من شُرُورِجِمْ . 

رأيّ القُقَهَاءِ ءِ في حُكُم اللْوَاط : ومع إبجماع العلماءٍ اءِ على حُرْمَةَ هذه الجريمة» 0 
وججوب أَخْذٍ مُقْتَرِيها بِالشّدَةِ؛ إلا أنْهُمْ اختلَقُوا في تَقْدِيرٍ العُقُوبَةٍ المقررَةٍ لها إلى مَذَامِبَ ثلا 

١‏ مَذْعَبُ القائلينَ بالقثل مُطَلْقاً. 


1 ومذقبٌ القائلينَ أن حدَّهُ حدٌ الزاني: فَيُجْلَدُ البكرٌ ويُرْجَمْ المُخْصَنُ. 


ل حت > مسرل 
7 ومذهبٌ القائلين بالتعزير. 


المذهبٌ الأول: ير أصحابُ الرسول كله والنَاصِرٌ» والقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ والشَّافِعِيُ في 
فول أن عند 4 ولو كان 0 0 اعد 0 


فاليا اطليل معملئرة بيه روا الخمسة إلا الاي . اف اله 0 
الحاكِمُ والبَيهَقِيُ . وقال الحافِظ: رجالَهُ مويُوقونَ إلا أنَّ فيه اختلافاً . 


١‏ وعن عَلِيّ أنْهُ رَجَمّ مَنْ عَمِلَ هذا العمل أخرجَه البَتهَقِيْ . قال الشَافِعِيٌ : وبهذا نأحدٌ 
ِرَجْمِ مَنْ يَعْمَل هذا العمل مُخْصّناً كان أو غَيِرَ مُحْصِنٍ. 

وعن أبي بَكْرِ أنهُ جَمَعَ الئاس في حقٌ رجللٍ يُنْكحٌ كما النساً . فسألَ أصحابٌ رسولٍ 
لله يي عن ذلك فكان مِنْ أسدَهِمْ يَومئذٍ قَؤلاً علِيُ ْنُ أبي طَالِبٍ عليه السلا قال: «هذًا ذُلْبٌ 
لَمْ تَعْصٍ به أمةُ من الأمم» إلا أن واحددٌ صََعَ الل بها ما كذ عَلِتمْ» نَرَى أَنْ تَحْرِقَهُ بالئَارِه. 
فكتّب أبو بَكْرِ إلى حَالِدٍ يْنِ الوَلِيدِ يأمرُهُ أنْ يَحْرِقَهُ بالنار. أخرجَهُ البيهقئ وفي إسنادِهٍ إرسال» 
وأفاد الشُوكَانَيُ أن هذه الأحاديتٌ تنهَضُ بمجموعِهًا للاحتجاج. وهؤلاءٍ اختلَقُوا في كَيْفئة 
مُرْئكبٍ هذا العَملٍ. فرُويٍ عن أبي بَكْرِ وعَلِي: أله يْفَلُ بالشيفٍ. ثُمْ يُخْرَقُ لِعِظَمٍ المعصيةٍ. 
وذهَبَ عُْمَرُ وعُثْمَانُ إلى أَنْهُ يُلْقَى عليه حائط . وذهبٌ ابْنُ عباس إلى أنه يُْقَى من أعلئ بنَاء في في 
البلدِ. وَحَكَئ البَعْوِيُ عَنْ الشّعْبِي» والزُهْرِيَ َمَالِكِه وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ» أنه يُرْجَمْ. وحكين 
ذلك التَرْمِذِيُ عن مَالِكِء والضافِعِيُ» عمد وإسحَاقٌ . وروي عن النحجي أنذالي كان مسن 
أن يرج جَمَ الزاني مرْتين لرْجِمَ مَنْ يَعْمَلْ عَمْلَ قوم لوط ٠‏ وقال المُنْذِرِيُ: حَرَقَ مَنْ يَعْمَلُ هذا 
العمل أبو بَكْرٍ وعَلِيٌ » وعَبْدُ الله ْنِ الرُبيِ وهِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ. 

المذهبٌ الثائي: وذَّهَتٍ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبء وعَطَاءٌ بن أي رَباح ٠‏ وَالحَسَنٌ ( َتَادَةٌ 
وَالتّحمِن؛ والقَوريُ والأورامِيء وأبو طالب» والإمَامُ يَختء والشَّافمِِ في قولٍ إلى أَنَّ حَدَّهُ حَدٌ 
الرّاني» فيِجْلَدُ البكر ويعوبُ» ونزجم المُحْصَُ. 

وَاسْتَدَلُوا بما تأتي: 

١‏ - أن هذا لي من أنواع الى أنه إيلاج قرح في كرجه فيكونٌ اللائط والملوطٌ به 
داخلّيِنِ تحت عُعُوم الْأَدِلَة ةِ الواردةٍ في الزّاني المُخْصَن ‏ والبكرء و: يُوَيُدُ هذا حديثٌ رسول الله 
كي: «إذا 7 7 الرَجُلَ فَهُمَا زَانيِانِ». 


للح ل ير اكت و لاطا 


- أنّهُ على فَرَضِ عَدَمِ سْمُولٍ الأدلَةِ الوارة في عقوبة الزن لهماء فهُما لاجقّان بالزاني 

بطريق القياس. ١‏ 

المذهَبٌ الثالثٌ: وذهت أبو حنيفة وَالمُوَّيّدٌ ياللّه» والمُرْئضّى لاقي في قولٍ إلى د تَعزِيرِ 
مُوتكبٍ هذِهٍ الفاحشة؛ لأنَّ لفغلٍ ليس. بزنول افلا أذ حكمة. وذ رَجُمَ الشؤكاني . مذهت 
القائلينٌ بالقَثلِ» وضَّعَّفٌ المذهمت الأخير لِمُخالَمَته للأدلق وناقش المذهبَ الثاني فقال: دإنَّ أل 
الواردةٌ بقتلٍ الفاعلٍ والمفعول به مُطَلَقاً مُخصّصَةٌ؛ لعموم أدلَةٍ ة الزن الفارقةٍ بدن البِكْر اليب على 
َوْضٍ سُمُولِهَا لمرتكب جريمة نَم لوط يه قياس المذكورٍ على فرض عدم الشمول؛ لأَهُ 
يَصِيدُ فاسدّ الاعتبارء كما تََوّرَ في الأ 0 

الاستمتُ: اسْتِمتاءٌ الرجل بده مما يتان مع ما ينبغي أن يكونّ عليه الإنسانُ من الأب 
وحشن الل وَقَدْ اخملّفَ الفقهائء في ححكمِه: فمنهم مَن رأَئ أله حرَامٌ مطلقاً. ٠‏ ومنهُم من رأ أنه 
حرامٌ في بعص اخالات: وواجبٌ في بعضِهًا الآخَر ومنهخ من ذَّهَبَ إلى القَوْلٍ بكراقيه. نا لين 
ذَّمَبوا إلى تَحْرِيمه نَهُمْ المَالِكية وَالشَانعِية» والدِئِدِيةُ. وحجتهم في التحريم أنَّ الله سُيْحَانَةُ أمرَ 
بِحِفْظٍ لفزوج في كل الحالات؛ إلا بالسبة للزوجةٍ ويلك اليمين. فإذا تجار المر هائيُ 
الحالكَئْنِ واشتمتى؛ كان بِنّ العادِينَ المتجاوزِينَ ما َل اللَهُ لَمُمْ إلى ما حَوْمَهُ عليهخ. يقولُ الله 
سْبِحَانهُ: دكين هم لِمُروجع طون إلا َنِم أ ما ملكت يميم عنم عَبرُ 
ملس . هَمَنِ لتق وآ دَلِكَ اكد هم العاين4” (©. وأما الْدين ذَميُوا إلى التُخرم في بَغضٍ 
الحالات والؤمجوب في بَعْضِها الآحَرِء فَهُمْ الأحنافٌ فقد قالوا: إنهُ يجب الاسْيَمتاءُ إذا يت 
الوقوجٌ في ال يدُوَُء جزياً على مَاعِدَةٍ: ازتكاب أَحَنُ الصّرَريْنِ. 

وقالوا: 3 يَحْدِمُ إذا كان لاستجلآب الشَّهْرَةِ وإِنارتِهَا. وقالوا: إنهُ لا بأسّ بِهِ إذا عَلّتِ 
السَّهوَة وَلَم يكن عندَةُ زوجةٌ أو َم واشتمئل بِقَصْدٍ 1 وأمًا الحتايلةُ 14 أنه زا 
إل إذا اشتمتئ حَؤقاً علئ تَْسهِ من الإو أو عونا علق سيور ع 
وَلَْ يقْدِرُ على الزواجءٍ إن لا حرج عليه. وأمًا ان عم ير أَنَّ الاشيتاة مكروة وَل 
فيه لأنَّ م مس لجل ذْكَرهُ يشِمَالِهِ متاح بإجضاع الأَمَةٍ كلها وإذا كان مباحاً قَلَيِسَ هناك 1 
على ابد ا اكاك ارول ميا ياس اراي - لِقَولٍ الله تعالّق: «إومّد فَصَّلَ لم 

1 غ0 

)١(‏ لأنه لا قياس مع النص. 


./ - 5 سورة المؤمنون, الآيات:‎ )١( 
.119 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


روط الإخضان 2ب سب لور 

ولي لهذا ما فصل لنا تخرٍ رِيمَةُ فهر حلالٌ لقره تعالق: «إكلق لَكُم ما فى لاض 
بيك 2204. قال: وإِنَّمَا كر الاسْتمنائ لأ ليش نمك 9 الأخلاق ولا من الفضائل. وَدُوِيِ 
لنا أنَّ الناس تَكَلْمُوا في الاستمتاء تكرهَنة طائفةٌ وأباختة أخرئى . ومِمّنْ كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَّه وَعَطَاءٌ . 
ومِمْنْ أباحة ابن ا والحَسَنُء وبعضٌ كبار التابعين. وقال الحَسَنُّ: كانوا يفعلوئهُ في 
الشغازي . فال مُجَاهِد: كأةاتن تشئ يآمروة سبائَهُعْ بالاستساء يَْعَيِفُون بذلك» وَحْكم 
المرأة مِثْلُ حكم الرّجُلٍ فيه. 

السْحاق؟" : السحَاقُ مُحَرّمْ بِنّقَاقٍ العلماءٍ لِمَا رواهُ أَحْمَدُء ومُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ 
والتَّرْمِذِي أنْ رسول اللَّهِيَلِةٍ قال: «لآ يَنْظْرٍ الرَجْلُ إِلَى عون الرّجُلِء وَلآ المَرْأةُ إلى عَوْرَةٍ 
المَرَاقه وَلا يُفْضِي الرّجُلُ إلى الرْجُلٍ فِي نَوْبٍ وَاجِدِء وَل ته تُفْضِي المَرْةٌ إلى المَرْأَة ذ في النُؤب 
الوَاجِدِ؛ والسّحَاقُ مُبَاشَرَةٌ دون إيلاج» ففيهٍ التعزيرٌ دون لد كما لوبائره الرجلٌ المرأةً دون 
إيلاج في الفزج . ١‏ 


5 إِنْيَانُ البهيمة: أجمعٌ العلماءً على تُحْرِيم إتيانٍ البَهِيمَةِ» وَاحتلَمُوا في عقوبّةٍ مَنْ فَعَلَ 
ذلك : فرُوِيَ عن جَابرٍ بْنِ زَيْدِ أنّهُ قال: توا ببسب أف عليه الخد ورُوِيَ عن عَلِيّ أنّهُ 
قال: إِنْ كان مُخْصَّناً رْجِمَّ. ورُرِيَ عن الحَسَنٍ: أنَّهُ بمنزلةٍ الزاني. وذهبّ أبو حَنِيفَةَ ومالِك» 
والشَّافِمِيُ في قولٍ لَهُ والمُؤَيُدُ الله وَالنّاصِرٌء والإمامٌُ يَحْيَى إلى وجوب التَعْزِيرٍ فقَطء إذ إِنهُ 
ليس بِزِئى . وذهبَّ الشَّافِعِيُ في قولٍ آخرّ: إلى أنْهُ يُفْعَلُ لما روا عَمْرُو بْنُ أبي روه عن 
عِكْرَمَةً عن ابْنِ عَبّاسِء أن النبي يق قال: «مَنْ وَنَعَ علَى بَهِيمةٍ فافلُوه ه واقُْلُوا البَهِيمَةٌه. روا 
2 وأس قار والّرْمِذِيُء وقال: لا نَعْرِفُهُ إلا من حديثٍ عَمْرُو بْنِ أبي ع 


وَرَوَقْ التوْمِذِي زأير َاوْدَ من حديثِ عاصمء عن أبي رُزيْنَء عن ابن عباس أنه قال: 
همَن أتن بَهِيمَةُ قلا حَدٌ عَلَيْد وَدكَرْ أنه أَصَح. وَرُوَيْ ابْنّ ماق عن ابْنِ عَبّاسِ؛ قال: قال 
رسولُ الله يه : «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرّم فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ ن وَقَعَ عَلَى بَهِيِمَةٍ فاقتلوة م وَافتلُوا 
البَهِيمَةً» *. قال الهْْكَانيُ : «وفي الحديث ذَلِيلٌ على أنه نَهُ تَقْملُ البهيمة - والعلُّ في ذلك ما روا أبو 
دَاوّدَ والنْسَائِيُ أنّهُ قيل لابن عَبِّاس: ما شَأنُ البَهِيمَة؟ . . . قال: ما أراهُ قال ذلك إلا أنّهُ يُكُرَهُ 
أن يُؤْكَلَ لَحْمْهَاء وقد مُمِلَ بها ذلك العَمْلُ؟. وقد تَقَدُمَ أن الجلّة أن يُقَالَ: لهذه التي قُعِلَ بها 
كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لَحْم البَهِيمَةٍ المفعولٍ بها. وإلى أنّها تُذْبَحْ؛ عَلِىْ عليه السَّلامْ 


(1 «صورة البقزة» الآية: 33 (؟) السحاق: إتيان المرأة المرأة. 


لف شُرُوطٌ الإخْصَانٍ 
والشَافِمِيُ في قولٍ لهُ. وَذَّمَبّتِ القَاسِمِيّةُ وَالشَافِعِيّةُ في قولٍء وأبو حنيقّة وأبو يوسْفٌ إلى أنهُ 
يُكْرَهُ أَكُنُهَا تَنزيهاً فُقَط . قال في البَخْرٍ إِنّْهَا تذْبَحُ البهيمةٌ ولو كانت غَيْرَ مأكولة؛ لثلا تأتي بولدٍ 


قال: «رأمًا حديث أن النبِيّيلِةِ نهَى عن ذَبْح الحيوانٍ إلا لأكله؛ اقم 


بحديث الباب. انتهئ .7" 


ه - الوَطْعُ بالإكرا: إذا أكْرِمتٍِ المرأةٌ على الزن فَإنهُ لا حَدَّ عليها؛ لأنَّ الله تعالن يقول: 
فَمَنِ أَضَْظرٌ عَيرَ بَائْ ولا عَادٍ قل َم عَلِهِ2"74. والرسول عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ يقول: «ُفع عَن 
أَمْتِي الخَطَأ والنسْيَانُء وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيوِه. وقد اسْتُكْرِمَتٍ امرأة على عَهْدٍ الرسولٍ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ فَدَرَأْ عنها الحدّ. وجاءث امرأةٌ إلى عُمْرَ فذكرث له أنّْهَا اسْتَسْقَتْ راعياً فأبَئ أنْ 
يَسْقِيَهَا إلا أنْ تُمَكْنَهُ مِنْ نَفْسِهًا ففعلّث ‏ فقال ل عَلِيٌ»: ما تَرَى فيها - قال: إِنْهَا مُضْطَة ‏ 
نأعطاها شيئاً وتَرَكَهًا. ويَسْتَوِي في ذلك الإكراهُ بالإلجاء ‏ بمعنئ أنْ يَغْلِبَهَا على نَفْسِهًا 
والإكراهُ بالهْدِيدٍ ولم يخاللف في ذلك أَحَدٌ من أهلٍ العلم» وإِنّْمَا اختَلقُوا في وجوب الصَّدَاقٍ 
لها. فذقت مالك والشَافِِيء إلى يُجُويه. 7000 

روى مالِكُ في المُرَطَأ عن ابْنِ شِهَابٍ أن عَبْدَ المَلِكِ بْنِ مَرْرَانٍ َضَئ في امرأةٍ أَصِيبَتْ 
مُسْتَكْرِمَة بِصدَاقِهَا على مَنْ فَمَلَ ذلك بها. وقال أبو حنيفة: لا صَدَاقَ لها. قال في بدايةٍ 
المجتهدٍ: وسببٌ الخلافٍ: هل الصَّدَاقُ عِرَضُ عن البْضْع أو هو نِخْلَةٌ قَمَنْ قال: هو عوض 
عن البْضع أُوجَبَهُ في البُضع في الجِلَيّةِ والمُحَرَمِي: ومَنْ قال إِنّهُ ْلَه خَصٌ الله بهِ الازواجح لم 
يُوجِبْهُ . ورأي أبي حَبيفة أَصَح. 

الخطأ في الوطء: إذا رُنْتْ إلى رَجُلٍ امرأةً غيْرُ زَوْجَِهِ ‏ وقيل له لهذه زوجْتُكَ» 
ُوَطِئَهَا يَعتَدُهَا زوجتَهُ فلا حَدٌ عليه بأنَقَاقٍ. وكذلك الحُكُمْ إذا لم يُقلْ لَهُ لهذه زوجَمُكَ أو 
وَجَدَ على فِرَاشَهُ امرأةً ظّهَا امرأتَهُ فوطِتَهًا ‏ أو دعا زوجَتَهُ فجاء غيرُهَاء فظبُهًا المدعُرٌةَ فوطِتهّاء 
لا حدٌ عليه في كلّ ذُلك. وهكذا الحُكُمْ في كل خطإ في وطهء مُبَاح ‏ أما الخطأ في الوْطْءِ 
المُحَرّمء فإنّهُ يوجِبٌ الحدّء فَمَنْ دَعَا امرأةً محرّمَةٌ عليه فأجابَتْهُ غيرُهًا فوطِتَهًا يَْكُهَا المدعوة 
عليه الضده إن دعا محرّمةٌ عليه؛ فأجابَثهُ زوجَمُهُ فوطِئهًا يظنها الأجنبية التي دعاهاء فلا حَدٌ 
عليه وإِنْ أَئْمَ باعتبارٍ ظَنه . 


.11/7 سورة البقرة» الآية:‎ )؟١‎ .4٠0٠0 نيل الأوطار: ج لاص‎ )١( 


بذكا 


حَدُ القُذْفٍ 

َقَاءُ البَكَارَة: وَعَدَمُ زَوَالٍ البَكَارَةٍ يُعْمَبَرُ شْبْهَةَ في حىٌّ المشهودٍ عليها بالزّْنَىء عند أبي 
حَنيقَة والشّافِعِيُ وأَحْمَدَء والشَّيعَةٍ الزيدِيةِ فإذا شهِدَ على امرأةٍ بالرْنَى وشَّهِدَ ثِقَاتٌ من النْسَاءِ 
بأنّهَا عَذْرَاءُ قلا حَدْ عليها للشيْهةٍ ولا حَدّ على الشهودٍ. 

الوطْءٌ في نِكاح مُحْمَلَفٍ فيه: ولايجبُ الحدُ في نكاح مختلّفٍ في صِحْتِه مِثْل 
زواج المُمْعَةء والشّغَانٍ وزواج التحليلٍ» والزواج بلا وَلِيّ أل شهووة وذداج الأختٍ في عِدَةٍ 
أحْيهًا الاين وذواج الخامَِةٍ في عدَّةٍ الرابعةٍ البائن » لأنّ الاختلاف بين التقهاة على كة مدا 
اواج يُعْمَبَرُ شُبْهَة في الوَطءٍ والحدودٌ تُدْرَأ ِالشُّبّهَاتٍ خلافاً للظَّاجِرِيةِ؛ إذ أَنّهُمْ يَرَوْنَ الحدّ في 
كل وطءٍ قامّ على نِكاح باطل أو فاسد. 

8 الوَطْءٌ في نِكحاح يَاطِلٍ : وكُلُ زواج مُجْمَع على بُطْلانهِء كياح خامسةٍ زياد على 
الأربع » أو مُتَرَوْجَةَ) أو مُعْعَدَةِ الغَيْرِ» أو يكاج ع 1 تَمَرَّوّجّ زوجاً آحن إذا 
وَطِىءَ فيه فهو زِنّى موجبٌ للحَدّ ولا عِبْرَةَ بوجودٍ العَقّدٍ ولا أَثْرَ لَه 


حَدُّ القَذْفٍِ 

تغريقة: أَصْلُ القَدْفٍ المي بالحجارة وغيرهَا. ومنه قولٌ اللَّهِ تعالئ لأَمّ مُوسئل عليه السلام: 
طن أقدِفِهِ في ابوت مَقِيِدِ فى ير 

والقَذْفُ بِالرّئَى مأخودٌ من هذا المَعْنَىء والمقصودٌ به هُنَا المعنئ الشرعئئء وهو الم 
بالزنَى . 

"- حُرْمَتُهُ : يََْهْيِفُ الإسلامٌ حِمَايَةَ أعراض الناس» والمحاقظة على سُمْعَتِهِمْ ؛ وصيالة 
ا يا زع اياطع اسه اللى رقف هرك عا لين بحصوة 121 فيك : فيمنعٌ 
ضِعَافَ النفوس مِنْ أَنْ يَجْرَحُوا مشاعرٌ الناس ويَلْعُوا في أَعراضِهِمْ» وتخظلة أعذ الحَظَرٍ إشاعة 
الفَاحِمَةٍ في الّذِينَ آمُوا حتى تَنَطَهُرَ الحياةٌ من سَرَيانٍ هذا اشر فيها . فهو يُحَرْمْ القذفٌ تَخرِيماً 
قَاطِعا ويجعلَةُ كبيرة من كبائرٍ الإنم والقَوَاِضِ» ويوجبٌ على القاذِفٌ ثمانين جلدةٌ د رجه 
كان أو امرأةٌ - ويمنعٌ قبولَ شَّهادَتِهِء ويَحكُمٌ عليه بَالفِسْقٍ واللّعْنٍ والطرْدٍ من رحمة اللّىء 
واستحقاتي العذاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ ‏ اللّهُمْ إلأ إذا بت صِحْةُ ْله بالأدلَةٍ التي لا 
يتطبّقٌ إليها الشكُّء وهي شهادةٌ أربعة شهداءً بأنّ المقذوفق تَوَرَط فى الفَاحِسَةٍ يقول اللَّهُ 


"4 سورة طهء الآية:‎ )١( 


حر ل 1 اه مق للقن 


شبحائة: «وارينَ يبن”2 المخستت”" ثم ل يأو يمو مب دوه تين جَلَدَهُ ولا تقلأ 
د ب َك اللي . .أ له 16 يط بن كلك يلدلن1 ك3 4 علد 


ع 24 : 


ول تعالو: ضٍَّ لذن رمورت المخصتت أَلْمْهِلتِ الْمَؤِمِتتِ لُمِنوأ ف لديا والأخرو 
أ 06 0 2 مه و 


ا لهم للدم الهم . ينا كنا يلون < فد 0 


أ َه لْحَقَّ لمن أنَّ أَمَهَ هُوَ الْحقٌّ مين 274 2. و يقوا ل: «إت لِنَ يحِبُونَ أن تنيع 
لْتَحِمَةٌ فى ألديت اموأ للم عَذَابُ أ ف ”7 0 “. وَرَوَىْ البْحَارِي 
ا 1 اجتَيبُوا الْبْعَ المُوبقاتٍ”'» قالوا: وماهُّنّ يا رسولٌ 
. قال: «الشرْكُ الله والسَحْرء ٠‏ وَقْلُ الس التي حرم اله وَأكْلٌ الرّاء وَأكلٌ مَالٍ 

20و 


0 لوي يَوْم م الرّخفب”'" وتَذْفٌ المُخْصَّتَاتِ المُؤْمَِاتٍِ الغَافِلآتِ». وكان هذا النَّحْرِيمُ الذي 
نزْلَتَ به الآياتُ بسببٍ حادث الإفكِ الذي وكَمّ لأ المؤمنين السيّدَةٍ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
قالت: لما نزل عُذْرِيء قامّ النبئ لْةِ على المِْبّرٍ فذكرٌ ذلك وَثَلا المُرآنَ؛ فلما نَرّلَ عن المِثْبَرٍ 
أمر بِالرّجْلَيْنِ والمرأةٍ فَصْرِيُوا حَدّهُمْء وهم حَسَّانُ ومِسْطْحٌء وحِمْئةُ. رواهُ أبو داوة. 


ف 


يُشترَط في القذْفٍ: للقذب شروط /7ئة مو تإلرعا جل طيخ جرينة لنقيطل عقوية 
8 وده الشروط معيانا بيجت ٍ تَوَفْرهُ فى القاذفٍء ومنها ما يجب توفرهُ فى الشيء 
التقذوف ابه. 


شروط القاذِفٍ: والشُرُوطٌ التي يَجِبُ تَوَهْرْهَا في القاذفٍ هي : 
١‏ العقل.. 
1 البلوعٌ . 
"ل الاختيار . 
)١(‏ يرمون: يقذفون ويسبون. 


(؟) المحصنات: أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإثاث خلافاً لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن 
حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال وقوفاً عند ظاهر الآية. 


(5) سورة النورء الآية: 4 6. (4) سورة التورء الآية: "اا 78 
(0) سورة الئورء الآية: 19. )١(‏ الموبقات: المهلكات. 


00 التولي يوم الزحف: الفرار من القتال. 
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لان ذلك أصلُ التكليف ولا تَكْلِيفَ بدونٍ هذه الأشياءء فإذا قَذَفَ المجنونٌ أو الصبيٌ أو 
المُكَرَهٌ فلا حَدٌ على واحدٍ منهم؛ لقولٍ رسول الل يَلة: ا ِعَ اقلم عَنْ قَلآثِ: عَنِ الثام حَنّى 


يَسْتَيْقِظ. وَعَن الضَبِي حَنّى يَحَْلمَ وَعَنِ المَجْنُونٍ حَتَى يَفِيقَ؟ . ويقول ؛ رفع من أي الخطأ 
وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيه. فإذا كان الصّبيٌ مُرَاهِقاً بحيثٌ يُؤْذِي كَذْقُهُ فإنّهُ يُعَرّرُ رُ تَعغزِيراً 


شُرُوطُ المَقْدُوفٍ : وشُرُوط المفدوفي بي 

-١‏ العَقُلُ: لأن الحدٌ إِنّمَا شرع ع للرَجْرٍ عن الأذِيَةٍ بالضررٍ الواقع على المقذوفٍ» ولا 
مَضْرَةٌ على مَنْ فَقَدَ العقلّ فلا يُحَدّ قاؤقُهُ . 

1 البلوعٌ: وكذلك يُشْتَرَطُ في المقذوف البلوعٌ؛ فلا يحدٌ قاذفٌ الصغيرٍ والصغيرة» فإذا 
رمئ صبية يمكن وَطَؤْها قَبْلَ البلوغ بالزئئ؛ فقد قال جمهورٌ العلماء : إِنّْ هذا ليس بِقَذْفٍء لأنهُ 
ليس بِزِنَى» إذ لا حدٌ عليهاء وَيُعَرٌدُ الَفادَفٌ .وقال. نالك : إن ذلك قذفٌ يحد فاعلةُ. وقال ابن 
العَرَبِيّ : «والمسألةٌ محتمِلَةٌ الم ٠‏ لكن مَالِكُ علْبَ عِرْض المقدُوفٍ وغيرُهُ رَاعَى حماية ظَهْرٍ 
القَاذِفِ وحمايةٌ عِرْضٍ المقذوف أَرْلَى؛ لأنّ القاذف كَشَفَ سِيْرَهُ بِطَرَفٍ لسانِء قَلَرِمَ الحَد. 
وقال ابن المِْْرٍ: «وقال أَحْمَدُ في الجارية بنْتٍ يسع يُجدُ قاذفهَاء وكذلك الصبِي إذا بَلعَ صرب 
قَاؤقُهُ» . وقال إِسْحَاقُ : إذا مف لام يَأ مث فعليه الحدّء والجارية إذا جاور يَسْعَة عل ذلك . 
وقال ابْنُ المُنْذِرٍ: لا يُحَدُ مَنْ قَذَفَ مَنْ لَمْ يبلْْ » لأنّ ذلك كَذِبٌء ويعرّرُ على الأذّى. 

”- الإسْلامُ: والإسلامٌ شَرْطُ في المقذوي. فلو كان المقذوفٌ من غَيْرٍ المسلمينَ لم يُقَرْ 
الحدٌّ على قَاذِفِهِ عند جمهور العلماءء وإذا كان العَكْسٌ فُقَذْفُ النُصرانىئٌ انيّ أو اليهوديٌ المسلمّ 
الح فعليه ما على المُسْلِم : ثمانونٌ جَلْدَة. 

4 الحُرّيّة : : فلا يُحَدُ العَبِدُ بقذفٍ الحُرٌ لَّهُ؛ٍ سواءً أكانّ العبدٌُ مِلكاً للقاذِفٍ أم لغيره: : لأنّ 
مِرتَبَئَهُ تَحْتَلِفْ عن مرتبة الحٌُء ون كان قذفٌ الحُرْ للعَِدِ مُحرْماً لما رواة البْحَارِيُ مسيم أن 
رسول للك قال: همَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَة بالرنَى أَقِيمَ عَلَيهِ الحَدُ يَمَ القِيامٍَء إلا أن يَكُونَ تُمَا 
قَالَ». قال العلماءٌ: وإِنْمَا كان ذلك في الآحِرَةٍ لارتفاع المِلْكِ واستواء الشّرِيفٍ والوّضِيعء 
والحُرٌ والعَبْدِه ولم يكن لأحدٍ فَضْلْ إلا بالتّقْرَىء وَلّمَا كانَ ذلك تَكَانَاً الئَاسٌُ في الحدود 
وَالحُرْمَةٍ وائقُصٌ من كل وَاحَدٍ لصاحبهء إلا أنْ يَغْفْرَ المظلومُ عَنَ الظالم. 

وإنّما لم يتكاؤُوا في الدنيا للا تَدْخّل الداجِلةُ على المالكينَ في مُكَاََتهِمْ لهُءة'© فلا 


)١(‏ أي لثلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد. 


1 دُ القَذْفٍ 


انا ا كارو ان و ومَنْ قَذَفَ مَنْ يَحْسَبّهُ عبداً فإذا 

حب فعليه الحدٌ» وهو اختيارٌ ابْنِ المُنذِرِهِ وقال الحَسَنُ البَصْرِيُ لا حدٌ عليه. وأمًا ان حَرْمٍ 
اي الفقهاءء» فرأئ أن قاذفّ العبد يُقَامُ عليه الحدّء أن الا قوق بين 
الحرٌ والعبدٍ في هذه الناحية. قال: وأمًا قولّهُمْ لا حُْمَةَ للعبدٍ ولا للأمَةٍ فكلامٌ سَحجِيفُ 
والمؤمن فا غزنة قطبحة ورْبٌ عَبْدٍ جِلفٍ حَيْرَ من خليفةٍ قُرَشِي عند الله تعالى» ورأي ابْنٍ 
م هذا رأيّ وجيةٌ وحقٌء لو لم يصطدِمْ بالنّص المتقدّم . 

هالعِفْةُ: وهي العِفّةٌ عن الفاحشة التي رُمِيَ بها سواءً أكان عفيفاً عن غيرِهًا أم لآ» حنّى 
أنَّ مَنْ زُنَى في أَوّل بُلوغِهِ ثُمّ تاب وحَسْنَتْ حالتهُ وامتدٌ عُمْرْهُ فَقَذَقهُ قاؤِفٌء فإنُّ لا حدٌ عليىء 
وإنْ كان هذا القَذْفُْ يستوجبٌ التعزيرٌ لأنهُ أشاعَ ما يجب سئْرُه وإحفاؤة. 


ما يجبٌ تَوفوهُ في المقذوفٍ به: نا ما يجب توقُرُهُ في المقذوفٍ بدء فهو النّصْرِيحُ بِالرْنَى 
أو التَّعَدْض الظَاهِرُء ويَسْتَوِي في ذلك القَوْلُ والكِتَابَةُ. ومثالٌ التُضريح أن يقول مُوَجهُ الخِطاب 
إلى غَيْرِهِ: «يا زاني» أو يقول عِبَّارَةَ نَجْرِي مَجرَئ هذا | الُضريحء كتفي تَسَبِهِ عنة. ومثال 
التّْرِيضٍ كأنْ يقولٌ في مَقَامٍ التنازع» «لَنْتٌ بزانٍ وَلاَ أي برَائئَقه. وقد اختلفٌ العلماءً في 
التعريض . فقال مالكُ: إن ريض الظاهرٌمُلْحَقُ بالنصْرِيحء لأنَّ الكِمَايَةَ قد تَقُومٌ ‏ بِعُرْفٍ 
العادّةٍ والاستعمالٍ ‏ مَقَامَ م النّصّ الضصّرِيح. وإنْ كان اللّفْظ فيها مُسْتَعْمَلاً في غَيْرٍ مَوْضِعِ وقد 
أخدّ عُمَرٌ رضي اللَهُ عتهُ بهذا الرأي. 

روئ مالِكُ عن عُمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرّحْمِن: «أنَ رَجُلَيْنَ استبّا في زمانٍ عُمَرَبْنِ الخَطَابٍ 
فقال أحَدُّهُمَا للآحَر : «واللَهِ ما أبي بزانٍ ولا آي يزانيق» . فاستشارٌ عُمَُ عُمَرُ في ذلك» فقال 0-5 
مَدَحَ أَباهُ وأمهُ. وقال آخروت: قد كان لأبيه وأمّهِ مَدْحّ غيرُ هذاء نَرَئْ أَنْ تَجلِدَهُ الحَدَّء فجلد 
عُمَرُ الحدٌ ثمانين». وذهبّ ابْنُ مَسْعُودٍ وأبو حَنِيقَةَ والشَّافِعِيٌ» النُوْرِيُ وابْنُ أبي لين ل 
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م والشَيعَةٌ وزوايةٌ عن مد إلى أَنْهُ لا حدٌ في التمْرِيضٍ» لأنّ التعريضٌ يَتَضَمْنٌ 
الاحتمالَ؛ والاحتمالُ شُبْهَةٌ والحدودٌ تدرأ بِالشُّبّهَاتِ . إلا أن أبا حَتِيفَةَ والشَّاقِعِيُ يَرَيَانِ تَعْزِيرَ 


مَنْ يفعلٌ ذلك . 

قال صاحبٌُ الرَّوْضَةٍ النّدِيّةِ كاشقاً وجة الصَّوَابٍ في هذا: «التَّحقِيقُ أن المراد من رَمْي 
المحصناتٍ المذكور في كتاب اللَهِ عَرَّ وَجَلّ هو أن يَأْتِيَ القَاذِفٌ بِلَفْظٍ يَدُلَُ لغةٌ أو شرعاً أو 
عُرْفاً على الرَّمِي بِالرّنَىء ويظهرٌ من قَرَائْنَ الأحوالٍ أن المتكلمَ لم يَرِدْ إلأ ذلك؛ ولم يأتِ 
بتأويل مَقْبُولٍ يَصِحُ حمل الكلام عليه؛ فهذا يُوجِبُ حدٌ القَذْفٍ بلا شَكْ ولا شْبْهَةِ؛ِ وكذلك لو 
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جاء بِلَفْظٍ لا يَحْمَمِلُ الزّنَى أو يحتملَةُ احتمالاً مَرْجُوحاً: وأقرٌ أنّهُ أراد الرّمِيَ بِالزُنَى فإِنهُ يجبُ 
عليه الحدٌ. وأا إذا عَرَض بلفظٍ مُحْثَمَلٍ ولم تَدُلُ قرينةٌ حالٍ ولا مقالٍ على أنّهُ قَصَدَّ الرميّ 
بالزْتَىء فلا شيء عليه» لأنّهُ لا يسوعٌ إيلامُهُ بمُجَرّدٍ الاحتمالٍ. 


بِمَ يَثبْتُ حَدُ القذْفٍ؟ الحدٌ يَبْتُْ بأحدٍ أمرَيْن: 
-١‏ إقرارٌ القاذفٍ نفيِه. 
'- أو بشهادةٍ رجلين عَذْلَيْنِ ‏ 


عُقُوبَةُ القَاذِفٍ الدُنْيَوئَة: يجبٌ على القَاذِفٍ ‏ إذا لم يُقِم البَيَِهَ على صِححةٍ ما قال عقوبةٌ 
ماديةٌ» وهي ثمانونَ جَلْدَة وعقوبةٌ ‏ أدبية» وهي رَدُ شهاديه وعَدَمُ قَبُولِهَا أبداً والحُكُمُ بِفِسْقِهِ 
لأنهُ يُضبحٌ غير عَذْلِ عند الله وعند الناس. وهاتانٍ العقوبتانٍ هما المقرَرَنَانِ في قولٍ الله سبحائة 
وتعى: لدي التسكب غ2 3 بأوا يبنو شبنة للتلنوظ تين جد ول تتبا كح 


بده دا رأزيك هم التسِيْنَ . إِلَّا ين كوا يذ بد دَلِكَ مَلكما ون لله عَيدٌ 
يَحِِدٌ274. ولهذا مُمَمْنَ عليه بِنَ العُلّماءٍ إذا لم يت القَاذِفُ. بَقِي مسألتانٍ اخْتَلفٌ فيهما 
العُلماءٌ: 

المسألٌ الأوّن: هل عُقُربَهُ العَبْدِ ِل عقوبةٍ الحُرٌ أم لا؟ . 

والمَسأَلَةٌ الثانيةٌ: إذا تاب القاؤِفُ؛ هل يُرَدُ له اعتبارَهُ ويُقْبَلُ شهاَيُهُ أو لا؟ أمًا المسألهٌ 
الأولّئ فَهِيَ أنهُ إذا قَذَفَ العبدٌ الحُرٌ المحصّنَ وجبٌ عليه الحذّء ولكنْ هل حدَهُ يثْلُ حدٌ الح 
أو على النْضْفٍ منه؟!. لم يَنْبْتْ حُكُمْ ذلك في السّئْةِء ولهذا اخَتلَفّتْ أنظارٌ الفقهاء» فذهبَ 
أكْثْرُ أهل العلم إلى أن العبْدَ إذا ثبََتْ عليه جَرِيمةٌ القَذْفِه فعقوبَيُهُ أربعونَ جلدة» لأنّهُ حدّ 
لْمحْصَئتٍ مس المَدَابِ4<". قال مالك: «قالَ أبو الرّنَادِ سألتٌ عَبِدَ الله بْنَ عَامِرِ بْنِ رَييعَةَ عن 
ذلك. فقال: أدركتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍء وعُثْمَانَ بْنَّ عَفْانِء والخلفاء وهَلّمَّ جَرَاء فما رأيتُ 
أحداً جَلَدَ عبداً في فِزيةِ أكثر من أربعينَ». ورُوِيَ عن ابْنِ مُْعودء والزُهْرِيٌ» وعُمَرَ يْنِ عَبْد 
العَزِيز» وقُبِيِصَة بْنِ دُوَيْبء والأرْرَاعِيّ» وابْنِ حَرْمء أَنْهُ يُجْلَدُ ثمانينَ جلدةً» لأنّهُ حدٌّ وجب 


حمًا للآدَمِيِينَ» إِذ إن الجِنَايَةَ وقعث على عِرْضٍ المقذوفي. والجنايةٌ لا تختلِفٌ بالرّقُ والحُرَية . 
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قال ابْنُ المُنْذِرٍ: «والذي عليه الأمصارٌ القولُ الأرّلُ وبهِ أقول». وقال في المُسَوّْ: «وعليه 
أهلٌ العلم؟ . 

وقد ناف صاحبٌ الروضة الثديّةِ الرأيّ الأوّلَء وقالَ مُرَجُحاً الرأيّ الثاني : الآَيُْ الكريمةٌ 
عامَةٌ يدَخُلْ تَحْتهَا الرُ والعَِدُ والعْضصَاضَهٌ بِقَدْفٍ العَبْدِ للحُرٌ أشَدُ منها بِقَدْفٍ الحُرٌ للحن 
وليس في حَدْ القذْفٍ ما يَدّلُ على تنصِيفهِ للعيْدِء لامع كابر بن الك ومُعْظَمْ ما وَقَمَ 
التعوي عليه هو قوثة نعل في حدٌ الى ل: لمَمَلَنَ نيصف ما عَلَ الْمْخْصدتٍ مرت المَدَا204. 
ولا يَحْفَى أن ذلك في حدٌ آخَرَ غير حَدٌ 2 فإلحاقٌ أحَدٍ الحدئن بالآخر فيه 
إشكال» ل ميا مع إلنتلاف العِلّةِ وكونُ أحَدِممْ حمًا لله مخضاًء والآخَرٍ مَسُوباً بحقٌ آدمي . 
أنَا المسألةٌ الثانيةٌ : فقد انفَقَ الفقهاء على أنَّ القاذق لا تُْبَلُ شهادثةُ ما دام لم ينُب لأنهُ 
ارتكبّ ما يستوجبٌ الفِسْقَء والفِسْق يَذْهَبُ بالعْدَالَةَء والعدالةٌ شَرْط في قَبُولٍ الشهادةء وأنّهُ لم 
ين من فِسْقِهِ هذاء والجَلْدُ وإ كان مُكَمْراً للإثم الذي ارتَكيه ومُخَلُصاً لهُ من عِفَابٍ الآجْرَةٍء 
إلا أنهُ لا يزِيلُ عنهُ وَضْفَ الفِسْقٍ المُوجب لِرَدْ الشهادة. ولَكِنْ إذا تاب وحَسُّنَتٌ تَوْبَُهُ فْهَلُ 
يردُ لهُ اعتباره وُْبَنُ شهاثهُ أ لأ؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين: 

١‏ الرأيُ الأوْلُ: يَرَْ قبول شهادةٍ المحدودٍ في قَذْفٍ إذا تابّ توبةٌ نَصُوحاً وهذا هو رأيُ 
مَالِكِء الشَافِِيَ ٠‏ وأعفد» واللقء :وغطاء وسْفْيَانَ بْنِ عُييئة والشَّعْبِي » وَالقَاسِم » وَسَالِم 
َالزُهْرِيٌ . وقال ء عُمْرُ لِبَعْضٍ مَنْ حَدْهُمْ في قُذْفٍِ: ِنْ ثُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَئكَ! . 

ما الرأي الثاني : فإنهُ يَرَى عدم بولا ومِمّْنْ ذَّمَبَ إلى هذا: الأختاك والأوْرَاعِيُ» 
َالْوْرِيُ وَالحَسَنُء وسَعِيدٌ بْنُ المُسَيْبِ» وشرَيْح» وَإبْرَاهِيمٌ النْحْعِيُ» وسَعِيدُ بن جُبَيْر. ٠‏ واصل 
هذا الخلافٍ هو الاختلاٌ في تَفْسِيرٍ قولٍ اللّه تعال: «ولا تقبلوأ َع سبد 6 ليك هم 
لقعو ٠‏ إِلَا اليس تبأ...7"©. قَهَلٍ الاسْيْتَاءُ في الآية راجمٌ إلى الأمرين معاً: أيْ عَدَمْ 

قَبُولِ الشهادة؛ والحكم بِالفِسْتء أو رَاجِمّ إلى الأمرٍ الأخير» وهو الحَُكُمْ بالفِسْق؟ . فَمَنْ قال 
إن الاستثناة راجعٌ إلى الامرينٍ معاً قال بجوازٍ قَبُولٍ الشهادة بَعْدَ التَوبَةِ . ومَنْ قال إِنَّ الاستثناة 
راجعٌ إلى الحُكُم بالفِسْقء قال بِعَدَم قَبولِهَا مهما كائّث تَويثهُ. 

كَيْفِيةُ التَوْبَةِ: قال عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عنه: تَوْيَةُ القَاذِفٍ لا تكونٌ إلا بأ يكذْبَ نَفْسَهُ في 

ذلك القَذْفٍ الذي لا حَدٌ فيه. وقال للذين شَهِدُوا على المُغِيرَةٍ: مَنْ أكذبٌ نَفْسَهُ أجَرْتُ شهادئة 
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و ا ا ا ا 3 111 


فيما يَسْتَقْبلُ ومن لم يَفْعَلْ لم أَجِرْ شهادئٌةُ. فأكدبَ الشُبْلُ بْنُ معبَدِء ونَافعُ بْنُ الحَارثِ بْنِ 
كِلْدَةَ أَنْفْسَهُمَا وتَابَا. وأبئ أبو بَكْرَةَ أن يَفْعَلَه فكانّ تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ. وهذا مذهبٌُ الشْعْبِي» 
ومَحْكِيّ عن أهلٍ المدينة وقالث طائفةٌ من العلماء: تَرْبَتهُ أن يُصْلِحَ ويُحسِن حالَهُ: وإن لم 
يَرْجِعْ عن قَوْلِهِ بتكذيب, وحَسْبهُ الئدَمُ على قَذْفِهِ والاستغفارٌ منه ونَرْكُ العَؤدَةٍ إليه. وهذا 
مذمَبٌُ مَالِكِ. وابْنٍ جَرِيرٍ. 

هل يُحَدُ بِقَذْفٍ أَضْلِهِ؟ : قال أبو ثور وابْنُ المُنذِرِ: «إذا قَذَفَ ابته َه د لظابير القرآنٍ 
الكريم فإنّه لم يُفَرْق بين قاذفٍ وقاذفٍ. وذاليها الخلوئة والشلزبية: لأ تعد لأله يشتَرَط في 
القَاذِفٍ أن لا يكونٌ أصلاً كالاب والأم؛ لأنه إذا لم بي يُقْمَلِ الاصلٌ به فَعَدَمُ حدّه بِقَذْفِهِ أؤلى». وإن 
قالوا بتَعْزِيرِه؟ لآنّ القَذْفَ أذ . 

وار القَذْفٍ لِشَخْصٍ واحدٍ: إذا قَذَفَ القَاذِفُ شَخْصاً واجداً أكثرٌ من مَرَةِ؛ِ فعليه حدٌ 
واحدٌ إذا لم يكن قد حُدٌ لواحدٍ منها؛ فإن كان قد حُدٌ لواحدٍ منها م نّم عاد إلى القذفٍ؛ حُدٌ مرةٌ 
ثانية؛ فإن عَادَ حُدٌ مرّة ثالث وهكذا يُحَدٌ لكل تَذْفٍ. 

كَذْفت الجَمَاعَة: إذا قَذَفَ القَاذِفٌ جماعةً ورماهُم بالزنى» فقد أَخْتَلَمَت أنْظَارُ الفقهاءء في 
حُكمه إلى ثلاثةٍ مَذَاهِبَ: 

١‏ المَذْمَبٌ الأوْلُ: مَذْمَبُ القائلين بأنّه يُحَدُ حدًا واحداً. وهم أبو حَنِيفَةً. ومالِكُ 
وَأَحْمَدُء والنْزْرِيٌ. 

"- والمذهبٌ الثاني : مذهبٌُ القائلين بن عليه لكل واحدٍ حدّاء وهم الشَّافِعِيُ وَاللَّيِتُ. 

والمذهبٌُ الثالتثٌُ: مَذعَبٌ الِْين فرُوا بين أن يجمَعَهِم في كلمة واحدة» مل أن 

يقولٌ لهم: يا زُنَاءٌُ: أو يقول: لكل واحدٍ: يا زاني؟ ففي الصورة الأولئ يُحَدّ حَدًا واجداء وفي 
الثاني عليه حدٌّ لكل واحدٍ منهم . 

قال ابْنُ رُشْدِ:ٍ : فمُْدَةٌ مَنْ لم يُوجبْ علئ قاذفٍ الجماعة إلأ حَدًا واحداً حديث أنْسٍ 
وَغَيْره : : أن جلآلَ بْنَ أ مَيْةَ قَذَفَ امرآتّه بِشَرِيِكَ بْنِ سَمْحَاءَ ة فرْفِعَ ذلك إلى الك يْ يِيةِ فلاعَنَ بينهما 
ولم يَحْدُ شَرِيكآء وذلك إجماعٌ من أهلٍ العلم فيمن تَذَّفَ زوجتّه يرجُلٍ. وَعُمِنَةامَن راق أن 
الحدٌ لكل واحدٍ منهم أنه حقٌّ للآدميين» وأنّه لو عفا بِعَضُهم ولم يعفُ الكُلُ لم يَسْقْطٍ الحَدء 
وأما مَنْ فَرْقَ بين مَنْ َذَمْهُم في كَلِمَةٍ واحدة أو كلماتٍ؛ أو في مَجِْلِسٍ واحدٍ أو مجالسٌ؛ 
سَ واجبٌ أن يتَعدّدٌ د الح بِتَعَدَدِ القَذْفٍِء لأنه إذا تمع تعددُ المَفْذُوفٍ وتعددٍ القَذْفِء كان 
وجب جب أَنْ يَتَعَدّدَ الحَد. 


ال ممما م0011 


هل الحدُ حقٌّ مِنْ حقوق الله أو قوق الآدَيِينَ؟: ذقب أبو حنيفة إلى أن الحدٌ حنٌّ من 
حقوق الله ويترنّبُ على كونه حقاً من حقوقي اللِّ: أنه إذا بَلَعَ الح/كم» وجب عليه إقاميهُ: وإِنْ لَمْ 
يَطْلث ذلك القذوفٌ» ولا قط بعذروء وَتَمَعَتِ اقَاذِفَ التَوْبةٌ فيما بينه وبين الله تَعَالَِ وَيمَتَضْ 
فيه الح بالق مل الإئى. وذَّهَبَ السَافمِ إلى أنّهُ حنٌّ من حقوقي الادمسين» و' يكَرتَُ عليه أن الإمام 
يُقِيةُ يقِيغهُ إل بمطالبة المقدرية ويَشقُط ِعَفْوه و عنه وَيَسْقْط بعَفْرٍ وارثه» ولا نَع القاذفٌ 
3 حئئ يحلل القذوف. 
سُقُوطُ الحدٌ: ويَسْقّط حَدٌ القَذْفٍ بمَجِيءٍ القَاذِفٌ بأربَعَةٍ سُهَداء؛ لأنَّ الشهداء يَنْقُونَ عنه 
سِفَة القَذْفٍِ الوجبةٍ للحد ود شبتون صدور الى بشهادتهم. فم عد الى على المقذُوف؛ لأله 
زانِ. وكذْلِك إذا َه اللكذوفٌ بالطتى واعْتَدفٌ بما رماه به القاذفٌ. وإذا قذفتِ المرأة زَ رَوْجَها بها فإنّه 
يُقَامُ عليها الحدٌ؛ إذا تَوقَرتُ شُوُوطه بخْلافٍ ما إذا قذَقها هو هو ولم يُقِمْ قِعْ عليه البينة؛ فإنهُ لاقم عليه 
ف وإنّما يتلاعئّان» وقد تقدّمَ ذلك في باب اللْعَانِ. 
الوٌدّةٌ 
تعريفها: الرّدَةٌ: هي الرّجُوعٌ في الطريقٍ الذي جاء منهء وهي مِثْلُ الارتدادٍء إلا أنّها 
تَخْمَصٌ بالكَفْرٍ. والمقصودٌ بها هنا: : رجوعٌ المُسْلِم العاقَلٍ البالغ عن الإسلام إلى الكفزٍ 
باختياره دُونَ إكراهو من أحدٍ سواءً في ذلك الذكورٌ والإناتُ - فلا عِبْرَة بارتدادٍ المجنونٍ ولا 
الصّبِي('2 لأنهما غيرٌ مُكَلْفَْنِ. يقول ال : درفِعَ اقلم عَنْ فَلاث: عَنٍ الثائِم حَْى يْتيقظ. 
وَعَنِ الصَّبِي حَنّى يَحْتَلِم. وَعَنِ المَجْنُونٍ حَنّىْ يَعْقِلَ:. رواه أَحْمَدُ وأصحابٌ السّئَنٍ و حْسَنَّة 
التَرْمِذِيٌ . وقال الحاكم: صحِيحٌ عَلى شَرْطٍ الشْيْحَيْنٍ . والإكراه عَلئ التُلفْظٍِ بكلمة الكُفْرِ لا 
بُخْرجّ المسلمَ عن دينهٍ ما دامٌ القَلْبُ مُطْمَيِناً بالإيمانٍ . وقد أكْرة عَمَارُ ئْنُ يَاسِرٍ عَلئ التَلمْظٍ 
بكلمة احفر مق بها أل اله شبحالة في ذلِكَ: هن كدر له م بد إيكيدء ِلَّا مَنْ 
كر وََليْمُ مُظلمين اليم وللكن من سي باكر صِدرًا لهم عضب من لله هِ ولَمْزْ 
عَدَاكٌ عند 16" . قال ابْنُ عَبّاسٍ: : عد لسر كر وأخدوا أباه وأقهُ سَمَية وَصّهَئياً وبلالا 
وَحَبَاباء فعذَّبُوهم ورُبِطَث سُمَيةُ بين بَعيريْنٍ» ووجىة قِبَلّها بِحَرْبَةٍ - وَقِيلَ لها : إنْكِ أسلمتِ 
من أجل الرجلٍ فَقْجِلَثْ وَقْتِلَ زوجُهاء وهما أو قتيلينٍ في الإسلام . وأمًا عَمْارٌ فأغطاهم ما 
أرادُوا بلسانه مُكرّهاً - فشكا ذلك لبي يَِةٍ فقال له: ديف تَجِدُ َلْبَكَ؟؛ قال: مطمئنٌ 
بالإيمانٍ. فقال الرسولُ: «إِنْ عَاهُوا فَمُذ. 
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الودةٌ لمان 


هل أَنيقَالُ الكافر بين دين إلى ين فر آخر يعبر ركه : : قلنا: إِنّ المسلم إذا حرج عن 
الإسلام كان مُرْتدّاء وَجَرَ عليه حُكُمْ اللو في المرتبدّين ولكن هَلْ الرّدّةَ قاصرةٌ علئ 
المسلمين الخارجين عن الإشلام» أو أنّها تتناولٌ غَيْرَ المسلمين إذا تَرَكوا ديتهم إلى غيرِه من 
الأديانٍ الكافِرَة؟ 


الظاهرٌ أن الكافِرَ إذا أنتَقَلَ من دينِه إلى دينٍ آخْرَ من أديانٍ الكْفْرِ فإنّه يُقَدُ على دينِه ب الذي 
أنََْلَ إليه ولا يتعرْضٌ له لأ تقل من دين باطل إلى دين يُمَئِلهُ في البْطلآٍ» وَالكَفْدُ كله مِلّة 
واحدةٌء بخلافي ما إذا تقل من الإسلام إلى غَيْرِهِ من الأديان» فإنّه أَنتِقالٌ من الهُدَى ودين 
الحقٌ إل الضلال والكفْر. والله تعالئ يقولٌ(©: «ومن يَبتَْ عر الإنكم ديا كن يقبَلَ 
6 2 بغضٍ طرق الحديث: دمن خَالَفَ دِيْهُ دِينَ الإشلآم فاضْرِبُوا عتْقَهُ أخرجة الطبرازي عن 

وللشَّافِعيٌ قولانٍ: أحدّهما: : لا يُْبَلُ منه بعَدَ قله إلأ الإسلامٌ أو لعل :وهنا ثواقة 
إحدى الروايتين عن أشن والروايةٌ الأخرق تَقُولُ: إِنّهِ إن ن انْتَقلَ إل مغل دِينِه أو إل أعلي منه 
أي وإن انْتَقَلَ إلى َنْقَصَ من دينه لم يم يْقَرّ فإذا أَنْتقل الِيَهودِيُ إلئ النصرانية َي لأنَّ اليهودية 
ِثْلْ النصرانية من حيْتُ كُونهما دينين سماويْيْنٍ في الأصلٍء دَخَلَّهما التُحريف وَتَسَحَهِما 
الإسلام . وكذلكَ ب بقَرُ المَجُوسِيُ إذا تقل إلئ اليهودية أو النُصرانية لأنّهُ أنتقالٌ إلئ ما هْوَ أَعْلّى . 
وإذًا جَارٌ الانْتِقَالٌ إلى الدينٍ الممائلٍ؛ فالانتقال إلى ما هو أعلئ أحنٌ وَأَوْلَنْء وإذا نتقل 
اليهودِيُ أو النصرانئ إلئ المجوسيّةٍ لم يمر لأنه أنْتقالٌ إلى ما مُرَ أَنْقَصُ . 

لا يُكَفْرُ بالوزر: الإسلامُ عَقِيدَةٌ وشَرِيعَةٌ. والعَقِيدَةُ تنتظمٌ بالإيمان: 

١‏ بالإلهيّاتِ. 

1" والنْبْوَاتِ . 

والبَغتُء والجزاءٌ. 


والشريعةٌ تنتظم : 


١‏ العياداتِ من: صلاقء وصيامء وزكاقٌ» وحج. 
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لوده 
"' والآدّاب والأخلاقٍ من: صِدْقٍء ووفاءء وأمالة. 
والمعاملاتٍ المدنية من: بَنِع وشراءٍ . . .الخ. 
#- وَالْوَابطً الأَسْرِيةٌ من: زَوَاجٍ وطلافي. 
والعقوباتٍ الجنائية : قصاص» وحدودٍ. 
ات والعلاقاتٍ الدُوَليْة : من معاهدات»٠‏ أَنْقَافَاتِ . 
ولهكذا نَجِدُ أن الإسلام» منهج عام . ينتظمْ شؤونٌ الحياةٍ جميعاً. وهذا هو المفهومُ العام 
للإسلام كما قورف الكعات والكثة وكما ه فهمه فَهمَهُ المسلمون علئ العهدٍ الأوّلٍ» وطيقُوه ٠‏ في كلّ 
مجالٍ من المجالات إلعامّة والخاصّةَء وكان كل قد يُدِينُ بالولاء لهذا الدين يُعْتَبْرُ عُْضواً في 
الجماعة المسلمة؛ ويضبح فزداً م أفرادٍ الأنة الإشلامية نَجْرِي عليه أحكامُ الإإسلام وَنْطيق 
عليه تبالشه. .إلا أن + مِنْ الئاس الذَّكيٌ والعّبِيّء والصّعيفٌ والمَريٌّ؛ وَالقَادِرَ والعَاجِزٌء والعامل 
وَالعَاطِلَ» والمُجِدٌ وَالمُفَضْرَ فهم يختلفونَ أختلافاً بيناً في قِواهُم البَدنية ومواهبهم النَّفْسِيَة 
وَالعَفْليّة والرُوحيّةٍ وَتبعا لهذا الاخلاف فمنهم مَنْ يقتربٌُ من الإسلام؛ ومنهم من تبتعذ غند 
0 وظروفه ويقته 0 : «م نا كنب لِنَ أسطَمَيمًا 7 
عِبَادِنا مِمِنْهُم ظَالرٌ لنفسِيء وَمنْهم مفتصد ومنهم سلف بِالْحَيِرُتِ بإِذن 00 إلا أَنّ هذا 
ا لا يُحْرِجُ صر عن قائريه ما دا يّدِينُ بالولاءٍ لهذا الدين. فإذا صَدَرَ من المسلم 
َفْظْ يَدْل علئ الكُفْرٍ لم يَقْصِدْ إلى معناه» أو فل طَاهِرُهُ مكفْرٌ لم يُرِدْ به فاعله تَفيِيرَ إسلايه؟ 
لم يُحْكمْ عليه بِالكُفْرٍ. ومهما تورُطٌ المسلمٌ في المآم ولاقترافٍ من جرائِم» فهو مُسْلِمٌ لا 
يجورٌ أنهامُه بالرّدّة. روئ البُخَارِيُ أن رسولٌ الل وك قال : امن شَهِدَ أن لآ إلة إلا اللَهُ وأشتفيّل 
قَبْلَتَتَاء وَصَلَى صَلامَتَاء وأكلّ ُبِيِحَمَنَا؛ فَهْوَ المُسْلِمْ؛ َهُ مَا لِلْمُنيم. وَعَلَيِهِ مَا عَلَى المُسْلم؟. 
وقد حدر رسول الله ل المسلمين مِنْ أن يَقذِفَ بعْضهم بَعضاً بالكفْرِء لِعِظَم حَطَرٍ هذه 
الجنايةء فقال فيما رواه مُسْلِمُ عن ابْنِ عُمَرٌ: «إذا كَمَرَ الوْجُلُ خا َقَدْ بَاة يها أَحَدُهُمَاه. 


مَتَى يَكُونُ المُسْلمُ مُرَْنًا؟: : إن المُسْلِمَ لا يُْبمُ خارجاً علئ الإسلام» ولا يُحْكَمْ عليه 
بالؤدة اذا اشح صَدْر لكر واطحأن قله به وَدَحَلَ فيه بالفغل؛ لقولٍ اللَّهِ تعال: «ولكن تن 
سًََ الكثْر صدرًا م7" فقول" الافشعول كلل «إثما الأَغْمَالٌ بالئْئَاتِء وإِنْمَا لِكُلّ 


0 سؤر قاطرء الآية: 59 (45 سورة النحلء الآية: 155 


سس سس سج بحب ا اق 
امْرىءٍ ما تو ولمًا كان ما في القلب عَيْاً من الغيوب التي لا يعلمُها إلا اللُّ؛ِ كان لا بد من 
عدر ايك على لزه لق فطيية وا مختبل الأريل» حلى ثبت إفى الإمام تلاق 10/1 
«مَنْ صَدَرٌ عَنْهُ مَا يَ يَْتملُ الكثرَمِنْ َسْعَةٍ ويَسِْينَ وَجها ويَحْعَمِلُ الإيمَانَ مِنْ وَجو؛ حمل أَرهُ 
عَلَىْ الإِيمَانِ؛. ومن الاي ةِ الذالةٍ على الكَفْرٍ: : 

١‏ - إنكارٌ ما عُلِمّ من الدين بالضرورة يكْلْ إنكارٍ وحدانية الله وحَلْقِهِ للعالم وإنكارٍ وجود 
الملائكةٍء وإنكارٍ نبوةٍ محمدٍيَتلِدِه وأن القرآن رَحيّ من الله وإنكارٍ البَعْثِ والجزات وإنكارٍ 
فريضةٍ الصلاةٍ والزكاقٍء والصيام والحج. 

'- أستباحةٌ مُحَرّم أجمعَ المسلمونَ علئ تحريمه؛ كاستباحة الجَمْرِء والرْنىء والرّيّاء 
وأكل الحنزير» وأستحلالٍ دماء المعصومين وأموالهم0. 

"ل تَحْرِيمُ ما أجمعَ المسلمون على جِلْهِ #تحريم الطيْبَاتٍ؛ . 

4- سَبُ الببِيّ أو الاستهزاءً بهء وكذا سَبُ أي َي من أنبياءِ الله . 

ه سَبٌ الدْينِ» وَالطّْنُ في الكتاب» وَالسنةَ وَتَدَك الحكم بهماء وَتَفْضيلٌ القوانين 
الوّضْعِيَةٍ عليهما. 

1 أدعاءً فَرْدٍ من الأفرادٍ أن الوّحْيَ يَنزِلُ عليه . 

7 إلقاءُ المُضْحَففِ في القاذوراتء وكذا كُتبُ الحديث؛ أستهانةٌ بها واَسْتِحُفافاً بما جاء 

ه الاستخفافٌ باسم من أسماءٍ الله أو آم من أوامرهة أو نهِي: من نواهيه» أو وَعْدٍ من 
وُعودةء إلا أن يكرنٌ حديّت عهدٍ بالإسلام» ولا يَعْرِف ل اكات ولا يَعْلَمُ دود فإنّه إن 
أنكرٌ شيئاً منها جهلاً به لم يَكْفُرِ وفيه مَسَائِلُ أجمعَ المسلمونٌَ عليهاء ولكن لا يعلّمُها إلا 
الخاضّة» فإِنّ مُنْكَرِهَا لا يَكْمْرُء بل يكونٌ مَعْدُوراً بجهله بهاء لعَدَم أسْتقَاصَةٍ يلْمِها في العَادِ 
كَتَخْرِيمٍ نِكَاحٍ المرأة على عمّتِها وخالتهاء وأن القَايِلَ عَمْداً لايَرِتُ وأن للجَدَة اتن 
وَتَشرُ ذلك ولا يدخ في هذا الوساوسٌ التي تُسَاوِرُ النمسّ فإنها مما لا يُوَاحِدٌ الله بها. فقد 
وق لكام ون أبن هَُرَيْرَة أن رسولٌ لوكي قال: «إنّ اللّه عَوْ وَجَلّ تَجَاوَرَ لأني نا عتقك 


)00( إلا إذا كان ذلك بتاويل مثل تأويل الخوارج - - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم ومثل تأويل قدامة بن 
مظعون شرب الخمرء ومع ذلك - فجمهور الفقهاء اء على أنهم غير كافرين. 


م ارده 


به نفسها ما لم تَعمَلُ أو تَتكَلمْ به زوك مُسْلِمْ عن بي عُريْرة قال: جاة أناسُ من أصحاب 
للبئ يك شاه فقالوا: رم اليد أحذنا أن يَتَكَلْمَ به! قال: وَقَدْ وَجَدْثُمُو؟ 


قانوا: نَعَمْ. قال: ذُلِكَ صَرِيحٌ الإيمَانِ؟'». وروئ مُسْلِمّ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ 
الله : 3 يَرَالُ الئاس يَعَسَاءَنُوْنَ حَبَّئ يُقَالَ : «هذًا حَلَقَ اللّهُ الخلْقَ؟ فَمَنْ حَلَقَ الله؟ فْمَنْ وَجَدَ 


عقوبةٌ المُرَدٌ: الارتدادٌ جريمةٌ من الجرائم التي تُحْبطٌ ما كان مِنْ عملٍ صالح قَبِلَ الود 
وَتَسْمَوجِبُ العذات الشديدّ في الآخرة. ول اللّهُ سبحانة: لون يركو نكم عن دييوء كيت 
كفو كاوق " وكيك حلت أمماه 3 الدينا والأخرة وَوْلتِكَ أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمَّ فيها 
درت 4<" ومعنئ الآية: أنَّ مَنْ يَدِجِمُ عَنِ الإسلام إلى الكفر وَيَسْتَوِدُ عليه حَتَّن يموت كافرأ 
فقد بَطْلَ كل ما عَمِلَهُ من خَيْرِه وَحُرمَ ثمرثه في الدّنياء فلا يكونُ له ما للمسلمين من حقوق 


- وَحُرِمٌ من نعيم الآخرة - وهو خَالَدٌ في العذاب الأليم» وقد قَيّرَ الإسلامٌ عقوبّةٌ مُعَجَلَّةَ في 
الدنيا للمُرْتدَّء فضلاً عمًا تَرَعَدَهُ به من عذاب يننظرّه في الآخرة - وهذه العقوبةٌ هي القثل”". 


رَوَئْ البُحَارِي ومْسْلِمْ عن ابْنِ عبّاسٍ أن رسول الله لقال : من بَدْلَ دبئة فاثلون». 
ورُوِيَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أنّ رسول اللَهِ يل قال: دلا يحل تم ارىء مُسْلِم إلأ بإخدى تلت : كُفْرِ 
بَعْدَ إِيِمَانٍ وَزْنَى بَعْدَ إِخْصَانٍء وَقَفْلٍ نَفْس بِمَيرٍ نَفُس». وعن جابر رَضِيَ اللَهُ عنةُ: أنَّ امرأةً 
يُقَالُ لها أمْ مَرْوَانَ ارتَدتْ فأمّرَ النبئ َك أن يُعْرَض عليها الإسلامُ؛ فإِنْ تابّثء وإلاً قُتلْتْ؛ 
قَأَبْثْ أن تُسْلِمَء فَقْيلْتْءٍ أخرجَهُ الدَارْقْطَيِيْ وَالبَتهْقَن 9, وَتْبَتَ أن أبَا بكر الصدّيقَ رَضِيَ الله 
عنةُ قائَل المرتدينَ من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام؛ ولم يختلف أحدٌ من العلماء في 
وخوب كل العزد. وإِنْما احتلَقُوا في المرأةٍ إذا ارتدثُ. قال أبى عيقة: إن المرأةً إذا ارتّث 
لا تَفتَلُ - ولكن تُحْبّسُء وتُخْرَجٌ كل يَْم فتُسْتتَابُ؛ ويُعْرَضُ عليها الإسلامٌ؛ وهكذا حتى تعوة 
إلى الإسلامء أو تموت ‏ لأنّ النبيّ يَلِْدِنْهَى عَنْ قَثْل النْسَاءِ. وخالفٌ ذلك جمهورٌ الفقهاءِ 
فقالوا: إن عقوبة المرأةٍ المرَدّةٍ كعقوبةٍ الرجل المرئدٌّء سواء بسواء؛ لأنّ آثار الرَدةِ وأضرارُمًا 
من المرأةٍ كآثارِهَا وأضرارِهًا من الرجلٍ» ولحديث مُعَاذٍ الذي حَسْئَهُ الحافِظ : أن النبيّ يقال 


)١(‏ أي استعظام الكلام به خوفاً من النطق بهء فضلاً عن اعتقاده دليل علنى كمال الإيمان. 
(١):سورة‏ البقرة» الآية: 117؟. 
() لو قنله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكباً جريمة القتل» ولككن يعزر لافتياته على الحاكم. 


(4) والإسناد ضعيف. 
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لهُ لما أَرَسَلَّهُ إلى اليَمَن: دأَيِمَا رَجْلٍ ازْتَدْ عَنْ الإشلام قَادْعَهُ , فإِنْ عَادَ ولا فَاضْرتٍ عَنْقَهُ 
وَأَيِمَا امرأةٍ اْندْتْ عَنِ الإشلام َاذعهَاء فَإنْ عَادثء وَإِلأَاضْرِبْ مُنْقَهَاه. وهذا نص في محل 
المْرّاع - 

1 وأخرجّ البَيَْقيُ» والدائطنيُ» أن أب بَكرٍ استكاب امرأة يَُالُ َهَا: «أمْ وََْةَه كَفْرَتْ بَعدَ 
إسلايهاء فلم تَنْْءٍ فَمعلَهَا. وأا حديتٌ النْْيّ عن قَفْلٍ النْسَاءِ فذلك إِنّما هو في حالٍ الحَرْبٍء 
لال ضَعْفِهِنْ وعَدَمٍ مُشَارَكْيِهِنْ في القتالٍ. ولهذا كان سَبَبُ الي عن قَتْلِهنّ أن النبيّ ين رأ 
امرأةٌ مَقْتُولََ فقال: اما كَانث هذَه لِتُقَايِلَ»؛ ثم ثم نَهَى عَنْ بَتْلِهِنْ . والمرأةٌ ُشَارِكُ الرجلّ في 
الحدودٍ كلها دون استثناء» فكما يُقَامْ عليها حَد الرّجْم إذا كانت مُحْصَئَة فكذلك يُقَامُ عليها 
حدٌ الرّدُ ولا فَرْقٌ. 

حِحْمَةُ فَفلٍ المُْنَد: الإسلامٌ مَنْهَجٌ كَامِلَ للحياة فهو: دين وَدَوْلَةّ وعِبَاكةٌ وقِيَاَةٌء 
ومُضْحَفٌ وسَيِفٌ ورُوحٌ ومَادَةٌ ودُلْيًا وآجِرّةٌ؛ وهو مَبْنِيْ على العَقْلٍ والمَنْطِقِء وقَائِمٌ على 
الدّليل والبّرْمَانِء وليسٌ في عَقِيدَتِهِ ولا شَرِيعَتِهِ ما يُصَادِمُ فِطرَة الإنسانٍ أو يَقَفُ حائلاً دون 
لوصول إلى كمالِه المادّيّ والأدبِي ‏ ومَنْ دخَلَ فيه عَرَفَ حَقيقته» وذَاقَ حلاوتهُ؛ فإذا حرج منة 
وارتدٌ عنهُ بعدَّ دُخُولِهِ فيه وإدراكه لهُ كانَ في الواقع خَارِجاً على الحق وَالمَنْطِقٍء ومتنكراً 
للدّليلٍ والبُرْمَانِء وحائداً عن العَقْلٍ السليم» والفِطْرَةٍ المستقيمةٍ. والإنسانٌ حِينَ يَصِلُ إلى هذا 
المُسْتَرَىْ يكونُ قد ارتدٌ إلى أقُصَئ دَرَكَاتِ الانحطاطٍء ووصل إلى الغايّةٍ من الانحدارٍ 
والهبرطٍ. ومِثْلُ هذا الإنسانٍ لا ينبَنِي المُحَافَظَهُ على حياتِه» ولا الحِرْصٌ على بَقَائِِ ‏ لأنّ حياتة 
ليسَثْ لها غايةٌ كَرِيمةٌ ولا مَقْصِدٌ تَييل. 

هذا من جانب. . ومن جانب آخَرَ فإ الإسلامَ كُمَمهَحٍ عام للحياقء ونظام شاملٍ 
للسلوكِ الإنسانيٌ؛ 3 غِنَ لهُ من سباح يَحمِيه » ددن يقِيهء فَإِن أىَّ يام ل ِيَامَ لَهُ إلا الحماية 
والوقايّة والحفاظٍ عليه من كُلّ ما يَهُرٌ أركائة ويُرَعْرْعٌ بنَْانهُ - ولا شَيْء تومي حجاية النَْامٍ 
ووِقَايتهِ من مَنْع الخارجينَ عليه» لأنَّ الحُروجَ عليه يُهَدْدُ كِيّانَهُ ويعرّضهُ للسُقُوطٍ والتّدَاعِي . ِنَّ 
الخُرُوجَ على الإسلام والارتدادٍ عنة إِنْمَا هو نَوْرَةٌ عليه والثورةٌ عليه ليس لها من 1 إلا 
الجزاءً الذي اتفْقَثْ عليه القوانينٌ الوضعيّةٌ: فِيِمَنْ حرج على ِظَامٍ الدّوْلَةٍ وأوضَاعِهًا المقََّرَه. 
0 إنسانٍ ‏ سواءً كان في الدولٍ الشْيُوعِية: آم الدُوّلٍ الرأْسْمَالِيّةِ - إذا خَرَجَ ع عن نظاعٍٍ م 
ينّهَمُ بالخيانة العُظْمَئ لبلآدِوء والجْيَّائَةُ العُظْمَئ جَرَارَْا الإِعْدَامُ. فالإسلامٌ في تَقْرِيرٍ عقوبة 
الاعدام للمرين لياق مع ته ولاق مع برو من الم . 

استتابةٌ المُرْتَدٌ : كثيراً ما تكونٌ الرّدْةٌ نتيجة الشّكُوكِ والشُّيّهَاتِ التي تُسَاوِرٌ النفْسٌ وتُرَاجِم 
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الإيمانَ. ولا يد أنْ تعهياً فد صَهٌ للتّخَنْصٍ من هذه الشبهاتٍ والشكوكء وأنْ تُقَدْمَ الأدلة 
والبراهينٌ ا القَلبء والبَقِينِ إلى النْفْسِ» دلخ عاعة اوعراس يب 
وشكوكِء ومِنْ ثم كانَ من الواجب أن يستتابّ المُرَْدُ ولو تكرّرَتْ ردُتهُ ويُمْهَلَ فَثْرَةٌ زمنية 
يُرَاجِعّ فيها نَفْسَهُء وتّمَئْدُ فيها وَسَاوِسّهُء وتُتَاقَشُ فيها أفكارُ» فإنْ عَذَلَ عن مويَفِهِ يعد كَشْفٍ 
شُيبْهَاتَه ورجعَ إلى الإسلام وأئْرٌ بالشهاتيْنِ واعتَرَفٌ يما كان يُنْكرُه ويّرىة من كل دينٍ 
يُخَالِفٌ دينَ الإسلام» قُِلَثْ تَوْبَتهُ وإلا أُقِيمَ عليه الحَد. وقد قَدَْرَ يَعْض العلماءٍ هذه الفَثْرَةَ 
بثلاثة يام وَتَرَكَ بَعْضْهُمْ تقْديْرَ ذلك وإنْمَا يُكَو لهُ التوجية ويُعَادُ معهُ النّقاش حتى يُعْلِبَ على 
الظنّ أنه لن َعُودَ إلى الإسلامء وحينئقٍ يُقَامُ عليه الحدٌ”"". 


والذين رَأَوَا تَقْدِيرَ ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما رُوِيّ: أن رَجُلا قَدِمَ إلى عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عن من الشامء فقال: هَل مَنْ مَغْر غْرَبَةٍ" حَبَرُ؟ قال: نَعَمْ. رَجُلَ كَفَرَ بَعْدَ إسلامه. 
فقال عُمَرٌ كنا مفلا بولاقال: ناه فضرَيًْا عنقَهُ قال: هلا حبَسْتْمُوهُ في بَيْتٍ ثلاثاً 
وأطعمتمُوةٌ ه كل يوم رغيفآء واس تنوه لعل يتُوبٌ يراجم أمْرَ اللا . اللّهُمّ إني لم أخضء ولم 
آمْنِ ولم أرْض إِذْ بََمْني: الل إني لبر إليكَ من قمو. رواه الشَّافِِىُ . والذين ذَمَبُوا إلى القولٍ 
الثاني استندوا إلى ما رواءٌ أبو دَاوٌدَ: أن مُعَاذاً قَدِمَ اليمنَ على أبي مُوسَئْ الأشعريٌء وقد وَجَدَ 
عندَّهُ رجلا مُوئَّقاً. فقال: ما هُذا؟ قال: رجلّ كان يهودياً فأسلمَء ثم رجمَّ إلى دينِهِ «دينٍ 
اليهود» فتهرد. فقال: لا أَجْلِسٌ حتى يُقْتَلَ. . . ذلك قضاءً رسول اللَهِ بيه وتَكَوّرَ ذلك ثلاث 
مَرَاتِ فََمَرَ يِه فقْيِلَ وكان أبو مُوسئ قد استَابَة قَبِلَ قُدُومٍ مُعَاذٍ عِشْرِينَ ليلق» أو قريباً منها . 
ومن طريقٍ عبدٍ الرزاقي: أنّهُمْ أرادُوة على الإسلام شَهْرَيْنِ ب قال الشُوْكَانَيُ : وَاحَتَلّفٌ القائِلُونَ 
بالاستتابة. هل يكتفي بالمرّة؟ أو لا بُدٌ من ثلاث» وهل الثلاثُ في مَجِْلِسٍ واحدٍ أو في ثلاثةٍ 
أيامء ونَقَلَ ابْنُ بَطَالٍ عن أميرٍ المؤمنين عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عنة أنْهُ يُسْتَتَابُ شَهْرا وعن الّحْمِيٌ 
يستتابُ أبداً. 


أحكامٌ المُرْقَ: : إذا ارتدٌ المسلمٌ ورَجَعَ عن الإسلام تَميْرتِ الحالةٌ التي كان عنليها وتغيّرتْ 
بْعاً ذلك المعاملةً التي كان يُعَامَلُ بها كمسلمء وثْبقث بالنسبة لهُ أحكاءٌ تُجْمِلُهَا فيما يأتي: 


)١(‏ هذارأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال وهو مذهب الحسّن وطاوسء» وأهل الظاهرء لحديث 
معاذء ولأنه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلماً لم يستتب وإلا 


استتيب . 


(؟) أي: عندكم خبر من بلاد بعيلة. 


م م ا 10 

١‏ العَلاتةٌ الزْوْجية : إذا ارتدٌ الزوْجُ أو الرُوجَةُ انقطعث علاقةٌ كل منهُمًا بالآخْرِء لأنّ رَدْةٌ 
أيّ واحدٍ منهُمًا مُوحِبَةٌ للمُرْقةٍ بيَهُمَا وهذه القُرقَةُ تُعتبَدْ مَسْحْاّء فإذا تاب المرتدٌ منهّما وعادّ إلى 
الإسلام ‏ كانّ لا بُدّ من عَقْدٍ ومهرٍ جديدَيْنِء إذا أرادا استئنافٌ الحياة الزوجية”". ولا يجورٌ لهُ 
أن يَعْقَدَ زواجاً على زوجة أخْرَئم من أهلٍ الدينٍ الذي انتقَلَ إليه؛ لأنهُ مُسْتَِقٌ القَثْلٍ. 

"'- مِيرَانهُ : والمُرْئَدُ لَيْرتُ أحداً من أقاربه إذا مات لأنّ المرتدٌ لا دِينَ له وإذا كان لا 
دينَ لهُ فلا يَرِثُ قَرِيبَهُ المُسْلِمَ - فإنْ قُيَلَ هو أو مات ولم يَرجِغْ إلى الإسلام» انتقلّ مالَّهُ هو إلى 
ورنْتهِ من المسلمينَ لأنّهُ في حُكُمٍ المَيْتِ من وَقْتٍ الرْدة. وقد أَِيَ عَلِي بنُ بي طَالِبٍ بشيخ 
كان نصرائياً فاسلم؛ ثُمّ م ارتدٌ عن الإسلامء فقال لهُ عليٌ: لعلّكٌ إِنْمَا ارنَدَدْتَ لأَنْ تُصِيبَ 
ميراثًء ثُمْ تَرجِعَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: قلعلّك خطَيِتَ امرأة كبوا أن يروجوكهاء فارذت 
أن تَتَرَوْجَهَا ثم د تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارج إلى الإسلام . قال: لا. حتى ألْقَى 
المَسِيحَ . فأمرّ به مُضُربَتْ عُقُهُ فد ميرائة إلى ولد من المسلمين. قال ابْنُ حَرْمٍ : : وعن ابْنِ 
مَسْعُودٍ بمثله. وقالث طَائِمَةٌ بهذاء منهم: اللْمُكَايو يشي وَإِسْحَاقُ بْنُ رَامْرَيْه لهذا مذهبٌ 
أبي يُوسُْفَ ومُحَمّدِه وإحدئى الرواياتٍ عن أَحْمَدَ. 

فَقَدَ أَهلِيتَهُ للولآية عَلَى غَيْرِِ: وليس للمُرْئَدٌ ولايةٌ على غيروء فلا يجورٌ لهُ أن يتولئى 
عقد نويج باه ولا أبنائه الصّفَارِء وتَعبرُ عقودة بالنسبة لهم بَاطِلة؛ لِسَلْبٍ ولائَته لهُمْ بالركةِ. 

مَالُ المُرَْدٌُ: الردْهُ لا نَقْضِي على أَمْلِيةِ المُرئَدٌ للنُمَلْكِء ولا تَسْلْبُهُ حّهُ في مالِهء ولا 
زيل بدَهُ عنهُ. ويكونٌ مَتَلهُ في ماله مَمَلْ الكافِرٍ الأصليٌ؛ ولهُ أنْ يتصرف في مالِهِ كُمَا يشاء. 
وَتُصِيرٌ تصدْفَائهُ نافذةٌ لاستكمال أهلبي وكوثةُ مستحٌ القثل لا يَسْلْبهُ حة في العْمنُكِ 
والتصرفٍء لأنّ الشارعَ لم يجعل للمرئّدٌ عقوبة سِرَ عقوبةٍ القَمْلِ حَدّاء ويكونُ في ذلك كَمَنْ 
حُكمَ عليه بالقصاص أو بالرّجم . فإنْ قَنْلَهُ قِصاصاً أو رجماً لا يَسْلْبْهُ حفّهُ في المِلْكِيّة ولا 
يُزِيلُ يَدَهُ عن ماله . 

لْحُوثُهُ بدَارٍ الحَرْبٍ: وكذلك يَِبْقَى مالَهُ مَمْلُوكاً لهُ إذا لَحِقَ بدارٍ الحَرب ويُوضمٌ تَحْتَ يد 
أمين ؛ لأنَّ لحوقهُ بدارٍ الحرْبٍ لا يَسْلبُهُ حفهُ في الملكية. 

ردةُ الرنْدِيق: قال أبو حَاتِم السَجِسْنَانِيُ وغيرٌهُ: «الرُنْدِيقَ؛ فارسي مُعَرْبٌ أصِلُهُ : «زنده 
كرو' أي يَقُولُ بدَوَامِ الدْهْرِء ثُمْ قال: قال تَعْلَبٌ: ليس في كلام العَرَبٍ زَنْدِيقٌ» وإنّما يُقَالُ: 


)١(‏ يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقاً بائناً ينقص من عدد الطلقات. 


١ ٠ 11 اا‎ 55008: 


زِنْدِبَيُ لِمَنْ يكونُ شَدِيدَ النُحَيْلِ وإذا أرادُوا ما تُرِيدُ العامة قالوا: مُلْحِدٌ ودَفْرِيء أي يَقُولُ 
بِدَوَام الدّهْرٍ وقال الجَوْعَرِيٌ: الرّنْدِيقٌ من الثنوية. وقال الحافِظ ابْنُ حجر التقيق جا لذكزة 
مَنْ صَنْفَ في «المِلَلٍ وَالنَحَلٍه: أنَّ أصلّ الزْندَفَةِ أنَْاعٌ ديصان. : تمان وَمَرّك”'". وقال 
النْوَوِيُ : الزنديقُ الذي ينتحلّ ديناً. وقال في المسوئ ملخصاً: إن المُخَالِفَ للدّين الح إن لم 
يَعْتَرفَ به ولم يُذْعِنْ لهُ لا ظاهراً ولا باطناء فهو الكافِرٌء ون اعترف بلسانِهء وقلبُهُ على الكُفْرِ 
فهو المُنَافِىُ. وإن اعترف به ظاهراً وباطِناً لكنّهُ يُفَسْدُ بَعْضَّ بقن عاثيث بن الدين هرورة بنعلا ما 
فْسَّرَهُ الصحابَةٌ والتابعونٌ وأجمعث عليه الأمةُ فهو الزنديقٌ» كما إذا اعترف بأنّ القرآنَ حقٌّء وما 
فيه من ذِكْرٍ الجَّةِ والئّارٍ حنٌء لكنٌّ المراد بالجنةٍ الابتهاجُ الذي يَخْصّلُ بِسَبَبٍ المَلَكَاتٍ 
المَحْمُودَةٍء والمُرَادُ بالنارء هي الذَّامَةُ التي تَحْصّلُ بسبب المَلَّكَاتِ المذمومة» وليسّ في الخارج 
جَنَةٌ ولا نارٌ؛ فهُوَ الزنديق. 


وقوه ب «أُوليِكَ الْذِينَ تَهَاني الله عَنهُمْه هو في المنافقينَ دون الزنادقة. ثم قال: وإنّ 
الشّرْعَ كما نَصَبّ القت جزاة للارتدادٍ ليكونٌ مَرْجَرَةَ للمرتدّينَ؛ وذبًا عن المِلّةٍ التي ارتضاها؛ 
يعذلك نش فقلل حر للزندقةٍ؛ ليكون مَرْجَرَةَ للزنادقة وذبًا عن تأويل فاسلا في الدينٍ لا 

يَصِحٌّ القول به. قال د م التأويلُ تأويلان: تَأويلٌ لا يحَلِفُ قايلعاً من الكتابٍ والسْئٍ وأثفاقي 
0 وتأويلٌ يُصَادِمٌ ما تَبَتَ نَبَتَ بقاطع ؛ فذلك الزندقةٌ. فكلٌ مَنْ انكر الشفاعَةء أو أنكرَ رؤْيّةٌ اللّه 
«تعالئ يَوْمَ القيامة» أو أنْكَرَ عذابَ القبْرِء وسُوالَ المُنْكَرٍ والتكير» أو أنْكَرَ الصَرَاط والحِسَابَ» 
سَواءٌ قال لا أَيْقْ بهؤلاءٍ الرُواةِء أو قال أَبْنُ بِهمْء لكنّ الحَدِيتٌ مُؤَوّلَء ثم ذَكَرَ تَأويلاً فايداً لم 
يُسْمَعْ مِنْ كلوه فهو الرُنْدِيقٌ . وكذلك مَنْ قال عن المَيْحَيْنٍ «أبِي بكر وعُمرَه مثلاً ليسا من أهلٍ 
اجنو مع تَوَائْرٍ الحديثٍ في يشارتِهِمَاء أو قال: إن النبئ تَكِدَحَاتَمُ النبوة ولكن مَعَْئ هذا 
الكلام أنه لا يجورٌ أن يُسَمَئ بَعْدَهُ أحدٌ بالنبيّ. م - كونٌ إنسانٍ مبعوثاً من الله 
تعالئ إلى الخلتٍ مُْتَرَض الطاعٍء مَعْصُوماً من الذّنُوبٍء ومن البَقَاءِ على الحَطَلٍ فيما يَرَْء فهو 


)١(‏ وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان؛ وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهماء فمن كان من أهل 
الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النورء وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من 
الظلمة فليزم إزهاق كل نفس. وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل 
مقالته 5 ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام والزنديق يطلق على من 
يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القت فهذا تاصل الزندقة رأطلق جماعة من الشافعي الزندقة 
على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقاً. 


20 ا 1010 


موجودٌ في الأئمةٍ بَعْدَه"'' فذْلك هو الزنديقٌ؛ وقد أَتْقْقَ جمهورٌ المتآخْرِينَ من الحَتِيّةِ والشَّافِميٌة 
على قَثْلٍ مَنْ يجري هذا المَجَرَئ» واللهُ أغلَمْ | 5 

هَل يُقْتَلْ السَّاجِرٌ؟: يفن العلماءُ على أنَّ للسُّخْر أثْرأ» وعلى كُفْرِ مَنْ يَعْتَقِدُ جِلَهُ- 
ويختلفون في أن لهُ حقيقةً حقيقةٌ» أو أنْهُ تَخَيّنّ كما يختلفونَ في السّحْرٍ: هل هو كُثْرٌ أو ليس بكُر؟ 
تيع ذلك اختلاقُهُمْ في الساحر. فقال أبو حَنِيقُةَ ومَالِكُ وَأَحْمَدٌ: : يقعَلُ الساجرٌ بتعلّم السّحرِء 
وبفعلِهء لكفرِه دونَ استتابة. وقال المَّافِعِيةُ والظَاجِرِيةُ : إنْ كان الفعلٌ أو الكلامُ الذي سَحَحرٌ به 
كُقْرَاء فالساحد مرتدٌ؛ ويَجِرِي عليه حكم الردةِ؛ إلا أن يَنُوبَ. وإنْ كان ليس كفراً فلا يُْمَلُ؛ 
لأنّهُ ليس كافراً؛ وإنمَا هو عاص قُقَط . وَالظاهِرٌ أنَّ السَخْرَ معصيةٌ من كبائرٍ الإنّم» وأنَّ الساحرٌ 
لا يُقمَلُ بسِحْرِوِء إلا إذا اعتَقَدَ حل فيكونُ مرتداء لا بسحره ولكنْ باستحلالٍ ما حَرّمْ اللهُ. 
روئ أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ» أن رسول الله يِه قال: «اجْمَيْبُوا السَبْعَ المُوبقَاتِ: 1 
رَسُولَ الله وَمَا هّنّ؟ «قالَ: الشَرْكُ باللّوء والسَحَرٌء وَل الْسٍ التي - حَرْعْ الله قَتْلَهَا إلا بالحَقّء 
وَآَكْلُ مَالٍ ل اليتيمء وَأَكُلُ الرَبَاء وَالتوَلي يَوْم م الرّخفيء وَنَذْفٌ المُخْصَئَاتٍِ المُؤْمِئَاتِ». 

قال ابن َم بَْد أن ناش أدلة القائلينَ كفْرِء ووجوبّ قد َلِهِ: «وَصَحٌ أن السَخْرٌ ليس 
كُفْراَء وإذا لم يَكُنّْ كُقْراَء فلا يَحِلْ قل فاعِلِهء أن رسول الوك قال: «لآً يَحِلَُ َم ىه 
مُسْلِمٍ إلا بيإخدئ فلآث: كُفْر بَْدَ إبمَانِء وَزنَى يَعْدَ إخصَانٍء وَنَفْسٍ يتفْسٍ». فالساحرٌ ليس 
كافِراً كما بيّنا ولا قاتلاً» ولا زانياً مُخْصَناء ولا جاة في قَثْلِهِ نص صحيحٌ» فيُضَافٌ إلى هذه 
الثلاثِء كما جاة في المُحَاربٍ. ثم قال: قَصَحٌ تَحْرِيم ديه بيقينٍ لا شك فيه ورَأي الشّيعَةٍ أن 
الساحرٌ مُرْتَدٌ وحُكْمُهُ حُكُمُ المُرْتَدٌ. 

الكَامِنُ والعَرّافٌ: يرئ ل الإمامٌ أبو حَنِيقَة أن الكَامِنَ والعَدَافَ يَسْتَحِقّانِ القتلّ؟ لقولٍ عُمَرّ: 
«اتمُلُوا كل سَاحِرٍ وكَامِنِ؟ . وفي رواية عنهٌ: «أنْهُمًا ِنْ تَابَا لَمْ يُفتلآه. ويرك مُتَقَدْمُو الأحنافٍ أن 
الكَامِنَ أو العَرَافٌ إنِ اعْتَقَدَ أنّ العَيَايِينَ يَفْعَلُونَ لهُ ما يشاء كَفَرَ وإنٍ اعتقدّ أَنّهُ تَخَيُلَ لا حقيقة 
له لم يَكفُز. 

الحِرَابَةٌ 

تَعْرِيقُهَا: الحِرَايةٌ ‏ وتُسَمَئ أيضاً قَطُمَّ الطريتٍ ‏ هي خروجٌ طائفةٍ مسلّحَةٍ في دارٍ الإسلامء 

)1١(‏ كما يعتقد بعض القاديانية في غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب. 


(1) الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأنيه بالأخبار. والعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن: مدعي 
أنه يعلم الغيب 


ا ا ا ا 51 101 


لإحداث ل وسَفْكِ الدَّمَاِ وسَلْبٍ الأموالٍء ومَمْكِ الأعرا؛ وإهلاكِ الحَرْثِ 
وَالكَسْلٍ”", مُتَحَدَيةٌ بلك الدينَ والأخلاق والنظامً والقانونَ. ولا قَرْقَ بِينَ أن تكونّ هذه 
: الطائفةٌ من المسلمين؛ أو لين ٠‏ أو المعاهدينّ أو الحَرْبيّينَ ما دام ذلك في دارٍ السلا 
وما دام عُذْرَائّهَا على كُلَّ مَحْقُونٍ الدّم؛ قبل الحِرَابَةِ من المسلمينَ والذميينَ. وكَمًا تَتَحَقّقْ 
الجِرَابَةٌ بخروج جَمَاعَةٍ من الجماعاتٍء فإنّها تتحقنٌ كذلك بخروج فردٍ من الأفرادٍ. فلو كان 
لفَّرْدٍ من الأفرادٍ فَضْلُ جَبَرُوتِ وبَطش» ومَزِيدُ قُوْةِ وقُذرَةٍ يَمْلِبُ بها الجماعَة على النْفْسٍِ 
والمالٍ» والعْض» فهر مُحَارِبٌ وقاطِعٌ طريقٍ. ويدخل في مفهوم الحِرَابَةٍ العصاباتٌ المخْتلِفَةُ : 
كعِصَابَةٍ القَغلٍ وعِضَابَةٍ خَطفٍ الأطفالٍ؛ وعِضَابَةٍ اللْصُوصٍِ للسّطْوٍ على البيرت؛ والبنوك» 
وعِضَابَةٍ خَطْفٍ البناتٍ والعذَّارَئ للفجور بهن وعصابةٍ اغتيالٍ الحكام ابتغاء الفِْئَةٍ واضطِرَاب 
الأمن؛ وعِصَابَةٍ إتلافٍ الرُرُوعَ وثَثْلٍ المواشي والدوابٌ . ١‏ 


وكَلِمَة ةُ الحرّابَةٍ مأخوذةٌ من الحَرْبٍ» لأنّ هذه الطائفة الخارجة على النْظَام تُغمَ تُعْتبِرُ مُحَارِبَةٌ 
للجماعةٍ من جانب ومُحَارَبَةٌ للتعاليم الإسلامية التي جاءث لتُحَمّقَ أَمْنَ الجماعة ا 
بالحفاظٍ على حقوقِهًا من جانب آخَرٌ. . فخروجٌ هذه الجماعَةٍ على هذا النْخْو يُعْتَبَرُ مُحَارَبَةَ 
ومن ذلك أُخِذْتْ كَلِمَةُ الجرَابَق» وكما يُسَمْئ هذا الخُرُوٍجُ على الجماعة وعلى دَينِهًا حرابةٌ» 
فإنهُ يُسَمَئ أيضاً قَطِعّ طريقٍ» لأنّ اللا ينقطعونٌ ببخروج هدء الجماعةٍ عن الطريقٍ» فلا يمرُونَ 
فيه» حَشْيَةَ أن تُسْقَكَ دماؤمُم» أو تشلب اموالهء أو تُهْتَكَ أعراضُهُمْ أو يتعرّضُوا لِما هدر 
لَهُمْ على مُرَاجَهْتِهِ ويُسَمْيها بعض الفقهاء ب «السَرِقَةٍ الكُبرَئ»”"2. 


الجِرَابَةٌ جريمةٌ كُبْرَئ: والحرابةٌ » أو قَطعٌ الطرين ‏ تُعْتَبَرُ من كُبْرِياتٍِ الجرائمء ومِنْ ثَمْ 
أطلقٌ القرآنُ الكريم على المتورطين في أَرِْكَابِهَا أقصئ عبارة فجعلَهُمْ محاريين لله ورسوله» 
وساعينَ في الأرض بالفسادٍ ف وَغَلْظ عقَريتَهُمْ تَْلِيظاً لم يَجْعَلْهَا لجريمة أخرئ» يقول اللّهُ 
شبكالة: 4: انما جروا ألَذْنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسْولَمٌ وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ َسَادًا أن يُمَتَلوَ ار كبوا أو 


3 يمد لهم نحل أ اورت اليا كلك لمر زعا لأا و 
2 عَظِيةٌ4<”. ورسولٌ الله ب ُلِنُ أنَّ مَنْ يركب هذه الجتاية ليس لَهُ شَرَفَ 


و2 


)١(‏ أي: قطع الشجرء وإتلاف الزرع» وقتل الدواب والأنعام. 

(؟) سميت بهذه التسمية» لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية» فإنها تسمى 
السرقة الصغرى» لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. 

() صورة المائدة» الآية: 77. 


اللاي سس سي سس ججججججججججججججج 6 
الانتساب إلى الإسلام؛ فيقولُ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا الشلآح فلس يناه7©. رواة البُخَارِيء وَمُسْلِمٌ 
من حديث ابْن عُمَرَ وإذا لم يَكُنْ لهُ هذا الشرفٌ وهو حَيٌء فليسّ لهُ هذا الشرفٌ بعدّ الوفاة. 
فإِنَّ الئّاسّ يموتونَ على ما عاسُوا عليه كما يُبْعَتُونَ على ما ماتوا عليه. وروى أبو هُرَيْرَة أن 
النبي ب قال: «مَنْ حرج عَلَى الطّاعَةٍ وَثَارَقَ الجَمَاعَة وَمَاتَ فَمِيئثُهُ جَاِلِيَةُ". أخرجة 

شُرُوطٌ الجِرَابَةِ: ولا بُدٌ من تَوَافْرٍ شُرُوطٍ معيّئَةٍ في المحاربينَ حتّئ يَسْتَِمُوا العقوبة 
المقرَّرَءَ لهُذه الجريمةٍ: وجُمْلَةٌ هذه الشروطٍ هي: 

١‏ التَكلِيتٌ. 

البُعْدٌ عن العُمْرَانٍ . 

5 المجاهرةٌ . 

ولم يثْفْقٍ العلماء على هذه الشروطه وإنّما لَهُمْ فيها مناقشاتٌ تُجَمِلُهَا فيما يلي: 

١‏ شَرْطُ الدكُلِيفٍ: يُشْمَرَطُ في المُحَارِيِينَ : الفا والبلوعٌ» لأنّهُمَا شَرْطا التَكْلِيفٍ الذي 
هو شَرْطٌ في إِقَامَةٍ الحُدُودٍ. فالصّبِيُ والمجنونٌ لا يُءِ يُعْتَبَرُ الواحدٌ منهُمًا مُحَارِباًء مهما اث شرك في 
أعمالٍ المحارَية» لعدم تَكُلِيفٍ واحدٍ منهما شَرْعاً. ولم يختلف في ذلك الققهاة ولكن اختلفوا 
نيما إنا شت في الجرابة يا أو مجاني. عل حاط قمعي + ولصيرة ‏ 


هذا الششُوطً ران الكل باعؤئار الع جتميعاً متغنايلوة في )السووليق» 1 
الحِرَّابَةٍ ُظِرَ في الأعمالٍ التي ارتُكِبَّتُ على أَنْهَا جرائمُ عاديةٌ يُعَاقَبٌ عليها بالعقوباتٍ المقرّرَةٍ 
لها قاع عه زب + هلود ماسر ند » فَلَهُ أن يَعْفُرَه وله أن يَعْمَصَء وهكذا 

تَقِيّة بتي الجرائم . و مُقْتَضئْ المذهب ب المالكيّ » والمذهب الظَاجِرِيٌ وغيرِهِمًا أنه إذا سَقَطَ حَدُ 


() من حمل علينا السلاح: أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كنى بحمله عن المقاتلة» إذ القتل لازم لحمل 
السلاح . ليس منا: ليس على طريقنا وهدينأء فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعه وإخافته 


وقتاله . 
(,) خرج على الطاعة: أي طاعة انكام الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار. فارق الجماعة: التي 
اتفقت على طاعة إمام» وانتظم به شملهم» واجتمعت به كلمتهم» وحاطهم من عدرهم» ميتة جاهلية : 


منسوبة إلى الجهل» وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن 
تحت حكم إمام . 
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الجِرّابَةٍ عن الصّبْيَانِ والمجانين؛ فإ لا شط عن رم مش للعركُوا في الإئم والعشوان؛ 
لأنَّ هذا الحدّ هو حب اللّهِ تعالق. وهذا الحنٌ لا يُنْظَدْ فيه إلى الأفرادٍ. ولا تُشْترَطُ الذُّكُورَةُ ولا 
الحُرِيّةٌ: لأنّهُ ليس للأنوثة ولا للرِقٌ تأثيرٌ على جريمة الحِرَابَةِ» فقد يكونٌُ للمرأ''" وَالعَبْدِ من 
القوَةِ معْلُ ما لغيرِهِمَاء من التدبيرٍ وحَمْلٍ السلاح والمشارَكَةٍ في التمردٍ والعصيانٍء فيجري 
ليها ما يجري على غيرهِمًا من أحكام الجراية. 

'- شَرْطُ حَمْلٍ السلاج: يُشْعَرَطً في المحاربينَ أن يكون معهُمْ سلاح؛ لأنّ قُوْنَهُمْ التي 
يَعْتَمِدُونَ عليها م في الحِرَابَة : نما هي 3 قوةٌ السلآجء فإن لم يكُنْ مِعَهُمْ سلاحٌ فليسُوا بمحاربينّ » 
لاتقو من يَفعْ ون تَسَلْحُوا بالِِصِيّ والحجارةء فهل يُْتَبَرُونَ محاربين؟ اختلّفٌ 
الفقهاءٌ في ذلك : فقال الشَّافِعِيٌ» ومالك وَالحَكَابِلَة وأبو يُوسُْفَء وأبو نَّوْرِء وابْنُ حَرْم: 
انَهُمْ يُعْتبَرُونَ محاربين لأنّهُ لا عِبْرَة بتع السلاح» ولا بكَفرتهِ وما لبر بقع الطريتي . وقال 
أبو حَنِيفَة : لَيِسُوا بمحاربين. 

شَرْطٌ الصَّحْرَاءٍ والبُعْدِ عن العِمْرَانِ: واشْتَرَطَ بَعْضٌ المُقَهَاءٍ أن يكونّ ذلك في 
الصحراءء فَإنْ فَعَلُوا ذلك في البُّنيَاٍ لم يكوئُوا محاربين» ولأ ع د هاي 
الطْرِيقٍ؛ وقَطِعْ الطريقٍ إِنّما هو في الصّحْرَاءِ. ولأن في المِضْر يلحَقُ الغَرْتَ غالباً فتذهبٌ شو 
المعتدين» ويكونون مُخْتَلِسِينء والمُحْتَلِسُ ليس بِقَاطِعء ولا حدٌ عليهء وهو قولٌ أبي حَبيقة 
وَالغْوْرِيٌء وَإِسْحَاقَء وأكثر فقهاءٍ الشّيعَةٍ وقول الخِرقي من الحَتَابِلَةٍ» وجَرّمَ به في الوّجيز - 
وذهب فريقٌ آخرٌ إلى أن حكمَهُمْ في المِضرٍ والصحراءٍ واحداء لأنّ الآية بعموها تتناول كل 
مُحَارِبٍ . ولأنة ذ في المصر أَعْظَمْ ضرراء فكانَ أَوْلَى بأن يدخُلَ في هذا العِضَابَاتٌ التي تتفقٌ 
على العمل" الجنائيّ من السّلبٍ. والنّهْبِ الل . وهذا مذهبٌ الشَّافِعِيّ » الحَتَابلَق وأبي ؟ نَوْرِء 
وبهِ قال الأوْرَاعِيُ» واللّئِتُ والمالِكِيةٌ وَالظَاهِرِيّة . والظاهرٌ أن هذا الاختلاف يَتْبَعُ اختلاق 
الأمصارء فمن رَاعَئْ شَرْطَ الصحراءٍ نَظَرَ إلى الحالٍ الغالبة» أو أخدَّهُ من حالٍ زَّمَنِهِ الذي لم 
يَقَعْ فيه مِثْلُ ذلك في مِصْرِهِ. وعلى العَكْسٍ من ذلك مَنْ لم يَشْعَرط لهذا الشّرْطٍ . ولذا يقولُ 
الشَافِِيُ : إن السلطانٌ إذا ضَعُفَ ووُجِدَتٍ المَُالبَةٌ في المصر كائث مُحَارَيَةَ. وأما'غَيْرٌ ذلك فهو 
اختلاسٌ عنده. 

4 شَرْطُ المُجَاهَرَةِ: ومن شُرُوطٍ الجِرَابَةٍِ المجاهرةٌ أن يأخذوا المالّ جَهْراًء فإنْ أخذوة 


(1) يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة في الحرابة» وذلك لرقة قلوب النساءء وضعف بنيتهن» ولسن من أهل 
الحرب وهذه رواية ظاهر الرواية. وروى الطحاوي عنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء في 
الحراية . 
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مُحْحَفِينَ فهُمْ سُرَاقُ» ون اْتَطَفُوهُ وعَرَبُواء فهُمْ مُنْتهبُونَء لا قَطْعَ عليهِمْ؛ وكذلك إن خرج 
الواحدٌ والاثنانٍ على آخِرٍ قَاِلَةِ مَسَلَبُوا منها شيئاً» لأنْهُمْ لا يرحِمُونَ إلى مَتَعَةِ وقُوةء وإنْ 
خَرَجُوا على عددٍ يَسير فَقَهَرُومُمْء فَهُمْ قُطَاعٌ طريق. وهذا مذهبٌ الأحنافٍ والشَّافِعِيْةِ 
والحَتَابلَةِ . وخالفٌ في ذلك المَالِكِيّةُ والظَاهِرِيةُ . قال ابْنُ العَرَبِيّ المَالِكِي: والذي نَخْمَارَه أن 
الجِرَابَة عامّةٌ في المِضر والَفْرِء ون كان بعضُهًا أَفْحَشٌ من بعض» ولكنٌ اسْمَ الجِرَابٍَ يتناولهًا ‏ 
ومَعْئَ الحرابة موجودٌ فيهاء ولو خرجَ بعصا في المصر يُقمَل بالسَئِفٍ ويُؤْحَدُ فيه بأشدٌ من ذلك 
لا بأيْسَرِهِ فإهُ سَلْبَ غِيلَة وغل الغِيلةٍ أقبح من فِعْلٍ المُجَاهَرَةٍ ولذلك دَحَلَ العَفْرُ في قل 
المُجَاهَرَةٍ فكانَ قِضَاصاًء ولم يدخُل في قَثْلٍ الغِيلَةِ» فكانٌ حِرَابَةٌ» فتحرّرٌ أن قَطعَ السبيل 
مُوجِبٌ للقثْلٍ . 

وقال: «لَقَدْ كنت أيَّامَ ولي القضاءِ قد رُفِعَ إليّ أمرُ قوم حْرَجُوا محاربين في رفْقَةٍ فأخذوا 

منهم امرأةٌ - مُغَالبَةَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ زُوْجِهَاء وَمْن كُخْلة المتلشومعه - فَاخْمَلُوا بهاء ثم جد 
فقتي اعلراتي حن ملت نز له ولي اللا بج نين فقالوا: لِيْسُوا 
محاربين» لأ الحرَابَة إنْما تكونُ في الأموالٍ لا في الفروج. بقلت لهم: «إنًا للَّهِ وإنا إلَيْهِ 
راجمُون» ألم تَعْلَمُوا أن الجرَابٌَ في الفروج أفْحَشُ منها في الأموالٍء وإنّ الناس ليَرْضَوْنَ أن 
تذقب أموالهُمْ ونرب بينَ أيديوم* ولا يَرْضْوْنَ أن يُحْرَبَ المرءُ في زوجَتِه وبنيه؟. . . ولو 
كان فَوْقَ ما قالّ اللَّهُ عقوبةٌ لكائث لِمَنْ يَسْلْبٌ المُرُوجَ. وحَسْبكُمْ مِنْ بَلاءِ صحْبَةٍ الجَهالِء 
وحُصّوصاً في القْيَا والقَضَاءٍ. 


وقال القُرْطبِيُ : «والمُغْتَالُ كالمُحَارِبٍِء وهو أن يحتالّ في قَثْلٍ أنسانٍ على أَخَذٍ مالهء وإنْ 
لم يُشْهِرٍ السلاح» ولكنْ دخلّ عليه بييَهُ أو صَحِبَهُ في سَفَرِء فأطعَمَهُ سُمًا فَعْلَُ فيفل حدًا لا 
َوَداً وقريبٌ من هذا القولٍ رآ ابْنِ حَرْمٍ حيتُ يقول: : إِنَّ المُحَارِبَ هو المُكَايرٌ المُخِيفٌ 
لأهلٍ الطريتق» المُفْسِدُ في سبل الأزض» أسواة بسلاج أَمْ يلآ سلاج أصلاً. سوا ليلا أم نهار 
لي مص أ لاز أمْ في قَضْرٍ الخليفة أمْ في الجاع سوائء وسواء قَعَلَ ذلك بِمْئدِ أم بمير 

جُنْدِء متقطعين في الصحراءٍ أم أهلّ قَرْيَةِ سكُاناً في دُورمِمْ أم أهل حِضْنٍ كذلك» أم أهل 
َلك عَظِيَةٍأم غير عَظيَة. كذلك واحدّ أم أكترء » كل مَنْ حَارَبَ المارةٌ وأخاف السبيلٌ بقل 
نَفْسٍ أو أحَذٍ مالٍء أو لجراحةء أو لانتهاك عِرْضٍ» فهر مُحَاربٌ عليه رعليهم» ٠‏ كَُرُوا أو قَلُواه. 
ومِنْ َم يَِينُ أن مَذْعَبَ ابن حَرْم أوْسَعْ المذاهب بالنسبة للجرَائةٍ» مِثْلُهُ في ذلك المالكيةٌ» 
لأنّ كل مَنْ أخاق السبيل على أي نَحْوٍ من الأنحاءٍ وبأيٍّ صُورَةٍ من الصُوَّرِء يُعْتَبِرُ مُحَارِباً 


لفن الجرَابَةٌ 
َقُوبَةٌ الجرابَة: أَنْرّلَ اللَهُ سُبِحَائَهُ في جَرِيمَةٍ الجرابة قول: « إِسّمَا جَرَاو لذن يحاون 


َه وسو وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يِفَمَّلوَا أو و بمصببوًا َو تْمَطلمَ لَبِدِيهِر وَأَرَجْلُّهُم مَنْ 
جِلَفٍ أو نموأ و مت الأ كلك لمر زط فى الدئا ولم َي 7 وَ عَدَابُ عَظِِيمٌ . إل 
لمك كنا من ل ل تيا عكر ل نك الله حَمُوْرٌ تَحد04"). فهذه الآيه تلت فين 
و وش في الأرض بِالفَسَادٍ لقَوْلِهِ سبِحَالَهُ: : «إلا لذت َابْوأُ يمن 
قِبْلٍ أن ثَدَ وا عي 2"74. وقد أججمع الغلماء على أنَّ أهلّ الشَّرْكِ إذا وَتَعُوا في أَيْدِي المسلمييّ» 
4 إن الإسلام يع يَعْصِمْ دماءمُغ وأموالهُ وإنْ كانوا قد 7 3 6 ب الإسلام ما 
يستوحِث العقونة» فال تغالى: طثل لِلَيِينَ كديا إن يتا بتر جم نا قد 041 
فدلٌ ذلك على أنَّ الآية نَزْلَثْ في أهلٍ الإسلام» ومغئئ يحاربونٌ الله ورسولَهُ؛ أي 
يحاريون المسلمين بما يحدثوتّهُ من اصْطِرَابٍ» وفَرْضئ» وخَوْفٍء وقَلَقِء ويحاربونٌ الإسلام 
بخُرُوجِهِمْ عن تَعَالِيمِهٍ وعِضْيَانِهِمْ لهَاء فإضافةٌ الحَرْبٍ إلى الله ورسولِهٍ إيذانٌ بأنٌ حرت 
المسلمرنّ كأنها حربٌ لله تعالئ ولرشولهء كقوله تعالن: طيحيعُونَ لَه وَالدينَ امثواي9», 
فالمُحَارَبَةُ هنا مَجَازِيْةُ : قال القُرْطْبِيُ : يحارِبُونَ الله ورسولُ. استعارةٌ ومجازٌ إِذِ الله سُبْحَالَه 
وتعالئ لا يحارّبُ ولا يُغَالَبُ لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍ» ولما وجب لهُ من التنزيه عن 
الأضدادٍ والأندادٍ. والمعنئ يحاربونَ أولياء الله كُعَبَرَ تَفسِهٍ العزيزة عن أوليائه إكباراً لأَدِئيِهِمْ 
كما عَبَرَ ينَفْسِهِ عن الفقراءٍ والضَّعَفَاءٍ في فَوْلِهِ تعالى: طن 5 الْذِى يُفْرِضٌ أنه مَرْضّا حَسَنا 1 
حَنًا على الاستِعْطافٍ عليهِمْ؛ ومثلهُ في صَحِيح الشْئةِ: «لنتطعنقك فل لطمنني». اتتهر: 
سَبَبُ نُرُولٍ هذه الآية: قال الجمهوة في سبي رول ليله الآية: «إنّ العُرَنِئين"' قَدِمُوا 
العذيئة كاستواء زاشك كفرعا" وسقت سَقُْمَتْ أَجْسَائهُمْء فَأمرَهُمْ النبي ككل بالخروج إلى إبلٍ 
الصَّدَقَةٍ فَخَرَجُواء 111110ظ قتلوا الراعيّ 
ارتَدُوا عن الإسلام وساُوا الإيل. َع البي تق في آتارجخ» فما ارتَقُعَ النهارٌ حتى جية بهم 
أمَرَ بهم فَقَطعْ أيديَهُمْ وأرجُلَهُمْ وَسَعْلَ”" اعيئَهُمْ 8 هُمْ وترَكَهُعْ في الحَرو” رم 0 
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(1) أصابهم المرض والوخم. لعدم موافقة هوائها لهم. 

لك اللقاح : جمع لقحة وهي الثاقة الخلوب- 

(9) سمل: تفقأ. وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصاً. وجزاء سيئة سيئة مثلها . 
)٠١(‏ الحرة: أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء. 


وو عا حب ب ا يي 72 77ت 17119 
حتى ماتوا. قال أبو قِلابَهً: نمؤا قومٌ سَرَقُوا وقَدلُوا وكفَرُوا بعد إيمانهخ وحاربوا الل ورسولة فأََلَ 
الله عَرّ وجَلٌ: ظإِنّمَا جروا ذا أي حَاربُونَ أله وَرَسُولمٌ 2904 الآي. 

العقوباتٌ التي قررتها الآيةُ الكريمةٌ: والعقوبةٌ التي قررَنْهَا هذه الآيهُ للّذِينَ يحاريونَ الله 
ورسولَهُ ويسْعَوْنَ في الأرض فساداً هي إحدى عقوباتٍ أَزْيْع : 

١‏ القثل. 

' أو الصّلْبٌ . 

أو تَفْطِيمُ الأدي والأرجُل من خِلافٍ. 


4- أو النّفِيُ من الأرض. وهذه العقوباتُ جاةث في الآيةٍ مَعْطُوفَة بِحَرْفٍ «أو؛ فقال 
بَعْضٌ العلماء: «إنَ العَطفَ بها يُفِيدُالتَخيرَه ومَغتئ هذا أنَّ للحَاكم أن يَتَخَيْرَ عقوبةٌ مِنْ هذه 
العقوباتٍ: حَسْبَ ما يَرَاهُ من المصلحة» بِصَرْفٍ النظر عن الجريمة التي ارتكَبّهَا المُحَارِيُونَ . 
وقال أكْتَرُ العلماء: د الو تود 
وأنّ هذه العقوباتِ على نَرٌُ تيب الجرائم لا على التّخْمِير 


حجّةٌ القائلينَ بأنّ «أو للتّخِْير: قال القُرِيق الأوّلُ: إن لهذا ما تقتضِيه اللْغهُ ويتَمَشّئ مع 
نَظُم الآية» ولم يَنْبْتْ من السّنْةٍ ما يَضْرِفٌ ما دَلْتْ عليه من هذا المعئى. فكلٌ منْ حَارَبَ الله 
ورسولة وسَعَئ في الأرض بالفسادٍ. فإنّ عقريَتَهُ إما المَمْلُ» أو الصّلْبُء أو القَطمُء أو النفيُ من 
الأرضٍ حَسْبّ مَا يَكُونُ من المصلحةٍ التي يراها الحاكمٌ في تَنْمِيذٍ إخدّى هذه العقوباتِ». سواءٌ 
قَتَلُوا أم لم يَفْتُنُواء وسواءً أخذوا المالّ أ لَمْ يَأَحْدُواء وسواءً ارتَكَيُوا جريمةً واحدةٌ ام أكْكْرَ. 
وليسّ في الآيةِ ما يَدُلُ على أن للحاكم أنْ يجْمَعَ أككرَ من عقوبةٍ واحدةٍ أو يَْوْكَ المحاربينَ دون 
عِقَابٍ. قال القُرْطْبِي: «قال أبو نَوْرِ: الإمام مُخَيرَ على ظاهِرٍ الآية» وكذّلك قال مالِكٌء وهو 
مَرْوِيْ عن ابْنٍ عَبّاسِء وهو قولُ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ وَعُمَرَ بْنِ عَْدِ العَزِيزِء ومجاهِدٍء والضّحَاكِ 
وَالنّحمِي كلهم قال: الإمامٌ مُحَيْرَ حير في الحم على المُحَارِبينَ يَكُمْ عليهم بأيّ الأحكام التي 
أوجَبَهًا اللّهُ تعالى من: القَثْلِء أو الصّلْبٍِء 1 القطع ء عأو الثفي بظاهرٍ الآية». 

قال ابْنُ عَيّاسِ: ما كان في القُرآنِ «أوْ» قَصَاحِبهُ بالخيَارٍ. وهذا قولٌ أشْعْرُ بظاهر الآية. 
وقال ابن تير : إن ظاهر ‏ أو للقْخيرِء كما في نَطَائرٍ ذلك من القرآنِكَقوْلِهِ تغالّى في جَرَاٍ 
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ل و ا ا اك 2 از لسرا 
ةده دم 


لصَندِ: مجر وَل ما لَب الم يكم بو. ذا عد ينك هذ هَدْيًا بِمَ الْكعبَةَ أو كَخَرَهٌ طَعَادٌ 
مَسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صج. وكقوله في كَفَارَةِ الفذية: لجن كن يتك نيا َو يود أَدى ين 


يس لي سن صَامٍ أوٌّ صِدَفَةَ 3 2 وكقَوّله في كَقَارَةِ اليمين: كار إطعام عَسَروَ 
مَسككينَ ين أَوَسَِ مَا مكو أهليكم أو كسوتهر أو ريد 00 هذه كلها على التَخْييرِ 
فكذْلِك فلتَكن هذه الآية. 


حَُجةُ القائلينَ بن «أَْ؛ للتنويع : أمّا الفريقٌ الثاني فقذ استدّلٌ يما رُوِيَ عن ابْنِ عَبّاسِء 
وهو بِنْ أعلّمٍ الئاس بِاللمَةٍ وهم ة في القرآنٍ الكريمء فقد رَوَىْ شاي في مُسْئدِهِ عيهُ َضِيَ 
اللّهُ عنهُ قال: «إذا قَعَنُوا وأَحَدُوا الأموالَ صَلِبُواء وإذا قَعَنُوا ولم يَأْحدُوا المالّ قُيِنُوا ولم 
يُصْلَبُواء وإذا أحَدُوا المالّ ولم يَقْثُلُوا قُطِعَتْ أيدِيهِمْ وأرجُلْهُمْ من خلاقٍ» وإذا أحَاقُوا السَبِيلَ 
ولم يَأحُنُوا مالآ ُوا من الأ ؟- قال ابْنُ كَثِيرٍ ويَشْهَدُ لهُذا النفْصِيلٍ الحديثٌ الذي رواة ابْنُ 
جَرِيرٍ في نَفْسِيرِه- - إِنْ صَحٌ سَئَدَهُ قال: حدَّنّا عَلِيْ بَنُ سَهْلٍء حدَنَّا الولِيدُ بْنّ مُسْلِمِ» عن 
يزيد بن حَبِيبٍ أن عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كب إلى أَنْسٍ بْنِ مالِكِ يسألَهُ عن هذه الآيق»' فكتبت 
إليه يُخْبرُهُ أنها نزلّث في أوليِكَ الم العرنئِينَ وعم مو تفلخ قال أنسّ: فارتدُوا عن 
الإسلام» وكَتَلُوا الراعِيَء واستاقُوا الإبل» وأَحَاقُوا السبيل وأصابُوا القَرْجّ الحرامَ . قال أَنسّ: 
قَسَأَلَ رسولٌ اللَهِ يَكجبرائيلَ عليهِ السلامُ عن القضاءٍ فِيمَنْ حارّبٌ فقالَ: ١مَنْ‏ سَرَّقَ مالا 
وَآحَافٌَ السبِيلَ قاقطغ يَنَهُ بِسَرِقَيِه وَِجْلَهُ بإِحَافيه وَمَنْ قَعَلَ أَفْمُلْهُ و مَنْ قَمَلَ وَأَحَاتَ السبِيلَ 
وََسْتَحَل القَرْجَ الحَرَامَ فََصْلْبه . 


وقالوا: إِنَّ الذي يُرَجْحُ أن الآيَةَ لِتَفْصِيلٍ العْقُوبَاتِء لا للتّخْمِيرٍ هو أنَّ الله جَمَلَ لهذا 
الإفسادٍ درجاتٍ من المِقّابٍ لأنَّ إِقسادَمُمْ مُتَقَاوب من القل» وَمِنْهُ السَّلْبُ والنّْبُء ومنهُ مَنْكُ 
العِرْض» ومنهُ إهلاكٌ الحَرْثِ وَالنْسْلٍ . ومن مُطَاعٍ طرق من يَجْمَعُ بينَ جريمتَينْ أو أفكرٌ من 
لدم علي المج شو ني عتاب تن قاد تع نبا علد بل عليه أن يقلات كلا مع نر 
جُزمهِ ودرَجَةٍ إفسادوء وهذا هو العذلُ. « وَعَوَوا يََوْ سند متي 
وأَحْمَدُ في أصَح الرواياتٍ عن وموْلُ أبي حَتيقّة ‏ على كذ يل في ذلك - وقد ناقش الكَاسَانُِ في 
البَدَادِ نع '”“رأي القائلينَ بأنَّ «أو ؛ للتّخْييرٍ نِقَاشاً عِلْمِيّاء فقال: دَإِنَّ التّحْيِيرَ الوارِدَ في الأحكام 


2 ؟ وهذا مَدقنقَ الشَّافِعِيَ» 


0 
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ام اي 


المشتلقة بين نحيث'الصوذة بِحَوْفٍ النّحْييِ إِنّمَا يَجْرٍي طَاهِدةٌ إذا كان سَّ سَيَبُ الوّجُو ب واحداء 

كما في كَقَارَةٍ اليمين» وكمَّارَةٍ جَرَاءٍ الصَّيِدِء أمًا إذا كان مُحْتَلِفاً َيَحْرْجٌ 2 بَيَانٍ الحكم لكل 

في نفْسِِء كما في قَوْلِهِ تعالى: لقلا ندا لمر يم أد يُعَذْبَ ونا ات ب إن 

ا 0 الخكم لكل في تَنيِي لاختلآفٍ ت سَبَبٍ الؤجُوب. 
له إمَا أنْ تُعَذبَ مَنْ طَلَّ أو تخد الحشن فيمن آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً. 


ل يام 


5006 لدَالَ أمَّ من ظآم شَمَوفَ تزيم ثم برد ِل يه مذي عدا كرا . 
َم مَنْ امن َعمْلَ صَِسا عَم ير لني ("©. وقَطْعُ الطريتٍ + تو ني تَفْسِهٍ وإنْ كان مُتّحِدأ مِنْ 
حديث الأضل» فقد يكونُ 5 المالٍ وحْدَةٌء وقد يكونٌ بِالقَئلٍ لا غَي وقد ذُ يكونُ بالجمع بين 
الأمرين» وقد يكون باّحْوِيٍ لا غيم فكانّ سب سبَبُ الؤجُوب مُخْتلِفاً فلا يَحْمَلُ على النّخْيسِ بل 
على ين المحكم لكل تؤع. أَيَكولُ هذا ويل ما در فلا يكون يج محججةٌ مع الاحتَمَالٍ. وإذا لم 
يمكن صرت الآبة الشريفة إلى ظاهر لتر في مطل امْحَاب» فا أن يمل على ازتيب وذ يُضْمَدِ 
في كل كم مذكورٍ تع من أَنْاع قطع الطريقي» كانه سشبحاتة وتعالئ قال: © إِنَّمَا جر 5# أن 
ارون 21 وَرَسْوامٌ وَيِسْعَونَ فى الْنضٍ مَسَادًا أن يُقَتَنو741" إن قَتنُواء أ 0 (2 إِنْ 
امال وتكلُواء (أر تُقَكَلهَ يديه وَأرمنْهُم يِنَ حِكَقٍ)4*" إن أَحَدُوا امال لا غَيدُ أو 
ينا ورب مرب الأرَنَ074 إن أَحَانُوا؛ مكنا ذكر جبريل عليه السلامٌ لرسولٍ الله يتل لما قَطِعَ أبو 

د اس بأصحابه الطريقٌ على أُنّاسٍ جاؤوا يُرِيدُونَ الإسلام فَقَدْ قَالَ عَليهِ السلام: «إِنّ م 
قَنَ قن من أَحَدَ الال وَلَمْ يَف قيلعت فده ِل بن افيه وَمَنْ قَعَلَ وَأَحَدَ امل صلِبَء وَمَنْ 
جَاءَ مُسْلماً هَدَمَ الإسْلامُ ما كَانَّ قَبِلَهُ مِنَ الشّرِْكه. 


بَسْط رَأي القائلينَ بِحَدُ بتع العُقُوبَةِ إذا اختَلَقَتِ الجريمةٌ: قُلْنَا إِنَّ جمهور الفقهاءٍ ير 9 
العقوبة تنوّعٌ عشب نوع الجريعق إن ذلِكَ يم َنْقَسِمٌ إلى أَقُسام: 


١‏ -أَنْ تكون الحرابة مَفْصُورةٌ على حا المارة وقَطع الطريق» ولَم ريكب المحارئونَ شيعا 
وراء ذلك» فهؤلاءِ ين من الأْضٍ: التي من الأض تغتاة إخرا المحاريي بن البلدِ الذي أَفُسدُوا 
فيه إلئن غَيْرِهِ من يلاد الإسلام» ل إذا كاثوا كفَاراً فيجورٌ إخراججهُم إلئ بلادِ 
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لح 7س 1ر3 
الكُثْر. وحِكْمَةُ ذلك أنْ يُدُوقَ هؤلاء وَبَالَ أمْرِهِمْ بالابتعَادٍ والنُفْيء وأنْ تَطْهْرَ المِنْطَقَةٍ التي 
عاثوا فيها فساداً من شُرورِهِمْ وَمَفَاسِدِهِمْه وأنْ يَنْسَئْ النّاسٌ ما كان منْهُمْ من أثرٍ سيّىءٍ وؤِكْرَئ 
َلِيمَةِ. ورُوِيَ عن مَالِكِ أن النّقْيَ معناهُ الإخراجٌ إلى بلدٍ آخرّه ليُسْجَنُوا فيه حنَّى تَظهَرَ تَوْبتَهُمْ: 
واختارَة ابْنُ جَرِيرٍ. ويرئ الأحنافٌ أن اللَفْيَ هو السَجْنُ ويَبِقُونَ م في السَّجْنِ حتى يَظهَرَ صلاحُهُمْ 
ا و روي لي اي 
مَوْضِع سِجْهِ» وَاحْتَجُوا بقولٍ بَعْضٍ أهل السْجُونٍ في ذلك: 

حَرَجْنَا مِنَ الدُنيَا ونَحْنٌ مِنْ أَمْلِهًا ُلَسْئا مِنَ الأَمْرَاتِ فِيهًا وَل الأخيا 
إِذَا جَاءَنَا السَّجَانُ يَوْمَاً لِحَاجَةٍ عَجِبْنَا ومُلْتَا: جَاءَ هذا مِنَ الدُنيًاا 


؟ أن تكوث الحِرَابَةٌ بأخلٍ ذِ المالٍ من غَيْرٍ تَغْلِء وعُقُويَةُ ذلك قَطِمْ اليد البُمتئ والرّجْلٍ 
البُسْرَئء لأنْ هذه الجتايّة رَادَتْ على السَرقَةٍ الجرَابَق وما يُقْطَُ منهُمَا يُحْسَمْ 2 في التعال؟ بكي 
العضرٍ المقطوع بالنارٍ أو بِالرْيْتٍ المَغْلِي أو بأيةِ طَرِيقَةٍ أخْرَئ» عنتى لا سرف دَمُهُ فيموتٌ. 
الما كنا القع من مفلا حتى لا قوت دس التلقئة قتتتن لة يد مُنرَئ وجل ينعن يتتيغ 
بهِماء فإنْ عاد هذا المقطوعٌ إلى قَطْع الطريقٍ َه أَخْرَئ» قُطِعَتْ يَدْهُ اليُسْرَئء وَرِجْلُهُ اليُمتّى» 
وقد اشترط جمهورٌ الفقهاءٍ أن يكونٌ مَبْلَمُ المالٍ المسروقٍ يَصَابَا أن يكونّ من جِرْزء لأنّ 
السّرِقَةَ جريمةٌ لها عقوبةٌ مقرّرّة: فإذا وَقَعَتِ الجريمةٌ تَبِعَهَا جزاؤهاء سواءً أكانَ مُرْتَكبْهَا دا أم 
جماعة . فإن لم يَبْلُغْ المال نِصَاباً ولم يَكُنْ من حِرْزٍِ فلا قَطْمَّ فإنْ كانوا جماعةٌ» فهل يُشْتَرَطُ 
أنْ تلع حِصّةٌ كل وَاحِدٍ منهُمْ نِصَاباً أو لا؟. 

أجابّ عن ذلك ابْنُ قُدَامَةَ نقال: «وإذا أحَدُوا ما يَبْلُْ نِصَاباً ولا تَبْلُُ حِصّهُ كُلّ واجِدٍ 
منهُمْ يَصَاباً قُطِمُواء قَِاساً على قَوْلِئَا في السْرقَةٍ. زتيات قزل العافيق رخاب إلواي :|0 لا 
يجبٌ القطعٌُ حى تبلُعَ حصةٌ كُلْ واحدٍ منهُمْ يِصَاباً. وه يفرط ألأ تعون لَهُمْ شُبهَةُ. ولم يُوَافِقُ 
مَالِكُ ولا الظاهِرِيّةُ على هذا الرأي؛ فلم يشركوا في المان المصروق لكر التمناب و4200 
محرا لأنَّ الجتايّة نَفْسَهَا جريمةً تَسْتَرْجِبٌ العقوب بِقَطع النظر عن النصاب والحِرْذٍ. فجريمةٌ 
الجرَابَة غيْرُ جَرِيمَةٍ السرِقَِء وعقوبةٌ كل منهُمَا مختلفة؛ لان الله قدّرَ للسرقَة يَصَاباء ولم يَُدْر 
في الجِرَابَِ شيئء بل ذكَرَ جزاء المُحَارِبٍ فاقتَضَئ ذلك تَوْفِيةَ الجَرَاءِ لهُمْ على المُحَارَبَة. وإذا 
كان في الا مَنْ هُرَ ذو رَحِمِ مَحْرَمٍ مِمْنْ سُرِقْتْ أموالْهُمْ فإِنُّ لا طم عليه ويْقْطَمُ الباقون 
الذين شَارَكُوهُ من الجَاةٍ عند الحنابلّةِ وأحدٍ قَوْلَيْ الشّافِعِيُ . وقال الأحنافٌ: لا يُقْطمّ واخدٌ 
منهُمْ لوجودٍ الشُبْهَةٍ بالنسبة للقريبء والجُناةُ متضامئونّ فإذا سَقَطَ الحدُ عن القريب سَقَطَ عن 


22226 ا ا 001 


الجويع. ورَجنخ اب قد ا رأي لشفي والحَتَالَة فقالَ: ِنها شبهةٌ احقصٌ يها واحدٌء فلا يَسمطُ 
الحَدٌّ عن الباقين». «ومعتل هذا أَنَّ سْبْهَةٌ الإسقاطٍ لا تتجارَرُ ذا الحم فلا يُقَامُ عليه الحدٌ وَحْدَمُ 
لأنّ الشبهّة لا تَتَجَاوَرُة) انتهول. 


؟ - أن تكون الحِراَةُ بلقل دُونَ أذ مالي وهذا مستؤج جب الل متى قَدَرَالحاكمٌ عليهخ» 
يفل ججمِيع ارين وإ كان القاتلُ واحداء كما قل الوْدءْ ‏ وهو الطليعة - لأنّهُم سْركَاءُ في 
الحارية والإفسادٍ في الأرض. ولا عِبْرَةَ ِعَفْرِ وَِيّ ادم أو رِضَاهُ ادي لأنّ عَفْوَ ولي الك م أو رِضَّاهُ 
بالدّيّة في القِصّاص لا في الحرَابة. 


4 أن تكون الجزابة ب بالقعل وأخذٍ المال. في هذا الئل والطلئة أي أنَّ عقربَتهُمْ أن 
ن أحياءٌ ليموتُواء فيرط الشّخْصٌ على حَشّبَةٍ أو عَمُودٍ أو نَحْوِهِمًا مُْقصِبَ القَامَي تمْدُودَ 
ليدَيْنِء ثم يُطِعَنُ حتى يموت. وين الفقهاءٍ من قال: يل وأ م بلك لليوة ولمقة. 
بعك إلهُ لا ييقئ على الخشبة أكُثرَ من ثلاث أئام. وكُلٌ ما تَقَدمَ فإنهُ اجتهادٌ من 
الأيَِةِ. وهو في نِطَاقٍ تَفْسِيرٍ الآية الكريمةٍ وكل إمم ل ِجهَةُ نظَرِ صحيحة فَمَن رأ تُخبير 
الحاكم في اختيارٍ إِخدّئى العقوباتٍ المقرّرَة فر جَْهَئهُ ما د عليه العَطِفٌ بِحَوْفٍ - «أ» - أن 
الأئر مَثدوك الاجم تا مها ما دزا به العستة و وَكَحَقّقُ به المصلحةٌ. وأنّ من رأ أن لكل 


جريمة عقوبةٌ مُحَدَّدَةٌ 0 الآية» فَوَجَهُهُ ةميق العدالةٍ مع رِعَايَةِ ما تَنْدَرىمٌ به المفاسدٌ وتقومٌ به 
المصالخ» ٠‏ لكل مُجمع ممع تَحْقِيقٍ غاية الشريعةٍ من ذَزْءٍ المفاسِدٍ وتَحْقِيقٍ المصالح. وهذا 
الاعتياة قل على ونا لمر هم الصو كشو طية الاجتهادٍ. وَيعِيت طَالِْتَ لهم على 
الوصول إلى الحقيقة. ولا َك أن أعمالاً كثيزةٌ تَحَدتٌ من الحاريي المفسدين غَيْرَ لذ الأعمال 
التي أُشَارَ.إليها الفقهائ» ويمكِنٌ استنباط أحكام لها مَُاسبَةٌ في ضَوْءٍ ما اسْتنبِطَةُ الفقهاءغ من الآية 
الكريمة من أحكام جرْئية. 
رَدُ اعْتِرَاضٍ وَدَفُعُ ِشْكَالِ: قَالَ .في الختار «رَوئا عَبِدُ بْنُ ححجِيد» وابْنُ جريرٍ عن مجا 

أنّ الفسادّ هنا: الزّتَى» والسَرِقَةُ ول الئّاسِ» وإهلآكُ الحوث والسل» وكلّ هِذِهِ 0 من 
الفسادٍ في الأرض واستشكلٌ بَعْضُ الفقهاءٍ قولَ مجاهد: ب (أنَّ هذه الذنوت والمفاسِدّ لها 
عقوباتٌ في الع غير ما في الآيقء فللوتى» ب اقل حدودء وإهلاك الث وَالتّسلٍ 
يُقَدّدِ ِقَذْرِهِ ويَضْمَتهُ الفاعِلٌ ويعرّرُهُ الحاكمٌ يما يُوّدْيهِ إليه اجتهادةُ. وفات هؤلاءٍ المعترضينٌ أ 
العقاب المنصوصٌ في الآية خاصٌ بالمحاربييّ من المفسِدينَ الذينَ يكاثرون أولي الأشر ولا 
يُذْعِنُونَ لخكم الشَّْع» وتلكٌ الحدودُ إِنّما هي للسارقين» والرّنَاةٍ أفراداء 


###بح يحتسي أي 


الخاضعينٌ لخكم الشرع فِعلاً وقد ذُكر محكئهُم قٍ الكتاب العزيز بصِيعَةٍ اشم الفاعلٍ المقْردِ 
كقوله سُبِحَائَُ: ظوَالسَارِقُ وَالمَارمَةٌ أفْطعُوا يد يك04 وَقَالَ: لاي َلك دوا كلَّ 
ودر ينما أن 06 وهم مسجو البلوم ولا يجهرُونَ القساة ب ينه ينتشرّ بسوء القدْوَةٍ 
بهم ولا يَُونَ له العصائت ب ليتختغوا أَنفسَهُمْ من الشرع بالقوّة فلهذا لا يَصْدْقُ عليهغ أَنُمْ محارئو 
الله ورسوله ومَفسِدُونَ نَّ والحكُم هنا مَتُوط بِالوَضْفَينٌ معاً. وإذا أطلقّ الفقهائٌ لفط امْحَارِيينَ فا 
يَعْنُونَ به هِ المحارِيين المفسدين؛ لأنَّ الوضْمَينُ مُتَلازِمَينٌ) انته. 

واجبُ 16م ود ةِ جِيَالَ الجِرَابَةِ: والحاكم والأَةُ عا مسؤولونٌ عن حِحَابَةٍ النظام 
وإقرارٍ الأمنٍ وصِيَانَةِ حُموة الأفرادٍ وَالمحَافظة على دِمَاءُ ِهِمْ وأموالهخ وأَعْرَاضِهغ» فإذا سَدِْثَ 
طائفةٌ فأححامُوا السبِيلٌ» وَقَطَعُوا الطريقٌ» وعَرضُوا حياةً الناسي للقَوْضَّئ والاصْطِرَابٍ. وجب على 
الحالكم َال هؤلاي كما فَعَلَ رسول :الله كل مع الغزنيين؛ وكما فعلّ حُلَمَاوُهُ مِنْ بَعْدِو زوحت 
على المُسلمينٌ كذْلكَ أن يتعاونوا مع الحاركم على اسَتفْصَالٍ سَأَقهع وقطع ذَابِرِهِمْ حبَّى يَنْعَمَ 
النَّاسٌ بالأمْنٍ والطمأنينق ويَحشوا بلذةٍ ةِ السلام والاستقرارٍ ويئصَرِفٌَ كل إلى عَمَلِهِ 0 قٍِ 
سَبيلٍ الخثر لنَفْسِهِ ولأشرته ولأمته. إن انهَرّمَ هؤلاءٍ في ميدانٍ لقتال تفقوا هنا ومُّناك 
وانكسَرتثُ سو مَوْكتهُم َم يبغ مُذْيرهُمء ولَمْ يُجَهَرْ على جَرِيجِهم 00 إذا كائوا كذ ارتبوا جتاية 
القَثلِ» وَأَحَذُوا المال: 9 يطاردُونَ حتى يُظْفَرَ بهم ويْقَامَ عليه حدٌ الجِرّائة. 

َوبَةٌ المُحَارِبِينَ قَبِنَ القُدرَةٍ عَلَيهم: إذا تاب المحارِبُونَ المفسدُونَ في الأرض َبْلَ العُدْرَةٍ 
عليهخ» تكن الحاكم وس فإنَّ الله بيذ لع عا يتلقء ويَرقَعُ عِنْهُْ العقوبةً الخاصّة 
بحرا لقول الل تعالّى: #دللك لهرٌ < جِرَىٌ فى لديا َلَهُرْ في الْآحْرَةِ عَدَابُ عَظِيمُ إلا 
لدت تَابوأ من نس 5 تَقدِرُوا د 201 علا أن لله عَفُودٌ س4 2( 50 كانَ ذلك كذلك 
لأنّ التوبة قبل القدْرَةِ عليه والنّمكن من منهُم دليلٌ على يَقْطَةٍ الضمير لقنم على [ينقاك. حياةٍ 
نظيفة بعيدة ةِ عن الإفسادٍ اي لله ورسوله» وَلهْدًا عَمَلَهُْ عَفْوُ الله وأسقَط عَنْهُ كَُّ حقٌّ من 
حقوقه إن كانوا قد ارتكَيوا ما يَسْمَوْجِت العقوبة أمَا حقوق العيادٍ د فإنها لا تسم عله وتكونٌ 
موك ع ليث من قم الجا وله كرة من ياب اقضاي. والأمث في ذلك ترجغ إلى 
الجن عليه لا إلى الحاكي؛ إن كانوا قد قُوا سقط عنهم نحم ّم القثل» ولولي الم العَفْرٌ أو 
القِصَاصٌُء وإِنْ كانوا قد تلا وأخدُوا المالّء شَقَطّ الصَّلْتث. وتَحهُ تَحثُّمُْ القَثْلٍ وبّقِيَ 
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سُرُوط 0 اي ا 
القِصَاص وضّمَانٌ المالٍ ون كاثوا قَدْ َحدُوا المال سَقَط القَطِمُ وأَخِتٍ الأموال منهُم إن كانت 
بأيديهم» وضَمِبُوا قِِمَةٌ ما استهلكواء لأنّ ذلك عضب فلا يجوث يلك لَه ويُضْرَفٌ إلى أَزْبَايه أو 
يجْعَلهُ الحاكمٌ عند حتى يَعلَمَ صَاحِبهُ لأنّ تَوْبتَهُمْ لا نَصِعٌ إلا إذا أعادُوا الأموال المسلوبة إلى 
أربايهًا. 

فإذا رأئ أولُو الأمْرِ إسقاطً حقُ ماليّ عن المفسدينَ من أجل المَضْلَحَةٍ العامّة» وَجَبَ أن 
يَضْمَنُوهُ من بيْتِ المالٍ. ولقد لَخصٌ انْنُ رُغْدٍ في بدايةٍ المُجْتَهَدٍ أقوالٌ العلماء في هذه المَسْألةٍ 
فقال: «وأمًا ما تُسْقِطُهُ عن التوبةٌ فأَحتَلمُوا في ذلك على أربعة أَقْوَالٍِ: 

١‏ أحدُهَا أن التوبة إِنْمَا تُسْقِطُ حدّ الجِرَابَةِ فَقَطْء ويُؤْحَدُ بمَا سوئ ذلك من حقوق الله 
وحقوقٍ الآدميين» وهو قولٌ مَالِكِ. 

'- والقولٌ الثاني أنْها تُسْقِطُ عن حَدّ الحِرَابَةٍ وجَمِيعَ حُقُوقٍ الله من الْنَىء والشّرَابٍء 
والقَطْع في السّرْنَةِ ولا تُسْقِطُ حُقُوقَ النّاسٍ من الأموالٍ والدّمَاءٍء إلا أَنْ يَعْمُرَ أَرْلِيَاهُ 


المَقتُولٍ 07. 
" والقولٌ الثالثُ: أن التوبة تَرْقُمُ جَمِيّع حُقُوقٍ اللو ويُؤْحَدُ في الدّمَاءِ وفي الأموالٍ يما 


4- والقولٌ الرابعٌ: أن التوبةً تُسْقِطُ جميعَ حقوقٍ الآدميين من مالٍء ودم: إلا ما كانَ من 
الأموالٍ قَائِماً بعينهِ . : 


شُرُوطٌ التّوْبَةِ 

للتَوْبةِ ظَاجِرٌ وَبَاطِنّء ونَظَرَ القِقهُ إلى الظَاهِرٍ دون الباطِن الذي لا يَعْلَمُهُ إلا الله 0 تت 
المُحَارِبُ قَبْلَ القدْرَةِ عليه» قيلت قويثة نيت عليها الازعاء وَأَشْتَرَط يعض العلماءِ 
التائب» - أنْ يَسْتَأمِنَ الحاكم فَيُوَمَئهُه وقيل: لا يُشْتَرَطُ ذلك» يفيت على ا 1 1 
تائبء. وقيل: يكتفي بإلقاءِ السلاج والبدِ عن مَوَاِنٍ الجريمة وتأمِينِ الناس بدونٍ حاجَةٍ إلى 
الجوعٍ إلى الإمام. ذُكَرَ ابْنُ جَرِيرِ: : قال: حَدَئنِي عَلِيٌ حَدََئا الوَلِيدُ ين مُسْلِمٍ قال: «قال 
اللّيْتُ: وكذلك حدّننِي مُوسَئ المَدَنِيُ ‏ وهو الأميرٌ عندّنًا - أنَّ عَلِيا الأَسَدِيٌ حار رَبَء وأخاف, 
السبيلَ وأصابٌ الدم والمالّء فطلَبَهُ الأثِمةٌ والعامّةٌ ممع ولم يَقْدِرُوا عليه حتى جاء تائباً. 


١و)‏ هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل 


نففنا شُرُوط الَوبَةٍ 


العام رج و له ثل يادي الْذينَ أسره ع عََ نيح لا تَقْنَطوا ون 

َه هه إن لَه يَئفرٌ الذُنوْبٍ جَبعا إِنَمُ هر الْمَفُورٌ الحم 1 

ركد عليه لفان يا تاليا أذ قراتها فاعاتها عليه ققد سيق ثم جاه تَائِباً حتى 
قَدِمَ المدينة من السّحَرِء فأعْتَسَلَ تُمْ أتن مَسْجدَ رسولٍ اللْيكق فَصَلّْى الصُبْحَ ُمّْ فَعَدَ إلى أبي 
برااي اعبار امسخار اك اتنزرا عرلة انه فقامُوا إليه؛ فقال: لا سبيل لَكُمْ عَلَيْ 

جِنْتٌ َائِباً مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيَ. فقال أبو هُرَيْرَةَ: صَدَقَء وأخدّ بِيدِهِ حتى أتئ مَرْوَانَ بْنَ 
الحَكم ‏ وهو أميرٌ عَلَى المدينةٍ ‏ في زَمَن مُعَاوِيَة. فقالَ: هذا عَلِيُ جاء تائباً ولا سبيلٌ لكُمْ عليه 
ولا قَتْلَ؛ قر م فلك كله. قال: وحَرَجَ عَلِيّتائياً مُججاداً في سبيل الل في البَخرِء َلَقُا 
الرومَ فَقَرَنُوا سفينة إلى سفينة من سْفْيِهمْ فَأفَْحَمَ على الرُومٍ في سفيئيهمْ فَهرَبُوا منة إلى شِمهَا 
الآخَرٍ فمالّث به وبِهِم » فَفَرِقُوا جميعاً. 

سُقُوط الود بالتوبة قبل رفع الجناةٍ إلى اللحاكم: تَقَدّمَ أنَّ حدّ الجرابة يسقط عن المحاريي 
إذا تابوا َل لقّدْرَةِ عليهع لِقوْلٍ ال شبحاتة 4: إلا ارت كوا من مَل أ 6 وروا علِيم العليرا 
ألك الله حَمُوْرٌ يبه 1" . 

ل ا ا 
َمَنِ ارتَكَبَ جريمة تستوجبُ الحدّ ثم تاب منها قَبْلَ أنْ يُرَْعَ إلى الإمام سَقَط عنهُ الحَدٌء لأنّهُ 
إذا سَقَط الِحَدُ عن هؤلاء فَأَولَ أن يَسْقُطَ عن غَيْرِهِمْ» وهم أخف مجزماً منغ وقد رَجْْحَ ذلك 
ابْنُ نَتْمِيةَ فقال: «ومن تاب من الرُنَى» وَالسْرِقَةٍ وشُرْبٍ الخََمْرٍ قَبْلَ أن يُرْفْعَ إلى الإمامء 
فالصحيح أن الحدّ يَسْقُطٌ عنهُء كما يَسْقْطُ عن المحاربينَ نّ إجماعا إذا توا مل قد عليوم؛ . 
وقال القُرْطْبِيُ: «قَأَمًا الشُوَابُ والرُنَاةُء والسُرَاقٌء إذا تَابُوا وأصلّحُوا. وعُْرِفَ ذلك منْهُم ثُمْ 
رُفِمُوا إلى الإمامء فلا ينبغي أن يُحَدُراء وإن رَقَعُوا إليه فقالوا: ْنَا لم يُمْرَكُوا وهم في هذه 
الخال كالمحاربيق إذا عُبِبُراه . ومْصّلَ الخِلآفَ في ذلك ابن قُدَامَةَ فقال: «وإنْ نات مَنْ عَلَيْهِ 
حدٌ من المحاربينَ وأضْلّحَ ففيهِ روايتان: 

أحدُهُتا: سقط عَنهُ لقول اللتعاّى عع صوص بسر 0 
عرسا علقم ١‏ 84" . وذّكر حدٌ السارق ثم قال: ون كآب بي ب َع عقو وَصْلَحَ وك الله يوب 


عله إن لَه َمُوْدُ يع 44> . وقالَ البين يل : «التائِبُ لع للف دوو للب رس لالت 104 


21 "سوزة الزمرء الآيةا:. 87 ءِ () سورة النساءء الآية: 15. 
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عليهء وقال في ماعز لجا أَخير بهرَبِ: «قلا تَركُمُوه يَثُوبُ فَينُوبُ الله عَلَيِه؟ ولأنهُ حَالِصُ عق الله 
تَعَالَ قُيسْقْطً بالتوبة كحدٌ المحارب. 


انِتُهُمَا: لا يَسْقط وهو قَْلُ مالك وأبي حَنيقةٌ وأحدُ قلي الشافِِيٌ لقوله شبحائة: أيه 
وان ل مد كل عير ينا أله لت (00 وهذا عام في الائبين وعَفر. وقالَ تعالئ: « تارق 
َالسَاركَةٌ د فطعو يف04" ولأنّ لني ع رَجَمْ ماعزاً والعَادِيّ إوقطع الذي أَمَدِ بالق 
وقد جاووا تائبِينٌ يَطلبُونَ التطهِيرٌ يإقامة الحدٌ وقد سكا شعن الرسول كلل يِعلَهُمْ توبةٌ فقال في حقٌّ 
المرأة: «لَقَذ تَابّث تَؤَة ؛ أو فُسمث عن سَبِن بن َل المي ة َوَسعنهُم». وجاءً عَمْرُو بْنُ سَعْرَةَ إلى 
الي كن فقال: ديا رَسُولٌ الل إني سَرَفْتُ جمَلاً إتني فُلانِ مَطْهّزني فقا الرسولٌ الح عَلَِدِه. 
ولأن الحدٌ كفارةٌ فلم يَسْقْطُ بالتوية ككمارَةٍ اليمين والقَئلِ» ولأ ُو عليه فخ يسمي ع عنةُ الحدٌ 
بالتوبة كالممحارب بَغد القُّدَْةٍ عليه فإ قلا بسقويظ الحد بالتوبة فهَلْ سقط مجردٍ التوبة أو بها مع 
إصلاح العَمَلٍ؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: يَسْقْط بمردِهًا وهو ظَاهِرُ قَوْلٍ أصحابئا لأنّها توبدٌ مسقِطةٌ للحدٌ فَأَمْمَهَتْ توبة 
المحارب قَبلَ القُدْرَةٍ عليه. 

وثانيهما: يقت إضلاع العم لقوله شبحاتة: إن كبا وَأصْلَحا فأعْرصُوا عَنكمام 09 
وقال: « هّن تَابَ من بَمَدِ ظَلِْي سك هرك أله يبُوب عَلَيْدِ إِنَّ الله عَفُورُ نو 10 فهلي 
هذا القول يُعْتَبُ مضي مذّةٍ بعلم بها صِدْقُ توه وصَلاح نئنه. وليصت مقدَرَةً يمد مَعْلُومَةٍ 3 
بعضُ أصحاب الضَّافِمِي: ده ننه ة وهذا تَوْقَيتٌ بغَيْرِ توفت فلا يجوز 

دِفَاعُ الإنسان عَنْ تَفسِدِ وعَن غَيرِه: إذا اد على الإنسان مُْتَدٍ يُرِيدُ فَتْلَهُ أو أَخْدَ ماله أو 
نك عَْضٍ حَريهء ف حَهِ أن يُقَاتلَ هذا التي دقاعاً عن َفْسِهِ وماله وعَرْضه ويذَُ بالأسهلٍ 
فالأسهلٍ ٠‏ قَيئداً أ بالكلام أو الصّيَاح أد الاستعَانَةٍ بالّاس أَنْ أمكن 5 دَفْعُ الظالم بذُلك فإِنْ لم يَنْدَفِمَ لل 
الب فليطرنة فإ لم يندفغ إلا بقل فليفة. ولا مَصَاصٌ على القاتلٍ ولا كمَارَةَ عليهء ولا دِّة 
للمقثول لأنّهُ ظَالِم معتد» والظالمٌ المغقي حلال الدِّ لا يجب ضالة. فإِنْ يِل المفتد عَلَيهِ وهو 
في حَالَةِ دفَاعِهِ عن نَْسِهِ ومالهِ وعِرْضِه فَهُوَ شَهِيدٌ. 

2 يقولُ اللَهُ تعال: ا وَلمَنٍ أنصَرَ بد علد دَوليِكَ ما عَكيِم ين يل»‎ - ١ 
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١‏ وعن أبي مل قال: «جاء رجلّ إلى رسول الله يك فقال: يا رسُولَ الله أرأُيتٌ إن جاءً 
رجل ثري أحذ مالي؟ قال: فلا تُعْطِهِ مَالَكَ. قال: أرأيتَ إِنْ قائلني؟ قال: فَقَاتِلهُ. قال: أَرَأَئْت إِنْ 
قتلني؟ قال: َأَنتَ نْتَ شَهِيدٌ. قال: إن ككلته؟ قال: هر في الثَارِ» 4 

١‏ - وروئ البِحَارِيٌ: أنّ رسول الله يك قال: «مَنْ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيدُ وَمَنْ قُيِلَ ذُونَ 
عِرْضِدٍ فَهْرَ طَهِيدٌ». 

؛ - وروي أن امرأة حَرَجَتْ تَحْقَطبُ قَبِعهَا رجل بُراودهَا عن تَفْسِهاء فَرمئه بقَهراا» 
مَمَتَلتْشُ وفع ذلِكٌ شمر رضِي اللَهُ عنة؟ فقَالَ: «قَتِيلٌ الله والله لا ؛ يُوو(0) هذًا أَبَدأه. وكما يجبُ 
أَنْ يُدَافِعَ الإنسانٌ عن نَفْسِهِ وماله وعِوْضِهِ يجب عليه كذلك لاع عن غَيْرِ إذا تعوّضٌ للقَثْلٍ أو 
ع الاي أو ختله الورض؟ د وى 0 بشَوْطٍ أن يَأ مَنَ على نَفْسِهِ من الهَلاكِ. لأنّ الداع عن القَهر 
من باب يفير المنكر والمحاقطةِ على الُقوقي. يقول رسول الله يك : «من وأ بتكم منكراً 
يميه ده فْإن لم يشتطغ فيِسانه؛ َنْ لم يَستَطِغ قَبقَلهِ وَذلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَانِ)؛ وهذا مِنْ باب 


2 الع 


لعيمر 


حَدُ السَرِقَةٍ 

إن الإشلام قد ا توم امال من حيثٌ إِنَهُ عَصَبُ الحياق» واحترمَ مِلْكِيَةِ الأفرادٍ آ"© وجَعَلَ 
حَنَّهُمْ فيه عقا مقَدّساً لا يحل لأحدٍ أن َي عليه بأيّ وه ون الونجووء ولهِذا حوّم الإسلامٌ: 
السَركَة وَالعَضْتَء والاخيلآس, والحيائةُ والوياء والغِْسٌ, واللاغب بِالكيِلٍ لوزي والوَشْوَة 
واعتبر كل مال أَحِدٌ بِمَيرٍ سب ب مشروع أكلاً للمالٍ بالباطل. وشدَّة في السَرِقَة» َقَضى بِقَع بد 
الصَارِقٍ التي من َأْنِهَا أن ُبَاشِرَ السرقة» وفي ذلك حِكمَدٌ يد إذ أَنَّ اليدّ الخائئة بمثابة عضر 
مريض يجب بده لشلّم | حش 0 باببفض من أجل الكل يما اتَْقَْ 0 
والُقول. كنا أن في قطع بد السارق عبرة لعن ُحدَّ تذعة نفْسْهُ بالسَطْوٍ علئ أموالٍ النّاسِ» فلا يَجْرةُ 
أنْ يَمْدَّ يَدَهُ إلا ويهذا تُحْمَظٌ الأموالُ ونْصَادُء ول اللّهُ تعالّ: سارف وَألمَارِقَةٌ 0 
ديكا جز يتا كنا تكلا بن مر وله عي جية 414 . 

حِكْمَةٌ فييك في الغقُوبَة: والحَكمَةٌ في تَشْدِيدٍ العقوبة في السَرِقَةِ دون غَيْرِهَا مِنْ جَرَائِم 


(1). الفقر: الحجر. 
)2( أي لا دية فيه. 

(0) احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولأ وحافز على النشاط ثانيا وعدالة ثالثاً. 
(4) سورة المائدة, الآية: .م",. 


نوا الشرقة يبيب !5 
الاعتداء على الأموالٍ هي ما جاة في شَرْحٍ مُسْلِمٍ للنوَوِي: قال القاضي عِيَاض رضي اله عنة: 
١«صَانَ‏ اللّهُ الأموالٌ بإيجاب القطع على السارقٍ» ولم يج يجعلٌ ذلك في ءَّ غَيْرٍ السَرِقَةّ» كالاختلاس 
والانتهاب؛ وإلعَضْبء لان ذلك قَلِيلٌ بالنسبةٍ إلى السرقق» ولأنهُ يمكن استرجاعٌ هذا النوع 
بالاستدعاءٍ إلى وُلأَةٍ الأمورء وتَسْهُلُ إقامةٌ البيَْةٍ عليدء بخلاف السْرِقَة فإِنهَا تَندُرُ إقامةٌ الي 
عليها”" فَعَظُمَ أَمْرْمَاه واشمَدْث عُفُوبَْاء ليكول أَبْلَعْ في الرْجْرٍ عنها. 
أَنْوَاعُ السَرِقَةٍ 

والسْرقَةٌ آنْوَاءٌ : 

نوع منها يُوجبْ التخزير. 

"'- ونّوْعَ مِنْهَا يُوجِبٌ الحَدٌّ. 

والسَرِقَةٌ التي توجبٌ التْعْزِيرٌ: هي السْرِقَةٌ التي لم 5 تتوَفْر فيها شُرُوطٌ إِقَامَةٍ الحَدَّ وقد 

قَضَئ الرسول َل بمُضَاعَفَةٍ العَزْمٍ على مَنْ سَرَقَ ما لا قَطَمَ فيه: قُضَئْ بذلك في سارق الثّمَار 
المُعلْقَةِ وسارِقي الضّاٍ من المَرتع . ففي الصورةٍ الأول ل أسقط القَطِمَّ عَنْ سَارِقٍ الكْمَرٍ والكفر*"© 
ع ا ا مو ا ا من بِشَيْءِ فَعلَيِهِ 
عُرَامَةُ مِْلَيْهه وَالعُقُوَةٌ ومن سَرَقَ من شيئاً في جَرِينه'” فعليه القَطْمٌ إذا بَلَمْتْ قيمةٌ المَسْرُوقٍ 
النّصَّابَ الذي يُقْطَع فيهِ. وفي الصُّوْرَة الاي : لخو علوي تون ميا عي 
مُضَاعَفَاً وضَرْبٍ نكالي!؛» وكشئ فيما يحل من خطكيه بالقطع» إذا بلع النَصَابَ الذي يُقْطَعٌ فيه 
سارقه . رواة عمد والنْسَائِيُ » وَالحَاكمْ؛ وصَحْحَهُ. 


والشرقة التي عقوتئها الحدٌ توعان: الأوّل: سَرِقَةٌ صُغْرَى: وهي التي يَجبُ فيها قَطِعُ اليد 
والثاني: سَرِقَة كبرى: وهي أَحْدٌ امل على سَِيلٍ المُمَالبةَ ويُسكئ سكول الحِرَايَة. وقد سَبَقٌ الكلامُ 31 
قبل هذا الباب» وكلامُتًا الآنّ مُنْحَصِرٌ في السرٍقَةٍ الصّغْرى. 

تغري السْرٍقَة: السرقةُ: هي أخدٌ الشيءٍ في حفيَة يُقال: اسْتَرَقٌ السَمع» ؛ أي سَمِعَ 
مُسْتَحْفِيا ويُقال: هو يُسَارِقٌ النََرَ إليه» إذا اهْتبلَ عَفْلتَُ ليَنْظرَ إليه. . وفي القُْآنِ الكريم يقل ال الل 
شبِحائة: ِإِلَامنِ سق سم ََبْسَمُ سْبَاث مم4" نسئى الاسْتماع في حَمَاءٍ اسيراقاً. وفي 
القاموس: السَرِقَةُ والاسْتِراق» المجيءٌ ع مُشتيراً لأخذٍ مالٍ الغَيِرٍ من حِرْزٍ. وقال ابن 


)١(‏ سيأتي بعد مزيد لابن القيّم . () الكثْدُ: هو جمار النخل. 
(') جرينه: ما يسمى عند العامة بالبجرن. (4) نكال: أي ضرباً يكون فيه عبرة لغيره. 
(4) سورة الحجرء الآية: 18. 


ا د أنْرَاعُ الشرقة 
عََفَةَ: «السارقٌ عند العرب: هو مَنْ جاة مُسْتَتِراً إلى جِرْزِ فأحَدٌ منة ما ليس لهُ». ويُفْهَمٌ مِمًا 
ذكرّهُ صاحبٌ القاموس وابْنُ عَرَقَة؛ أن السرقة تتتظمٌ أموراً ثلاثة: 

١‏ أخدُ مال امير 

1 أنْ يكونّ هذا الأخذّ على جَهَةٍ الاختفاءٍ والاستتار . 

غداآن يحوت المال مشورا: 


فلو لم يَكْنْ المالُ مملوكاً للمَيْرِء أو كان الأخدٌ مُجَاهَرَةٌ أو كانّ المالُ غيرٌ مُحْرّزِ فإن 
السَرِقَة المُوحِبَةَ لِحَدٌ القطم لا تتحقّى 

المُخْتَلِسُ والمُنْتَهبٌُ والخائنُ غيرُ الاق : ولهذا لا يُعْتَبَرُ الخَائِنُ» ولا المنتَهبُ. و 
المخْتَلِسٌ؛ سارقًاً ولا يجب على واحدٍ منهُمُ القَطْمْ ٠‏ وإ وَحبَ التعزير: فل جار وي له 
عنه ‏ أن النبِيْكة قال: اين عن حاير" وَل متقه! ٠‏ َلآ مُخْتَيِسِ" قَطعْ». رواة 
أصحابٌُ السَّئَنِء والحاكِمُ» َالبيمقِي وصحْحَه التّرْمِذِيُ وابنُ جِبّانِء وعن مُحَمْدٍ بْنِ شِهَاتِ 
الزْهْرِيٌ قال: "إن مَرْوَانَ بن الحَكم أَيِيّ بإنسانٍ قد اختلسّ ممَاعاً فآراد قَطَمَ يدو فأرسَلَ إلى 
الو فقال زَيْدٌ: ليسّ في الخِلسَةٍ قَطمٌ» . رواهُ مالك في المُوَطأ. قال 

بْنُّ المي : وأا مع يَدِ ارق في ثلاثة قرام وبْرَكُ قم المختلس والملتهب والغاصب فمِن 
و 7 أيضاًء فإنٌ السَارِقٌ 9 يمكن الاحترادٌ من فإنّهُ ينقت الدُورَ وَيَهْتِكُ الجونٌ 
ويس الل ولا يمك صاحب لاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم ؛ شْرَع عه ترق النااٌ 
بَعضُهُمْ بَعضّاء وعَظمْ الور واشْتَدّتِ المِحْتةٌ بالشرّاق: بخلافٍ الملتهب اميلس فإنّ 
المُنتهت هُوَ الذي يَأَحْدُ المالّ جَهْرَةٌ يعزأى من الناس فيدكتهع أَنْ يأَحُدُوا علين يَدَيْهِ ويُخْلصُوا 

حَقُ المَظلُومٍ أو يشْهَدُوا لهُ عند الحاكمء ٠‏ وأما المُخملِسُ فال ه إنّمَا يأَحْدُ الما على حينٍ عَفَْةٍ من 
ملاكه واره فلا يلي من لوغ تقرط تكن بن التكتيي من حابي وال كع عمال سكل 
التِيقّظٍ لا يُمْكِنْه الاختلاسٌُ فليسٌ كالسارق؛ ابل هو بالخائنٍ أشْبَهُ. وأيضاً فَالمُخْمَلِسٌ إِنْما يَأْحْدُ 
المالّ من غَيْرٍ حِرْزٍ مِْلِهِ غالبا» فإنّهُ الذي يُكَافِلُكَ ويَخْتَلِسُ متاعَكَ في حالٍ تخَلْيك وعَفْلَتِكَ عن 
حِفْظِهِء وهذا يُمْكِنٌ الاحترارٌ منهُ غالباً فهو كالمُتَهبء وأمًا الغاصِبُ فالامرُ منهُ ظَاهِرٌ وهو أولّئ 


21 الخائن: هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك. 
(1) المتتهب: هو الذي يأخذ المال:غصباً مع المجاهرة والاعتماد على القوة. 
(7*: والمختلس: هو من يخطف المال جهراً ويهرب. 


او ل 17م 


ِعَدَمٍ القع من المتقهب؛ ولك يُسَوعٌ كف عُدْوَانٍ هؤلاءٍ بالصّْبٍ وادْكالٍ والشججن الطَويلٍ 
والعقوبة بِأَحْذٍ المال. 

جَحْدُ العَارِية: ومِمًا هق متردةٌ دٌ تن أَنْ يكونّ سَرقة قَهَ أو لا يكونٌ؛ جَحْدُ العارتة» ومن م ققد 
اختلن الفقهامٌ في كم ذلك فقال الجمهود: لا يُقْطِعُْ مَنْ جَحَدَهَا؛ لأنّ القرآن والشنة أوجَبا 
الم ع على السارقي؛ والجاحدٌ للعارية ليس بسارقي. وذهب أَحْمَدُ وإشحاق, ورُمَن والخوارج وأهل 
الظاهرء إلى أنه يد غ٠‏ لما رواة أحمدُ ومشلم والنسائئ عن عَائَِة َضِي الله عنها ََتْ: كانت 
امرأة مَحْرُومِةٌ نستي المماعٌ وتجٍحَدّة فأمر التي د بقَطع دِهَا فتن أَهلّهًا أسامةٌ بن رَئْدِ 
رَضِي الله عَنهُ فكلموة ؛ فكلّم الب يكِِ فيها فقالَ لهُ الثبي ككئ: ديا أسَامَة لا اك تَشفَعُ في حَدٌ م 
عُدُودٍ الله عر وَجَلّا. ُعْ قَامَ التبيع ل خطيباً فقال: لاعس كك 
الشَّرِيفُ تَركوة وَإِذًا سَرَقَ فهم الصُعِيفٌ قَطْعُوء الذي تفبي بده أ كانث فَايلمة بنت بنْتَ مُحَمْدِ 
لَقَطْعتٌ يَدَهَاء. قط يَدّ المَحْرُوميّة. وقَدْ نَاصَرَ ابْنْ القَيّم هذا الرأيّء واعتبر الجاحِدٌ للقارتة 
بمفتضئ الشّْع. قال في زادٍ المَعَادِ: فإدخالة كي جاجد العاريّة في اسم السارق كإدخاله صا 
أنواع المُْكَرَاتَ في الحَضٍ وذْلِك تَغْرِيتٌ للد يِمَرَادٍ اللِّ من كلامه. 

وفي الرَوْضَةٍ الديّة: أنّ الجاحدّ للعاريّة إذا لم يكن سارقاً لَه فَهُوَ سارقٌ شرعاًء الشْزم 
مقدّمٌ على اللَمَةِ. قال ابْنُ القَدٍ في أغلام المُوَقْعِينَ: وَالحِحْمَةٌ والمَضْلَّحَةُ ظَاهِرَةٌ جدّاء فإِن 
العاريّةٌ بِنْ مَصَالِحٍ بني آدمّ التي لا بد لهُمْ منها ولا غِئَئ لَهُمْ عنهاء وهي واجبّةٌ عِنْدَ حاجَةٍ 
المُسْتَعِيرٍ وضَرُورَتِهِ إليها إمّا بِأَجْرَةٍ أو مَجّاناً؛ ولا يُمْكِنٌ المَيْرُ كل رَفْتٍ أن يَشْهَدَ على العارئة» 
ولا يُمْكِنُ الاحترازٌ بِمَنْع العاريّة شع وعادةٌ وعُرْفاء ولا فرقٌ في المعنئ بينَ من تَوَصّلَ إلى 
أخَذٍ مَتاع غعَبْرِ بالسرقةٍ وبينَ من تَوَصّلَ إليهِ بالعَارِيَةٍ وجَْحَدَمَاء وهذا بخلافٍ جاحدٍ الوديعة» 
فإنٌ صاحبٌ المَمَاع فَوْطَ حَيِتُ اكَمَئهُ. 

التاش: ويِمًا يجري هذا المَجْرَى من الخلافٍ: الحلافُ في حُهم النبّاشٍ الذي يَسْرِقُ 
أكْفَانَ المَوْئَى: ُذَّمَبَ الجمهورٌ إلى أن عقوبَتةُ قَطَمٌّ يدوه لأنّهُ سارِقٌ حَقِيقَةٌ والقَبْرُ جِرْرٌ. 
وذْمَبَ أبو حَِينّةَ: ومُحَمْدٌ وَالأَوْرّاعِيْ » الغْوْرِيٌ» إلى أنَّ عُقُوبتَهُ التعزيرُء لأنهُ نْبّاششء وليسّ 
سارقاء فلا يأخذ حَُكْمَ السارِقء ولأنهُ أخذّ مالا غَيْرَ مملوكِ لأحدٍء لأنّ المَيْتَ لا يَمْلِكُء ولانْهُ 

الصّفَاتُ التي يجب اعتبارُهَا في السَرِقَةٍ: تَبِيّنَ من التعريفف السابق أنّهُ لا بد من اعتبارٍ 
ينات ممه في البعاري» والشيع المسروقٍ والموضع ع المسروقٍ منهُ حتى :د 2 تتحمّقٌ السَرِقَةُ التي 
يجبُ فيها الحَدٌ. وفيما يلي بَيَاكُ كُلّ: 


سسسسسسسسسسسسسسس بحي حه السَرٍقَةٍ 
الصّفَاتٌ التي يجب اعتبارّعَا في السَّارِقٍ: أما الصفاتٌ التي يجب اعتبارّهًا في السارِقٍ 
حتّى يُسَمّْى سَارِقاً ويستوجبٌ حَحدٌ السرقةٍ فنذكُرُمَا فيما يلي: 

-١‏ التَكلِيفٌ: بِأنْ يكونّ السارِقٌ بالِغاً عاقلاً؛ فلا حَدٌ على مجنون» ولا صغير إذا سَرَقٌ» 
لانْهُمًا غَيْرُ مُكَلْفَيْنِ ولكن يُوَدبُ الصغيرٌ إذا سَرَقَ. ولا يُشْتَرَطُ فيه الإسلامٌ» فإذا سَرَقَ الذّمَيْ أو 
المرتدٌء فَإنهُ يُْطَع'2 كما أنّ المُسْلِمَ يُقْطَمّ إذا سَرَقَ من الذّمَيّ . 

'- الاختيارٌ: بن يكونَ السارقٌ مُحْمَاراً في سَرِقَيِهِء فلو أَكْرة على السْرقَةٍ فلا يُعَدُ سارقاً؛ 
لأنّ الإكراة يَسْلْبَهُ الاختيار» وسَلْبُ الاختيارٍ يُسْقِطُ التكليفت. 


"' آلا يكونٌ للسارِقٌ في الشيء المسروقٍ شُبْهَةُ فإنْ كانث له فيه شبهة فإنهُ لا يفط 
ولهذا لا يُقْطَع الأب ولا الأم يسَرِقَةٍ مال الما لقولٍ الرسوليي : «آنتَ وَمَانْكَ لأبيك؟. 
وكذلك ل يطغ الابن بسرقة مالِهمّاء أو مالٍ أحَدِمِمَاء لأ الابْنَ يَكَبَسَطُ في مالٍ الع انه 
عادةٌ والجدٌ لا يُقْطمُّ أنه أت صواءٌ أكانَ مِنْ قِبَلِ الاب أو الأ ولا يُقْطَعٌ أحدٌ من عَمُودٍ 
النْسَبٍ الأغلئ والأسْفْلٍ. ‏ أعني الآباة والأجداد ‏ والأبناءٌ وأبناة الأبناء . 


وأمًا ذُورُ الأرحامء فققد قال أبو حَدٍ حَنِيمَة وَالنّوْرِي» لا قَطعَ على أحدٍ من ذوي الرّحِمٍ 
المَخْرّم يكل الْعَعْةٍ وَالخَالقء والأختٍِ والعَمّء والخالٍ» والأخ» أن القطع يُقْضِي إلى قُطَيعَةٍ 
الحم التي أمرّ اللُّ بها أن تُوصَلَ ٠‏ ولا لهم الحق في دُحُولٍ المَْزِلِء وهو إِذْنَّ من صاحبه 
يَحْتَلُ الجر با بن . وقال مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ» وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رضي الله عنهم» يُقْطَمٌ مَنْ سَرَقَ 
هؤلاىء لانتفاءِ الشّبْهَةٍ في المالٍ. ولا قْطعَ على أحدٍ الزوجين إذا سَرَ قّ أحذهما الآخرء لشبهة 
الاختلاطٍ وشبهة المال» فالاختلاطً بينهما يَمْنَعُ أن يكونّ الحِرْرُ كايلا» ويوجبٌُ الشُبهَة في 
المالٍ» وإذا لم يكن الجزرٌ كايلاً وكانت الشْبْهَةُ في المالٍ يَسقّطْ القَطمُء وهذا مَذْعَبُ أبي حَبِيقَة 
وَالشَافِِيٌ - رضي اللّه عنهما - في أحدٍ َوْليِْ واد الروايتين عن أَحْمّد رَضِي الله عنه. وقال 
مال والْْرِي رضي الله عنهما - وروايةٌ عن أَحْمّد رضي الله عنه وأحَدُ قُوْلَيْ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ 
اللهُ عنه: إذا كان كل واحدٍ يَثفَردُ يت فيه متاعٌةٌ» فإنه يُقْطمٌ مَنْ سَرَقَ من مال صاحبه لوجودٍ 
الجِرْزٍ من جهة ولاستقلالٍ كلّ واحدٍ منهما من جهة أخرّئ. ولا يُقْطَمُ الخادِمْ الذي يَحْدِم سَيْدَهُ 


)١(‏ أما المعاهد والمستأمن: فإنهما لا يقطعان لو سرقا فى أصح قولي الشافعية وعند أبى حنيفة وقال مالك 
أمن سرقا في أضح قولي بي 
وأحمد يقطعان. 
(؟) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق. 


نوا اليه بج بم 
بنَفْسِه فعن عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي اللّه عنهما قال: جاء وجل إلى عُمَرَ رضي الله عنه بغلام 
فقال له: افلخ .َه فإله رق مزآة لامرآتي : فقال عمرٌ رضي الله عنه: «لآقَطعَ عَلَيْه وَهُوَ 
حَادِمَكُمْ أحَدَ َتَاعَكُمْ. وهذا مذهبٌ عمَرَء وابْنِ مَسْعُودٍء ولا مخالِفٌ لهما من الصحابّة. ولا 
يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ من بيتٍ المالٍ إذا كان مُسلماء لِمَا رُوِيّء أن عاملاً لِعمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه كَنَبَ 
إليه يَسْأَلَهُ عما سَرَقَ من بَيْتِ المالٍ فقال: «لا تَقْطَعْهُ قَمَا مِنْ أَحَدِ إلا وَلَهُ فيه حَنٌّ». وَرَوىْ 
الشْعْبِيُ : أن رجلا سَرَقَ من بيتٍ المال: ملع علا فقالٌ كََْ الله وَجْههُ: "إن له فيه سَهْماً» ولم 
يَقْطَعْهُ فَقَوْلُ عُمَر وَموْلُ علي فيهما بَيَانُ سَبّبٍ عَدَم القع علئ مَنْ سَرَقَ من بيتٍ المالِء لآن 
ذلك يروك اقبية تمتخ إفانة اند . قال ابن قُدَامَة: كما لو سَرَّقّ من مالٍ له شِرْكَةٌ فيه» ومن 
7 بيع عن ب 1 - أو يوليه أو لسييه وهُذا مذهبٌ جَمْهِورٍ العلماء. 
وروى ابْنّ مَاجَةَ عن ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما: أل بدا من رقيتي الحم “اس سوق هن 
الحُمْسٍ كَرُفِعَ إلى النْبي تافلم يَقْطَعْهُ. وقال: امَالُ اللّهِ سَرَ: قَّ بَعْضُهُ بَعْضأه. ولا يقْطعُ مَنْ 
سَرَقَ من المَدِينٍ المُمَاِلٍِ في السَّدَادِء أو الجاحِدٍ للدّين؛ لذ ذلك أشْتردادٌ لِدَيْتء إلا إذا كان 
المَدِينُ مُقِرًا ادي وَقَادِراً على السّدَادِء فإن الدائنَ يُْطَمُ إذا تََدَق مو عقي الأنّهالاشّبَهَة 
في سَرٍقتِه اا اج ام ل ود لاي 
مِلْكِ. ومن عْصَبّ مالآ وَسَرَكَهُ وأحرَرَه َسَرَقَُ منه صارق؛ فقال الشَّافِعِيُ وأَحْمَدُ: لا يْقْطعُ» 
لأنه جِرْرٌ لم يَرْضَهُ مَالِكُهُ وقال مالِكُ : يُْطَمْ؛ لأنه سَ سَرَقَ ما لا شبهَ له فيه من حِرْزٍ مفله. وإذا 
وََعَتْ أَزْمَةٌ الئاس ؛ ؛ وَسَرّق ف أحدُ الأفراد طَعَاماً فإن كان العام موجوداً قْطِعَ؛ أنه غير تاج 
إلى سَرِقَتو وإن كان مَعْدُوماً لم يُقطَمْ؛ لأنّ له الحق في أله لحاجته إليهء وقد قال نقمة 
رضي الله عنه: ولا قَطعَ في عَام الماع ورد مَاِكُ في الموّطا: «أنَّ رقيقاً لحاطب سرقوا 
كار يكوه را َرفِمَ ذلك إلى ع عُمَرَْنِ الحَطابٍ» فأمر عمَرُ ككيرَبْنَ الصّلْتِ أن 
يَقْطمّ أيديّهم» ثُمّ قال عُمَرٌ: أراكَ تُجيمْهُمْ م قال عُمَرُ: واللهِ لأَعَرّمَئَكَ عُرْماً يَشْن عَلَيِكَ. ٠‏ ثم 
قال للمُرْنِي: كَمْ د نَمَنَُاقتِكَ؟ فقال المُرَنِيُ : كنت واللِ أََعهَا من أربعمَائة رهم فقال عُمَرُ: 
أغطه ثمانماثة دِرْهَم . َيَرْدِي ابْنُ وَهْبٍ أن عُمَرَ بْنَ الخَطابٍ» بَعْدَ أَنْ أمَ مَرَ كير بْنَألصَلْتٍ بقَطع 
أنِدِي الذين سَرّقوا» أَدْصَلّ وولف مق يائيةا يهم: فجاء بهم فقال لِعَيْدِ الرحْمْنٍ بْنِ حَاطِبٍ: أمّا 


)١(‏ اشترط هذا الشرط مالك» وأما الشافعي فمرة اشترطه ومرة لم يشترطه 

)١(‏ فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع ياتفاق العلماء. 

(1) وذهب مالك إلى القطع عملاً بظاهر الآية. وهو عام غير مخصص. 

(4) رقيق الخمس: أي الرقيق المأخوذ من الغنائم. سرق من الخمس أي حخمس الغنائم . 


سس ب يوا ارق 


لولا آي اظثكم تستعملوئهم وُجيعوئهم حَئّى لو وَجَدُوا ما حَوْم الله لأكثره لَتَطْعْتُهُم ولَكِنْ 
واللّهِ إذ تركتهم لأَعوْمَئَكَ غَرَامَةَ تَوجِعْكٌ . 


الصَّفَاتٌُ لبهي يَجِبُ أمْتبارها في المالٍ المَسْرُوق: وأمًا الصَّفَاتُ التي يَجِبُ أَعْتِبَارُها في 
المالٍ المسروقٍ فهي : 

أولاً: أن يكُونَ مِمًا يَتَمَوْلُ وَيُمْلِكُ وَيَحِلْ بيعُه وأحَد المِرّضٍ عنهء فلا قَطمّ على مَنْ 
سَرَقَ الخَمرَ والخنزيرٌ حبَّئ لو كان المالكُ لهما ذا أن الله حَرْم مِلْكِيتَهُمَا والانتفاعَ بهما 
بالنْسبةٍ للمُسْلِم وللدَّمَيّ على السواو"" . 


وكذلك لا فطع علئ سَارِقٍ أدَرَاتٍ اللْفْرِ مِثْل: العُودٍء والكمئج, وَالمِرْمَارِء لأنها آلاتٌ 
لا يجورٌ أستعمالها عند كثير من أهلٍ العلمء ٠‏ فهي ليست مما يُكَمَوْلُ ويَُمَلْكُ وَيَحِلْ بَِعْهُ وأمًا 
الّذِينَيَِيحُونَ أستعمالها فهم يَنْفِفُونَ مع مَنْ يُحَرّمُها في عَدَم قَطْع يَدِ سارقها لوجود شُبْهَقٍ 
والشْبُّهاتٌ مُسْقِطَةٌ للحدودٍ. وأَخْتَلفَ العلماء في سَرِقَةٍ الحُرٌ الضّغِيرٍ غَيْرٍ المميز: فقال أبو حَنِيفَة 
والشَافِعِيُ : لا مع علئ من سَرَقَ لاله ليس بمالٍ ويعؤّ؛ وإن كان عليه حُلِي أو ثيابٌ فلا يُقْطَمُ 
أيضاًء لأن ما عليه من ا حلي تَبَمّ له وليست مقصودةً بالأخْلا"؟ ٠‏ وقال مالِك: : في سَرِقَتِهِ 
القع ٠‏ لأ من أمظَمٍ الما ولم يُقْطَمْ السارق في المال َيِه 0 
وَتَعلْفُها بالحُرٌ أكثرُ من تعلقها بالعَِدٍ. وسارِقٌ العَبْدٍ الصفيرٍ غَيْرِ المَُيرِ يقْطَمْ ؟ لأنّه مال متقوْمٌ 
وأمًا المميرٌ فإنه لا يُحَدُ صارئه ؛ ل وإ كا ماا يفنل لطن على تفي ذل 
يعد رودا : :وأا عا يجزذ تفلك ولا جز بلي كالكُلْبٍ المأذونٍ في بَنِعِهِ بَتِعو ولْحوم الضحَاياء 
فقال أشهبٌ من المالكية: يُفطَمْ سارقُ الكلْبٍ المأذونٍ بانّحَاِة" » ولا قط في كلب غَيْرٍ 
مَأَدُنٍ بِانّحَاذِه وقال أضْبّعُ من المالكية في لُحُُومٍ الضْحايًا : إن شرق الأضحية ضحيّة قَبْلَ لدنج 
قِْعَ ٠»‏ وإنْ سَرَئَها بعد الذّيْحِ فلا قَطْعْ . وأمًا سَرِقَةٌ المَادء والألجء والكلء والملح. وَالْراتٍ 
فقد قال صاحبٌ المُغْنِي: وإن سَرَقَ كل أو ملحأء فقال أبو يكرِ: لا قطَعَ فيه لأنه مما وَرَة 
الشّرْعٌ باشتراك الئاس فيه؛ فأشْبّة المَا. وقال أبو إسْحَاقٌ بْنُ شايلاً: فيه القَطُمُء لأنه يُتَمَوْل 


(1) يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخمر والخنزير وأن على متلفهما ضمان القيمة ولكنه يتفق مع الفقهاء في 
عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد. 

(7) قال أبو يوسف: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع 
فيهما فكذا لو سرقها مع غيرها. 

() الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد. 


لوي و كي ابن سور 
عادةٌ فأشْبّة الَبْنَ والشّعِيرَ. وأمًا التُلْجّ فقال القَاضِي: هو كالماءٍ لأنّه ماءً جايِدٌ فأشبّة الجليدٌ 
والاشبّه لله كالملح لأنه يحول عادة فهر كالملح المنمَقدٍ منْ الماء ا 
َِلُ الرغباتُ فيه كالذي يعد للتطيينٍ والبناء فلا قطَمَ فيه؛ لأنّه لا يَتَمَوَلُء وإن كان ممًا له قيمةٌ 
كثيرةٌ كالطّينِ الأرمني الذي يُعَدُ للدواء أو المُعدٌ للغسيل بهء أو الصّبْعْ كالمغرة أختمل وجهين: 
١‏ أحدُهما لا قَطْمْ فيه لأه من جنس ما لا يُتَمَوْلُ فآشْبّة الماء. 
'- فيه القَطَمُء لأنه يُتَمَوَلُ عادةٌ» ويُحمْلُ إلى البلدان للتجارةٍ فأشبّة العُودَ الهندي0"©. 


وأا سَرقَةٌ المالٍ المباح الأصلٍ كالأسماكِ والطيور”" فإنّه لا قَطعَ على من سَرَقَها ما لم 
تُحْرَرْ فإذا أُخرِرَث فَقَدِ أحَتَلَفَ فيها الفقهاه فمذهبٌ المالكيّة» والشَّافِعِيّة فِعِيّةِ يرئ قَطعّ سارقها لأنّه 
سَرَقَ مالا متقوّماً من جز . رذحب الاخثاك والبعنابلة إلى خدم القطع لما َي عن الرسولٍ 
أنّه قال؛: «الصَّيِدُ لِمَنْ أَحْدَد . فهذا الحديثٌ يُورِتُ شبهة يَندرِىء بها الحدٌ. وقال عبد الله بْنُ 
يَسَارٍ: أتي عُمَرَ يْنَ عَبْدٍ العَزِيزٍ برجل سَرَقَ دجاجة؛ فأراد أنْ يَقْطْعَهُ فقال له سَالِمُ بْنُ عَبْدِ 
الرّحْمن: اقال عُقْمَانُ رضي الله عنه: لا تَطْمْ في الطَيِره وفي رواية أن عُمَرَبْنَ عَبْدِ العغزيز 
َستَقّتى السّائِبَ بْنَّ يَزيدَ فقال: ما رأيتُ أحداً قَطَمّ في الطيرء وما عليه في ذلك قطعٌ: فتَرَكّه 
عُمَدُ قال عض الفقهاء: الطِْرُ المُعبرُمُباحاً هو الذي يكونُ صَيْداً سِوَئ الدجاج والبَطْ فيجبُ 
في سرقتها القطمْ لأنّه يمََنى الأهلِي . وقال أبو حَيِيفَة : : لا يقْطَعْ في سَرقَةٍ الطعام الرطبٍ كاللبَنٍ 
الم الوك اليٍ ولا في مبرقة الحشيش والحطبٍ ولا فيما يَسَْع إليه السَاد» وإن بَلَعَْتْ 
قيمةً المسروقٍ منه نِصَابَ السْرِقَةَ لآن لهذه الأشيا غَيْرُ مَرْعُوبٍ فيهاء ولا يَعٌ يَشُحّ مَالِكُها عادةٌ 
فلا حاجة إلى الرّجْرٍ بالنسبةِ لهاء والحِْرُ فيها ناقصٌ» ولقوله يِه لا قَطْعَ في تَمْرٍ ولا كفْره. 
ولأن فيه شبهة الملكيةء لوجود الشْرِكَةٍ العامة لقولٍ الرسولٍيَئيةِ: «النّاسٌ شُرَكَاءُ في كَلاة: 
الما والكّلأء والثارُه. وممًا أختلف الفقهاءً فيه سَرِتَةُ المُضْحَفِء فقال أبو حَنِيقَة لا يُقْطَمْ مَنْ 
سَرقه. لأنّه ليس بمالء ولأن لكلّ واحدٍ فيه حمًا. وقال مَالِكُ والشْافِعِيُ» وأبو نَوْرِه وأبو 
يُوسُّفَ من أصحاب أبي حَنِيقَةَ وابْنُ المُنْذِرٍ: يُقْطعُ سارِقٌ المُضْحَفٍ إذا بَلَمْتْ قِيمَنُه النَضَابَ 
الذي تُقْطعٌ فيه اليدُْ. 


ثانياً: والضَّرْطٌ الثاني الذي يَجِبُ تَوَافُُهُ في المالٍ المسروقٍ أن يَبْلغَ الشيء المسروقٌ 


)١(‏ ج ٠١‏ ص 7147 «المغني». 
)١(‏ الاسماك بكل أنواعها ولو كانت مملحة والطير بكل أنواعه ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط. 


ل 1 01 كر : 
نصابآء لأنه لا بُدٌ من شيء يُجَعَلُ ضابطاً لإقامَةٍ الحذّء ولاية وأ يخوة له غبسة بلق اكتدن 
ضَرَّرٌ بفقّدهاء فإِنّ من عادتهم التسامحٌ في الشيءٍ الحقيرٍ من الأموالء ولهذا لم يكن السَلفٌ 
يتظعوة: في :الى التافه وقد أَخْتَلَفَ الفقهاءً في مِقُدَارٍ هذا النْصضَاب؛ فذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى 
أن القبرع لا يكونٌ إلا في سَرِقَةٍ دُيْعِ دِينارٍ من الذهب» أو ثلاثة َراهِم من الفِضّةٍء أو ما تُسَارِي 
قيمته رُم م ديئار أو ثلاثة مَرَاهِم . وفي التقدِيرٍ بهذا حِكْمَةٌ ظاهِرَةٌ فإن فيها كفاية المُقْمَصِدٍ في 
يوم ؛ له ولمن يُمُونُهُ غالباء وقَوتٌُ الرجُلٍ وأهله مُذٌّ يَوْم له حَطرُهُ عند غالب الئّاسٍ لما رُويَ 
عن عائشة رَضِيَ الله عنها: أن الرسول بكي هكان يَْطَع د السارق في ذُيع ديئار فصاعِداً»؛ وفي 
رواية مزفوعاً : دلا فطع بد الشارق الأ في ونع ديطار اتنا . رواه أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وائْنُ مَاجَةَ 
وفي رواية أُخْرَئ للنْسَائَيٌ مزفوعاً: لآ تَفْطمٌ اليدُ فيما دُونَ ثَمَنِ امجن" . 


قيلَ لعائشة: ما تمن المِجَن؟ قالت + ربع د دِينارٍ. ٠‏ ويؤيَدُهُ حديثُ ابْنِ عُمَردْ في الصحيحين 
أن التي يكللد: : «قَطعّ في مِجَنٍ ثَمَنْهُ تَمَنْهُ و نْهُ دَرَاهِمَ وفي زواية: ١قيمْتُهُ‏ نَلأنَةٌ كَرَاهِمَ. ومذهبٌ 
الأحنافٍ أن النصابٌ الموجب للقَطع عَْرَةُدَرَاهِمَ فأكترَ ولا فطع في أقلٌ منها. واستدلوا بما 
ددا اَي الحاو والنَائي عن اين عباس وعَرد بن شعي عن أيه عَنْ ذو في تقدير 
ثمن المِجَنْ بعشرةٍ ذَرَاهِمَ . وذَمَبَ الحَسَنُ البَضرِيّ وداودٌ الظَاهِرِي » إلى أنه يَْيْتُ الم م بالقليلٍ 
ولكثير عملا بإطلاق ١‏ الآيقء ماري اين نشل عن أبيه ير رضي | اللَه عن أن رسول 


دع عدوم 


العسيرز عوغدا 1 0 هذا عا ديه بي التي 
تُلْبَسُ للحَزبء وهي كالِجَنّ. وقد يكونٌُ ثمها أككر من تَمَنِه”". والجَمَلُ كانوا يَرَونَ أنه ما 
يُساوِيّ ذَارَهِمَ . 

ورُبُعُ الدينارٍ كان يُضْرَفٌ بثلاثةٍ دَراهِمَ وفي الروضة الندية قال الّافِعِيٌ: «ورُبْعُ الدينارٍ 
مُوَافِقٌ لروايةٍ ثلاثةٍ دَرَاهِمَ وذلك أن الصَرْفَ علئ عَهْدٍ الرسولٍ تَِائَِيْ عَشَرَ وِْهِماً بدينار» 
وهو موافقٌ لِمَا في تَْدِيرٍ الدْيّاتٍِ من الذهب بألفٍ دِيئارٍء ومن الفِضّةٍ بانْتي عَشَرَ ألفْ دِرْهِم . 
وذهبٌ أبو حَنِيقَةَ وأصحابهُ إلن أن النصابَ الموجبّ للقطع هو عَصَرَةُ قرَاهِمَ أو دينار» أو قيمةٌ 
أحيهما من العُرُوضٍ. ولا قَطْعَ فيما هو أقل من ذلك لأنَّ نَمَنَ المِجَن كان يقومٌ على عَهْدٍ 
الرسولٍ بِعَشَّرَةٍ دَرَاهِمَ» كما رواه عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ. ورَوَي عن ابْنِ عَبّاسٍِ 


)1١(‏ المجن: الترس يتقى به في الحرب. 
(1) وقيل: هو إخبار بالواقع: أي أنه يسرق هذا فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه. 


نوا اللشرقة سب ب ييٍِييححي هه 


وغَيِرهِ هذا التقديد. قالُوا: وتقديد ثَمَن ان يبعا لهذا التعَديرٍ أَخْوْطً. والحدودٌ تُدْقْعُ بالسّبِهَاتٍ. 
والأخدُ به كأنه شبهةٌ في العمل بما دُوتّها. والحقٌ أنَّ اعبار * ثمن امج عَشْرَةَ دراه مَُارِضٌ بما هو 
أُصَحٌ_منه كما تقدّمٌ في الرواياتٍ الأخرئ الصحيحة. وقال مَالِكُ وأَخَمدٌ قٍِ أظه الروايات عنه: 
نصابٌ السرقةٍ رُيُعٌ ينار أو ثَلدمةُ دَرَاهِم أو ما قِيمَنٌهُ تله دَرَاهِمَ من العُغروض والتّفويُم بالدراهم 
خاضة أ. والأئمان أصولٌ لا ينوم تفضها يتفض. وقذ اعمَرَضٌ عل قَطع اليد في ربع دينارٍ مع أن 
دِيَتها خمشمائة دينار فقَالَ أحدٌ الشعراء: 


الو ا ا ما الها تُولِعث في رُبِعٍ وينار؟ 
تَتَافْض, مَالتا إل الشكوتُ وَنسشجيو بعولانناءين الغار 

وهذا المعترضٌ قد حَائَهُ التوفيقٌ فإنّ الإسلام قد قَطَعَها في لهذا القَدْرٍ حِفْظاً للمالِء 
وجَعَلَ دِيتها خمسمائة حفظاً لها؛ فقد كانت ثمينة حِينَ كانت أمينةٌ فلعًا خانتُ هانّتُ ولهذا 


قيل: 
يد يخَمس مِكَينَ عسشجدٍ وُوِيَتْ لْكِنْهافُطِعَت في رُبْعِدينا 
حِمَايَةٌ الدّم أغلآهاء وَأَرْحَصُهَا خِيَائَةُ المَالٍ فانْظر حِكمّة الماري 


ضسَئْ يقد و المسروق: وَتُعتَيد كمه المسروقٍ اوتقديره 1 يَوْمّ السرقة عند مالك وَالسَّافْعِيُة 
06 وقال أبو حَبِيفَةٌ: يُقَدَّدْ المسروق يوم م الحكم عليه بالقطع. 

سَرِقَُ الجَماعَةِ: إذا سَرَفَتٍ الجَمَاعَةٌ تدرا من المالٍ بحيثٌ لو قُسْمَ يينهم لكان نْصِيبُ كُلّ 
واحدٍ منهم ما يجبُ فيه القَطْعُ فإنّهُم يقطعون جميعاً اماق الفقهاءٍ. أن إذا كان هذا القدرُ من 
المالٍ ييلع نصاباً ولك لو مُسم بين السارقي لا يتلم نِصِيبُ كل واحدٍ منهم ما يجبُ فيه القَطمُ 
فإنّهُم احْمَلمُوا في ذلك: فقال جمهورٌ الفقهاء: يجب أن يُقْطقُوا جميعاً: وقَال أبو حَنيقة: لا مط 
عل كر نا بأ كل حي حم ضار قال ابْنُ رُسْدِ:ٍ قن قَطَعْ الجميع رأئ العقوّة نا 
تعلق بَدْرٍ مالٍ المسروقيء أي أن هذا القَدْرَ من المالٍ المسروق هو الذي يُوجِبٌ المع لِحِفْظٍ المالِ» 
ومن رأ أن القَطَعَ إِنّما عَّنَ بهذًا القَدْرِ لا بما دونه لمكان حُرْمَةٍ اليد قال: لآ تُقْطَعُ أن كثيرةٌ فيما 
أوجبَ الشارع فيه القَطْعٌ. 

ما يعبر في المَوْضِع المشروقٍ هنه: وأمًا الموضِعٌ المسروقٌ منه فإلّهُ يعتيُ فيه الجزرُ. 

والجزرٌ: هو الموضِع المُعَدٌ لحفظٍ الشييء يِكْل الدَارٍ والدّكانٍ والاصْطَبِلٍ والمَراح» 
والججرين» ونَحْوٍ ذلك. ول يِذ فيه ضابطً من جهة الشَّْعَ ولا من جهةٍ اللغةٍ وإنّما يرجم فيه 


وج ب ب ب لل ألوَاحُ ارق 
إلى العُرْقٍِء وأعتباٍ الشرع للجرز لأله دلي على مايه صاحب المالٍ به وصيائيه له والمحائة 
عليه من التعرْضٍ للضَّيّاع ؛ ودليل ذلك ما رواه عمروٌبْنُ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد قال: سمعتُ 

رسول الله ثِْ وقد سألّه رجلٌ عن الحرِيسَة''" التي ؛ ُوجَدُ في مَرَاتَعهاء قال: بواكتليا تيو 
وضَرْبٌُ نكال وما أَخْدٌ من عَطيا"' ففيه القطعْ إذا َع ما يُوحَدُ من ذلك كَمَنَ الما" قال: 
يا رسول الله فالدُوْبُ وما أُخِدٌ منها في أكمايها قال: دمن أَحَذَ يفيه وَلَمْ يمل خبنة خبْتة*© فَلَيِسَ 
عَلَيهِ شَيْة» وَمْنِ أختمل فَعَلَيه مه مر نَينِ وَضَرْبُ تُكَالِه وَمَا أَحَدّ مِنْ أَجْرَاِهِ ِِيِ الَمْ إِذابَلََ 
مَا يُؤْخَذَّ مِن ذُلِكَ ثَمَنَ المِجَنٌ». رؤاه امد والتشاد ِيّ والاكمٌ وضحْئحة وحشئة الَرِْذِي ٠‏ 
وروك عَمْرُو بْنُ شْعَيِبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ عن ابيب آنه قال: ١لا‏ قَطِعَ في تَمْرٍ مُمَلّقِ وَلآ 
جَرِيسَةٍ الججبَلٍء فَإِذا أوَاهُ المَرَاحُ أ الجَرينُ” ؛ فَالقَطعْ فِيما بَلْعَ نَمَنَ المِجَنٌ». ففي هذين 
الحديثين أعتبارٌ الحرزء قال ابن القيم: فإنّه يك أسقط القَطعّ عن سارقٍ الثمارٍ من الشجرة 
وأوجٌبّه على سارقٍه من الجَرِينِ. مند أن يدا زعقة ادن أن كا لجاع ولي لإشراع 
الفسادٍ إليه؛ وجمّلَ هذا أصلاً في كل ما نَقْصَتْ نَقْصَتْ مَالِينه بإسراع الفسادٍ إليه» وقول الجمهور 
أصَحٌ: فَإنّه ككئٍِ جَعَلَ له ثلاثة أخوالٍ: 


حالةٌ لا شَيْءَ فيهاء وهي ما إذا أكل منه بفِيه. 
وحالةٌ يُْرمُ م ْلَه ويُضْرَبُ من غَيْرٍ قَطع ء وهي إذا أخرجّه من شَبَرَةٍ وأحَدَّهُ. 


وحالةً يُقْطْمّ فيهاء وهو ما إذا سَرَقَهُ من بِيْدَرِوه سواءً كان انتهئ جَفَاقه أم لم يمه فَالعبْرَةٌ 
بالمكانٍ وَالحِرْزٍ لا بِيَبْسِه ورُطُوبَيِه . ويَدُلُ عليه أنَهيكلِةٍ اسقط القَطِعَ عن سارِقٍ الشاوٍ من 
مَرْعَاهاء وأوجبَهُ على سارقها مِنْ عَطَيْها فإنّه جر انتهئ. 


دان َعْتَِارٍ الجرْزٍ ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ ولم يشترطوا الحِزْرٌ في القطع منهم: َحمدُ 


وإشحاقٌ وُه وَالظَامِريةٌ لأنّ آية: «وَألسَارِفٌ وَأَلسَارَِةٌ 74 "© عامةٌ وأحاديثٌ عَمْروٍ بن سيب 


)١(‏ الحريسة: هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس 

(1) العطن الحظيرة . 

41 أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنهاء وهو حرزهاء وأسقطه عمن سرقها من مرعاها. وفي لهذا 
دليل على اعتبار الحرز. 

(4) أي لم يأخذ شيئاً من المسروق في طرف ثوبه. 

(9) الجرين: موضع تحفيظ الثمار. 

(5) سورة المائدة» الآية: 784 


عقوي الشرفة  ----‏ ب 9ط 


لا يَصْلّحْ لتخْصِيصِها للاتِلفٍ الواقع فيها. أَورَدَ ذلك ابن عَبِدٍ الب فقال: أحاديثٌ عَمرو بن 
سُعَيْبٍ العمل بها واجبُ إذا رواها النّقَاتُ. 

اخيلآفُ الجززٍ باخيلآٍ الأَموَالِ: والجوز مُحَْلَفٌ باملافٍ الأموالء ومَرْجِمٌ ذلك إلى 
العُفٍ فقد يكونُ الشيءٌ حرزاً في وقتٍ دون وَقْتِ. فالدّارُ حَرٌ لما فيها من أثاثء والجرِينُ حررٌ 
لاثما والاصْطَبِلٌ ِرْرٌ للدَّوَابٌه والمَرَاح للقَتم وهكذا. 


الإنْسانُ جِرْرٌ لِنَفْسِهِ: والإنْسانٌ حِرْرٌ لثيابه ولفْراشِه الذي هو نائِمٌ عليه سواءٌ كان في 
الممْجِدٍ أمْ في خارِجه. فْمَنْ جَلَسَ في الطريقٍ ومعه مَنَاعُه فإنّه يكون مُحْرَزاً به» سواءً أكان 
تخفيقطا انايما: فَمَنْ سَرَقَ من إنسان نُقُودَهُ أو مَمَاعَهُ قُطِعَ بمجرّدٍ الأخَذٍ لزوالٍ يدٍ المالِكِ 
عنه. وذ شْتَرَط الفقهاءٌ في اكلم أذ يكرة المسروق تك خب أراتغث رأيه وأنتتلوا يما 
أَخْرجَهُ اعفد و33 وَابْنُ مَاجَة وَالنسَائٍ بِيْ والحَاكِمُ عن صَفُوانٍ بْنِ أمَ مَيْةَ قال: كُنْتٌ نائماً في 
المسجدٍ على حمِيصةٍ لي فَسْرِقَتْء فَأحَذْنَا السارِقٌ فرفعناهٌ إلى رسول الله يله فامَرَ بِقَطعِهء 
َقُلْتُ: يا رسول الله أفي حَمِيصَة تَمَئها ثلائينَ دِزهماً؟ أنا أجبّها له قال: «قَهَلاً كان قَبْلَ أن 
تأبيني؟؛ أي فهلاً عََرْتَ عنه ووَعَبِتَ له َل أن تأتتني؟ . وفي الحديثٍ دليلٌ علئ أن المطالبة 
بالمسروقٍ شَرْطُ في القطع '» فلو رَهْبَهُ المُسروقٌ منه إياهء أو باعَه َبْلَ رَفْعِه إلى الحاكم سَقَط 
عن السارِقٍ. كما صَرّْحَ بذلك النبِىْ يللتّحيث قال: «هلاً كان قَبْلَ أن تَأتيني ب به!؟». 


الطَرَارٌ: وآَخْتَلَمُوا في الطَرَارٍ "2: فقالت طَائِقَةٌ : يُقطَمُ مُطلَقاً سواء أوَضَعَ يد داخلّ الم 
وأخَرّجَ امال أو شق الك سقط الما نال وَعو كول مالِكِء والأوزاعيّ وأبي نُوْرِء 
ويَغقوبٌء والحَسَنٍ وابْنِ المُنذِرِه وقال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمْدُ بْنُ الحَسَنِء وَإِسْحَاقٌ : إن كانت 
الدّراهِمُ مضرورةً في ظَاهِرٍ كُمْهِ مَطَرْهَا قَسَرَقَها لم يُقْطمْء وإن كانت مصرورةً إلى داخِلٍ الكُمْ 

المَسْجِدُ جِرْر: والمَسْجِدُ جِرْرْ لِمَا يُعْتَادُ وضعٌه فيه من البّسْطٍ والحُصّرٍ والقناديل 
والنجَفٍ. وقد قَطَعَ رسولٌ الله يَِِ سارقاً سَرَقَ يِرْساً كان في صِمّةٍ النّساء في المسجدٍ ثُمَنْهُ ثلاث 
دَارَهِمء أخرجّه أَحْمَدُء وأبو دَارُةَ والنْسَائِيُء وكذلك إذا سَرَقّ باب المسجدٍ أو ما يُرْيّن به ممًا 
له قيمةٌ؛ لأنه مال مُحْرَرٌ لا شبهة فيه. وخالف الشَّاقِعِيةٌ في قناديلٍ المَسجِدٍ وحُصّرِهاء؛ٍ قُمَنْ 


)١(‏ سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. 
)١(‏ الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيهء مأخوذ من الطر وهو الشق (وهو ما يسمى بالنشال). 


718 )77ت عُقُوبَهُ السَرِقَةٍ 


سرَقَها لا يُقْطَعُ لأن ذلك جُعِلَ يِفعةٍ المسلمين» وللسارقٍ فيها حقٌ اللّهم إلا ذا كان الكَارِقٌ ذمياً 
فَإنَّهُ بُقْطِم لأنّه لا حَقٌّ لَهُ فيها. 

السُرِقَةُ مِنَ الدّار: اتَمَنَ الفقهاٌ على ل الدَّاوَ لا تكونُ جوز إلا إذا كان بابها مُفْلقاً. كما 
لوا على أن من سَرقَ من دارٍ غير ؛ مُشْتركةٍ في الشكتئ لا يُقْطَعْ حت يَخد دج مِنَ الدار. وَاخْمَلقُوا 
في مسائِلَ من ذلك ذَّكرَها صاحبٌ كتاب الإفصاح عن معاني الصّححاح فقال: واخْتَلَقُوا فيما إذا 
اشتركٌ اثنانٍ في تقب دار مدخيل أحدّهما فأَحَدَ المخاح وناوله الآخَرَ وهو خارج الحرز وهكذا إذا إدمئ 

به إليه فأَحَّه. فقال مالك والشَّافِعيُ وأخمد: الَطعْ عل التَاخلٍ دون الخارج. وَقَالَ 0 لا 

ينْطَمُ ِنْهُعَا أَحْدٌ. واخْمَلُوا فيما إذا اشْمَرِكَ جماعَةٌ في تَفْبٍ ودخلُوا الجزز زِ وأخرج بَعضَّهُمْ نِضًا 
وَل يَخْرِج الباقونٌ شيئاً ولم يكن منهم مُعَاوَئةٌ في إخراجه. فقال أبو حَنِيفَةَ وأَحْمَدٌُ: يَجِبُْ ف 
على جماغتهم. وقال مالك وَالشَافعِي: لا يط إلا لين أخْرجوا لمتاع وَاخْتَلَقُوا فيما إذا قَدبَ 
الداخلٌ المتاع إلى التَقْبٍ وَتَرَكهُ فَأْدْحَلَ الخارج يده فأخرجه من الجزز. فقال أبو حَيقَةٌ: لا قط 
عَلبهِمًا. وثَالَ مَالِكُ: يُقْطعُ الذي أُخرَجَهُ قولاً واحداً وفي الداخلٍ الذي قَوْبَهُ خلافٌ بين أصحابه 
على قولين. وقالٌ الشّافِِيُ: القَطَعُ على الذي أخرَجَهُ خاصّة وقالَ أُحْمَدٌ: عليهما القَطِمْ جميعاً. 
وذكر الشيحٌ أبو إسْحَاقٌ في المذهب قال: وإن نَقَبَ رجلانٍ حرازاً فأَحَدَ أحدُهما المّال ووضعَة 
على بَغض التَْبِ وأخدَّهُ الآحَدْ ففيه قولان: أحدهما أَنّه يجب عليهما القَطْعْ لأنا لو لم تُوجِثٍ 
عليهما القَطْعَ صار هذا طريقاً إلى إسقاطٍ القطع. 

الثاني : آل لا يطخ وعد منهما كفو أي خيفة وعو الصحيخ لأَنّ كل واحد منهما لم 
يُخرج الال يِنَ الجزز. وإن نَقَبَ أحدّهما الحررٌ دحل الآَحَوْ وأخرجج الما ففيه طريقان» ين 
أصحابنا م قَالَّ: فيه قولانٍ كالمسألةٍ بها ونهم من مَنْ قال: لا يجبٌ القطِعٌ قولاً واحداً لأنَّ 
أحدهما َقَبَ ولم يُخرجٌ المَالَ والآحَدْ أخرج من غَيِرٍ جرز. 

بم يقت الحد؟ وقل يَتوقْفُ على طَلَبٍ المشروقٍ منه؟: لآ يُقَامُ الح 1 إن طالب 
المسروقٌ منه بإقائته 20 لأنّ مخاصمته لمجي عليه ومطالبيُهُ بالمسروق شَوْطٌ وينْيِتٌُ الحدٌّ 
يشَهادةٍ عَدْلَيْن أو بالإقرارٍ ويكفني فيه مرةٌ واحدةٌ عند د مالِكِ والشَافِعِيٌ والأختّافٍ لأنّ البببيّ ع 
قَطِعْ يَدَ سارِقٍ المِجَنٌ وسارقٍ رداءٍ صَفْوَانَ وَل يُنقَلٌ أنه أُمرةٌ تِكرَارِ الإقرارٍ وما وق من التكرارٍ 
في بعضٍ الحالاتٍ فهو من باب التَِتٍ. ويرئ أَحْمَدُ وإسْحَافٌ واب أبي لَيْلَئ أنه لا بُدّ من 
تكرارِه مَرَنَيِنِ. : 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة. 


تت تت تس ا 
دَعْرَئْ السارِقٍ الملكية: وإذا اذى السارِقٌ أن ما أََذَهُ من الجؤز يلك بعد يام لبي عليه 
بأنّه سَرَقَ من الجزز نابا فقال مَالِكُ: يجب عليه اقم بكلّ حال ولا يُقْبلُ دعواه. وقال أبو 
حَنِيفَة والشَّافِعِيُ م لا يُقْطِمُْ وسمّاه الشَافِعِي: السَارِقٌ الظرِيفٌ». 
: َلقِنُ الشارقٍ ما يُشقطُ الحَدً: وَبندْبُ للقاضي أن يلقن السارِق ما يُشقط الحدّء رواة أبو 
لمخزرية أ الي يي أني يلص اغْترف» وم يُوبجذ معه مقاع. فقّال سول الله َك دما 
َحَالُكَ سَرَفْتَ؟'؟» قَالَ: بلىء مَرتَهنٍ أو ثلاثاً. رواة أَحْمَدُ وأبو اود والشسائئ» ورجال لفاك: 
وقال عَطَاء: كان عن قَضَئ'" ؤت ل إليهم بالشارقي» فيقول: أُسَرَفتَ؟ قُل: لا. وسيل(" أَا بكر 
وَعْمَرَ رَضِيَ الله عنهُما وعَنْ أبي الدوْدَاءِ: أنه أتي بجاريةٌ سَرَقَتْ فقال لها: أسرقُتِ؟ قولي: لا. 
فقالث: لا. فخلّئ سَبِيلّها. وعن عُمر أنه َي يرل سَرقَ فساله: «أَُرَقْتَ؟ قُلْ: لا. فقَال: لا» 


إذا تَتَتْ جريمةٌ السرقّةِ وَجَبَ إِقَامَةُ ا ل اح ل ا 


الكفّ وهو 004 ِقَوْلهِ تعاّ: طانَالكَاركٌ وَألسَاركهُ مأقَطعُوَا لِيهمَ74© ولا يجورٌ العَفْوُ 
غنها من أسد لا من يي عل ولا من الفاكمء كما لا يحول أ لفطل بها عقوبةٌ لز 
حك نهآ أو تأخيد تَنَفِيذِها أو تَغليلها؛ علااً للشيعة الذين يرون أَنْ للع مقط من القارق 
عفْوِ امجن عليه في الشرقةٍ وكذِك يَرَْنَ أن للإمام مع وجوب إِقَامَةٍ الحدٌ أن يُسْقط العقوّة عن 

بَعْضٍ النَّاسٍ لمصلة ولَهُ تأخيدها عن بِعضِهِمْ لمصلّحةِ وهذا مخالفٌ لجماعةٍ أَهْلّ الشنةٍ 


)١(‏ إخالك: أي أظتك. 

(7) من قضى: أي من تولى القضاء. 

(") أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما تولينا القضاء. 

(4؛) كان القطع معمولاً به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر: ويقال إن أول من قطع الأيدي في 
الجاهلية قريش؛ قطعوا رجلاً يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة 
ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده قال القرطبي: وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في 
الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام» وكان أول سارق قطعه رسول الله يك في الإسلام 

من الرجال الخبار بن عدي نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم 

وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو من أهل اليمن أقطع اليد والرجل وكان قد سرق عقداً لأسماء 
بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه فقطع يده اليسرى. وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد 
الرحمن بن سمرة. 

(5) سورة المائدة» الآية: .م5 


 -84‏ ب جببببب ججججججحيجيببب ليث 


الذين يَرْوونَ عن رسول الله يي قرله : تَجَانُوا لعفو بَكُم؛ ذا آنتِّيَ بها إلى الإمَام قلا عا 
لله ع إن عَفَاه فإذًا سَرَقَ ني نَم رِجله ثُمْ إن الفقهاء أَحْتَلَُوا فيما إذا سَرَقَ ثالث بعد قطع 
يِدِهٍ ورِجْلِه. فقال أبو حَنِيقَةَ : يُعَزّرُ ويُحبّسلُ . وقال الشَّافِعِيّ وَغَيْرُهُ : تُقْطمُ يَدُه اليسرئء ثُمْ م إذا 


000 


عاد إلى السّرقةٍ تُقْطَعُ رِجْلّه اليمنن ثم إذا سَرَقَ يُعَزْرُ وَيُحْبِسُ . 

حَسْمُ يَدِ السّارِقٍ إذا قُطِعَتْ: َتْسَ ب السارق بعد الفط فتُكْرَى بالئَارِء أو تُتُحَدُ أي 

طريقةٍ من الطُرْق حَفْئ يَنقطِعَ الدّمٌ فلا َتعَوْضُ سُ المقطوعٌ للعَلْفٍ والهلاك . فمَنِ أبي هُرَيرَةَ أن 
مول الله كيدي سَارِق قد سَرَق سَمْلةً فقالوا: يا رول الل إن.هذا قد حدق : إفقال سول 
الله يكلِِ: هما أَخَالَهُ سَرَقَ 40 فقال السَّارِقُ: بلئ يا رسولّ اللهِ. فقال: اللعزوا به كالظفية ثم 
أَخْمْسُوةُ 29 م آوني بوه ممْطِعَ أ به. فقال: ١ب‏ إلى اللَِّه. قال: قَدْ نُبْتُ إلى اللْهِ. 
فقال: «تَاتَ اللّدُ عَلَيكُه. رواء الدَارَمُطْنَيُ ٠‏ البَيْمَقِي » وصحّححة ابْنُ حبَّانٍ. 

تَْلِيقُ يَدِ السّارِقٍ في عُتْقِه: ومِنَ التنكيلٍ بالسّارقٍ والرْجْرٍ لغيره» أمَرَّ الشَّارِعٌ بتعليقٍ يَدِ 
السارقٍ المَقْطُوعَةٍ في عُنْقِه. رو أبو دَارُة والنسَائِيُ والعَرْمِذِيٌ : وقال: حَسَنٌ "أغْرِيبٌ عن 
عَبْدِ الله ْنِ مُحَيْريزٍ قال : سَأَلْتُ مُضَالَةَ عن تُعليتٍ يَدِ السارقٍ في عُْقهِ: أيِنَ الشُنَةِ هُو؟ فقال: 
يي رَسولٌ الله يل بسارقٍ فَقُِعَتْ يدةٌ» ثم مر بها َعلقْتُ في عُلقهِ. 


أجتماعٌ الضّمَانِ والحَدُ: إذا كان المسروقٌ قائماً رُدٌ إلى صاحبه؛ لقرلٍ رسولٍ الله يق 
«عَلَئ اليد مَا أَحَذَتْ حَتَّ تُؤَديَهُه؛ وهذا مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ وإِسْحَاقٌ. فإذا ثُلِفَ المسروقٌ في يدٍ 
السارقٍ ضَمِنَ بَدَلَهُ وْطِعَ ولا يَمْتَعُ أحدّهما الآحَرَّ لأنّ الضمانَ حٌ الآدَِيٌ» والقَطمُ يجبُ 
لله تعالئ» فلا يمت أحدُهما الآخَرَ كالدّيّةٍ والكفّارَة. وقال أبو حَنِيقَة : إذا تُلِفَ المسروقٌ فلا 
قرم السارِق له لا يجتمعٌ العم مع القطع بحالٍ لأن الله دكرَ القطع ولم يذكر العُرْمَ. وقال 
مالك وأصحايه : إن تُلِفَء فإن كان موسراً غُرّمَ» وإن كان مُغْسراً لم يَكنْ عليه شية. 


الجِتَايَاتُ جَمْعٌ جِنَايَةَء مأحودَةٌ من جَتَئ يَجْنِي بمعنئ أحَذَّء يقال: جَنَئ الئّمَرَ إذا أَحَدّه 
من الشجر. ويقال أيضاً: جَتَى على قومه جنايةء أي أَذْنَبَ ذَنباً يُؤاحَدُ به. والمُرادُ بالجناية في 


)١(‏ في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه. 
(؟) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال. 
(7) في إسناده الحجاج ب بن أرطأة قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه . 


المْحَاقظَة عَلَى الئقى ااا 8 


عرق الشرع: كُلْ فَغْلٍ مُحَرْم . والفعلُ المحرّمٌ كُلْ فِعْلٍ حَظرَه الشارعٌ ومنمٌّ مناه لما فيه من 
ضَرَرٍ العا لقي لوكين أو العَقْلٍء أو العِرْض أو المالٍ. وقد أَصطَلَحَ الفقهاء على 

القِسْمُ الأوّلُ: ويسئُئ بجرائم الحدود. 

7 الثاني : وَيُسَمُى 0 القصاص . 
عُْضَوِء 0 المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للئاس وجقَائا 
على حياثهم الاجتماعية. وقد تقدّم الكلامُ علئ جرائم الحدودٍ وعقوباتها. وبْقِيَ أن تكلم على 
جرائم القصاص . 

وَنَبْدأ بتَمهِيدٍ في وِجْهَةٍ الإسلام في المحافظةٍ على النْفْسِ ممْبعينَ ذلك بالكلام عن 
القصاص بين الجاهلية والإسلام» ثُمْ الكلام عن القِصَاصٍ ف في النْفْسِ والقِصَاصٍ فيما دونّها. 
وأمًا السجَنايّاتُ في القانون فهي أخْطرٌ التجرائم » وقد حَدَدَنْها المادةٌ ٠‏ من قانون العقوبات بأنّها 
الجرائم المعافّبُ عليها بالإعدام؛ أو الأشغالُ الشَاقَةُ المُؤَبَدَة: أو الأشْمَالَُ الشَّاقَةٌ المؤقّتَةُ أو 
السَحِنٌ . 

المُحَافَظَةُ عَلَى النْفْسٍِ 

كَرامَةُ الإنْسَانِ: إِنْ الله سْبِحائهُ كَرْمَ الإنسانَ: خلقّه بيدهء ونَمَحّ فيه من روجهء وأسْجَدَ 
له ملائكتّه. وسَخُرَ له ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه. وجَعَلّه خليفة عنه» وزودهُ 
بالَوَ والمواهب ليسوة الأرْضٌء وليَصِلَ إلئ أقْصَئ ما قُدّرَ له من كمالٍ مَادَيّ وَرْتِقَاءِ رُوحِيّ . 
ولا يُمْكنُ أنْ يُحَفّقَ الإنسانُ أفداقة؛ ويْلُعَ غايّته إلا إذا توثْرَتْ له جميعٌ عناصر النّمُوِء وأحَدّ 
حقوتّه كاملة. وفي طَليعةٍ هذه الحقوقٍ التي ضَمِئَها الإسلامٌ: حَقُ الحَياقٍء وحن النْمَلّكِ وحَقٌ 
صِيائَةٍ العِرْض» وحقٌ الحُريُة وح المُسَاوَاّء وح التّعَلْم. وهذه الحقوقٌ» واجبةٌ للإنسان 
من حيثٌ هو إنسانٌ بقطع النظر عن لونه؛ أو دينه» أو جِنْسِه» أو وَطَيْه؛ أو مَركَزه الاجتماعيّ . 


قال اللهُ تَعالّى: ههه وَلْمَدَ كَرَمنَا ب مادم تتفي الو بحر نكمُم يت أل بات وَمَصَلتوْْ 
عل كدر يْمَّنْ َلَنْنَا نَنضِيلًا 4" . وَقَدْ حَطْتَ رسول اللو كي في حَحةٍ الوداع فقال: 


ال٠ سورة الإسراءء الآية:‎ )1١( 


#كتتحص2 ل ب 2777 سآ ليخي قَظة علق ١‏ النفن 
ايها تاس إَ دتاكم أموَلكُم َلك حَرَامٌ كَجْرْمةٍ تؤيكم هذاه في شَهْرٍ شَهْرِكُعْ هنَاء 


دك 


في بَلَدكُن هذا ألا هَل لنت الهم فاشْهَدُ كل المُشْيم عَلَنْ العُسلم حَرَامٌ؛ دَمهُ 


وَمَالَه وَعَرْضُةُ. 


عق الحؤاة: وأول هذه الحقوتي وأولاها بالتائةِ حنٌ الحياقه وهو حقٌ مُقَدّسُ لا جل 
اياك وميه ولا اسْتباحةٌ حِمَاه. يقولٌ اللّهُ سْبِحَائَه: وكا تَقَتلُوَاْ ألنّفْسَ لت حرم أل 5 
لق 7"). والح الذي يُرْهْ به التْفرسُ... هو ما فَسْرَهُ الرسولٌ ل في ض'ن 
مَسْعُْودٍ رَضِيَ اللّهُ عنة: م امرىءٍ مُسلم يَنْهَدُ أن ل إله إل الله ا الله 3 
بإخدئ ثَلآثِ: النيِب(" لزاني والئفْس بالثفس0©, والتارك لدينه المفَارِقٌ للجَمَاعَةِه9)؛ رَواهُ 
الِخَارِي ومسلع. وبقول اللّهُ سبحائةُ وتعالى: طلا لقنو ودح حَنْيَدَ إملق خَنْ ين عن دهم 
و د تَهْرٌ كاد حظكًا كرا04"». ويقول سبحالة: «إوإدًا الود هت . بق كل 
04 واللهُ سبحائه جعلّ عذاب مَنْ سَْ اقل عذابا لم يبيل لأسن من عليه يول 
الرسول يكنة: «ليِس بن تفس تُفَْلُ طُلماً إلأ كان على ابن آدَمَ كفل مِن بها أنه ول من 
سََ سَنّْ القَئلّ»( 1 ؛ رَواةُ البْحَارِيٌ وَمْشَلِمٌ. 


01 5 اي 
يدث خض الإسلاء علي فال لقوق الاي عن شيا بأد عقية. .. فيقول اللَّهُ 
تَعَالَى: ومن 0 مو 8 ته ا د يو 0 2 ندا فيهَا و عَضِكَ أنَّدُ 000 


7 


وَلسََهُ َم وأصد أَد َل 000 ِهِذه ا 2 3 عقوبة 5 لقال في الآجرة العذاث لأليهه 
والخلوة اليم في حوكم؛ الَضَبُ وله والعذابُ العيم. بجا را كن 
«لا تَؤبة لقال مؤمنٍ عَهدأه. لأنها آحر ما نَل ولم ينها شية» إن كان الجمهوز علي خلدفة!: 

ورسول الله يةٍ يقول: «الرّوالُ الدنيا أَهْرَنُ عَلَى اللّهِ من قْلٍ مُؤِْنٍ غَيِرٍ حَقٌه. . رَوَاةُ ابن مَاجَة 


888 سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 

(1) الثيب الزاني: المتزوج. 

(*) النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفساً عمداً بغير حق بقتل النفس. 

(4) التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الإسلام. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 81. 

(1) سورة التكويره الآية: م - 5. 

(10) هو قابيل الذي قتل هابيل. والكفل: النصيب. 
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام؛ وهو أن كل من ابتدع شيئاً من الشر كان عليه وزر كل من 
اقندى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة. 

(8) سورة النساءء الآية: 51 


إلذانا 


53590086 . ورو الَرْمِذِيُ بسندٍ حَسَنٍ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن رسولٌ 
الله يَِدِ قال : «لَؤ أن أَهْلَ السّمَاءِ وَأَهْلَ الأض روا في َم مُؤْمِنِ لأكبِهُمْ الله في الاره . 
وروى البَتهِيُ عن ابْنِ عُْمَرَ رضي الله عنهما أنّ رسول اهيلي قال: «مَّنْ أمَانَ عَلَى َم امْرِىء 
مُسْلِمٍ بشطر كَلِمَة كيب بَينَ عيب يَومْ القياقةٍ : آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله . ذلك أن القَمْلَ هَدْمٌّ لبناءِ 
أراده اللّهُ وَسَلْبٌ لحياةٍ المَجَنِيٌ عليه» وأَعْتِداءٌ على عَصْبَتِهِ الذين يَعترُونَ بوجوده» وينتّفعون 
به؛ ويُحْرّمُونَ بفقدِه العَرْنّه ويستوي في التُحريم قتل المسلِم والذميّ وقاتل نفسِه. ففي قَثْلٍ 
الذميّ جاءتٍ الأحاديثُ مصرّحْةٌ بوجوب النّارٍ لمن قتلّه ٠‏ ردك البْخَارِيُ عن عَبْدِ الله ين 
عَمْرو بْنِ العَاصٍ رضي الله عنهما أنّ رسول الله قال: 2 من قعلَ مَُامِدا" لَمْ بر رائحَة 
الجَنةِ وَإِنّ رِحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أرْبَعِينَ عامء”"2. وأمًا قاتل نَفْسه فاللة سبحاّه وتعالق 0 
من ذلك فيقول: «ولا لوا بلي ل ابلك 74". ويقول: «إولا تفلو أنشتكم اذ لَه كن 
يَكُمْ رَحِيمّ2*0. ورَوَئ الفْخَارِي ومْسِلمٌ عن أبي هُرَيْرةَ رضِي اللَهُ عنة أنَّ رسول اللّهِ َل قال: 
«من تَرْدٌى0© بن جبلٍ فََكلَ َفْسَهُ فَهُوَ في نَرٍ جهنم يتَرَدّئ فيها خَالداً مُخَلْذاً فوا أَبَدأ ومن 
تنئ سا فقتل فة هسمه في هدو يتاه في نار جَهَئم ايد مدا فها أبداء وَمَنْ قل نَفسَه 
بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَهُ ده يَعَوججأ ' بها في نَارِ جَهَنْمَ خَالِداً مُخَلْداً فيها أَبّداه. وروئ البُخَارِيُ عن 
أ د 5 أيضاً أن رسولٌ الله يك قال: الْذِي يَخْنْقُ نَفْسَهُ يَخْْقُهَا في النَارِء والَّذِي يَطْمَنْ تَفْسَهُ 
يَظْمَنُ نَفْسَهُ في الثّارِء َالْدِي يَفْتَحِم”"' يَفْنَجِمْ م في الثّاره . 


وعن جُنْدْبَ بْنِ عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله تلِ: «كان فِيمَن قَبْلَكُمْ رَجُلْ به جُرحٌ» 
َجَرَْ : : فَأحدَ كينا َحَرْ بها َه ارا لد حئى مات قال الله عاليى: بَادَرَنِي عَبْدِي 
ِنَفْسِهِ : حَونتُ عَلَيهِ الجَنهي0, ونَبَتَ تُبَتَ في الحديثٍ: ١مَنْ‏ قَتَلَ لَفْسَهُ بشَيءٍ عُذّبَ به يوم القِيامَة» 


ومن أبلَغْ ماي يُمَصَوّرُ في التُشنيع على القَعَلَةٍ بالإضافة إلى ما سَبَّقَ أن الإسلامَ أَعْتَبّرَ القَاتِل لِقَرْدٍ 


)١(‏ المعاهد: من له عهد من المسلمين ‏ إما بأمان من مسلم ‏ أو هدنة من حاكم ‏ أو عقد جزية. 

(؟) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها ‏ قال الحافظ في الفتح: إن المراد بهذا النفي - وإن كان عاماً - 
التخصيص بزمان ماء لتعاضد الأدلة الفعلية والنقلية ‏ أن من مات مسلماً؛ وكان من أهل الكبائر فهو 
محكوم بإسلامه غير مخلد في النار» ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك. انتهئن. 


() سورة البقرة» الآية: 1848. (4) صورة النساءء الآية: 79. 
(0) التردي: السقوط. أي أسقط نفسه متعمداً مثلاً. 
(1) يتوجاً: يضرب بها نفسه. (1) يقتحم: يرمي نفسه. 


)2( أي ما انقطع حتى مات. (4) رواه البخاري. 


ا ل ل ل لل قله شان ابسن 
من الأفرادٍ كالقاتلٍ للأقْرَادٍ جميعاًء وهذا أبلعُ ما يُتَصَوّدُ من التُّشنيع على أرتكاب هذه الجريمةٍ 


التّكراء. يقول سبحانة: 00 عد كل تنيز تق أ تتاوي الى تسكن قل لاسن 
ما وَتَق أغياها تُحكانا أننا لاسن عي ولعظم أمرٍ الدماءٍ وشدَّةٍ خطورتهاء 
كانت هي أل ما يُُضَئْ فيها بين الئاس يَوْمَ القِيامةِ © كما زواه مسلم. وقد شَرّعْ الله سبحائّه 
القصاصٌ وإعدامٌ القاتل أثتقاما منه» ورّجْراً لغَيْرِه وَتَطهيراً للمجتمع من الجرائم التي يضُطَرِبٌ 
فيها النظام العام» وتخكل معها الأمن. نقال: ط وَلكُمْ في الِْصَاص غيل كاذل الأليك 
مَلَكُم تَتَّفُون 7 وهذه العقوبهٌ مِقَرّرةٌ في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة. ففي الشريعة 
المُوسَوَيّة جاء بِالَضْلٍ الحادي والعشرين من سِفْرٍ الخُرُوج: ١ن‏ مَنْ ضَربٌ إنساناً فمات فليفقلُ 
تلد وإذا يَعَ رجلٌ علئ آخرٌ فقتله أغتيالاً فمن قدام مذبحي تأَحُدُء لِيُفْمَلَ» ومن ضرب أباه 
وأمّه يُفْمَلُ قتلآء وإن حصَلَث أذِيةٌ فاغطٍ نَفْساً بِنَفْسء وعيناً بِعْيْنِء وسئًا بسنٌ» ويداً بِيدٍء 
ورجاد يرل » وجرحاً جرح وَرَضًا برض»,. 
وفي الشريعةٍ المسيحيّةٍ يَرَئْ البَعْضُ أن قَمْلَ القاتِلٍ لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك 
بما ورد بالإصحاج الخامسٍ من إنجيل مت من قولٍ عيسى عليه السلامٌ: «لا تقاومُوا الشرّء بل 
مَنْ لَطمَكَ على حَدّكَ الأيمن فحوّل له خدَّك الآخر أيضاً. ومن رأئ أن يخْاصِمَكٌ ويِأخُلٌ نَوْبَكَ 
فائرك له الرداء أيضاًء 7 سخرك ميلاً واحداً فدهب معه اثنين». ويَرَّىُ البعضٌ الآخَرُ أن 
يع المسيحية عَرَفَْتْ عقوبة الإعنام مستدلاً علئ ذلك بما قاله عيسى عليه السلامٌُ: دما 
جِنْتٌ لانَفْضَ النَامُوسَء وإِنّما جئتٌُ لأتنبى وقد تأيّدَ هذا النظرٌ بما ورد في القرآن الكريم: 
مدا ِمَا بتنت يدق مرت التربده “ناير هذا تُشِيد الآيةٌ الكرية: ١‏ كبن عَلَهْمَ بآ 1 
ألنّفْس لتقيس والميرت بِلْمَيْنِ والأنت بالأنيٍ وات لذن لعن لسن الجن 
يِصَاض ”؟ ولم تفرقٍ الشريعة يين نفس ونفس» فالقِصاصٌ حي سواءٌ أكان المقتولٌ كبيراً أم 
صغيراء رجلاً أم امرأمٌ فلكل حقٌ الحياقء ولا يَجِلُ التُعدِضُ لحيا يايَهِ بما يُفْسِدُها بأيّ وجه من 
الوجوه» وحبّئ في قتل الحَطَلٍ لم يعفُ الله تعالئ القاتلّ من المسؤولية» وأوجَبَ فيه: العِنْقّ» 
والدَّيّة فقَالَ شبحائة: : « وما مكارت ِمُوْمِنٍِ أن يمَثُلٌ 06 وما إِلّا حَطا ومن ككل مُؤمًا حًََاهتَخرٌ 7 
َكنَةَ مُوْمَِةَ وَدِيَدٌ مله |4 ملي له 5 يعدو 9؟ وهذه العقوبةٌ الماليٌ نا أوبجبها 


7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) وشهذا فيما بين العيادء وأما حديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله. 
(19) سورة البقرةء الآية: 11/4 (4) سورة آل عمرانء الآية: .6٠‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 46. (1) سورة النساءء الآية: 847. 


أالقِصَاصٌ بَيْنَ الجَامِلية 222222222222227 إيذانا 
الإسلامٌ ف في القت الحَطَلٍ أختراماً للنّفْسٍِ حم لا يَتَسَربَ إلى ذِهْنِ أحدٍ هوائهاء ليحتاط النّاسُ 
في ما يَنْصِلَُ بالنفُوسٍ والدُّماءء ولِمْسَدٌ هْرَائْمُ الفسادٍء حّئ لا يَْدّلَ أحدٌ أحداً ويزعمَ أن القّتلّ 
كان خَطَأ ومن شِدَةٍ عناية الإسلام بحماية الأنمُسٍ أنّه حَرّمَ إسقاط الجنينٍ بعد أن تَدْبٌّ الحياةٌ 
فيهء إلا إذا كان هناك سببٌّ حقيقيٌ يُوجبٌ بُ إسقاطهء كالحَرْفٍ على أَنّهِ من الموتِء ونحو 
ذلك. وأوجَبَ في إسقاطه بغير حقٌ غُرّة. 


القِصَاصٌ بَيْنَ الجَاهِلِيّةٍ والإشلام 


قام نظام القِصَاصٍ في العَرَبٍ علئ أساس أن القَبيلَةَ كلها تُعمَبرُ مسؤولةَ عن الجِنَايَةِ التي 
يَفْتَرفُها فَرْدٌ من أفرادهاء إلا إذا حَلَمَئْهُ وأعْلّئثْ ذلك في المجتمعاتٍ العامّة. ولهْذا كان ولي 
الدّم يطَالِبٌُ بِالقِصَاصٍ من الجاني وغيره من قبيلتِه» وَيَنَوسَعُ في هذه المطالبةٍ توسعاً ربّما أوقدٌ 
نار الحَرْبِ بين قبيلتي الجاني والمجنيّ عليه . وقد تَرْدَادُ المطالبةٌ بالتوسّع إذا كان المجنيُ عليه 
شَرِيفاً أو سَيّداً في قومِه. على أن معش التبائل كرا نااكانت ل له المطائيق تبط 
حمايتها علئ القَاتَلٍ ولا يُعِيرٌ أولياءً المقتولٍ أي أختمام فكانت تَنْشَبُ الحرُوبُ التي تُودِي 
امس الكثير من الأبرر ياءِ. قُلمًا جاء الإسلامٌ وَضَعْ م حدًا لهذا النُظام الجائر ٠‏ وأعلنَ أَنَّ الجانيَ 
وحدّه هو المسؤولٌ عن جِتَاتَتِِء وهو الذي يُوْحَدُ ريل فقال: « يكآها اين اموا كيب عَلكك 
لْيِصَاصٌ في مك00 لد لخر وَالْمَبد بالمبدٍ لق الاق من عن لم مِنْ د عنم فَألبَاءأ' 
الْمعرُوفٍ وَأَدكهُ ليد بسر لِك ِيف ين ريك وَيَحْمَةٌ هن تدك بَمَدَ ذَلِكَ هَلَمُ عَدَاكُ َل 
َلك في القصاصٍ”" َيه يتأي لدب ؛ تلط َتَفري 0 

إذَا أَخْمَارُوا الِصَاصٌ كُرَْ العفو : قال البَِضَاويٌ في تَفْسِيرٍ هذه الآيةِ: «كان في الجاهلية 
اي حو رس وكان لأحدهما طَوْلُ على الآحَرِء فأ فأقُسَمُوا لنقتلنٌ الحُرٌ منكم 
بالعيدٍ» والذّكَرٌ بالأثة نّعَء فلمًا جاء الإسلام تحاكَمُوا إلى رسولٌ الله يق فنزلث» وأمرّهم أن 
يتبَارَؤوا انتهئل . والآيهُ دُدٍ تُشِيرٌ إلى ما يأتي : 

-١‏ أن اللّهَ سبحائة أَبْطَلَ النْظَامَ الجاهليٌ؛ وفرض الممائلة والمساواً في القَتْلَى . فإذا 
َخْتَارُوا القِصَاصٌ دون العَقُوء فأرادُوا إنقَائَهُ فإِنَ الحُرٌ يُممَلُ إذا كَتَلَ حرّاء والعَبْدَ يُفْمَلُ إذا قل 
عبداً مثلهء والمرأهٌ تُمتَلُ إذا قَتَلْتِ امْرَأةٌ. 


(1) القتلى: جمع قتيل. 
(؟) فاتباع بالمعروف: مأخوذ من اقتصاص الأثر: أي تتبعهء لأن المجني عليه يتبع الجنايةء فيأخذ مثلها. 
() سورة البقرةء الآية: 1١1/4‏ 4لال. 


»دلبلل اللقِصَاصٌُ بَْنَ الَجَاجِلية وَالإسْلام 


قال القُرْطبي : رهام الآ جات مييكة كع التوع إذا قعل وقد فيقث شت لز ذا 
قتلّ حراء والعبدٍ وي والأنّى إذا قَتَلّتْ أنتئ ن» ولم نَتَعرّض لأحدٍ النُوعين إذا قُتَلَ 
الآحَنن. فالآية مُحْكمَةٌء وفيها إجمال ينه قولهُ تعالئ: كبن عَيِمَ فآ أو التق 
بألتِين...4 7 إلئ آخر الآية. ويئه الغ يل لَعًا قل اليهُودِيٌ يامرأة؟ قلَهُ مُجَاهِدٌ. 
"- فإذا عََا وَليْ الدّ عن الجاني فله أَنْ يطالبّه يالّيَةِ على أن تَكونَ المطالبةٌ بالمعروفٍ» 
لا يُحخَالِطّها عُنفٌ ولا غِلْظَةٌ وعلى القاتلٍ أداءً الدّيَِ إلى العافي بلا مُمَاطَلَةٍ ولا بَخْسٍ . 
"د وهذا الحُكُمْ الذي شَرَعَهُ اللُّ من جوازٍ القِصَاصٍ والعَفْوٍ عنه إلى الدَيةِ َيسِيرٌ من اللّه 
ورَحْمَةٌ حيتُ وَسْمْ الأمرَ في ذلك» فلم يُحَنَّمْ واحداً منهما. 
:- فَمَنِ أعْتَدَى على الجاني فَمَئَلهُ بَعد العفو عنه» فله عذابٌ أليمٌء ما بقتلهِ في الدّنيا أو 
عذابه يالئارٍ في الآخْرَة. روى البّخَارِي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما. قال: كان في بني 
إسرائيلٌ الْقِصَاصٌء ولم تكن فيهم التي قال اللَهُ لهْذِهٍ الأَمَةِ: «كيب ع لْقِصَاصٌ فى 
الكل « 6 الآية. #قمن عق لم من أَحِْدِ 0 قالَ: «فالعفْوُه أن يُقْبَلٌ في العَمدٍ لي 
ووالاتباع بالمعروف» أن َبَعَ الطالت بِمَغْرُويء ويُوَدّيٌ إليه المطلوت ياحسانٍ. ِذَّلِكَ تنيت 
ين رَيَكُمْ وَيَحْمَة4 227 فيما كيت على عَنْ كان فَبلَكُم. 
وقد شَرَعَ الله القِصَاصٌ لأنّ فيه الحياةً العظيمة» والبقاة للئاس» فإن القاتلٌ إذا عَلِمَ 
أنه سيْقمَلُ أرتَدَعَء فأحيا نَفْسَه من جهةء وأحيا من كان يُريدُفَثْلَهُ من جهة أخرى. 
- وقذ َب الإسلام بغ الولاية في طلب القِصَاصٍ لوي الول علئ ما كان عليه عد 
الغرّب» يقولٌ اللَهُ تالّ: «ومن مل مظلوما ققد قد جَمَنا وليه سَلطنًا قلا مُثرف فى كع نه 
كان مَنصُورًا74”. والمقصودٌ بالولي هو مَنْ لَهُ القِيامُ بالدّم» وهو الوارثُ للمقئولي2"9, فَهُوَ 
الذي له حقٌُ المطالبة دون السُلْطَةٍ الحاكِمّة» فلو لم يُطَالِبْ هو بِالقِصَاصٍِ فإنّه لا يُقْمَصٌ 
الجاتي . والسلطانٌ: التسَلْطُ على القاتِلِ» وإنّما كان ذلك كذلك محَافَةَ أ يئر الو من خير 
رضاً منهء وهو الذي أَجْتَوئ بار الجريمة فتَكُورُ نَفْسْهُ وَيَعْمِدُ إلى الأحَذٍ بالثأرء ويتكرَّرٌ القثْل 


والإجرام . 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: 48. (؟) سورة البقرةء الآية: 10/4: 
() سورة اليقرةء الآية: 11/4 (4) سورة البقرةء الآية: 17798. 


(5) سورة الإسراءء الآية: 57. (1) هذا رأي الجمهورء وقال مالك: هم العصية. 


نوا لتر !بإ ييح ةقيقر 
قال صاحبٌ المَئَارٍ معلقاً على هذه الآيةِ: فالآيةٌ الحكيمةٌ قَرّرَتْ أن الحياة هي 
المطلوبّةٌ بالذاتٍِ» وأن القِصَاصٌ وسيلةٌ من وسائلهاء أن مَنْ عَلِمَ أنه قتَلَ تفساً يُقْعَلُ بها يرتدعٌ 
عن القَمْلٍ» فِيَحْفَظٌ الحياةً على مَنْ أراد وعلى نَفْسِهء والاكتفاهُ الديّةِ لا يَرْدَعٌ كل أحدٍ عن 
سَفْكِ دم حَضمه إِنٍ أشتطاعٌ . فإِن مِنّ الئاس مَنْ يَبْذّلُ المَالَ لأجلٍ الإيقاع بعدرٌه. «وفي الآية 
من بَرَاعَةٍ العبارة وبلاغة القَوْلِ ما يَذْعَبٌ باستبشاع إزهاقي الرُوح في العقوبة. ويُوَطنٌ النْفْسَ على 
قٍِ قَبُولٍ كم المساواق إذ لم يُسَمْ العقويّةٌ قتلاً أو إعداماً» بل سمّاها مساواةً بين الئاس تنطوي 
على حياةٍ سعيدةٍ لهم؟ . 
القِصَاصٌُ في النَّفْسِ 
َيِسَ كل اعيداءِ عَلَى النفسٍ بِمُوجَبٍ للقِصَاصٍ» فقد يكونُ الاعتداء عَمْداَء وَقَد يكونٌ 


شِبْهَ عَمْدِ وقد يكرة خطاء وقد يكونٌ غَيْرَ ذلك. ومن كَمْ وَجَبَ أن نبيْنَ أنواع القَثْلِ» ونبِينَ 
النوع الذي يجب ب القتصاص يمُقٌتضاه . 


أَنْوَاعٌ القثل 
القَل ثَلاَةُ أنواع : 
١‏ عَمْد. 


"'- شِبْهُ عَمْد. 


2 


#داخيطا. 


١‏ القَكلٌ العَمْدُ: فالقَْلُ العَمْدُ هو أن يَقْصِدَ المكلفٌ قَثْلَ إنسانٍ مَعْصوم الدّم('© بما يَمْلِبٌ 
على الظْنَ هي به. ويُمَّهُمُ من هذا التُعريفِ يف أن جريمة القَثْلٍ العَمْدِ لا تتحمّق إلأ إذا تودُرث 
فيها الأركانٌ الآنيةٌ 

١‏ أنْ يَكُونَ القَاتِلُ عَاقِلا» بَالِعَاَء قاصداً للقئل . أما أَعيِبِارٌ العَقْلٍ والبُلرغ؛ فلحديث عَلِيّ 
رضي الله عنه وكرّم اللَّهُ وجهّه أن الْبيّ يكِةِ قال: : «رْفِعَ القَل مُ عَنْ نَلاث: عَنِ المَجْنُونٍ حَنّى 
يَفِيقَّ) وَعَنِ النّائم حَنّى يَسْتَيِقِظً وَعَنِ الصَّبِيّ حَنّى يَحْثَلِمَ». رواه قي و3 ذَاودٌ 
َالتَرْمِذِي. وأمًا أعْتِبارٌ العَمْدِ؛ِ فَلِما رواه أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قُتِلَ رَجُلّ في عهدٍ 
رسولٍ الله كَرْفِم ذلك إلى النبي بك َدَقْعَهُ إلى وَلِيّ المقتول؛ فقال القاتِلُ: يا رسول اللو 


)١(‏ أي لا يستحق القتل شرعاً. 


#امعمع ل و7 ل ار ار لص بوم لفل 
واللَّهِ ما أَرَدْتٌ قَثْلَهُ؛ ع واد اما ا مسا و 0 
الرجلٌ» ركان لكاو يدا فخرجّ يَجُوُ يِسْعَتَهُ كال فكان ننقن:: 3ل التكمةة.'وواك أبى 
دَاوْدَء والنّسَابَُْء وابِنِ مَاجَة؛ التَّرْمِذِيٌ وصححة. وررى أبو دَاوُدَ آذ رسو الله يل قال: 
«العَمْدُ قود ؛ إل أن يَعْقُو ولي المَفقُولِء وروئ ابن مَاجة أنه يلك قال: «مَن قَتَلَ عَابداً فَهُوَ قَوَد 
وَمَنْ حَالَ بَِنَهُ وَبَينَهُ فَعَلَيِهِ لَعْنَةُ الله والمَلاتِكَةٍ والئاس أَجِمَعِينَء لآ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفاً ول 
عَذْلاة. 

'- أن تكونَ الأداةٌ التي أَسْبْمِْلَتْ في القَثْل مما يُقْعَلُّ بها غالبا . 

فإذا لم تنوكُرٌ هذه الأركانٌ. فإنّ العتَلّ لا يُعْتَبَرٌ قتلاً عمداً. 


أداةٌ القَمْلٍ : ولا يُشْتَرَطُ في الأداةٍ التي يَمْملُ بها سِوّى أَنّها ممًا تَْمُلُ غالبا سواءً أكانث 
محددةً أ م مُْلَِةَ تمائلهما في إزهاقٍ الرُوح. وقد رَوَئ البْخَارِيُ ومُسْلِمْ أنّ رسولٌ اللْه يك 
590 رَأْسَ يهوديٌ بين حَجَرَيْنِ» وكان فَعَلَ ذلك بجارية من الجواري. وهذا الحديثٌ حُبَةٌ 
علئ أبي حَنِيفَة والشّعْبِي» والنّحْمِيء الذين يقولون بأنّه لا قِصَاصٌ في القَثْلٍ ِالمُتَقّلٍ. ومن 
هذا القَبيلٍ القَمْلُ بالإخراقٍ بالئّارِء والإغراقٍ بالماءء والإلقاءء من شاهقٍ» وإلقاء حائطٍ عليه؛ 
وحَدْقٍ الأنفاس» وحَبْسٍ الإنسان» ومئع العام والشْرابٍ عَنه حئى يموت جوعاً» وتَقْدِيمه 
لحيوانٍ مُفْتَرسٍ ‏ ومنه ما إذا شَهَدَ الود على إنسانٍ مَعْصُومٍ الدّمٍ بما يوجبُ فل ثم بعد قعله 
يرجعون عن الشهادةء ويقولون تَعَمُذْنا فَْلَهِ . هذه كلها من الأدواتٍ التي غالباً ما تَفمُلُ . ٠‏ وَمَنْ 
قَدْمَ طعاماً مَسْمُوماً لمَيْرِ وهو يَعْلَمُ أنْهُ مَسْمومٌ دون آكله؛ فماتٌ به أَقْنُصٌ منه» روئ 
البّخَارِيُ ومُسْلِمٌ : «أن يهوديّة سَمْتٍ اللي يق في شا فأكل منها لُقْمَدَ م لَمَطَهاء وأكلّ معه 
ِشْرُ بْنُ البَرَاءِء فَعَقَا عنها النَبِيْ كه ولم يعَاقِبْهاء. أي أنه عفا عنها قَبْلَ أن تَحَدّتَ الوفاةٌ لواحدٍ 
مِمْنْ أكل. «قَلَمًا مات بِشْرٌ يْنُ البرَاءِ قَلَهَا به». 

القَمْلُ شِبْهُ المَمْدِ: والقتلُ شِبْهُ العَمْدِ:ِ هو أن يَْصِدَ المكلّفٌ قثلّ إنسانٍ معصوم الدّم بما 
لا يَْلُ عاد كأن يَضْرِبَهُ بعصاً حَقِيفةٍ أو حَجَرٍ صغيرء أو لَكَرَّهُ بييه» أو سَوْطِء وتحو ذلك. 
فإن الضرب بعصاً خفيفةٍ أو حجر صغيرٍ ضَرْيَةَ أو ضربَئيْنَ؛ فماتَ من ذلك الضرب؛ فهو فَثْلُ 


)١(‏ النسعة: سير من الجلد. (') رض: كسر. 


|الآثار المُعرئبَةُ علئ الققل- ‏ ب -«-ب بيس 8# 


شِبْهِ عَمْدِ”'©. فإن كان الضُرْبُ في مَفْمَلِ أو كان المضروبٌُ صغيراً أو كان مريضاً يَمُوتُ من مِثْلٍ 
هذا الصّربٍ غالبا أو كان قَويّاء غَيْرَ أن الصّارِبَ وَالَى الصَّرْبَ حتى مات فإنه يكونُ عَمْداً؛ 
وسْمَْ بِشِبْهِ العَمْدِء لأن القَيْلَ متردّدٌ بين العَمْدٍ والحَطَأ؛ٍ إذ أن الضربٌ مقصودً والقتلّ غيرٌ 
تقضرو» ولهذا أرق غليه عِْهُ العقدء فهو لين عمد فقشاء ولا خطأ عشها. لال يكن 
عَمداً محضاً سَقَطَ القّوّدُ؛ لأن الأصلّ صيائَةٌ الدّمَاءِ فلا تستباحٌ؛ إلا بأمرٍ بَيْنِ. ولمًا لم يكنْ 
خط تخنضاًء ؛ لآن الضرب مقصوة بالفعل دوث القثْلٍ وحبّث فيه يه مغلطة روى الذَارَقْطنِيَ عن 
ابْنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أن النبيّ يَكلِدِ قال: «العَمْدُ قَوَدُ اليدِء والخَطّأ عَقْلٌ لآكَوَدَ فيه وَمَنْ 
يِل في عِمْيةٍ بِحَجَرٍ أو عصاً أو سَوْطٍ ؛ َهوَ دِيُْ مُعَلَْةٌ في أسنانٍ الإبل . وأخرج هد وق 
او عن عَمْرُو بن شُعيِيٍ عن أبيه عن جاده أن اللبي و قال: «َفْلُ شِبْهِ العَدٍ مُقلطء كفل 
العَمْدِء وَل بفتَلُ صَاجِب وَذْلكَ أَنْ يَنْروَ الشْتِطَانُ بَينَ الئاسء فَتَكُونٌ الدَماء في غير صَفِيةٍ ول 
حَمْلٍ سِلآح». وأخرج كمد رابو فاده والنْسَائِيٌ» أَنْ لبي يك حَطبَ يَوْمْ فح مَكَةَ فقال: 
«ألا وَإِنّ قَِيِلَ خَطَأ المَمْدِ بِالسوْطٍ وَالمَضًا والحَجَرِ». 


* القغْلُ الخَطأ: والقَثُلُ الخطأ هو: أن يَفْعَلَ المكلّفٌ ما يُباحُ له فِعْلُهء كَأَنْ يرميَ 
صَيْداَء أو يَقْصِدَ غَرَضاء فْيْصِيبُ إنساناً معصومٌ الدّم فَيفْمْله؛ وَكَأَنْ يحفِرٌَ بثرأء فَيَتْرَدى فيها 
إنسانٌ» أو يَنْصِبَ شَبَكةٌ ‏ حيتُ لا يجورٌ ‏ فيعْلّقُ بها رجل فَيُفْتَلُء ويُلْحَقُ بِالحَطَلٍ القَثْلُ العَمْدِ 
الصَّاوِرٌ من غَيْرٍ مُكَلْفِ؛ٍ كالصبيّ والمجنونٍ. 

الآثار المُتَرَتْبَةُ على القَثْلٍ 

قلنا إن القتلّ: عَمْدَّء وشبْهُ عَمْدِء وخطلاً: ولكُلٌ نَوْعٍ من هذه الأنواع الثلاثة آثارٌ تترتبٌُ 

عليه. وفيما يلي نَذكرَ أئرَ كل نوع: 

موجبٌُ القَفْل الحطل: إن القَْلٍ الخطأ يُوجَبُ أَمْرَينِ : 

أحدُهما: الدَيَُ المُحَفْفَهُ على العاقلّة» مُوَجُلةٌ في ثلاثِ سنينَ» وسيأتي ذلك حين الكلام 
على الذَيّة . 

)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» وجماهير الفقهاء؛ وخالف في ذلك: مالك والليثء والهادوية: فذهيرا 
إلى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالباً: كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك؛ فإنه يعتبر 


عمداً وفيه القصاص؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح؛ فكل ما أزهق الروح أوجب 
القصاص . 


8ظ3--_-_-_- صب 77777ب ,الاق ترك عن :لفل 
وثانيهما: : الكَقّارَفُ وهي عِنْقُ رق مؤمئة سُلِيعَةٍ ين الغيرت الل ةِ بالعملٍ والكشية 4 

أ يجذ سام شَهرَئْنٍ مُتتابعيئ(7). وأصلُ ذلك قَوْلُ الله تَعالّى: «إوَمًا كارت لِمُوْمِنِ أن يد 
مما إلا َع ومن َل مؤْمًا حَطًا مَتَحيرُ وَكبَةَ مُؤْممَةَ وَدِيَهٌ تكلم | أمييء إله 5 
َعَحدَوا ون كانت ين هوم عَدُوٍ لَك وهو مؤت فَتحرُ ركب مُؤْمكوٌ إن كات 


كعد 


ين هوم نكم وَيَْتكُم منقٌ هري يد نصلّمةٌ إل أمْيد. دمر َ مُؤَمكَو فَمَن لَمْ 
يَجِدْ فَعسِيَامُ ميق لايم ونه ون أذ كنت أله يما حَكيم04". وإذا كَل 
مَاعَةٌ رمجلا خطأً. فقال جمهورٌ العلماءٍ: هلل عل واد متهم الكفازة وَقَالَ جماعَةٌ: عليهم 
كلهم كفارةٌ واحدةٌ). 

الحكمةُ في الكقازة: َال العُوطيئ: وواغتلقوا في معناها ققيل؛ وتوت عيضا وطفوزاً 


ِدَنبِ القايل. وَذَنْبهُ سوك الاختِياطٍ وَالتّحَمْظٍ حول ملك علل يَذَيْهِ امرقٌ مُحْفُونُ 1 وقيل: 
َؤْجبث بدلا تغل حق ال تال في نفس القتيلء وه كان له في فيه حت ومو لتقم 
بالحياق وَالتُصَدِفٌ فيما أَجلَّ لَهُ تَصَاِفُ الأحياءِ وكات لله سبِحَائهُ في حٌه وهو أنه كَانَ عدا مِنْ 
عِبَادِهِ يجب له من اسم العبوديّة - صغيراً كان أو كبيرًء حرا كان أو عبداًء مسلماً كان أو ذميا ما 
يتمير به عن البهائم والدواب» وفزتمن - مع ذلك - أن يكونّ من تله من يَخدُ الله وميطيقه» فل 
يحل َال من أن يكونَ فوت منه الاسم الذي ذكزناء والشتئ الذي وصفناء فلألك صَمِنَ الكمّارة. 
أي واحدٍ من هذين المعنين كان؛ ففيه بيان أن النْصّ وإن وَقَعَ علئ القاتِلٍ حَطَأء فالقاتِلُ عَمْداً 
مِثله بل أولى بوجوب الكفّارَةِ عليه منه» ا.ه. وسيأتي بيان هذا. 


معدى بده اقل شِبْهُ العَمدٍ يُوجِثُ أمرين: 
5 َه كل نفس حرم الله كثلها إلا بالحق. 
؟ - الديةٌ 0 
موجبُ القَثل العَمْدِ: أمَا القَثْلُ العَمْدُ فإنّهُ يُوجِبُ أموراً أربعةٌ: 
1 الم 
١‏ - الحِرْمَانُ مِنَ الميراثِ والوَصِيةٍ. 
(1) يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه 
مشقة شديدة؛ فيطعم ستين مسكيئاء ؛ يعطي كل واحد مدا من طعام. وخالفهم الفقهاء م في ذلك لعدم ورود 


ما يدل عليه. 
(؟) سورة النساءء الآية: 55,. 


لت 

دا الكقارةٌ. 

4 - القَوَدُ أو العَفْو. 

فلا يرت القايل من ميراث المقتولٍ شيعا لا من ماله ولا من ديه إذا كان من وليه 
سواءٌ أكانّ القَثْلُ عَمْداً أم كان خَطأً. قاعِدَةُ الفقهاءٍ في ذلك: (مَنِ اشتفجل الم ءَ قبل وان 
عُوقِتَ يحِزْمَانِ». وروى البيهقيّ عن خَلأُسٍ أنَّ رجلاً رمى بحجر صاب أَيَهُ فمائّث من ذلك 
فأراد تُصيية من ميرائها فقال لَه إخوثه: لاق لل فارقتقوا إلى لق كزع اللهنوم ْهَهُ فْقَالَ لَهُ 
عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «عَقكَ ين ميرائها الجر َأعْرمَهُ الدّية. ول يغطه ا شيعاً. 
وروى عَمرُو بن سُعَيِبٍ عن أبيهِ عن جد أن سول الله 2 قال: لين ِلْقَاتِلِ مِنَّ اميراثِ 
شَيْء. وَالحدِيثٌ معلولٌ وقد اخْتُلفت في رَفْعِهِ ووقفِهء وَلَهُ شواهدٌ ُقَوّيه. وروئ 5 دَاوُدٌ 
التسَائيٌ وابْنٌ ماج أ رسول اللّه ل قَالَّ: «لَيسَ لْقَاتِلٍ سي ون نْ لم يَكُنْ له وَارِثُ 
لك قْربُ الئاس إِلَيِء وَلاَ يَرتُ القَاتِلُ سَيعأه(©. وإلى هذا ذهب أكتر أهل الهلٍ. وكذّلك 
الأحنافٌ والسَّافِعِيةٌ. وذهَبَتٍ الهَادَويّة والإمامٌ مالك إلى أن القَْلَ إن كان خط ورت من المالٍ 
دون الدَّيَةِ. وقال الزُهْرِي وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ وغيدهما: لا يُخرَمْ لقال ينَ الميراث. وكذْلِكَ بطل 
الوَصِيْةٌ إذا قَتَلّ الُوصئ له الموصي. قال في البدائع: القَئْلُ بِمَيِرٍ حَقٌّ جتَايَةٌ عَظيمةٌ تستدعي 
الجر أبلغ الوُجووء وحِرْمَانٌ_الوَصِئَة عي يضح رَاجِراً ا الميراثِ فَينْيتٌ. وسواء أكَانَ القتل 
عمداً أَمْ خطّأ لأَنَّ القَتلّ الخطاً َل وأنّه جار المَاحَدَةٌ عليه عقلاء وسواء أَوْصَئْ له بَعْدَ الجتائة 
أو قبلّها. 


ا ل لاإ د اوعدن 
فقالوا: 10 بحت. قال: «فَليغي قب لهي عضر ينها عامل من الاب. را 
أيضاً بسندٍ آخر عنه قال: ينا رسن الل يك في صاحب أنا وبحت بحت قال: باع 
ِكل عُضْرٍ ينه عُصْواً من الثاره» وهذا رَواة أبو دَاوُدَ وَالنسَائيُ وَقط أي دَاوُدَ قد أوجَتت (يعني 
الثاره بِالقَئلٍ. قال الشّؤْكائي” في لَيِلٍ الأؤطَار: ىٍِ حديث وَائلَهَ دليلٌ على ثبوتٍ الكفارة في دل 
العَمْدٍ وهذا إذا عَقَا عن اتقايّل» أو رَضِيَ الوارثٌ بالديّة. وأا إذا اقْكَصٌ : 


)١(‏ «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميرائه؛ وورئه من لم يرتكب هذه الجريمة؛ فإن لم يكن له 
وارث إلا القاتل حرم من الميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل. مثل: الرجل يقتله ابنه 
وليس له وارث غير ابنه القاتل» وللقاتل ابن؛ فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل». 


.وم لغ ملس سس سب القاوُ المُيَرََةُ على اقل 

منه فلا كََارَة عليهء بل القَثْلُ كَفَارَتَهُ لحَديثِ عُبَادَة المذكورٍ في الباب. ولِمًا أخرجّه أبو ثُعَئِم 
في «المعرفة» أنْ الي كل قال: «القَغلُ كَفَارَة . وهو من حديثٍ خَرَِمَةَ بن ثابتٍ. 7 
ابْنُ لَهِيعَةَ. قال الحافِظٌ: لكنّه من حديث ابْنِ وَهْبٍ عنهء فيكونُ حَسّناً. ورواه الطَبَرَانِيُ في في 


الكبير عن الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ مَوْقُوفاً عليه . 
4- القَوَد”' أو العَفُوٌ: القَرّدُ أو العَفْرُ ما على الدّيةِ» أو الصُّلح على غير الذَيَهّه ولو 
بالزيادةٍ عليها 1 


كما أن لول الجتاية العَفْوِ مَججاناء وهو أَفْضَلُ رن اله تَمْوَئ كلا كرا 
أَلْفَضْلٌ َتَسْل بينم وإذا عفا ولي ال عن القاتِلِء هله لا َِنَئ حقٌ َّ للحاكمٍ بَعْدُ في تغزيره. 
وقالَ مَالِكُ واللَيِتُ: يُعَزّرُ بالسمجن عاماً ومائة جَلْدَة9©, وأضل وجوب القَوَدِ أو الغفو قول الله 
سبحائة: كما 4 اموا كيت ع لْقِصَاسُ في المَئْلّ كلد بار وَلْمَبْدُ بِألمَبَدٍ والأنقٌ 
الأو سَنْ عنَ م ين لبد كنة كنا بالمتروف وأ يه عسي دَلِكَ 'عَِْيتٌ ين كيك 
يَمْمَةٌ كن أمْتّدك بَنْدَ ذَلِكَ مَلَمٌ عَذَابُ آيهُ04. وَرَوَى البْخَارِي ومُسْلِم عَنئ أبي 
ُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه أن البِييلِْ قال : «من كيل لَهُ َتِيلُ فَهُوَ بِخَيرِ النْظَرَيْنِ: إما أَنْ يَْعَدِيَ 
وإمًا أن يَفتْلّه”". فالأئرُ في العَرِ أو القصاص إلى أولياءِ الدّم» هُمْ م الورثة, فإن شاؤوا طَلَبُوا 
القَوَدَه ون َاؤُوا عَقُوا حتى لو عفا أحدٌ الورئة سقط القِصَاصٌء لأنله لا يَتَجَرا. 

رَوَى محمدٌ بْنُ الحَسَنٍ صاحبٌ أبي حَنِيقَة أن عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه ني برجلٍ 
قد قل عمداء فأمرٌ بِقَثْلهء فَعَمَا عنه بض الأؤلياى فأمر”بقَمْلِه . فقال عبْدُ الله بْنُ مَسْعودٍ رضي 
الله عنه: كَانتِ طح الحعت اديت ٠‏ فلا يَسْتَطِيَعُ أخدّ حَقّه ‏ يعني 
الذي لم يغ حتى يَأَخُذٌ حَقْ غَيْرِهِ . قال فما نر ٠‏ قال: : أ أن تَجْعَل الذية في مَالِه؛ 
وَتَرْقِعَ عه حنعنة الذي عفاعنه. ا وأنا ازى ذلك قال معد وأنا 
أرَى ذلك. وهو قولٌ أبي حَتِيفَةَ. وإن كان في الوَرَنَةِ صَعيرٌ فإنه يقظَرُ بلوغِدء ليكونٌ له الجِيّارٌُ 


)00( القود: سشمي قوداً لأن الجاني يُقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقيل معناه المماثلة. 

(؟) سورة البقرة» الآية: /7519. 

0( قال الفقهاء: إن الجاني إذا كان معروفاً بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فيه أن يعزره بما 
يراه محققاً للمصلحة.. إما بالحبس أو السجن أو القثل. 

)0( سورة ة البقرة» الآية: 78 .١‏ 

(0) في هذا الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيار» إن شاء اقنص وان شاء أخذ الدية» وإن لم يرض القاتل. 
وقيل: ليس له إلا القصاص؛ ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل؛ والأول أصح. 


سوط وُجوب القَقَاص 7777707077 ب ؤوي 
ِذْ أنّ القِصَاصٌ حقٌّ لجميع الورئة. ولا اختارٍ للصّبِيٌ ِل بُُوغِهِ. وإذا عَفا الورقة حميما أ 
أحدّهم على الدَّة وجت على القَاِلٍ د ملظ حالةٌ في ماله كما سَيَأني ذلك مفضّلاً في 
باب الدِّيَّاتِ. 


شُرُوطٌ وُجُوبٍ القَصَاصٍِ 
ولا يجب القٌَصاصٌ إلا إذا توكرْتٍ الشروط الآتيةٌ : 5 
١‏ أَنْ يكونَ المقتولُ مَعْصُومَ الدّم . 

فلو كان حربيّاء أو زانياً مُخْصَناء أو مرّدّاء فإنّه لا ضَمَانَ على القاتل» لا بقٌصّاص ولا 
بديّة' لأن مؤلاء جميعا مَهْدُورو ادم . روى لبحَارِي ومْسْلِمْ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أن رسول اليكل 
قال: «لا يَجِلْ دَمْ المرىء مُسلِم: يَشْهَدُ أن لا إله إلا الل وَأنِي رَسْولُ الله إلأ بإخدئ فَلائةٍ: 
النْيِبُ الزّانِي» والنّفْس نفس ١‏ والثَارِكُ لديته ه المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَة؛ . 

مو 

7 أن يكونَ القاتلٌ بالغاً عاقِلاً. 

فلا قصاصٌ على صغير» ولا مجنون» ولا معتووء لأنّهم غَيِرُ مُكَلْفِينَ» وليس لهم قَصْدٌ 

صحيحٌ أو إرادةٌ حُرَةٌ. فإذا كان المجنونٌ يَفِيقُ أحياناً؛ فَقَمَلَ وَفْتَ إِفاقَيه؛ أَقمّصٌ منه. وكذلك 
مَنْ زَالَ عَقْلّه بكر وهو متعدٌ في شُرِيه. فعن مالك أنه بلمّه : «أنْ مَرْوَانَبْنَ الحكم كَنَبَ إلى 
مُعَاوِيَة بْنِ أبي سُفَيَاَ يَذْكُرْ أنه أن بسَكْرانَ قد قَقَلَ رجلاء فكتب إليه معاوية : أن أله به فإن 
كان شَرِبَ شيئاً ظئّه غير مُسْكرٍ» » فزال عَقُْلُّه فقتل في هذه الحالٍ» فلا قصاص عليه. ٠‏ وفي 
الحديث يقولٌ الرسولٌ صلواتُ اللّهِ وسلامُه عليه (رُفِ ِعَ القَلّم عَنْ نلاثٍِ: عَن الصّبِيٌ حَنَّى 
يَخْتَلِم » وَعَنْ المجنون حَتَّى يفيقٌ » وعن النَائِم حنَّى يَستيقظ». وقال مَالِكُ : : «الأمر التجمع عليه 
عندنا: أن لا قَوَدَ بين الصَّبِياقٍ وأنَ كَتلَهُم خَطَأ ما لم تجبْ الحدوة . ويبلُغوا الحُلُمَء وإن قَمَلَ 
الصبي لا يكونُ إلا خَطاً. 

4 أن يكونٌ القاتل مُخْتارا» فإِنٌ الإكراة يتل الإرادَة» ولا مَسْؤُوليَة على من فَقَدَ إِرَادَتَهُ 
فإذا أكْرَّهَ صاحبٌ سُلْطَان”“ غَيرَه على القعل» فقثلّ آدَمِيّا بِمَيْرٍ حقٌء فَإنه يقْعَلُ الآمِرُ دون 
المأمورء ويُعَاقِبُ المأمورٌ. 

وبهِذا أخذدّ أبو حنيفة؛ وداودُء وهو أَحَدٌ قَْلَيْ الّافِعِيٌ . وقال الأخْتافٌ: وإن أكرة على 


)١(‏ عند الحنابلة: أن قول القادر: اقتل وإلا قنلتك. إكراه. 


إفانا 0 روط وُجُوب القصَاس 


إتلافٍ مال مُسْلِمٍ بأمر يَخَافُ منه على نَفْسِهء أو على عُضْرٍ من أعضّائه؛ وَسِعَة أن يَفْعَلَ ذلك» 
ولصاحب المّالٍ أن نْ يُضَمْنَ المكْرّة. وإن أكرّمَهُ بقَمْلٍ على قَثْلٍ غيره» لم يسَعْهُ أن يُقْدِمَ عليه 
ويَضْبرٌ حنّى يُفْتَلَء » فإن قَتَلَهُ كان آثماء وَالقِصَاصٌ على المُّكْرِهٍ إن كان القَثْلُ عَمْداً. قال قومٌ: 
يُْتلُ المأمورٌ دونَ الآمِر. وهو القولُ الآحَرُ للشّافِعِيُ . وقال قومٌ: منهم مَالِك والحنايلة: يُفُعَلآن 
جميعاًء إن لم يعفٌُ ولي ادم فإِنْ عفا ولي الدّم وَجَبَتْ الدَيهٌ لآنّ القَاتِلَ قَصَدَ أسْتَبْقاءَ نَفْسِه 
بقَْلٍ غَيْرِه المكْرِهُ تَسَبْتَ في القمْلٍ بما يُقْضِي إليه غَالِياً. وإذا أَمَرَ مكلفٌ غير مكلّفٍ بان يَفْثّلَ 
غَيْرَه : : مِغْلّ الصغيرٍ والمجنونٍ. فَالقِصَاصٌ على الآمِرٍء لأَنْ المباشرٌ للقَْلٍ آل في يدِهء فلا يَجِبُ 
القصاصٌ عليه؛ وإِنّما يَجِبُ على المتسبّب. وإذا أمرّ الحَاكِمٌ بِالقَمْل ظُلْماًء فإما أن يكون 
المأمورٌ عالماً أنه ظُلْمٌء أو لا يكونُ له عِلْمّ به. فإن كان عالماً أنه ظُلْمٌ وَنَقْذْ أمرّه» وجب عليه 
القِصَاصٌء إلأ أنْ يَعْمْرَ الوليئء فتجبٌ الدّيةُ عليه. لأنه مُباشِرٌ للقَمْلٍ مع عِلْمِهِ بأنّه ظُلْمّ: فلا 
يُعذَّرُ ولا يقال إن مأمورٌ من الحَاكِمء أن قاجدة الإسلام: أنه لا طَاعَةَ لمخلوقٍ في مَعْصِيَةٍ 
الخالِق» كما قال رسولٌ الله صلواتُ اللَهِ وسلامٌه عليه. 


وإن لم يَكْنْ عالماً ِعَدَم أسْتِحقاقِه القَمْلَ فَمَتَله فالقِصاصٌ إن لم يعْفٌ الولىٌ» ا 
-على الآيرٍ بِالقَْلِء دون المُباشِرِء لأنه معذورٌ لوجوب طاعَةٍ الحاكم في غَيْرٍ مَعْصِيةِ اللّو. وَمَنْ 
دَقَعَ إلى غير مكلف آلة َمل » ولم يمره به فقتل لم يَلرّمْ الدافعَ شَيْءْ. 


ألا يكونّ القاتلُ أصلاً للمقتول» فلا يُقَتصُ من والدٍ بقل وليِوء وولدٍ ولَده وإن سَمَلَ 
إذا قتلهء بأيّ وَجْهِ من أوجه العَمْدِء بخلافٍ ما إذا قتلّ الابْنُ أحَدَ أبونِه فإنه يُفْعَلُ آتفاقء لأن 
الوالِدَ سببٌ في حياةٍ ولدِوء فلا يكونٌ وَلَدّه سبباً في قْلِهِ وسَلْبِهِ الحياةء بخلافٍ ما إذا قتل الولَدٌ 
أحدّ والدَيْهِ فإنْه يُقْمَصٌ منه لهما. أخرجّ الْرْذِئ عن ان عُمَرَ أن لبيك قال : الأ يفل الوذ 
ِالوَلَدِه. قال ابْنُ عَيْدٍ البَر: «هو حديثٌ مشهورٌ عند أهلٍ العلم بالحجارٌ والجراق» مُسْتَفِيض 
دي وهو عمل أهلٍ المَّدِينَةٍء وَمَرْرِيُ عن عُمَرَ'. ٠‏ ورَوى يُحْيَى بْنُ سعيدٍ عَنْ عَمْرِوِ بْنِ 

شُعَْبٍ: أن رجلاً من بني مُذْلِجِ يُقالُ له: «قتادة؛ حَذّفَ ابن له بالسِيفٍ فأصابَ ساقه. فَتَزّى 
جره فماث» يم سراق بن شم على رن الطاب رضي الله عنه فذكر لك له. فقال 
له عَمَرٌُ: أعددْ علئ «ماءٍ قُدَيِدِه عشرينَ ومائة يَعير حبّى أَقُدُم عليك. فلما قم عليه عمرٌء أخدّ 
من تلكِ الإبْلٍ ثلاثين حِقةٌ وثلائينَ جَذَعَة وأربعين جَلِفةَ. ثم قال: اراق لطولاه 
فقال ما أنذا! . . . قال: خُذْهاء فإ رسول الله كي قال: «ليِسَ لِقاتِلٍ شن 5". وخالف في ذلك 
الإمامٌ مالك فرأى أنه ياه لوال ِالوَلدِء إذا أَضْجَعَهُ ودْبَحَهُ أن ا لا يحتمل 


شرو طْ وُجُوبٍ القصَاص سل _للسسسسس٠‏ سس سس ب 


غيرّهء فإِن الظاهرٌ في اسْتِعمالٍ الجارح ة في القتلٍ هو العَمْدٌُ. وَالعَمْدِيَةٌ أنْرٌ حَنِىّ؛ لا يْخْكُمْ 
بإثباتها إلا بما يَظْهِرُ من قرائ الأحوال» وأمًا إذا كان على غَيْرٍ هذه الصّفَةء فيما يحتملٌ عَدَمْ 
إزهات الرُوح» بل قَضدَ التأِيب من الأب. وإن كان في حقٌ غيرِو» يحْكُمٌ فيه بالعمدٍ. وإنّما 
فرق بين الأب وغيروء لما للآب من الشَّفْقَةٍ على ولدِوء وعليه قَضْدٌ التأدِيبِ عند فِعْلِهِ ما 
يُعْضِبٌ الأبّء فيُحْمْلُ على عَدَمِ قَضْدٍ القَثْلِ» لقوةٍ المَحَبّةٍ التي بين الأب والابْنٍ. 


د أن يكو المقتولٌ مكافثاً للقاِلٍ حال جنايتِه» بأن يُساويّه في الدّينِء والحرية» فلا 
قصاصٌ على مسلم قَمَلَ كافراً. أو حُرٌ ككل عَبْداًء لأن لا تكاقٌُ بين القاتلٍ والمقتول: بخلافٍ ما 
إذا قَتَلَ الكافرٌُ العسلة: ٠‏ أو قتل العبدُ الحرّء فإنّه يُقْمَضُ منهما. والإسلامُ :وإن كان الغى القَوَارِقَ 

بين المسلمين في هذا الباب» فلم يُقَرَفْ بين شريفٍ ووضيع» ولا بين جميلٍ ودميم» ولا بين 
غنيٌ وفقير»ء ولا بين طويل وقصيرء ولا بين قويٌ وضعيفٍ» ولا بين سليم ومريض» ولا بين 
كاملٍ الجسم وناقِصِهدء ولا بينَ صغيرٍ وكبير ولا بين ذكرٍ وأنقئ ”" إلا أنه آعتبرَ الفارِقٌ بِينَ 
المسلِم والكافِرٍء والخُرٌ والعبّْدِء فلم يجعلهما متكافئينٍ في الدّم. فلو قَتَلَ مسلمٌ كافراً أو حرٌ 
عبداً فلا قصَاصٌ على واحدٍ منهما والأصلٍ حديث عَلِيّ كرمَ الله وجهّه» أن رسول الله كَل 
قال: «ألأ لا يْفملُ مُؤْمِن بِكَافِر». أخرججه أَحْمَدُ وأبو دَارُدَ والنْسَائِيُ وَالحَاكِمُ؛ ٠‏ وصحححة. وروى 
البُخَارِيُ عن عَلِيٌ كَرّمْ الله وَجْهَه أيضاً أن أبا جُحَيِفَةَ قال له: همَلْ عِنْدَكُم شية من الونحي ما 
ليس في القرآن؟ . . . قال: لا والذي قَلَّقَ الحَبّةَ وبرأ النْسَمَة ٠‏ إلا فَهْماً يُعْطِيه اللّهُ رجلاً في 
القرآن» وما في هذه الصحيفةء قُلْتُ: وما في هذه الصحيمَة؟. .. قال: المؤمنون تَتَكَافاً 
دماؤهم””“. وَفَكَاكُ الأسير» وألا يفْعَلَ مُسْلِمٍ بكافِر؛. وهذا مُجْمَعُ عليه بالنسبةٍ للكافِرٍ الحربيّ» 
فإن المسلعَ إذا قتلّه» فإنه لا يتل به إجماعاً. وأمًا بالنُسبةٍ للذمي والمُعَاهِدِء فقد أَخْتَلَقَتْ فيهما 
أنظارٌ الفقهاء. فذهبّ الجمهورٌ منهم إلى أن المسلمَ لا يُقْلُ بهما لِصحَةٍ الأحادِيث في ذلك: 
ولم يأتٍ ما يخالفها. وقالتٍ الأحناف وابْنْ أبي لِْلى: لا يكل الستاع ينا ككل العاوج السويئ 
- كما قال الجمهود. وخالفرهم في المي والممعاهد. فقالوا: إن ا إذا قَِ المي أو 
المعاهد بغيرٍ حقٌء فَنّه يُقْعَلُ بهماء لأَنَّ الله تعالّن يقول: كبن ْنَا عَلديِمَ ذِبَآ أنَّ النفْس 


(1) ذعب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها. وحكى ابن المتذر الإجماع على ذلك» 
وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري: أنه لا يقتل الرجل بالأنثى» ومو قول شاذ 
مردود. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول: أن الذكر يقتل بالأنثى . 

(7) تتكافأ: تتساوى في الدية والقصاص. 


نان 


شُرُوطٌ وُجُوبٍ القَصَاصٍِ 
لمر 0(6. وأخرج التَتْهَقَغْ من حديث عَبِدٍ التخهن ان التيلماني(") أن رسول الله ينين كَكلَ 
مُسلماً يمُعَاهِدٍ. وَقالَ: أن ْم من ون بنميده. وقالوا أيضاً: إن المُشلمين أ جعفوا على أن 
يَدَ المسلم تُقْطَمُ إذا سَرَقَ من مال الذّميّ. فإذا كانت حُرْمَةُ ماله كَحُرْمَةٍ مالٍ المُسِلِمٍء فحرمّةٌ 
ده كحُرمَةٍ دَمِه. رُفِمَ إلى أبي يُوسْفَ القَاضِي: مسلمٌ قَتَلَ ذميًا كافرأء كُحَكُمَ عليه بالقَرّدِء فأتاه 
رجلّ يُرمعَةٍ فألقاها إليه فإذا فيها: 


يَا قَاتِلَ المُسْلِم بِالكَافِرٍ جَرْتَء وَمَا العَاوِلُ كَالجَائِرٍ 

يلا عن بغفتة وَأطَرَافِها مِنْ عُلَمَاءٍ الناسٍ أوْ صَاعِرٍ 

َسْتَرْجِمُوا وأَبْكُوا عَلَى دِيتِكُمْ وأضطيرّواء فَالأَجِرٌ لِلصَابِرٍ 

جَارَ عَلَئ الدِينٍ أَبُو يُوسُفَ يَمَمْلِهٍ المُؤْينَ بِالكَافِرٍ 

فَدَخَلَ أبو يُوسَفَ على الرشيد أخبرّه الخبرّء وأقرأه الرُفْعَةَ. فقال الدْشِيدٌ: «تَدَارَكُ هذا 
الأمْرَ لِيِلاً تَكُونَ فِثْنَُ. . .» .فخرجّ أبو يوسُّفَء وطالّ أصحاب الدّم ببيْئَةٍ على صِحَحَةٍ الذّةِ 


وثيوتهاء فلم يوا بهاء فَأسْقَطً القَوَدَ. وقال مَالِكٌ واللَيِتُ: «لآ يُفْمَلّ المسلمٌ بالدّميّء إلا أن 
يقتله غِيلَةَ وَقَثْلٌ الغِيلَةٍ أن يُضْحِعَهُ فيذبحهء ويخاصّةٍ على ماله». هذا بالنّسبةِ للكافرء وأمًا 
العبدٌء فإن الحُرٌ لا يُقْعَلُ به إذا قتلّهء بخلافٍ ما إذا قتّل العبدٌ الحرّء فإنّه يُقْعَلُ به. لقالوزة 
الدا رَقْطنِيَ من حديثٍ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍِ عن أبيه عن جدّه: «أن رجلا قتلّ عَبِدَه صَبْرآً" متعمُدا» 
فجلده ابي يد ماقة جَلْدَةٍء ونفاه سَنَهّ ومحا سَهْمُهُ من المسلمين» ولم يَقُدْ بهء وأمرّه أن 
يق رقب ولأنّ الله تال يقولٌ: اه 0 هذا العبِيهْ يُفِيدُ الحَضْرء فيكونٌُ معناه: أنه 
لا يقل الحو بير الح وإذا كان لا يعمل به فإ ينرم تيمك بالق ما بَِمَتْء وإن 
جاورّث دِيْةَ الحُرّء هذا إذا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرهِ. آمّا إذا كان السيّدُ هو الذي قتلّ عبدّه فعقوبتُه ما ذُكِرَ 
في الحديث وإلئ لهذا ذهب جمهورٌ الفقهاوء منهم مالك والشَافِمِيء وأَحْمَدُ» والهَادِويةُ. وقال 
أبو حَنِيفَة : «يُقْمَلُ الحُنُ إذا قَعَلَ العَبْدَء إلا إذا كَانَ سَيّدَهُ. وذلك أن الآية الكريمة تقوا 


5 _- فآ 9 النفس يال قير 2©. وهذا عام في كل الحالات» إل إذا حُصّصٌء وقد 
حَصّصَئْه اكه يحديث لتقي أنَّ رسول الله عد قالّ: «لآ قاد مَملُوك من مَالِكيء وَل وَلَدَ ين 


)00 سورة المائدة» الآية: 56. 

وم ابن البيلمان ضعيف لآ تقوم به الحجة » وحديثه هذا مرسل . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث 
ليس بمستد» ولا يجعل مثله إماماً تسفك به الدماء. 

ونزر -ضيراً :آي خيس غ) سورة البقرةء الآية: 309/8. 

.ع سورة المائدةء الآية: 46. 


شُرُوطٌ ومجوب القَضَاصِ 5 


وَالِدِهه. ولو صَحٌّ هذا لكان قوب إل أن الحديتٌ مِنْ رواية عُمَرَ بن عيسى» وقد ذَكرَ البْحَارِيٌ أنّه 


كر سمه وقال التُخمئ: 4 يُفْتلّ الح بالعبدٍ مُطَلْقا أخذاً بعموم قوله تعالى: ...آنَ ألتفسى 
لتر 00(4. 


/د آلا يُشَارِكَ القَايِلَ غيرٌه في القتلِء ممن لا يجبُ عليه الْقِصَاصٌء فإن شَارَكَةُ غَيِرُه 
مقن لانبيفث عليه اليضاص كأد | شْئَرَكُ في القتلٍء عايِدٌ ومخطِى:: أو مكلّفٌ وَسَيعٌ» أو 
مكلّفٌ وَغَيْرُ مُكَلْفٍ: مِئْلُ الصبيّ والمجنونء فإنّه لا قِصَاصٌ على واحدٍ منهماء وعليهما 
الديَةٌء لوجودٍ الشُبْهَةٍ التي تَنْدَرِىءُ بها الحدودٌء فإن القلّ لا يَتَجَرّاء ويمكن أن يكونّ حدوته 
من فعلٍ الذي لا قِصَّاصٌ عليه كما يُمْكِنُ أن يكونَ مِمّْنْ يجبٌ عليه القِصَاصٌ ‏ وهذه الشُبْهةُ 
ُسْقِط القَرَدَه وإذا سَقَطَ وجب بَدَلهٌ وهو الدَيةُ. وخالف في ذلك مَالِك والحَافِعِئْ رضي الله 
عنهما: فقالا: على المكَلّفٍ القِصَاصٌء وعلئ غَيْرٍ المُكَلْفٍ نِضْفٌ الدّيةِ. ومالك يجعلّها على 
العاَلَةٍ والشَّافِعِيةٌ يجعلوتها في ماله . 


قَْلُ الغ مميلة لخِيلةٍ: وَقَْلُ الغِيلةٍ عند مالكِ أنْ يَخدَعَ الإنسانٌ غَيْرَهء فيدخُل بَيْنَهُ ونحوّه» فيقتل أو 
يأخدّ المالّ: قال مالك : «الأمرٌ عتدنا أن يُقْعَلَ بهء وليس لوليٌّ الدّم أن يَعْقُو عنهء وذلك إلى 
السّلطان». وقال غَيْرُه من الفقهاء : لا قَرْقَ بين قَغْلٍ الغَيْلَةٍ وغيره» فهما سواءً ة في القِصَاصِ 
وَالعَفْوء وأمرّهما راجعٌ إلى ولي الدّم . وإذا قث جما كان لول الم أن يَفلَ منهم من شاةء 
ويطالبٌ بِالدّيَةٍ مَنْ شاة وهو مَرْوِي عن ابْنِ عَبّاسِء وبه يقولٌ سَعِيدُ بَنّ المُسَيْبِء وَالشْعْبِي ' 
وَابْنُ سِيرِينَ » وعَطَاءٌ وَقَتَادَمُ وهو متَعبٌ الشّافِعِنُ وآَحَمَدُ وإشتناق. كقذ فتلت امرَأة عي 
وَخَلِيئُها ازْنَ زّذْجها فَكَتَبَ يَغْلى نْنُ أميّةٌ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ ‏ وكان يَعْلَئ عَايِلاً له يَسأله رأيّه 
في هذه القَضيةِ؟ فتودفَ رضي الله عنه في القَضِية وكان أنْ قال علي بْنُ أبي طالب رضي الله 
عنه: «يا أميرٌ المؤمنين» أرأيتٌ لو أن تَمَراً أذ شتركوا في سَرٍكَةٍ جَزُور فاخذ هذا عضواء وهذا 
عضو أكنتّ قَاطِعَهُم؟. . . قال: نَعَمْ. قال: وذلك». . وكان أن كُعَبَ أُمِيرُ المؤمنين إلى 
يَعْلَى بْن أَمَيةَ عابِلهِ : أن آثْتُلْهُْمَاء فلو أك اشتركٌ فيه أهلُ صنعاة كلهم لََتَلنُهُمَ؛. وذهبٌ الشَّافِعِيُ 
إلى أن لولي المَفُْولٍ أن ن يَقْلَ الجميعٌ بهء وأن يَقتلَ أيهم أرادّء ويأحْدَ من الآخَرين حصّتّهم من 
الدّيةِ . فإن كانوا أثنين وأقاد من واحدء فله أخدُ نِضفٍ الدَيَةِ من الاي وإن كانوا ثلاثةٌء فأقاد 
من أثنين» فلهُ من الآحَرٍ تُلْتُ الذيّةه. 


0 سورة المائدة» الآية: 46. 


دان شُوُوط وُجُوبٍ القَصَاصِ 


الجماعَةٌ تُقَْلُ بالواجدٍ: إذا َجْتَمعَ جَمَاعَةُ على قَثْلٍ واحدٍ فإنهم يُفتلون به جميعاً» سواءً 
أكاث الماع كليرة ام قيلة». ولو لم يار القثل كل واعي مهوي سيا م 
أن عُمَرَ بْنَ الخطّابء قَمَل نفرً'' برجلٍ واحدء قتلوه قَثْلَ غِيلة"". وقال: «لَْ تَمَاله" عءَ 
أَهْلُ صَئْعَاءَ لَقَتَلتُهُمْ جَمِيعاً'. أرطت الَافِميةُ والحكابلةً أن يكون فِغلُ كل واحدٍ من 
المشتركين في القتلٍ بحيتٌ لو آنفرد كان قاتلء فإن لم يَصْلُّحْ فِعْلُ كل واحدٍ للقلٍ فلا 
قِصَاصٌ . وقال مالكُ: الأمْرُ عندنا: أنه يُْمَلُ في العٌمْدٍ الرّجَالُ الأخرارٌ بالرجل الحُرٌ الواحدٍء 
وَالنّساءً بالمرأة كذلك . والعبيدٌ بِالعبْدٍ كذلك أيضاً. وفي المسوى قال: والعَمّلُ على هذا عند 
أكثّرٍ أهلٍ العلم قالوا: : إذا َجْتَمعَ جماعةٌ على قَثْلٍ واحددء يقتلون به قِصّاصاً. وقد رأئ هؤلاء 
الفقهاءٌ أن ذلك هو المصلحةٌء ٠‏ لأن القِصّاصٌ شرع لِحَياةٍ الأنفُسِ» فلو لم تُفْتَل الجماعة 
بالواحِدٍء لكان كل مَ َنْ أراة أن يَفْعُلَ عَْرَ سْمعَانَ بسْرَكَاة له حَئئ لا يُقَادَ منه. وبذلك تَبِطُلٌ 
الححكمةٌ من طَرعئة: القِصّاصٍ. وذَّهَبَ ابْنُ ارش الزهْرِيٌ وَحَاوُفُ وأهل الظّاهِرٍ إلى أنَّ الجِمَاعَةً 
لا تُفْتلُ بالواحدء لأنَّ الله تعالئ يقول: «[...أنّ ألنفْس بالتّقين294). 

إذا أَمْسَكَ رَجُل رَجلاً وَكَعلَهُ آحَرٌ:ْ وإذا أمسكَ رجلٌ رجلا فَمَمَلهُ رجلٌ آحَدْءِ 'وكان القِاتِلُ 
لا يمكنه قَبْلُه إلا بالإمساكِ؛ وكان المقتولٌ لا يَقْدِرُ علئ الهَرَبِ بعد الإمساك. فإنّهما يُفتلان» 
لأنهما شَريكان. وهذا مذهبُ اللّنِثِء ومالكء والنْحْعِيّ. وخالف في ذلك الشَافِعِيَةُ 
والأحنافٌ. قالوا: يُقْتَلُ القَاتِلُء ويُحْبَسُ الْمُمْسِك حبَّئ يموت جَرَاءَ إمساكه للمقْيُولٍ. لما رواه 
الدّارَفْطَنِيَ عن ابْنِ حْمَرَ أن النْبيَ كك قال: «إذا أَمْسَكَ الرّجُلُ الرّجلَ وَقََلَهُ الآخَرُ يُفعَلُ الذي 
قَتَلَء وَيُحْبَسُ الْذِي أَنْسَكَه. وصححَهُ ابْنُ الَطانِء وقال الحافظ ابْنُ حَُِرِ: ورجاله بِقَاتُ. 
وأخرج الشَّافِعِيُ عن عَلِيْ أنه قَضَئ في رجلٍ قَتَلَ رجلاً متعمّداً وأمسكه آخَرُ. قال: «يُفْعَلُ 
0 ويُحْبَس دع بي 

تُ القِصّاص: يَنْبْتُ القِصَاصٌ بما يأتي: 


أولاً: بالإثُرارء لأن الإقرارٍ كما يقولون: «سَيْدُ الأدلة». وعن وَائْلٍ بْنِ حجر قال: «إني 
لِقَاعِدٌ مع النْبيّ يق إذ جاء رَجُلّ يَقُودُ آخرٌ ينسْعَةَء فقال يا رسولٌ اللِّ. هذا قَتَلَ أخي . فقال: 


)١‏ نفراً: قيل عددهم خمسةء وقيل سبعة. 

(1) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله. 
(1) تمالؤوا: اجتمعوا وتعاونواء وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر. 

(4) سورة المائدةء الآية: 48. 


شُرُوطٌ وُجُوبٍ القصَاص إوم 


«إنّه لو لم يعترف أقمتٌ عليه البينة؟. . .». فقال رسول الله يكةِ: «أقتلق؟. . .؛ فقال:-انَعمَمْ 
قتلبّه . . .» إلئ آخر الحديثٍ؛ رواه مُسْلِم والنْسَائِي . 


ثانياً: يثبتُ بشهادةٍ رجلين عَذْلّينَ. فعن رَاقِعٍ ين حَدِيجٍ قال: «أصبَح رجلّ من الأنصارٍ 
بَخَيبرَ مقتولاً. . . فانطلقٌ أولياؤٌه إلى الَّبِيّ جلك فذَكَرُوا ذلك له. فقال: «لَكُمْ شَاهِدَانٍ يَشْهَدَانٍ 
عَلَى قَْلٍ صَاحِبِكُمْ؟ . ..؟ إلئ آخرٍ الحديثِ . زواة أب وقاقة: قال ابْنُ كُدَامََ في المُمْنِي: «ولا 
يفيل فيه شهادةٌ رَجُلٍِ وامرأتين؛ ولاشاعة وبين الطلزبية لاقام في هذا بين أهلٍ العلم - 
خلافاً. وَذْلِكَ لآن القصاصٌ إراقَةٌ َم عقويَةٌ علئ جناية» فيُحْتَاطٌ له باذ شْتراطٍ الشاهديْنٍ العَذُلِينِء 
كالحدودٍ. وسواءً كان القِصَاصٌ يجب على مُسْلِمٍ» ٠‏ أو كافِرء أو حرّء أو عَبْدِ لآن العقوبَةٌ 
يُحْتاطٌ لدرئها. 

أسْتِيقَاهُ القِصّاص”©: يُشْتَرَطَ لاسْتِيقَاءٍ الِصاصِ ثلائةُ شُروطٍ: 


١‏ أن يكونّ المُسْتَحِقٌ له عاقِلاً» بالغاً. فإن كان مستَحِقُه صبيًا أو مجنوناً لم يَنْبْ عنهما 
أحدّ في أَسْتِيفَائِهِ: لا أتَ. ولا رَصِيّء ولا حَاكُمَ. وإنْما يُحْبَسُ الجازي عَم يَبْلُعْ الصغيرٌ 
ويَفِيقَ المجنونٌ» فقد حَبسسٌ مُعَاوِيَةُهُذبَة بْنَ حَشْرَمٍ في قِصَاصٍ حَنَّى بَلَعَ ابْنُ القتيل» وكان ذلك 
في عَضرٍ الصحابَة » ولم يُنْكرْ عليه أحدٌ. 

' أنْ يَتَفِقَ أولياءُ الدّم جميعاً على أَسْتِيفَائِهِ» وليس لِبَعْضِهم أن يَنَْرِدَ به فإن كان 
بعضُهم غائباًء أو صغيراًء أو مجنوناء وجَبَ أنتظارٌ الغائب حنَّى يَرْجِعَ» والصغيرٍ حَبَّى يَبْلُمَ 
والمجنونٍ حمّئ يَفِينَ ‏ قَبْلَ أن يختارّء لأنّ مَنْ كان له الخيارٌ في أمر لم يَيجُرْ الافتياث عليه لأآن 
في ذلك إيطال جْيَارِه . 

وقال أبو حَنِيفَةَ: للكبارٍ أستيفاءُ حقوقهم في القَوَدِ ولا يُْتَظَرُ لهم بُلوعّ الصعارٍ فإن عفا 
أحدٌ الأولياءِ سَقَطَ القِصَاصٌ لأنّه لا يعجرا . 

"أن لا يَتَعدّى الجاني إلن غيره» فإذا كان القصاصٌ قد وجب على امرأةٍ حامل؛ لا 
ُفَْلُ حَنْئ نَضَعَ حَمْلَها ود تَشَقِيَهاللباء لأن قتلها يتعدئ إلى الجنين: وَكَثْلّها قبْلَ سَفْيهِ اللبَيَضْرْ 
به ثم بعد سقيه اللبا إن وَجدَ من يدْضَبةٌ أغيلن له الوَلدٌ, وأَئْنّصٌ منهاء لأن غيرها يقومٌ على 
حضانتِه: وإن لم يُوجَدْ من يُرْضِعْه ويَقُومُ على حضانته. تُرِكَتْ حَنَّى تَفْطِمَهُ مُدّةَ خؤلين. روئ 


)١1(‏ أي توقيع العقوية على الجاني. 


27 م لي ا 71.1 1 1 وُجُوب القَصَاصِ 


ْنُ مَاجَة أ رسول اللْوِييهُ قال: هنا فتلت المزأة مدا لَمْ ُفل حم تَصَع ما في بَطيها إن 
كَانث ابلا وحَفْى تَعفِلَ وَلْنها. ينك لم تزجع شل تشع نا في بها إن تلطه شابات 
وَحَنَّ تُكْفِلَ وَلَتهاه. وكَذلك لآ يق يُقْعَصُ من الحامل في الجِتَايَةِ عَلَى الأعضاءٍ حَنّى تَضَعَّء وإن 
اق َ 0 

مَتّ يكونٌ القصاص؟ : يكونُ القِصَاصُ تَنن عضر أولياة الدّمء وكانوا ِالعْيْنِ وطاليوا به» 
فإنّه يَنقُذُ فَوْراً مَتَئ كَبَتَ بأيٌّ وَجْْهِ من وجوه الإثياتِ» إلا أن يكونّ القَاتِلُ امرأةً حاملاٌ» فإنها 
مُوَخْرٌ حَنَّى تَضَعٌ حَمْلْهَاء كما سَبَّقَ . 

بم يكون القِصَاصٌُ؟ : : الاصلّ في القِصَاصٍ أن يُفْعَلَ الال بالطريقةٍ التي مَل بهاء لأن 
ذلك مُدْ َف مُقْتَضَئ الممائلة ة والمساواةٍ؛ ألا أن يطول تَعُذيبُه بذلكء ا انيت داري 0 ولأنٌ 
الله تعالّى 0 ولتي اعتظل عزككم اافتارا لله بيطلا لقند د ك4(" 00 يعفر 
فَمَاتِبوَأ يِمِثْلٍ ما عُوقِقِسُر شم د74 5 وأخرج البنِهَقَئ مِنْ حديث البرَاءِ أن رسولّ الله يِه قال: 
م وول "ني وو 1ك ع ير ايت د ولت ون درو ا علض 2 ال )0 * مَتدِتم 
«مَنْ خَرَّض عَرَضْا له ء وَمَنْ حَرْقْ حَرَّفْناُ وَمْنْ هَرْقَ عَرْفْتاُ؛. وقد رَضَمَ الوسولُ وك 
اليهوديّ بِحَجَر كما رَضْمَّ هو رأس المرأةٍ بِحَجَر. وقد قَيْدَ العلماءُ هذا بما إذا كان السببُ الذي 
قتلّ به يجورٌُ فِعْلهُ فإذا كان لا يجورٌ فِعْلّه كمن قتلّ بالسَحْر ‏ فإنّه لا يُفْمَلُ به. لأنّه محرّمٌ 
وقال بعضٌ الضَّافِعِيّةِ: إذا قتلّ بإيجار الحَمْرِء فإنه يُؤْجَرُ بالخَلٌّ. وقيل يَسْقُْطُ أَعتِبارُ المُمائلّة. 
ورأئ الأَحْتافٌ والهَادويةُ: أن القِصَاصٌ لا يكونٌ إلا بِالسَيْفٍ. لِمَا أخرجه البَرّارُ وان عَدِيْ عن 
أبي بَكْرَةَ أن رسول اللّْدِيَثِدُ قال: «لآ قَوَدَ إلا بالسّيِفٍ. . .». ولأن رسول اللَّهِكَك نَهَى عن 
المُثلَةِ وقال: «إذا قلقم اكوا الققلة. وَإذًا دَبَحْتُم فَأَحْسِئُوا الذّبْحَه. وأجيبٌُ على حديثٍ أبي 
يكز أن علقة كلها ضعيقة. وأمًا النّهن عن امل فهو مخصّص بقوله تعالي: لون عاسم 
فَعَاتِبوَاْ يِثْلٍ مَا عُوقتِشر يدة 14 . بإتأعتدوأ عَلهِ ِل م ما أَعْتَّدَئْ عَك 0 

هل يِقْتَلُ القاتِلُ في الحَرّم؟ : أتَفَنَ العلماءُ علئ أن من قَتَلَ في الحرم فإنه يجورٌ قتله فيه. 
إذا كان قد قُتَلَ خارججه ثم لجأ | ليه أو وَجَبَ عليه القَثْلُ بسبب من الأسباب؛ كالودةٍ؛ ثُمْ لجأ 
إلئ الحَرّم فقالَ مَالِكُ: يُقْتَلُ فيه . وقال مد وأبو حَبِيفَةَ : لا يُقْمَلَ ه في الحَرّم» ولكن يُضَيْقُ 
عليه؛ فلا يُبَاعُ له ولا يُشْتَرى منهء حمّى يَخْرُجَ منهء فَيْفْمَلُ حَارِجَهُ . 5 


.184 والحد مثل القصاصء إذا كان حدها الرجم. (") سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التحلء الآية: 115. (44) أي اتخذ المقتول غرضاً للسهام.‎ 
.1484 سورة النحلء الآية: 1755 (7) سورة البقرةء الآية:‎ )5( 


مزوظ أؤكوبا الفطايي -------------- 002222 ا 


سُقوطٌ القِصّاص: وَيَسْقُطُ القِصَاصٌ بَعْدَ وجوبه بأحدٍ الأسباب الآنية: 


١‏ - عَقُوُ جميع الأولياءٍ أو أحدِهم, يسو أَنْ يكونَ العافي عاقلا مير أنه من التصرفات 
المَخصّة التي لا يميْكها الصبئ ولا و0 


0 20 الجاني أو فواثٌ الطَّرفٍ الذي ج جَن بهء فإذا مات مَنْ عليه الْقِصَاصٌء أو فَقَدَ 
العْضْوَ الذي جتن به سَقَطَ الْقِصَاصٌ, لتعذّرٍ استيفائه. وإذا سَقَط القِصَاصٌ وَجََتْ الدَّيَهُ في 
كيه ا عند الْتَايلَةٍ وفي قولٍ للضَّافِعِيٌ. وقَالَ مَالِكُ والأحناف: لا تَجبُ الديكُ لأنَّ 
1 كانت .في الزقية ود فاتث» فلا سبيل لهم علن ورئيه.فيما صَارَ من مِلْكه إليهم. 

ححَةٌ الأولين: أن حقوقهم مُعَلفَةٌ ىٍِ البق أو في الذّمقَ وهم مُحَير مُحَيدونَ بينهماء فمَتَ فاتَ 
55 وجب الأحَد. 


© إذا م تَمّ الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أ وليائه. 


القِصَاصٌ من حَقّ الحاكم: أَنَّ المُطالَةٌ بالقِصَاصٍ عق لوَِيٌ الدّمِ كما تَقَدُمَ وَمَكِينُ لي 
لدم من الاسْتيفاءٍ حقٌّ للحاكم. قال اطي : لا خلاف أنّ القِصَاصٌ في القتلٍ لا يقيمُهِ يُقيمُه إلا أولّو 
الغ ؛ قُرضَ عليهم النههوضٌ يِالقِضصَاصِء» وَإقَامَةٌ الحدود» وغَيد ذلك» لأنّ الل شبحاتة طَالتَ جَميعٌ 
المؤمنين ِالقِصَاصء ثم مع ل يتَهياً للمؤعين جميعاً أن يَجتَمِغُوا على القِضصَاص» فأقاموا الشِلْطَانِ مَقَامَ 
نهم ني فا لاس ووه من الخزد. وعلّه ذلك ما ذكرَةٌ الضّاوي - حاشيتٌه شيُه علئ الجلالين 
قال: «نَحيِتُ تبت أن القلّ عهداً ُذواناء وجب علئ الحاكم الشرعي نكن َي التو من 
القاتَلٍ» َيَفْعَلُ فيه الحاكمُ ما يختارٌه الوليٌ من: : القَملِ» أو العَفٍْ أو الدّيقء ولا يجورٌ وَل التُصَلْط 
على لقال من غَِرِ إِذْنِ الحاكم 3 لأنَّ فيه فساداً وَتَحْرِيبأ». فإذا قتلّه قبل إذْنِ الحاكم عُرّرَ . وَعلّئ 


الحاكم أن يتمد آله القلٍ التي يفص بها مخاقة الرّيَادَةِ دةٍ في التُعذيبٍء وأنْ يُوكلٌ إن 1 
يُحْسِمُةُ. وأجرَةٌ التنَفِيذٍ على بَيِتٍ المَالٍ. 


الافقياث على وي الدّم: قَالَ ابن قُدَامَة مة: «وإذًا قل القالَ غيُ ولي ادم على قاتلهِ القِصَاصٌُء 
ولورةِ الأَوّلٍ الدَيَُه. ويهذا قَالَ الضَّافمِنِ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ. وُقَالَ الحَسَنُء ومَالِك: 


)١(‏ إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفوء كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص. 
فق فإذا لم يكن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين؛ فإن شاء اقتصء وإن شاء 
عفا على مال؛ وليس له أن يعفو على غير مال؛ لأن ذلك ليس به وإنما هو ملك للمسلمين. 


اع قوط وُجُوبٍ القَصّاصِ 
يُْعَلُ كَاتِلُُه ويَبْطلُ دم الألء لأنّه فاتَ محلّه. ورُوِيَ عن قَتَادَةَ وأبي هَاشِم أنه لا قَوَدَ على 
الثاني» لأنه مُبَاحُ اده فلا يجبُ قِصاصٌ بِقَثْلِه. وحُحجَةُ الجمهور في وجوبٍ القِضَاصٍ على 
القاتِل» أله مَحَلَْ لم يَتَحَتّمْ قتله» و0 الدّء فوجَبٌ بقتله القِصَاصٌ . 

القِصّاص ب بين الإبقاء والإلعَاء: لقد ثارٌ الجَدَل نِثلا حل عُقُوبَةِ الإعدام وَتَعَوْضْتْ لها 
أقلام لتاب من الفلاسفة؛ ورجالٍ القانونٍ أنعال: (روسوء وبنتام » وبكاريا» وغيرهمء: ومنهم 

من أيُدَهاء ومنهم من عارضّها ونادّى بإلغائها. وأسْتّئدَ القائلونٌ بإلغاثها إلى الحُججج الآنية : 

أولاً: أن العقاتِ حقٌّ تَمْلِكُه الدولةٌ باسم المُجْتَمع الذي تُذُودُ عنه. وَتُقْمَضيه ضرورةٌ 
المحافظةٍ عليه وحمايته؛ والمجتمعٌ لم يَهْبٍ الفرد الحياة حّئ يُمَكتَهُ أَنْ يَحْكُمْ بِمُصَادَرَتِها . 

ثانياً: لأَنّ الظروف وسوء الحَظ قد يُحيطانٍ ببَرِيءٍء فَيُقْضَئْ خَطَأً بإعدايهء وعند ذلك لا 
يُمْكِنُ إصلاحٌ لهذا الخطاء إذ لا سبيل إلى إرجاع حياةٍ المَحكُومٍ عليه إليه . 

ثالثاً: ولأنّ هذه العقوبَةٌ قَاسِيَةٌ وَغَيْدُ عَادِلَةَ . 


رابعاً: ولأنّها أخيراً غَيْرُ لازِمَق فلم يَقُمْ دَلِيلُ على أن بقاةها يُقَلْلُ من الجرائم التي 
تَسْتَوجِبُ الحُكُمَ بها. 


ورد القائلونَ ببقاءِ عُقُوبَةٍ الإعدام علئ هذه الحبّجج فقالوا عن الحجةٍ الأولئ: وهي أن 
المجتّمع لم يهب لد الحياة حَنّ يُصَاوِرَ حيَائَة. بأنّ المجتمعَ أيضاً لم يَهِبْ الئاس الحُرِيّة 
ومع ذلك فإنه يَحْكُمْ بمصارَتها في العقوباتٍ الأحْرَئ المُقيدَةٍ بعدم مشروعيّة كُلّ عقوبة مقيّدةٍ 
للحْرًيّةِ. على أن الأمْرَ ليس وثفاً على التُكفِيرٍ عن خَطَأ الجاني» ولكنه أيضاً للدفاع عن حقٌ 
المجتمع في البقاءء ببَثْرٍ كل عضر يهِدَدُ كيائه ونُظْمَهُء الأمرُ الذي يَتَحَتّمْ معه القولٌ بأن عقوبة 
الإعدام ضرورةٌ تقتضيها عِضْمَةُ النفْسِء والمحافظةٌ على كيان المجتمع . 

وقالوا: عن الحُجَة الثانية» وهى ي : أن العقوبَةً ُحْدِثُ ضرراً جسيماً لا سبيل لإصلاحِهٍ 
ولا إيقافه. إذا حم القضَا بها ظلما» بأن أخمال الخطا موجوة : في العُقوباتٍ الأُخرئ» ولا 
سبِيلَ إلى تَذَارُكِ ما دّ َم تَنفِيدُه خَطَأً علئ أن حالاتٍ الإعدام خطأ تَكَادُ تكو مُنْعَِمَة إذ إن 
ندا تير عزنل من الاو باك اتوي مالع لكان 301 امار ممارطة. وردُوا على 
القولٍ ب «أنّها غَيِرُ ادل بأن الجزاة من جنس العْمَلٍ . وأمّا القول بأنّها غَيْدُ لازمةء فمردودٌ عليه 
بأن وظيفة العقوبة - في الرأي الراجج في علم العقاب - وظيفَة نَفْعِيّة: أيْ من مُقْتَضَاهَا حِمَايَةُ 
المجتّمع من شُرورٍ الجريمة. وهذا يَقتَضِي أن تَكُونَ العقوبةٌ مُتَنَاسِبَةَ مع دَرَجَةٍ جَسَامِةٍ الجريمة» 


القِصَاصٌ فيما دون النْفْس لضن 


ذلك أن الجريمة تُحَقّنُ هوي في نَفْسٍ المُجَرِم» يُقابله خَْفُه من العقاب» وكلّما كان العقَابُ 
مُتناسباً مع الجريمة أحْبمَ الجاني عن الإقدام عليهاء لأنه سَيُوازِنُ بين الأمرين: «بين الجريمة 
التي سَيُقْدِمٌ على أَرْتِكابهاء وبين العقوبةٍ المُقررَةٍ لها' فَيَدْفَعُهُ الخرفٌ من العقابٍ إلى الإخجامٍ 
عن الجريمة متئ كانت العقوبةٌ رادعة وفي ظِلٌ هذينٍ الرأيَئْنِ أمَرٌ اث غالبيةٌ القوانين عقوبَة 
الإعدام» ومنها قانونُ العقوباتٍ المِضرِي» في حالاتٍ مُعَيْئةٍ وأَسْتَجَابَتْ بَعْضٌ الذُوّلٍ لآراءِ مَنْ 
ثاروا عليها فَالْمَنها من قوانينها. 


القِصَاصٌ فيما دون النّفْسٍِ 
وكمًا يَثْبْثُ القِصَاصٌ في النّْفْس» ٠‏ فإنّه يش يعبت كذلك فيما دوئها . وهو نوعان: 
١‏ الأطرافٌ. 


1 الجروحٌ . 
وقد أخبر القرآنُ الكريم عن نظام التوراقٍ في القِصَاصٍ في ذلك كله. فقال: 0 وَكَبَا عَلوِمْ 


بآ أن نفس يألتّفين ولعي يِالْمَين وَآلات بالأنقٍ « والأذرت لان وَالشِنٌّ لشن وَالْجُحَ 
يِصَاصٌ هَمَن صبرت بهد هر كَدَاةُ أذ ومن لد يتحكم ينآ َرَلَ أنَهُ كيك هُمُ 
ف 3 أن جع عو ابن في التوراة أ ايا الع 
ا م بالأنني, رالا شطع بالأك. وحن قل اند ولد كانت بم بص مأك 
من سِنّ الآخْرٍ. والجروحٌ يُقْمَص فيها م مَتَن أمكنّ ذلك» قَمَنْ تَصَدْقٌ بالقضَاصء بآن مَكْن من 

تفْسه فهو كَفَارَةٌ لِمَا أزتكبّه . وهذا الحُكمُ؛ وإن كان كُيِبَ على من قَبْلنَاء فهو شَرْعٌ لاء لتَفِْيرِ 
القيهة يله » قد روئ البُخَاري ومْسْلِمْ عن أَنّس بْنِ مالك رضي الله عنه أن المَُيّع بن 
الئُضرٍ بْنِ أنَس كَسَرَتْ ثنيّةَ جارية» فَفَرَصُوا عليهم الأزش» فَأَبُوا إل القِصَاصٌء فجاء أحُومًا 
أن بن الكضرء فقال: يا رسول الله تر َي الرْيعء والذي بَعَمَكَ بالحقٌ لا تَكْسِرْ ثِيِبْتَها 

فقال الي د لما امي قال: فعفا قوم فقال رسول الله َل 1 


عِبَادٍ اللهِ مَنْ لو اقْسَمْ عل الله لأ بَرْه؛. وهذا كله العَمْدُء أما الخطأ ففيه الديهُ. 


خروة جيمص لبباعرة بلقي ل يُشْتَرَطُ في القِصَّاصٍ فيما دونَ النْفْسٍ الشروط 
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ع3 _القِصَاصٌ في الأطراٍ 


١‏ العقلٌ. 
الف 


"- البلوع 

ل تَعَمْدٌ الجتاية . 

- وأنْ يَكُونَ دَمُ المَجنِيٌ عليه مُكَافئاً لِدّمِ الجاني . 

وَإنْما يُيْرُ في التّكاكُو؛ العبوديّةٌ والكفرٌ؛ فلا يقت مِنْ خرٌ جرع عَبْداً أو قطع عرقة. 
ولا يُقْمَص من مسلم جَرَحَ ذمبًا أو طَعَ طَرَفَهُ كذلك؛ لِعَدَم تَكَاقُوٍْ دَهما؛ ِنْقْصَانٍ م العَيِدِ عن 
م الخرّء وهم الذّمنّ عن دم المُسْلِمٍ . وإذا لم يَجِبْ القِصَاصٌ فإنهِ يجب بَدَلُهُ وهو الذَيَهُ. وإذا 
كان الجََرْحٌ من العَبْدِ أو المي وَقَعَ على حر أو مسلِم أَمْقَصٌ منهما. ويرى الأحناف أنه يجثُ 
القصاصٌ في الأطرافٍ بين المسلم والكافِرٍ. وقالوا أيْضاً: لا قِصَاصٌ بين الرجل والمرأةٍ فيما 
دون النفْس . 

القِصَاصٌ ف الْأطْرَافٍ 

وضَايطٌ ما فيه القِصَاصٌ من الأطرايء وما لا قِصَّاصٌ فيه: أن كل طَرَفٍ له مِفْصَلّ معلوم» 
كالمِرْمقِ» والكوع؛ ففيه الِصَاصُ؛ وما لا مِفْصَلَّ له فلا قِصَاصٌ فيه» لأ يُحكِنُ الممائلُ في الأَولٍ 
دون الثاني» قفص يمن قطَْ الإضع من أصلهاء أو قَطَعَ اليد من الكوع أو المرتيِه أو قَطعَ الل 

من البفغيلي أو ةك العينّ أو جَدَعَ الأنفَ» أو قَطِمَ الأَذْنّ أو قَلَعَ الس أو جَتٌ الذّ كن أو قَطِعَ 
5 القِصّاصٍ في الأَطْرَافِ: ويُْمَرَطُ في القَصَاصٍ في الأطرافٍ ثلاث سُوُوط: 


1 الأمنٌ من الحَيِفٍ بأن يكونٌ القطعٌ من مِفْصَلٍه » أو يكونَ له حدٌ ينتهي إليهء كما 
تقدّمث أمثلهً ذلك فلا قِصاصٌ في كَسْرٍ عَظمٍ غيرٍ السْنُ» ولا جائفة. ولا بَعْضٍ الساعِدِء لأنه 
لا يمن الحَيْفٌ في القِصّاص في هذه الأشياء. 


؟ المُمَائَلةُ في الاسم والموضع ء فلا تُقْطمُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ ولا يَسَارَ بيمين » ولا خَنْصَرٌ 


على لغة جِنْصَرٌ وبلصَرٌ. ولا عَكْسَء لعدم المُسَاواة في الاسمء ولا يُوَحَدُ أصلِي بزائد ولو 
تراضياً لعَدَم المُساواةٍ في المَوْضِع المَنْفَعَةٍ. ويُؤْحَدُ الزائدٌ بمثله موضعاً وَجَلقَة . 


)١(‏ البلوغ يكون بالاحتلام أو السن؛ وأقصى السن ١8‏ سنة وأقله ١6‏ سنة؛ لحديث ابن عمر واختلف في 
الإنبات. 


الققاض] يو عوك اللا ع ا د ع ل 2 6 2 


“ل أَسْتَواءٌ طَرَي الجاني والمَجنيٌ عليه في الصّحْةٍ والكمالٍ» فلا يُؤْحَلٌ عُضْوٌ صحيح 
بعضر أشَلُ ولايَدٌ صحيحةٌ بِيدٍ ناقِصَةٍ الأصابع » ويجرز زُ العَكْسٌ» ٠‏ فَتُؤْحَدُ الِيَدُ الضَّلاُمُ باليدٍ 
الصحيحة . 


القِصَاصٌ مِنْ جراح العَمْدٍ 

وأمًا جراحٌ العَمْدِء فلا يجب فيها القِصاصٌُ إلا إذا كان ذلك مُمْكناًء بِحَيْتُ يَكُونُ مُساوياً 
لِجرّاح المَجْنِيّ عليه من غَيْرٍ زيادةٍ ولا نُقْصٍ؛ فإذا كانت المُمَائَلَهُ والمساواةٌ لا يتحمّقَانٍ إلا 
مكتحار القَدْرِء أو بِمُخَاطرَة أو إضرار» فإنّه لا يجبُ القِصاصٌُء» وتجبُ ب الدَيّدُ لأنّ 
الوُسولَ كه رَهْعَ القَوَدَ في المأمُومَةٍ وَالمُقْلَةّ والجائفةء وهذا حُكُمُ ما كان في معنئ هذه من 
الجراج التي هي مَتَالِف : مِكْل كَسرٍ عَظم الوبق َالصّلْبٍء والفَحذِء وما أشبّة ذلك. 0 

والشّجاجٌ: وهي الجراحات التي َم بالرأس والوجه لا قِصَاصٌ فيهاء إلا المُوضْحَةَ إذا 
كانت عَمْداً. وسيأتي الكلامٌ علئ بقيّةِ الشّجَاجٍ في باب الدِّياتِ. ولا قِصّاصٌ في اللْسَانِء ولا 
في كَسْرٍ عَظمء إلا في السَنّ» أله لا يكن الاستيفاة من غير لم . َمَنْ جَرَحَ رجلا هجائفةً» 
ُبرىة منهاء أو قَطَعّ يَدَه من نِضْفِ الساعِدِء فلا قِصَاصٌ عليه؛ وليس له أن يَقَطمَّ يده من ذلك 
المرضع» وله أن يَفْقَصُ من الكو » ويأخذٌ حكومة لنصفٍ الساعدء ولو كسَرَ عَظمَ رَجلٍ سِرَى 
السَنّء كضلعء أو قَطِعَ يّداً صَلأءَ أو قَدَماً لا أصابعَ فيهاء أو لساناً أخرّسّء أو قَلَمَ عَيْناً عَمْياءَ 
أو تَطعْ إصْبَّعاً زائدة ففي ذلك كله حكومةٌ عَدْلٍ. 

آشتراك الجماعَةٍ في القطع أو المجترج : ذهبّث الحَتَابلةُ إلى أنه إذا أَشْتَرَكُ جماعَةٌ في قْطع 
عُْضْرِء أو جَرْحٍ يُوجَبُ القِصَاصٌء فإنّه لم يد تتميز أفعالهُم» ؛ فعليهم جميعاً القِصاصٌء لما رُويَ 
عن عَلِيّ كم الله وه : الد شية عند لهداد علق رجل يكرقهم فطل زلنت. جز جاه ابخزء 
فقالا: هذا هو السَارِقُ وأحْطَأنًا في الأوّلٍِ» فَرَدُ د شَهَادَنَهما على الثاني وغَرَّمَهُمَا دِيّةَ الأوّلِء قال: 
«لرْ عَلِمْتُ بِأنكُما تَعَمْدْئمَا لَمَطْمتَكُمَاء. وإن تَقَرَقَتْ أفعالهم. أو قَطَعَ كل واحدٍ من جاذِبٍ فلا 
قَوَدَ عليهح. وقال مَالِكُ الشَافمِي : يُقْعَصُ منهم مَتَى أنْكَنَ ذلك فَتُقْطَمٌ أعضاؤهم, وِيُقْتَصُ 
منهم بالجراحَةٍ كما إذا أذ شَْرَكَ جماعةً في قَثْلٍ نْفْسِء فإنهم يُقْتَلونَ بها. وذهبٌ الاخئافٌ 
وَالظَامِرِيْةُ : إلى أنه لا تُقْطَعُ يدان في يدٍء فإذا قَطَعْ رَجُلآَنٍ يدَ رَجُلٍِء فلا قِصَاصٌ علئ واحدٍ 
منهماء وعليهما نِضْفٌ الذيّة. 

القِصَاصُ في النَْمَةٍ والصُْتَة َالشبٌ: يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَقْقَصٌ مِكن لَطَعَة أو لكَرْهُ أو ضَرََة 
أو سَبْكُ لقولٍ الله سبحالة: «... هن أغْتدئ عَكِِك تدوأ عَلِهِ بِيثْلٍ ما أعَتّدَى 


04 ببببب سسسسجب ب اللثيّ أي نْ راح الْمَْدٍ 


كا اذا 4 1٠‏ و عان. يان تر كذ 5 7 وان غنا عش الع 
القصَاصٍ في ذلكَ. ويُشْتَرطُ أن يكونّ الله ١‏ 0 أو الصَّوْتُء أو السَتُء الصَادِدُ مِنْ 
المَجنِيٌ عليه مُساوياً بلك أو اللّكْزِء أو الصُرْبء أو السب الصادِرٍ من الجاني» لأَنّ ذلك هو 
ع موسيم ا كما يُكْتَرَطُ في القِصَاصٍ في اللْطْمَةٍ آلأ َع في 
العيْنِ أو في مَوْضِعٍ يُحْشئ 0 منه التَّلّفٌ. يُشْترَطُ في القِصَّاصٍ في السبٌ خاصٌة» ألا يكونَ 

مَجَرْمٌ الجنْسء الى للك صق وي له أو يُكَذْبَ على مَنْ كَذّبَ عليه؛ أو يَلْعَنَ أت مَنْ 
0 يقت لمن جك أنه لأنتكْفِرَ المُسْلِمٍ أو الكَِبَ عليه مما هو محرّمٌ في 
داع ميج وو عام جد ع اه وله أن يَلْعَنَ من 


فل طلزكزو» كين لاق كل حدق ب كتر مفكنوف/ ومن شَّتَمَكَ فَرُدٌ عليه مِْلَ 
قَوْلِه ومن أخد عِرْضَكٌ فُحُذْ عِرْضَهُ لا تَتَعَدّئ إلى أَبَوَيْه ولا ابْنهِ أو قريبه» وليسّ لك أن 
تَكْذِبَ عليه؛ وأن كَذَّبَ عَلَيِكَء فإِنَّ المعصِيّة لا تُقَابَلُ بالممعصيّة. فلو قال لَك مَعَلاً: يا كَاقِرُ. 
جار لَكَ آن تقول له: أَنْتَ الكافِدٌ. وإن قال لك: يا زَّانِء فقِضَاصٌّكَ أن تَقُولَ له: يا كَذّابُء يا 
شَاهِدٌ زُورٍ. ولو قُلْتَ له: يا زان كنت كَاذِبا» رالفث فى الخلت: وإن مَطَلَكَ وهو عَنِيٌ ‏ دون 
عُذْرِ - فقل: يا ظَالِمُ. يا آكِلَّ أمْوالٍ النّاسٍ. ذال الكين 4 كي هلي الواجدٍ يُتجلَ مضه 
وَعْقُوبتهُ؛ 7؟ «أمّا عرضّه فما فسرناهء وأمّا عقوبتُه فالسَجَنُ يُحْبَسُ فيهه 219 . . انتهل. 

وَالقِصّاصٌ في اللْطْمَةِء والفضرب. والسّبٌّء ثابتٌ عن الحُلفَاءٍ الراشِدِينَ وغَئِرِهمٍ من 
الصحابَةٍ والتّابعينَ. ذكرٌ البُخَارِيُ عن أبي بَكْرِء وَعليٌء وابْنِ الرْبَيِْ وسُرَيْدٍ بْنِ مُقَرْنٍ أنّهم 
أقادُوا من اللْطْمَةٍ وشبّههًا. قال ابْنُ المُنْذِرٍ: وما أصِيتٍ به من سَرْطِء أو عَضَاء أو حَجَرء فكان 
دون الئفْسء فهو عَمْدٌ وفيه القَوَدُ وهذا قولُ جماعَةٍ من أصحاب الحديث. وفي البُخَارِيّ : 
وأقَادَ عْمَرُ رضي الله عنه من ضَرْبَةٍ بالدرّة. وأقاد عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍء كَرْمَ اللهُ وجهّهء من 
ثلائةٍ أسْوَاطٍء وأقْتصٌ شُرَيحٌ من سَوْطٍ وحُمُوشٍ. وخالفٌ في ذلك كثيرٌ من فقهاء الأمصارٍء 
فقالوا: بِعَدَم مشروعية القِصَاصٍ في شيء من هذاء لأن المساواةً متعذَّرَةٌ في ذلك غالباً. وإذا 
كان لا يجب فيها القِصَاصٌ فالواجبٌ فيها التَّعْزِيرٌ. وقد رَججحَ شَنُِْ الإسلام ابْنُ َنمِيةَ الرأي 
الأوَلَ فقال: «وأمًا قولُ القائل: إن الممائلة في ذلك مُتَعَذّرة َيُقَالٌ له: لا بذ لهذه الجناية من 
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القِصَاصٌ مِنْ جراج الك آذآ ا 2 22ر11 
عقوبَة: إما قِصَاصُء وإما تَعْزِيرُ. فإذا جوز أن يكونٌ تَعْزِيراً غَيْرَ مَضْبُوطٍ الجئس والقَدْرِء فَلأَن 
يُعَانَبَ بما هو أقُرَبُ إلى الصَّبْطٍ من ذلك أولى وأخرّى. والعَذْلُ في القِصَاصٍ مُعْتَبَرْ بِحَسَبٍ 
الإِمْكَانٍ. . ومن المعلوم أن الضارِب إذا ضَرّبَ مِثْلَ ضَرْبَتِه أو قَرِيباً منهاء كان هذا أقْرَبَ إلى 
العَذْلِ من يعزْرَ بِالصُرْبٍ بالسُوطٍ . فالذي يَمْتَمُ القِصَاصٌ في ذلك - حَوْفاً من الظلم يُبِيحٌ ما هو 
أَعظَمْ ظلماً مما فرٌ منه. يعْلَمُ أن ما جاءث به السْنَهُ أغدّلُ وأمْكل؟ انتهئ . 

القِصَّاصٌ في إِنْلآفٍ المّالٍِ: إذا أَتْلَفَ إنسانٌ مال غَيْره كأنْ يَفْطَمَ شَجَرَه أو يُفسَدَ 
زَرْعَهء أو يَهْدِمَ دَارُهء أو يَحْرِقَ توب . فهل له أن يَقْتصٌ منه فيفعلٌ به مِثْلَ ما فَعَلَ؟. . 

للعلماء في ذلك رأيانٍ: 

١‏ رأيٌ يَرَى أن القِصَاصٌ في ذلك غَيْرُ مشروعء لأنه إفسادٌ من جهَّةء ولأن العِقَارَ 
والثيات غَيْرُ مُتَمَائِلَةٍ من جهة أخَرَئ . 

'- ورأي يَرَى شَرْعِيُةَ ذلك لأن القصاصٌ في الأنمُسٍ والأطرافٍ أعظّمْ قذراً من 
الأموالٍ. وإذا كان القصاصٌ جائزاً فيهاء فالأموال - وهي دونها ‏ من باب أولّئ . 

ولهذا جار لنا أن تُفْسِدَ أموالَ أهلٍ الحرب إذا أنْسَدُوا أموالئاء َقطعٍ الشجر الُثمِرٍ. وإن 
قل تبس بن ذلك اللي حايطة. ٠‏ ودججخ حَ ابْنُ اليم هذا الرأيّء فقال: «إتلاف المالٍء فإن كان 
مما له حُرْمةٌ كالثوب يَشْقّهُ والأناة تكسِدة فالمشهورٌ أنه ليس له أن يَنْلِفَ عليه نُظِيرَ ما أتلقَهُ 
بل له'القيمة أو الوطل” والقِياسٌ يقتضي أن له أن يفعلٌ بنفظير ما أله عليه. كما فعله الجاني 
به فَيَشْق توب كما شق نويه وَيَكْسِرٌ عَصَاه كما كَسَرٌّ عَصَاهء إذا كانا متساويين» وهذا هو 
العَدْلُء وليس مع مَنْعِهِ نض ولا قِيَاسٌء ولا إجماعٌ» فإن هُذا ليس بحرام لحقٌ الله وليسثث 
حُرْمَةُ المالٍ أعظَمٌ من حُرْمَةٍ النفوس والأطرا» فإذا مكتّه الشارعٌ أن يِف طَرَفْهِ ره فتمكيئه 
من إتلافٍ ماله في مقَائَلَةٍ ماله هو أؤْلّئ وأخرّئ. وإ حِكْمة القِصَاصٍ من التّشَفّيء وَرْكِ 
الكْيظِء لا تَحْصلٌ إلا بذلك. ولاه قد يكونُ له عُرَض في أذاه وإتلافٍ ثيابه» ويُعْماه قيمتهاء 
ولا يَشْقْ ذلك عليه» لِكَثْرَةِ ماله» فَيَشْفِي نَفْسَه منه بذلكء وتَبْقَى المجني عليه بعبنه وغيظِهء 
فكيف يقعٌ إعطاوٌه القيمةً من شفاءِ عَيْظِهء ودّركِ تأر وبَردٍ قَلْبه وإذاقةٍ الجاني من الأدّئ ما 
ذَاقَه هو؟ . . 

فكع هذِهِ الشريعة الكايكة الباهرقء وقِياسها معاً يأب ذلك. وقولَهُ تعالن: ل... فأعمّدوأ 
كد بيذل نا أغتقط عَلَخ204. وقولة تعلئ: زكرا يِفو يكذ يتهأ)!", 
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بي ب ؤي يح جح تجح يي ازا ري ل 
وقول تقالى: رن عابر مَمَاوَواْ يِل ما شود شر ييد274 يَقَْضِي جوَارَ ذلك. 

وقد صرّحّ الفقهاءٌ بجوازٍ إحراقٍ رع الفا وَقَطع أشْجارهم. إذا كانوا يفعلونَ ذلك 
بناء وهذا عَيْنُ المسألة. وقد أقر الله سبحائه الصحاَةٌ على تم نُخْلٍ اليهودة لِمَا فيه من 
جِزْيهِم' وهذا يدل علئ أنه سبحائه يحبُ خِزْي الجاني الظالم» ويشرّغة. وإذا جار تَحْرِيقُ ماع 
الغْالٌ لكونه تعد على المسلمين في جائتهم في شَيْءِ من الغنيمة؛ ْلأَنْ يُحْرَقَ مالهُ إذا حَرّقَّ 
مال المسلم المعصومً. أوْلَى وأخرّئ. وإذا شْرِعَتْ العقوبةٌ الماليةٌ في حق اللو الذي مُسامَحَتَهُ 
به أكمَرُ من آستيفائه ؛ كَلأنْ تُمْرَعَ في حقٌ العَبْدٍ الشّحيح أؤْلّئ وأخرّئ. وان الله سبحائه» شرعٌ 
القِصاصٌ رَجراً للنفوس عن العُدِوانِء وكان :من الممكن أنْ يُوجِبّ الدَّيَةَ أسْتذراكاً لظلامةٍ 
المَجَنِي عليه بالمالِ» ولكن ما شَرَعَُ مَل وأصلح للعبادء وأشَْئ لِعَيظٍ المجنيّ عليه وأحفظٌ 
للنفوسٍ وللأطرافٍ وال فَمَنْ كان في نُفْسِه من الآحَرٍ - من قَمْلِهِ أو قُطعٍ طَرَفهِ ‏ قََلّهِ او قَطعْ 
طَرَفَهُ وأغطئ دِينّه والحكمَةٌ والرحمةٌ والمضلحة تب ذلك وهذا بعيْنه موجودٌ في العُدُوانِ على 
المالٍء فإنْ قِيلَ: فإنٌ هذا يَنْجَبِرُ بأنْ يُعْطِيّهِ نَظِيرَ ما أَنْلَمَهُ عليهء قيل: إذا رَضْيَ المجنيْ عليه 
بذلك فهو كما لو رَضِيَ بدِيِّ طَرَنَه فهذا هو مَحْضٌ القِياس. وبه قال الأحمّدانٍ: أَحْمَدُ بْنُ 
حَنْبَلَء وَأَحْمَدُ بْنُ تَنِمية. قال في رواية مُوسئ بْنِ سَعِيدِ: «وصاحبُ الشيء يُخَيْرُ: إن شاء شق 
الثوبتء وإن شاء أَحَلَ مِثْلّه؛ انتهئ . ١‏ 


ضَمَانُ المثلٍ: أتَمَقّ العلماءُ على أنَّ مَنْ أستّهلكٌ» أو أفسد شيئاً من المطغوم» أو 
المشروب» أو الموزونء فإنّه يَضْمَنُ مِثْلهُ. قالث عائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عنها: «ما رأيثُ صَائِمَ طعامٍ 
مِْلَ صَفِيَة صَنَعَتٌ لرسولٍ اللّهِ ِةٍ طعاماً» فَبِعَكَتَ به» فَاحَدَنِي أفْكَلُ0©. فكسرثُ الإناق 
فقلْتٌ: يا رسول اللَّهِ. ما كفارةٌ ما صِبَعْتٌ؟ . . . فقال: (إناءً مِفْلٌ إناءء وطعامٌ مث طَمَامٍ؛؟ ع 
أبُو دَاوْدَ . وأَخْبَلَفوا فيما إذا كان ما أستهلّكَء أو أَقْسَدَء ممًا لا يُكَالُ ولا يُورّن. قُذَهَبَتْ 
الأحنافٌ والشَّافِعِيّةُ : إلى أن على مَنِ آستهلكه أو أفسدَهُ؛ ضَمَانُ المثلٍ» ولا يُعْدَلُ عنه إلى 
القيمةٍ 0 عِندَ عَدَمٍ المِثْلٍ لقولٍ الله تعَالى: سس عند عَلدَيٌ َأعسدُوأ عه بيثلٍ ما أَعَتّدَئ 
ا وهذا عام في الأشياءٍ جميعهاء ويؤيِّدِهُ حديتٌ عائشَةَ المتقدّمُ. وذْمَبَتِ المالكيةٌ إلى 
أنْهُ يَضْمَءُ يَضْمَنٌ القيمة لا المثلّ2©). 
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بعلم ويه و عستيو جر يس تج كس سج 1/1/2 
الاعْتِداءُ بِالجَرْح أو اخذٍ المَالٍ 
إذا تعد إنسانٌ على آكَرَّ بالججْح» أو بأد المالٍ فَهلْ للمُغْمدى عليه أن يَأحْذٌ حقّه بتفيه 
إذا ظَفَرَ به؟ 


للعلماهءٌ في هذه المسالة أكْثرٌ من رأي؛ وقد رَجْح العْرْطْبِيُ الجوَارٌ فقال: 

. . والصحيحٌ جَوارُ ذلك؛ َيْمّما نَوَصْلَ إلى آحَذٍ حَقَهِه ما لم يُعَدٌّ سارِقاًء وهو مذهبٌ 
0 وحكاه الدُاوديٌُ عن مَالِكِء وقال به ابْنُ المُنذِرِء وآَحَْارَه ابْنُ العَرَبِيّء وأنّ ذلك ليس 
خانة؛ وإثما هو وصول:إلى.حق4 وقال وصول الله يو: «أنصّرْ أَحَاكَ ظَالِماً أؤ مَظْلُوماًه. وَآحْدٌ 
الحقٌ من الظالم نَضْرّ له. وقال رسول الل يبو ليل بلي خنية امرلة بي شيا لما قال له: : إِنَّ 
أبا سفيانٌ رَجُلُّ ضَحِيحٌ » لا يُغطيني من لقف ما كفي ويَكْفي بَنيْ للا بالطل مو لد يلد 
علمه؛ فهل علي جُنَاحٌ؟. .. فقال رسول الله يق: «حُذِي ما يَكَهِ بحْفِيكِ وَيَحْفِي وَلْدَكٍ 
بِالمَعْرُوفٍء فأباح لها الأخدّء يلا تأخَدَ إلا القَدْرَ القع يجكالهاز هذا كله ثبت في 
الصحيح. قر تعالى: لم أغتد غتدك عَلدَي دوأ علد بِيئلٍ ما عند 4< تَاطِعٌ في 


مَوْضِعْ الخلافٍ. قال: ولفطثرا إنا قر بثال 1 ين غير جل مل ققيل: ة 
ِحُكُمٍ الحاكم . وللشَافِعِيَ قولانٍ: أصحُهما: : الخد قياساً على ما لو ظَفْرَ له من جِنْسٍ ماله . 
والقولٌ الثاني: لا يَأَحُدُّء لأله خلافٌ الجئس. ومنهم من قال: يَتَحَرّئ قِيمة ما له عليه» ويَأحْدُ 


مِقْدَارَ ذلك» وهذا هو الصّحيحٌ لِمَا بيّناه بالدليل» انتهل . 


الاقْيِصَاصٌ مِنّ الحاكم 

إن الحاكِمَّ فَرْدٌ من أفرادٍ الأمَةَ لا يَتمْيْرُ عن غَيْرِه إلأ كما يتميّز الوصيّ أو الوكيلٌ» 
ويَجْرِي عليه ما يجري على سائر الأفرادٍ. فإذا تَعَذّىُ علئ فَرْدٍ من أفرادٍ الأمْةِ أَقْنُصٌّ منه» لأنه 
لا فَرْقّ بينه وبين غيره في أحكام اللّدء فاحكامُ الله عامّةٌ تتناول المسلمين جميعاًء فعن أبي 
نَضِرَةٌ عن أبي فراس ٠‏ قال: حَطَبَئَا عُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ رَضِيَ اللهُ عنه فقال: يها الئاسُء إني 
الله ما أَزْيِلٌ عمال ليضربُوا أَبَْارَكمء ولا ليأخُدُوا أموالكم» ولكن أَرْسِلْهُمْ لِيعلْمُركُمْ 0 
ا ٠‏ فَمَنْ فعل به شية سِوَئ ذلك فليرفغه إليّء فوالذي نْفْسُ عُمَرَ بيده لاقضئة قط 
منه. . .». قال عَمْرُو بْنُّ العقاص رضي الله عنه: «لو أن رجلاً أَدّبَ بَعْض رَعِيْتِهِ أَتُقضّه منه»؟ 
قال: “«أيْ والذِي تفي بيده؛ إِدَنْ لأُصّْهُ منه. وكيف لا أقصّه منه وقد رأيتُ رسولُ الل يتمص 
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و بح ل زات شيا لا يناسن ع له لحاكم 


عن يفيه رواه أبو كاز والنْسَائِي. وددئ اللاي وأبو داو من حديث أبي سيد بن عير 
فقال: «بيْنا رسولُ الله كك يَقْسِمْ م شَيئاً بينناء إِذْ أكَبُ عليه رجل: د َطَعَتَهُ رسول الله يِعرْجُونِ كان 
معة . فصا الرجل فقا له رسولٌ اليف : 'ثَمَالَ فَاسْتَقِدْه. فقال الرجلٌ : بل عَقَوْتٌ يا رسولٌ 
الله . وعن أبى بَكْرٍ الصّدْيقٍ رَضِيَ الله عنه أنه قال لرجلٍ شَكا إليه أن عايلا قطَعَ يَدَّه: ان 
كنت صادقاً لأقِيدَنُكَ منه؛. وقال الشَّافِعِيُ في رواية الربيع : ورُوِيّ من حديثٍ عُمَرَ رضي الله 
عنه أنّه قال: «رأيتُ رسول اللي يُعْطِي القَوّدَ مِنْ نَفْسِه وأبا بكر يُمْطِي القَوّدَ من تَفْسِهء وأنا 
أَعْطِيَ القَوَدَ مِنْ نَفْسِي». 


هل يُقَادُ الرْوْجُ إذا أصابَ امرآتة بِشَيْءِ: قال ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتٍ السْنْةُ أن الرجلّ إذا 
صاب امرأيِه بجُرْحء أن عليه عَقْلَ ذلك الجُرْحء ولا يُقادُ منه. وقَسَرَ ذلك مالِكُ فقال: «إذا 
عْمَدَ الرجلٌ إلى امراته فَفَقَاَ عَيتهاء أو كَسَرَ يَدَهاء أو قَطَعَْ أُضْبُعَهاء أو أشباة ذلك؛ متعمّداً 
لذلك. فإنّها تَقَادُ منه. وأما الرجلٌ: يَضْرِبُ امرأئه بِالحَبْلٍ أو السّوْطِء فَيْصِيبُها من ضَرْبِه ما لم 
يذه ولم يَتَعَمُدْه فإنّه يَعْقِلُ ما أصابَ منها علئ هذا الوجهء ولا ثُقَادُ منه. قال في المُسَوّئ: 
أهلٌ العم علئ هذا التأويلٍ. 


لا قِصَاصٌ من الجراحات حَمْئ يتم ابر : لا يُفْعَصُ من الجاني ف في الجراحاتء ولا 
تُطْلَبُ منه دِيْةٌ حت يَتِمْ يُرْءُ المجنيٌ عليه من الجراحةٍ التي أُصيبٌ بهاء وُؤْمَنُ السَرايَةُء فإذا 
سَرَتْ الجنايةٌ إلى أجزاة أخرئ من البَدَنِ ضمئها الجاني. ولا يُقَادُ في البَرْدٍ الشديدٍء ولا الحرٌ 
الشديدء ويُوَخَرُ ذلك مخافة أن يموت المُقَادُ منه. فإن أَقُْصٌ منه في حَرٌ أو يَرْدِء أو بالةٍ كالّق 
أو مسمومةء لَزِمَتْ بَقِيةُ الدّيَةِ إنْ حَدَّتَ التَلَفُ. فعن عَمْرُو بْنِ شْعَيْبٍ عن أبيهِ عن جَدّه: «أنَ 
رجلاً طَمِنَ بقَرْنٍ في رُكْبتِهِه فجاة إلى الثبي و فقال: أقيني. فقال: حب تَبْرَى ثم جا إليه 
فقال: أقدِني» فأقَاده. ثم جا إليه فقال: يا رسولٌ الله عَرَجْتٌ . فقال: :لد جيفقا للسيتي: 
ََبِمَدَكَ الله وَيَطَلَ عَرْجُكَ». ثُمْ نَّهَئ رسول الله ين يُقْمَصُ من جح حَبّى يَبْرَاَ صاحبّه . 
رواه أَحْمَدُء والدَارَمُطَنِيُ. وقْهِمَ الشّافِعِيْ من هذا إِنَّ الانتظارز مندوبٌ إليهء لأنّ الرسول يك كان 
مُتمَكُناً من الاقتصاص قَبْلَ الاندِمَالِء وذهبَ غير من الائمةٍ: إلى أن الانتِظارٌ واجبٌء وإذئه 
بالاقتصاص كان قبل عِلمِهٍ بما يؤولٌ إليه من المَفْسَدَةِ. وإذا قَطَعَ الجاني إصبَّعاً عَمْداَء فعا 
المجروحٌ عنهء ثُمْ سَرَتِ الجنايةٌ إلى الكَفُ أو النْفْسِ» فالسٌرايةٌ مَدِرٌ إن كان العَفْرُ على غَيْرٍ 
شَيِءِء وإن كان العَفْرُ على مالكِ؛ فللمجروح دِيّةُ ما سَرّتْ إليهء بأن يَسْقْط من دِيّهِ ما سَرَتْ 
إليه التايةُ أزش ما عَفَا عنه» ويجبٌ الباقي. 


للك ا ا ا ا ا ا 01 ١01‏ 


مَوْتُ المُقْمَصٌ مِنْهُ: إذا مات المُقْمَصٌ منه بسبب اجرج الذي أصابيّه من أجل القِصَّاصٍِ 
فقد أخْتَلفت فيه أنظارٌ العلماء . فذحب الجمهورٌ منهم إلئ أنه لا شية على المُفْتَضُء ٠‏ لعدم 
التَْدّيء ولأنّ السَارِقَ إذا مات من قطع يده فإنّه لا شيْة 0 0 قَطع يَدَهِ بالإجماع» هذا 
مِثْلُ ذلك. وقال أبو حَنِيقَة والكْرْرِيُء وابْنُ أبي لَيْلّئ: « .. .إذا مات وجبّ على عَاقِلَةٍ 
المُْمصٌ الدَيْةٌ لأنه كل حَطَله . 


التي 


تَعْرِيفُها: الذي هي المالُ الذي يجبُ بسبب الجناية» وتُوَدْ إلى المَجْنِيٌ عليهء أو وليّه. 
يُقَالُ: وَدَيْتُ القَتِيلَ: أي أعْطَيْتٌ دِيْتَهُ. وهي تَْتَظِمُ ما فيه القِصَاصٌء وما لا قِصاصٌ فيه. 
وتُسَمْئ الدَيّةُ ب «العَفْلٍِ» وأصلٌ ذلك: أن القاتل كان إذا قَعَلَ قتيلء جَمَعَ الدّيَةَ من الإبْلٍِء 
َعقَلَها بمّنَاءِ أولياءِ المَْتُولِء أي شدّها يعقَالِها ليسلْمَها إليهم . يُقَالُ: عَقَلْتُ عن فلانٍ إذا عَرِمْتَ 
عنه دِيَةَ جنايّتهِ. وقد كان نِظَامٌ الدَيَةِ معمولاً به عند العرب؛ فأبقاه الإسلام. وأصلٌ ذلك قَوْلُ 


اللَهُ شبحائه: وما كرس ْم أن يفمْلَ موسا إلا حَطنا ومن تحط تر 0 َو مُوَمكَة 
وذ وس ير 5 إل ميو ِل أن يَصَدّ حدقا ند كات ين قوم ولك وهو ورك فتنيرٌ رق 


مكو إن كاك ين َم يَنْنَحكُمْ وَيِدنّهُم صنق ديه نحلم إل آيه. وَعَحررُ َكب 
وبر كلمي فَصسيَام سَهر َّهُرَئنِ مُكَتَاِعَاٍ ننه من أله مكار أله ل 00 
اي ال قال : كانت قِيَةُ لد على عهد رسول الله عي 
ثمَائمائة ة دِيئارٍ» أو ثمانية 1 هُ آلافٍ دِرْمَم وديّة أهْلٍ الكتاب يُوْمَئِذٌ: النُضْفٌ من ذِيَةِ المسلمين. 
قال: فكان ذلك كذّلك. حي انكرت قز جف الل فقامٌ خطيباً فقال: ألا إن الإبْلَ قد 
غَلَثْ. قال: فَفَرضَها عُمَرُ علئ أهلٍ الذهب”" لف دينار» وعلى أهل الوَرَقٍ اثنا عشرّ ألفاً. 
وعلئ أهل البقرٍ ماتتي بقرةٍء وعلى أهل الشّاءِألفَيْ شاو وعلى أهلٍ الحُلَلٍ مائيئ حُلَة"". قال 
العاف مد لا يُْحَذُ من أهل الذهسيه * ودس ليل الوَّرْقٍ(” إلا قيمةٌ الإيْل بَالعْةَ ما 

بَلَفّثْ . والمرججح أنه لم يَكبْثْ بطريقٍ لا شَلكٌ فيه تَقدِيرُ الوسُولٍ ب لدي بَِيِرِ الإتلِء فيكونُ 
عْمَرْ قد زاد في أجناسِهاء وذلك لعل جُدّت وأشتوجبت ذلك. 


9437 سورة التسا الآية:‎ )4١( 

(") أهل الذهب هم: أهل الشامء وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق. كما في الموطأ ج ؟. 
(؟) الحلة: إزار ورداء» أو قميص وسروال. ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين. 

(:) (0)أهل الذهب هم: أهل الشام؛ وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق. كما في الموطأ ج ؟. 
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حِكْمَتُهَا: والمقصودٌ منها: الرْجْرٌُء والرّدْعُء وحِمَايَةُ الأنمْسٍِ. ولهذا وجبّ أن تكون 
بحيتُ يُقاسِي من أدائها المكلّفون بهاء ويَجِدُونَ منها خرجاً وألماً ومشقةً» ولا يجدون هذا 
الألمّ ويشعرون بهء إلا إذا كان مالا كثيراً يَنْقَصُ من أموالهم: ويضيقونٌ بأدائه ودفعهٍ إلى 
المجنيّ عليه أو ورثته» فهي جزاءً يجْمَعُ بين العقوبةٍ والتُعويض 8 


نَدْرُهَا: لضا رسول الل يدها فجعلٌ دي الرجلٍ الحرّ المسلمء ٠»‏ مائة من 
الإبلٍ على أهلٍ الإبلي””" ْ ومائتي بقرةٍ على أهلٍ البقرٍء وألفي شاةٍ على أهلٍ الشادء وألت دينارٍ 
على أهلٍ الذّمَبٍء وائني عَشَرْ آلف زهم على أهل الفشّةٍء ومَائتَ حُلَةٍ على أهلٍ الحُلٍ. 
ايا أخْضَرٌ من رمه الديةٌ لَِمَ الوالي قبُولهاء سواءً أكان ولي الجناية من أهلٍ ذلك النوع أو لم 
يكن لأنه أن بالاصلٍ في الواجب عليه . 


القَمْلُ الذي تَحِبُ فيه: ومن المُتّقْقٍ عليه بين العلماء أنها تحب في لقتل الخطأ وفي شه به 
العَمْدِء وفي العَمْدٍ الذي وَقعَ مِمْنَ فقد شرطاً من شرو التكليفيه ِكل الصغير”” ' والمجنون. 
رضي اذ الذي حرط يه خرعة لوي بجبة مخز اقل ا كَمَا 


تجبٌ على عن حفر ره ترق فيها شخْصُ فماتء وعلى من فيل بسبب الزحَام. وجاء في 
ذلك عن حَنَّش بْنِ المُعْتَمِرٍ ٠‏ عن عَلِي رَضِيَ اللُّ عنه قال: بكي رسول الله إلى اليم 
فانتهيْنا إلى قَوْم قد برا رُنِيَةَ للأسدِء فبينما هم كذلك يتدافعونٌ إذ سَقَطُ رجلٌ فتعلق بِآحَرَء ثم 
تعلق الرجل بآخر حت صاررًا فيها أربعة» فجِرّحَهُمْ الأسدُ فانتدبٌ له رجلّ يِحَرْبَةٍ فقعله وماثُوا 
من جراحهم كلهم فقامَ أولياءُ الأوّلٍ إلى أولياءِ الآخْرِء فآخْرَجوا السّلاح لتَقَْلُواء فأتاهم عَلِيّ 
رَضِيَ اللّهُ عنه على تَفَِة'' ذلك» فقال: تُرِيدونَ أن تَفْتَيِلُوا ورسول الله يك حَيْ . إنِي أَمْضِيَ 


.47 تاريخ الفقه ص‎ )١( 

(1) قال أبو حنيفة» وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه: «دية العمد أرباع». «خمس وعشرون 
بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبونء وخمس وعشرون حقاق؛. وخمس وعشرون جذاع؛. وهي 
كذلك عندهما في شبه العمد. وقال الشافعي في الرواية الأخرى عنه : هي ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة؛ 
وأربعرن خلفة» في بطونها أولادها. «وأما دية الخطأ» فقد اتفقوا على أنها أخماس: عشرون جذعة» 
وعشرون حقة؛ وعشرون بنات لبون؛ وعشرون ابن مخاضء. وعشرون بنت مبخاض.. وجغل مالك 
والشافعي رضي الله عنهما مكان ابن مخاض ابن لبون. 

() «الجناية إذا كانت من ضغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالكة. «وقال الشافعي 
رضي الله عنه: عمد الصغير في ماله . 


(4) تفئة: حدّة وغضب. 


بينكم قَضَاءَء إن رَضَيتُم به فهر القَضَاءُ وإلا حَبجَر بعضْكُم على بَعْضٍ حت تَأَنُوا النبي ل 
فيكونٌ هو الذي يَْضِي بينكم» فمن عَذَا ذلك فلا حَقٌ لَه أَجْمَعُوا من قَبائِل الذين حَفْرُوا البثرٍ: 
بع الديَدء ولك الديةء .وتضف الديةء والذية قاملة. 


لفن 


فللاوّلٍ: بع الدّيّهَء لأنّه هَلَكَ من فَرْقٍ ثَلانَة. 

وللثاني: تُلْتُ الذية . 

وللثالِثِ : نِضْفٌ الدية. 

وللرابع: الديَةُ كَامِلَة. 

َأيُوا إلا أن يَمْضُواء وأنوا النبي يل وهو عند مَقَامٍ إبراهيمَ» فُقَصُوا عليه القِضْةَء فأجاره 
رون اللدكقلة.. روا أخخنا. ورواه بلفظٍ آخَرَ نَحْوٍ هُذاء وجِمَلَ الديةة على قبائلٍ الذين 
أَزْدَحَمُوا. وعن عَلِي بْنِ رَباحٍ اللّحَمِيْ أن أعمئ كان يَنْشْدُ في المَوْسِمِ في خلافة عُمَرَ بن 
الخَطَابَء وهو يقول: 
ينا القهنا بلقا التقنيكت متكا مَلْ يَعْقَلُ الأَعمَئ الصّحِيحَ المُبْصِرا 

رامعا كلافنا تغكيرا 

وذلك أن أَعْمَئ كان يَقُودُه بصيرٌء فوقعا في يثرِء فوكُمَ الأعُمّئ على البَصِيرٍ قُمَاتَ البصيرٌ 
فُقَضَئْ عمرٌ بِعَقْل البصير علئ الأعْمَئ. رواه الدَارَقْطْنِيُ. وفي الحديث: «أَن رَجُلا أنّى أهلّ 
أبياتٍ فاستسقاهم فلم يَسْقُوه حب مات أغْرّمَهُم عُمَرُ رضي الله عنه الدّيدَه: حكاه أَحْمَدُ في 
رواية ابْنِ مَنصُورِء وقال: أُقُولُ به. وَمَنْ صاحَ على آحَرَ فْجَأَة فماتَ من صَيْحَتِهِ تجبُ دين 
ولو غيْرَ صُوَئةُ وف صَبيًا فجن الصْبِيُ فإنه يَضْمَن. 

الدَيَةُ مُعْلْظَةٌ وَمُخَفَْة: والدَيّهُ تكونُ مُمْلْظةَ ومُحَئْفَةَ فالمُحَمْفَةُ تجبُ في قَثْلٍ الحَطَلِ 
والمغلظة تحت تَحِبُ في شِبْهِ العَمْدِ. وأمًا دِيْةُ َلٍ العَمْدٍ إذا عََا ولي الدّم فإن الشَاقِعِيُ والحَتابلة 
يَرَْنَ أله يجب في هذه الحا ديه مُعَلْطة. وأًا أبو حَنيفَة فإله ير أنه لا ديه في العَمْدِ وَإِنّما 
الواجبٌ فيه ما أصطلحح الطرفانٍ عليه؛ وما أَصطَلْحُوا عَلَيْهِ حال غَيرُ مُؤْجُلٍ . وَالدَيَةُ المُغَلْطَهُ 
ِائٌَ من الإبْلٍ في بُطُونِ أربعينَ منها أولادُها. لِمَنا واه أحتمدء. وأو دَاوُدَ النْسَائِيُ» وابْنُ مَاجَة 
عن عُقْبَةَ بْنِ أْس» عن رجل من الصحابَة أنه كل قال: «آلا إن قَثلَ خَطَأ المَمْدِ بِالسْؤْطٍء 
والعَصَاء والحَجَرٍ فيه دبةٌ مُمَلْظَة: مِائةٌ من الإبْل» منها أربعؤن من َي" إلى بَازِلٍ عايهاء كلّهن 


)١(‏ الثنية من الإبل: ما دخل في السئة السادسة من عمره؛ والبازل الذي دخل في التاسعة واكتمل قوتهء ويقال 
له بعد ذلك: بازل عام. ويازل عامين» والخلفة: الحامل من النوق. 
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خلِقةُ. والتَمْليظ لا يُعتَبَرُ إلأ في الإبلٍ خاصّة دون غيِرهاء أن الشارعٌ ورد بلك وهذا سَبِيلُهُ 
التْوقيتُ والسماعٌ الذي لا مَدْحَلَ للرّأي فيه لأنّه من بات المقدّرات. 

تَْلِيظ الديَةِ في الشهرٍ التحرام والبلدِ الحرام وفي الجنايةٍ علئ القَرِيبٍ: وَيَرَى الشَّافِعِيْ 
وغيره : أن اديه تعلط في النْْسٍ والجراح بالجناية في البَلِْ الحرامء وفي الشّْهْرٍ الحَرَامِء وفي 
الجِايّة على ذي الرْحِمٍ المخرّمء لأن الشرع عَظُمَ هذه الحُرّمَاتِ: َتَعْظمْ الديةٌ بعظم الجنايّة . 
وَرُوِيَ عن عُمْرٌ والقاسم بْنِ مُحَمّدِ وابْنِ شِهَابٍ: أن يُرَادَ في الديةٍ مِكْلُ تُلْئِها. فق الى 
حَنِيِفَةَ وَمَالِكٌ : إلى أن الدية لا ُمَلْظُ هذه الأسباب» لأنّه لا دليلَ على التغليظٍء إذ أنَّ الدّيَاتِ 
يُتَرَقْتُ فيها على الشارع » اللي فيما وقعَ حَطَا بِيدٌ عن أصولٍ الشرع . 

عَلئ مَنْ تَجِبٌ: الديةٌ الواجبةٌ على القايَلٍ نوعان: 

١‏ نوعٌ يجبُ على الجاني في ماله''2. وهو القَثْلُ العَمْدُء إذا سَقَطَ القِصَاصٌ. يقول ابْنُ 
عَبْاسٍ: «لا تُحَمْلْ العاقِلة عَمْداء ولا أغتِرافاًء ولا صٌلحاً في عمدٍ:. ولا مُحَالِفَ له من 
الصحابة» وروى مالك عن ابْنِ شِهَابٍ قال: «مَضَتٍ الشُنهُ في العَمْدِ حينَ يَعْفْو أولياة المقتولٍ 
أن الدية تكونٌُ علئ القاِلٍ في ماله خاضّة؛ إلا أَنْ تعِيئُ العاقلةٌ عن عيب نَفْسٍ منها. وإنّما لا 
تَعْقِلُ العَاقِلَهُ واحداً من هذه الثلاثة: 

١‏ لا يُعْقَلُ العَمْدُء ولا الإثْرارٌ» ولا الصلْحُ؛ لأن العمدّ يُوجِبُ العُقُوبَة» فلا يَسْتَحِنُ 
التُحْفِيفٌ عنه بِتَحَمُلٍ العاقِلَةٍ عنه شيثاً من الديَةِ ولا تَعْقِلُ الإقرار لآن الدية وجبّثْ بالإقرارٍ 
بالقل لا بالقتل نَفْسِهء والإقرارٌ حُيةٌ قاصِرَةٌ: أي أله حجةٌ في حقّ المُقِرٌ؛ فلا يَعَعَدّىُ إلى 
العاقِلَةِ . ولا تَعْقِلُ العاقِلةُ الإقرارٌ بالصلح؛ لأنْ بَدَلَ الصّلْحٍ لم يَجِبْ بالقغل؛ يَلْ وجب بِعَقْدِ 
الصُلْحء ولأنّ الجاني يَتَحَمُلُ مسْؤُولِيُةٌ جتائته» وَبَدَلُ المُتْلَفٍ يجب على مُتَلِفِه. 

1 وَنَوْعْ يَجِبُ على القاتِل» وتَتَحَمُْلُه عنه العاقِلَةُ إذا كانت له عاقِلَةٌ بطريقٍ التّعَارُنِ 
وهو قَمْلُ شِبْهِ العَمْدِ رَقَثْلُ الخَطَل(". والقاتِلُ كأحَدٍ أثْرادٍ العاقِلَةِ لأنّه هو القاتل» فلا مَعْئَئ 
لإبخراجه وقال الشّافِعِيُ : لا يجب على القاتلٍ شَيْءٌ من الذَيَةٍ لأنّه مَعْذَُورٌُ. والعاقِلةُ: ماخودٌ من 
العَقْلٍء » لأنّها تَعْقِلُ الدّماة: أي تُمْسِكُها من أنْ تُسْفَكَء يُقَالُ عَقَلَ البَعِيرَ عَفْلاً: أي شده 
بِالعِقَالٍِ؛ ومنه العَقْلُء لأنّه يَمْتَعُ من التورْطٍ في القبائح. والعَاقِلَهُ هي الجماعَةٌ الذِينَ يعقلون 


)١(‏ سواء كان رجلا أم امرأة. 


(؟) وكذّلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهماء وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة: دية شبه 
العمد في مال الجاني ٠‏ وهذا القرل ضعيف. 


العَقْلّ» وهو الدَّيّةُ يقال عَقَلْتٌ القتيلّ: أي أَعْطَيْتَ د دِينَهُ وعَقَلْتُ عن القايِلٍ» اقبت ما لونة من 
الدَيّة م والعاقلةُ هم عَصَبَةُ الرجُلٍ: أي قَرابَتُه الذكورٌ البالغونَ من قِبَلٍ الأب ٠‏ أ الموسرؤن 
العقلا؛ ويَدْخُلُ فيهم :. الأَعمئ» والرّمِنُ» والهّرِمُء إن كانوا أغنياة ولا يدخُلٌ في العاقِلةٍ: 
أنتن نء» ولا فْقِيرٌء ولا صَغِيرٌ ولا مجنونٌ» ولا مخالفٌ لدينٍ الجاني» أن مَبتئى هذا الأمرٍ على 
النُضْرَةَء وهْؤلاءِ ليسوا من أهلها. وأصل و جُوبٍ الدَّيّةِ على العاقِلَةٍ: ما تَبَتَ من أن امرأتين من 
هُرَيْلٍ قْتتلَئَاء فَرَمَثْ إحداهما الأخرئ ِحَبِرٍ فقتَلنها ونا في بَطَنِهاء فَقَضَئْ رسولٌ الله كلد بدِيَة 
المَرْأَةٍ على عاقِليها. دو المي وش م حديث أبي غزئن. وكانت العَاقِلَةُ في زَُمَنِ 
النبيّ يل قبيلة الججاني؛ وَبَقِيَتْ كذلك حي جاء عَهْدُ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عنه» فلما نَظُمَّ الجيوشل» 
مداو بية العياتت اد وسيب خلافاً لما كان في عَهْدٍ النبي يَلِن. وقد أجابَ 
السْرَحْسِيُ عن لهذا الذي صَئْعَهُ صَنَعَهُ مر فقال: «إن قيل: كيف يُطَنُ بالصحابَةٍ الإجماعٌ على 
كدي مودي 1 .» قُلا: : هذا أجتماعٌ علئ وَاقٍ مَا قَضَئْ به رسولٌ 
الله يل فإنّهم عَلِمُوا أن رسولٌ اللَهِ يه قَضَئْ به على العَشِيرَةٍ باعتبارٍ النُضْرَةْء وكانت قُوَهُ 
المْرْءِ وتُضْرَتُهُ يومئذٍ بعشيرتِه. ثُمّْ لَمّا دون عُمَرُ رَضِيَ الله عنه الدُواوينٍ صَارَتْ القوّةُ والنْضْرَءٌ 
للديوانِء فقد كان المَّرْءُ يقاتِلُ قبيلته عن ديوانه» انتهى. وإذا كان الأحنافٌ قد أَرتَضَوا هذا فإن 
المالكية والشَّافعِية قد رَْضُوهء لأنه لا نَسحّ بعدّ َسُولٍ الله يك وليس من حَقٌّ أحدٍ أن يُمْيْرَ ما 
كان على عَهْدٍ رَسُولٍ الل كِِ. 


إزفها 


والدَيَهُ التي تَجِبُ على العَاقِلةٍ مُوَجُلَةٌ في ثَلاثِ سنينَ”" باتفاتي العُلمَاءِ. وأمًا التي تَجِبُ 
على القاتِلٍ في ماله فإنّها تكونُ حالَة عند الشَّافِعِيَ رَضِيَ اللهُ عنه» لأ اتأجيل الشخفيف عن 
العاقِلَةِ» فلا يَلْتَحِقُ به العَمْدُ المَخضٌ. وَيَرَىْ الأحنافٌ أنّها مُوَجَلَهَ في نَلاثِ سِنينَ» مِثْلٌ دِيَةِ 
قَمْلٍ الحَطٍ. وإيجابٌ دِيْةِ مَثْلٍ شِبْهِ العَمْدِ والحَطَلٍ على العاقِلَةٍ أستثناءً من القاعَدَةٍ العامة في 
ا عي : أن الإنسانٌ مسؤول عو تَفْسَةِ وخاضتٌ ب علول تَصِدْفاتِهِ . لقولٍ الله عَيّ وجلٌ: 
علا زِدُ وَازره ونْد إن ولقولٍ الرسولٍ الكريمٍ د «لآ يُؤْحَدُ الوَجُلُ بجريرة أيه ولا 
بجَريرة أَعِيده. رَوَاهُ النْسَائِيُ عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وما جَعَلَ الإسلام اسْتِراكٌ 


. ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد.‎ )١( 

(1) كان النبي يي يعطيها دفعة واحدة تأليفا للقلوب وإصلاحاً لذات البين؛ فلما تمهد الإسلام قدرتها 
الصحابة على هذا النظام. فإذا رأى الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك. 

() سورة الأنعام» الآية: 114 
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العالةٍ في تحمل الدية ةي هذه الحالة؛ من أجل مُواسَاةٍ الجاني» ومُعاونته في جَنَايَةِ صَدَرَتْ 
عنه من غَيْرٍ قَضْدٍ منه» وكان ذلك إقراراً لنظام عَربيء أفُتضاه ما كان بين القبائِلٍ من التّعاونِ 
والتآرّرٍ والتناصٌر . وفي ذلك َعْمَة بَيْتةٌء وهي أن القبيلة إذا عَلِمَتْ أنها سنُسْارِكُ في تَحَمْلٍ 
الدّيَةِء فإنّها تَعْمَلُ من جَانِبها على كَفّ المنتسبين إليها عن أرتكاب الجرائم؛ وتُوَجَهَهُم إلى 
السّلوكِ القويم الذي يُجَنْبهم الوقُوعَ في الخطل. ويررئ جمهورُ الفقهاء أن العاقلة لا تَحْمِل من 
ديةٍ الخَطَلٍ إلا ما جارّرٌ الَّْتَّء وما دون الكُنْثِ في مالٍ الجاني''' . ويرئ مَالِكُ وأَحْمَدُ رَضِيَ 
الله عنهماء أنه لا يجبٌ على واحدٍ من العَصَبَِ كذرٌ مُعيِنٌ من الدية» ويَجْتَهِدُ الحاكمٌ في تخميلٍ 
كل واحدٍ منهم ما يَسْهُلُ عليه» يَأ بالأثرَبٍ فالاقرب . 


ًا الشَافِعِيْ رْضِيَ اللهُ عنه» فيْرَى أنه يجبٌ على العَنِيٌ دينارء وعلى الفقيرٍ يِضْفٌ دِينارٍ 
والديةُ عنده مُرَنْبَةَ على القَرَاَةِ بِحَسَبٍ قُرْبهِمء فالأقْرَبُ من بي أبيه ثُمْ بني جَدٌه ثم من بَني بني 
أبِيهِ قال: فإن لم يَكُنْ لقال عَصَّبَةٌ نَسَبا ولا ولاة» فالديّةُ في بَيْتِ المَالٍ يقول رَسُولُ 
اليك : «أنَا وَلِيْ مَنْ لآ وَلِيْ له».. . وكذّلك إذا كان فقيراً وعاقلتُه فقيرة» لا تَسْتَطيعٌ تَحَمْلَ 
الله إن بَيْتَ المالٍ هو الذي يَتَحَمُنّها. وإذا قَتَلَ المسلمون رجلا في المعركةٍ ظَنًا أنّه كافرٌ - 
ات بيْنَ آله مُسلِمء ٠‏ فإنَ دِيَتَهُ في بَيْتِ المال. فقد رو الشَّافِعِيْ رَضِيَ اللّهُ عنه» وغيره: : أن 
رسون الله اكش بيزة لكان - والدٍ حَُذَّيْمَة ‏ وكانَ قد مُتَلّهِ المسلمون يوْمَ أحدٍء ولا 
يعرفونه . وكذلك من مات من الزّحامٍ نجبٌ بين في بيتٍ الماليء لأنّه مُسْلِمْ مات بِفغْلٍ قَْمٍ 
ع8 فتجبٌ دِيّتَهُ في بيتٍ المالٍ. رو مسدد: أن رجلاً رُحِمَّ يَوْمَ م الجْمْعَةِ فُمَاتَ كَوَدَاة 
عَلِيّ ْم اله وَيجَهَه من بَيتِ مال المسلمين. والمفهومٌ من كلام الأحنافٍ أن الديّةَ في هذه 
الأزمانٍ في مال الجاني؛ ففي كتاب «الدّرّ المُحْمَارِه: «إن التتَامُ صُرَ أصلٌ هذا الباب؛ فمتى وُجِدَ 
رُجِدَتٍ العاقِلّةُ؛ وإلاً؛ قَلا. . . وحيتٌُ لا قَبِيلَة ولا تَنَاصْرٌ؛ فالديَةُ في بَيْتِ المالٍ فإن عدم 
بِيتُ المالٍ أو لم يَكُنْ مُنْتَظِماً فالديَةٌ في مالٍ الجاني. وقال ابْنُ نميه : «وَتُوْحَدُ الديَهُ من الجاني 
خَطَاً عند تَعَدّرٍ العاقِلٍَ في أصمٌ قَوْلَي العُلَمَاء. 


دِيَةُ الآغضًاءِ 
يُوجَدُ في الإنسانٍ من الأعضاءٍ ما منه عْضوٌ واحدٌ: كالأئف. واللْسَانِء والذَّكُرِء ويُوجَدُ 


)١(‏ وقال الشافعي رضي الله عنه: عقل الخطأ على العاقلة؛ قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرمَ الأكثر غرم 
الأقل» كما أن عقل العمد في مال الجاني؛ قل أو كثر. 
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فيه ما منه عضْرَانِ: كالعَينئِنِء والأدُنِئْنِء والشْفْعَيْنِه واللْحْيَيْنِء واليَدَيْنِء والرْجْلَيْنِء 
وَالحِضْيتَيْنِء ونَذْيَي المرأقى وتَدوتي الرْجُلٍ "١‏ الاين وشْفْرَي المرأة... ويوجَدُ ما هو 
أَكْثَرُ من ذلك . فإذا أتلف إنسانٌ من إنسانٍ آحْرَ هذا العُضْرٌَ الواجدٌ أو هُذينٍ العُضُوَيْنِء وجبّتٍ 
الديةٌ كاملةً» وإذا أتلفٌ أحدّ العْضْرَيْنِ وَجَبَ ِضفٌ الدَّيَةِ. فتجبُ الديةٌ كاملةً في | الآئفٍ, لأنّ 
منفعته في تمي الروائح في قُصَبَه أرتفاعُها إلى الدُماغ , وذلك يَفْرتٌ بقَطعٍ المارنٍ. وكذلك 
تجبُ ب الديةٌ في قط اللْسانِء لفواتٍ النْطقٍء الذي يتميرٌ به الآدَمِيْ عن الحيوان الأغجم» 
والنْطُ منفعةً مقصودةٌ يقُوتُ بِقَوَاتِها مصالحٌ الإنسانٍء من إفهام غَيْرِهِ أغراضَهُ» والإبائة عن 
مقاصده» وكذلك تجبٌ الذي بقطع بَْضِهء إذا عَيَرَ عن الكلام جُمْلَةَ لفواتِ المَتْفَعَةٍ نَفْسِها التي 
تَقُوتُ بِقَطعِه كُلّه. فإذا عجر عن النْطْقٍ بِبَعْضٍ الحُرُوقٍ» وقُدَرَ على بَعْضٍ منهاء فإن الذي 
تُقْسُمُ على عَدَّدٍ الحُرُوفٍ . وقد رُويَ عن عَلِي كُرُمَ اللّهِ وَجْهَه : أنه قسْمْ الذَّيَةَ على الحُروفٍء 
فما قَدَرَ عليه من الحُرُوفٍ أُسْقِط يجِسَابه من الذَيَدَ وما لم يَقْدِْ عليه َلْزِمَهُ بحِسَابِه منها. 
وتجبٌ الدَيَةُ في قَطع الذُكَرء ولو كان المَمْطُوعّ منه الحَشَفَْةَ فقط لأنّ فيه مُبْفْعَةَ الوط 
وأستمساك. البّوْلٍ. 


وله ابوت الا عا كرت كلت در عن المَشْيء وتّجبُ الديةٌ كاله في العينين» 
وفي العين الواحِدَّةٍ يِضْمَهاء وفي الجفنين كمالهاء وفي جَفَْيْ إحدئى العَيْييْنِ نِضِفُها وفي واحَدَةٍ 
منها رُبُعَهَاه وفي دين كَمَالُ الدَيّقء وفي الواحدّةٍ نِضْفُها نِضْمُهاء وني الشفتين كمال الذيَقِ وفي 
الواجِدَةٍ نِضْمُهاء يَسْتَرِي فيهما العلا وَالسْفْلّئ. وفي لين كَمَالُ الدّيةِ» وفي اليّدِ الواحِدَةٍ 
يُضْقُهاء وني الرّجْلَيْنِ كَمَالَ الذية». وفي الرّجْلٍ الواحدّةٍ يَصْمُهاء وني أصابع اليدينٍ والرّجْلِينِ 
الديةٌ كامِلَةٌ وفي كُلّ أصبَع ع عَشْرٌ من الإبلٍ» والأصايعٌ سواء» لا فق بين حَْصَرٍ وابهام»ء وفي 
كل أَنْمُلَةٍ من أصابع ١‏ ليدَْنِ أو الجن ثلْتُ عُشْرٍ الدَيِه في كُلْ أصبع ثلاث مَناصِل ؛ َالإيهَامُ 
فيه مِفْصَلاَنِ» وف كل يَْعلٍ منهما يَف شر النيةة وفي الحصْيعِين َال هه وفي 
إحداهما يَضْمُّهاء ومئل ذلك في الاليتينِء وشُفْرَيْ المرأةٍ وتَذيَيْهَا وتَندوَتَيْ الرّجُلٍ ففيهما الذي 
كايلة» وفي إحداهما نِضْمُها. وفي الاسْئَانٍ كَمَالُ الدْيّى دفي كل سِنْ حَمْسٌ من الإبل» 
والأسْتَاتٍ سَوَاءٌ من غَيْرٍ ضَرْسٍِ وينيّةء وإذا أَصِيبتٍ السَنّ ففيها ديبّهاء وكذلك إن طْرِحَتْ بَعْدَ أن 


تَسْوَدٌ. 


() منتى ثندوة» وهما للرجل كالثديين للمرأة. 


6س ا و ص رو افاج 
ِيّهُ منافع الأغضَاءٍ 
وتجبٌُ الذَيَهُ كَامِلَةَ إذا ضَرَبَ إنسانٌ إنساناً نَدَمَبَ عَقْلُهُّ لأنّه العَْلَ هو الذي يُمَيْرُ الإنسان 
عن الحيوانٍء وكذلك إذا ذَعَبَتْ حاسّةٌ من حواسّهٍ ك هسمْعهء أو بَصَرِه أو شَمْهء أو ذُوْقِهء أو 
كلايه بجميع حُرُوفِه' ناي كل حاشة من لله الحزادل علذعة مفْصّوكةء بها جَمَالُه وكمال 
حَيَايَه وقد مُضَئ رَضِيَ اللّه عنه في رَجُلٍ صَرّبَ ب رَجلد فذَّهَبَ سَمْعَهُ وبصره» ويكاخه 
وعقلة 3 دِيَاتَ تِ وَالرّجُلُ حي . وإذا ذَمَبَ بَصَرُ إخدئ الَيئنِء أو سَمَعٌُ إحد لأَدنيْنِ» 
قغيه ينف الدية: سواة كانت الأَخْرَ صحيحةٌ أم غَْرَ صَحِيحَةٍ صحِيِحَةٍ ة. وفي حَلّمتِيْ نَدَيِي المَرْأةٍ 
دِيتّهاء وفي إحداهما يِصَمّها؛ وفي شُفْرَيْهَا دِيتْهاء وفي أحدهما نِضقُها. وإذا مُقيِثْ عَيْنِ الأعوّرٍ 
الصّحيحدٍء يجب فيها كَمَالُ الدَيدِ قَضَئ بذلك عُمَرُء وعُفْمَانُء وَعَلِيُ» وَابْنُ عُمَرَه ولم يُمْرْفْ 
لهم مُخَالِفٌ من الصّحَابَةَ لأنّ ذهابٍ عين الأعُوَرٍ ذهابُ البَصَرٍ كله إذ أنه يَخْصُلُ بها ما 
يَحْصلُ بِالعَْئينِ. وفي كلّ راحدٍ من الشّعُورٍ الأَرْبَعةٍ كُمَالُ الدَيَدَ وهي: 
١‏ شَعْرٌ الرأس. 
"'- شَعْرُ اللْخية . 
5 شَعْرٌ الحاجبَين . 
: أَمْدَابُ العَيكئيِن. | 
وفي الحاجب نْضْفُ الدَيّةٍ» وفي الهُّدْبٍ رُيُعُها. وفي الشَّاربٍ يرك فيه الأمرٌ لتَقْدِيرِ 
القَاضِي . 
ِيّهُ الشّجَاجٍ 
الفجَاجٍ: هو الإصابَاتٌ التي تََعَ بالرأس والوّجْهِ. وأنواعٌه عَشْرَةٌ وهي كلّهًا لا قِصَاصٌَ 
فيهاء إلا المُوَضْحَةَ إذا كانت عَمْدا 1 مُرَاعَاةٌ الممائَلَةٍ فيها. والشُّجَاجُ بيائُه كما 
اي 
١‏ الخارِصّةٌ: وهي التي تَشْقُ الجِلْدٍ قليلاً. 
1 الباضِعّة : وهي التي تسق اللَّحْمَ بَعْدَ الجلْدٍ. 
الدامِيةُ أو الدامِعَةِ: وهي التي تنزِلُ الدّم . 
4 المتَلدحِمَة : وهي التي تَكُوصٌ في الحم . 
0 السَْمْحَاقٌ: وهي التي يَبقّئ بَْها وبين العَظم جِلْدةٌ رَقِيقَة. 
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1 الموضّحّة : وهي التي تَكْشِفُ عن العَظم . 

/'- الهاشِمّة : وهي التي تَكْسِرٌ العَظُمَ وتَهْسّْمُه 

ه المُتَقْلَهُ : وهي التي تُوَضْحٌ وَنَهْشِمُ العم حت يَْتَقِلَ منها العِظَامُ. 

فد التأموعة: إن الأئة: وه هي التي تَصِلُ إلى جِلْدَةٍ ة الرأس . 

٠‏ الجَائِمَةُ: وهي التي تَصِلُ الجَؤْفٌ. 

ويجبٌ فيما دون المُوَّضْحَةَ حُكومَةٌ عَذْلِء وقيلٌ أَغْزةُ الطبيب» وأمًا المُوَضْحَةٌ : ففيها 
القِصَاصٌ إذا كانت عَمْداً كما قُلْنَاء ونِضفٌ عُشّرٌ الدَيّةِ إذا كانت خَطَأء سَواءٌ كائث كبيرة أم 
صغيرةٌ وهي حَمْسٌ من الإيل؛ كما ثبت ذلك عن رَسْولٍ الله يك في كتابه لِعَمْرِو بْنِ َم . 
الا ا يجب في كل واجدَةٍ منها حَمْس يِنَ الإبل. وَالمُوَضْحَةُ في غَيْرِ 

وفي لهَاشِمَةٍ: عُشْرُ الديَةِ وهي عَشْرٌ من الإيل» وهو مَرْوِيُ عن زَيْدٍ يْنِ نَابتِء ولا 
مُخَالِفٍِ له من الصحابة . 

وفي المُتقْلةِ: عْشْرٌ الدية. ونِضفْ العُشْرِ: أي حَمْسَةَ عَشَرَ من الإِبَلّ. 

وفي الآمّة: تُلْتُ الدَيْةِ بالإجماع . 

وفي الجَائِمَةٍ: ثُلْثِ الدَيّةِ بالإجماع: فإن نَقَدتْ فهما جائفتانٍ» ففيهما ثُلَْا الديّة. 


دِيّهُ المَرآةٍ 

رَدِيّة المرأةٍ إذا مُِلّتْ حَطَاً: نِضفُ دِيّهُ الرَجُلِ وكذلك دِيَةُ أظرافهاء وجرَاحَائُها على 
النّضْفٍ من دِيّةِ الرَجُلِ وجراحاتِهء وإلى هذا ذهب أكْثَرُ أهلٍ العِلّم. فقدْ رُوِيَ عن عُمَرَ رَضِيَ 
اللهُ عنة» وعَلِي كَرْمَ اللّه وَجْههء وابْنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنة» وريْدِ بْنِ نَابتِ رَضِيَ اللهُ عنهُم 
مين أنّْهم قالوا.في دب المَرأة: إِنّها على النْضفِ من دِبَةٍ الرجل» ولم يقل أنه أنكرٌ عَلَنْهِم 
أحدّء فيكونُ إجماعاًء ولأنَ المَرْأةِ في ميراثها وشهادتها على النْضٍْ من الرَّجُلٍ . وقيلٌ يَسْتَرِي 
الوَجُلُ والمَرْأةٌ ذ في الغقل إلى الكلكء كم للقي فيما زفي فقد أخرّجَ النْسَانِيُ والدّارقْطْنِي ؛ 
وصحّحه ابْنُ خُرَيْمَةَ عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عن جدَّهء أن الئْبيّ ككل قال: «عَفْلُ المرأةِ فل عَقْلٍ 
الرّجُلٍ حَمَّئ يَبْلُعَ اللْتَ مِنْ دِبَتهِ. وأخرج مالك في المُرَطاء 0 
الرّحْمِنٍِ أنه قال: سألتٌ سَعِيدَ بْنْ المُسَيْبَ: : كم في أَصْبّع المرأق؟ . . عَشْرٌ من الإبلٍ» 


باجح ل 7 كي الل 


قُلْتُ: فَكَمْ في الأصْبّعَيْنِ؟... قال: عِشْرُونَ من الإبلٍ! قلتُ: فَكم في ثلائة؟... قال: 
ثلاثونٌ من الإبل. . اقلت: فكم م 1 ٠‏ قال: عِشْرونَ من الإبل. . . قلت: عب قل 
جُرْحُهَا وأَشْتَدْتْ مُصِيبَئُها نَقَصَ عَقْلّها؟. . . فقال سَعِيدٌ: أعِرَاتَيْ أنت؟ . فقلتٌ: بل عالِمٌ 
مُتْبْتُء أو جَامِلٌ مُتَعَلْمُ. فقال سعيدٌ: هي الشل يا اين أخي». وقد نانش الإمام لشاف هذا 
الرأيّ؛ وبينَ أن المقصودّ من السنّوَه هو سنةٌ يد بْنِ نَابتٍ رَضِيَ اللّهُ عنهُ الذي قال بهذا الرأي 
لا سُنّةَ رسول الله يللة. فقال الشّاقِعِيّ رَضِيَ اللّهُ عنة: «السْئْةُ إذا أَطلِقَتْ يُرادُ بها سُنْهُ رسو 
الله كلق ورُوِيَ أن كِبَارَ الصحابَةِ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عنهُم ‏ أَنْبُوا بِخلافِه ‏ ولو كانت سُّئْةَ رسولٍ 
الله يئِةِ ما حالَقُوه. . . وقوله : سُنْةُّء مَحْمُولٌ على أنه سنةً رَيْلِ'2 لأنه لم يُرْوَ إلا عنه مَوقُوفاً؛ 
ولأنّ هذا يُوَدي إلى المّحَالِء وهو ما إذا كان أَلَمُها أشدّء ومُضَايُها أكْكرَ أنْ يَقِلَّ أَرشهَا وحِكْمَةُ 
الشارع تَْمَأُ من ذُلك. ولا يجورٌ نسْبيُه إليه؛ لأَنّ من المُحَالٍ أن تكون الجِنَايةُ لا تُوجِبٌ شياً 
شَرْعاء وأقْبَحُ أن تَسْقْطَ ما وَجَبَ بِغَيْره. 


دِيَهُ آهل الكِتّاب 


ِدِيْهُ أهل الكتاب""2 إذا تَتَلُوا خَطَأ ضف بَِ المُسْلِم. فيه الذّرٍ منهم نِضفٌ دِيَةِ المسلم 
وذية المرأة من نسافهم يِصْفُ ديه الترأو المَُلقَة: لما رواه عَمْرو بْنُ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدٌه 
- أن النبِيْيك مَضَئ بأنّ عَفْلَ أهلٍ الكتاب يضف عَفْلٍ المُسْلِم . رواه أَحْمَدُرَضِيَ الل عنة. 
وكما تكونٌ ديه الس على النْضفٍ من دِيةٍ المُسْلِمٍ تكون دِيَهُ الجراح كذلك على النُضْفٍ وإلى 
هذا ذَّمَبَ مالك» وعْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزِء وذهب أبو حَِيقة» وَالغْوْرِي » وهو المَرْويُ عن عَمَرَ 
وعُْمَانَ وائن غود رَضِي اللهٌعنهُم - إلى أن ديتهم ِثْلُّ دية المُسلمين؛ لقوله تَعَال: فون كات 
ين قوم يَنَنَحكُم وَيَننَهُم كن ديد مُسَلّمهُ 1 أميد. وَعحْردُ َمَْوَ مُؤْيكةٌ 14". قال 
الزُهْرِي : «دِيّةُ اليَمُدِي» والنُضراني» كُلْ ذِمْيّ فل دِيَةِ المُْلم». قال: وكانت كذلك على 
عَهْدِ رسول اللْوعلةِ . وأبي بكر وَعُمَرَّء وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عنهُم حبّن كان مُعارِيَةٌ 
فَجَعَلَ في بَيْتِ المالٍ نِضفَّهاء وأغطّئ المَقْتُولَ نِضْمّها. ثُمْ قَضَئ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزِ يِنِضْفٍِ 
الدّيّة» وألْمَئ الذي جعله مُعَارِيَةُ لِبَيْتِ المّالٍ. غال لخر : فلم يُقْضّ لي أن أذكْرَ بذلك 
عْمَرَ يْنَ عَبْدٍ العَزِيز؛ فَأخْبَرَهُ أن الذية كانت تامّة لأهلٍ الدَّمُةٍ. وذهبّ الشَافِمِيٌ - رَضِيَ اللُّ عنة - 
إلى أن دِيَتهم : : تُلْكُ دية المسلم» وَدِيَةَ الوَنَتِيّء وَالمَجُوسِيٌ المُعَاهِدٍ أو المُسْتَاْمِنْ: ثُلناً عْشْرِ دَِةٍ 


(1) مةازيد ين نايك (؟) سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمئين. 
() سورة النساءء الآية: 47. 
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المُسْلِم . وحُمِتُهم أن ذلك آَل ما قيلَ في ذلك - والذْمَةُبَرِيكَةٌ إلا بِيَقِينٍ أو حَُجَةٍ. . وهو 
بحِسَاب ثمانمائةٍ ةِ دِرْمُمٍ من من اثني عَشَرٌ ألفاً. ودُدِيَ عن عُمَرَ وَعْثْمَالَ وابْنِ مَسْعُودٍِ: ونساؤّهم 
على اتش : وهل تَجَبُ الكفارةُ مع الدَِ في قل الذي والمُعَاهِدِ؟ قاله ابن عَبّاسٍ والشّعْبِيٌ 
والنْحْمِيُ والشافِِيُء وأختاره الطبَرِي. 

إذا مَاتَ الجَنِينُ يِسَبَبِ الجنايّة 1 ولم ثَمْتْ مُه وجب فيه عُدِة290 
سراة أنفصل عن أنه وحَرَجَ مي أم مات في بَطيها؟ م و اس 
حياء لمات فيه النية كايلةء فإن كان ذُكَراً وجبّث مائةٌ يَعِيرٍ. وإن كان أنعئن 0-6 
وتُعْرَتُ الحياةٌ بالعُطاس» أو التنفْسٍ » أو البْكَاءِء أو الصاح ؛ أو الحَرَكَةَء ونحو ذلك. وآَشْتَرَ 
الشَافِمِيٌ في حالة ما إذا مَاتَ في بَطْنٍ أَنْوِء أن يُعْلَمَ بأنّه قد تَحلَّقَ وَجَرَ فيه الرُوحٌ» وَفْسَرَهُ 
اهما ظهْرٌ فيه صُوَرَة الآذي: من يَدِء وأضبّع». وأمًّا مالِكُ» فإنه لم يَْعَرِطَ هذا الضُرْطء 
وقال: «كُلُ مَا طَرَحْتْهُ المَرْآةٌ من مُضعَةَ أو عَلَقَّىَ مما يُعْلَمْ أنه وُلِدَ ففيه العُرهُ». ويرججحٌ رأيّ 
الَّافِعِيٌ» أن الأصل بَراءهٌ الدّمَةِ وعَدَمْ وجُوبُ العُرٌةء فإذا لم يُعْلَمُ تَخَلْقُه فإنه لا يجبُ 
يع 

قَدْرٌ العُرةِ: والعُرّةُ حَمْسُمَائةٍ وِرّْهَم ‏ كما قال الشّعْبِيُ والأختَافٌء أو مائهُ شَاوٍّه كما في 
حديثٍ أبي بَرِيدَة عند أبي دَارُةَ والنْسَائيَ . وقيل: حََمْسٌ من الإبل. وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عنهُ أن رسولّ الله يك امَضَئ أن دي الجنينٍ ع : عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ» . وَرَوى مالك عن ابْنٍ 
شِهَابِ عن سَعيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ: : أنّ رسول الله يك مَضَئ في الجنِينٍ يُفْتَلُ في يَطْنٍ أمْه ب «غْرةِ: 
عَيْدِ أو وَلِيدَق. فقال الذي ُضِيَ عليه : كَيِفَ أغْرّمٌ ما لا شَرِبَء ولا أكلّ؛ ولا نطق ولا 
َسْتَهلٌ » ومِثْلُ ذلك يطل" . فقال الرسول يَدِِ: «إِنّ هذا من إِخْوَانٍ الكهَانِ. هذا بِالنْسْبَةِ لِجَنِين 
لمَشْلِمةِه آمَا عدن الذَّئيِةه فقد قال.صاعث: بتاية المجتهدٍ: ‏ فال مالك والشافعن وأبو حيقة : 
يدا قد ويه أتد» لق آيا خرف على امبلهء في 31.دية دين حية المسك, والكاقية خلن 


)١(‏ الغرة من كل شيء: أنفسه. 

(؟) وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت؛ وهر في جوفهاء ولم تلقه ولم يخرجء فلا شيء فيه واختافوا 
فيما إذا ماتت من ضرب بطنهاء ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها. فقال جمهور الفقهاء لا شيء فيه؛ وقال 
الليث بن سعد وداود فيه غرة؛ لأن المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير . 

() يهدر. 
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أضْلهء في أن دِيَةَ الذميّ تُلْتُ دِيِّ المُسْلِمٍ. ومالِكُ على أصلِه: في أن دية الذميّ نِضْفٌ وِبَةٍ 
المُسْلِم . 

عَلَى مَنْ تَحِبُ؟: قال مَالِكُ وأصحابةُ والحسنُ البَصْرِي والبّضْرِيُونَ: تجبٌ في مالٍ 
الجاني . وذهيّتٍ لكيه والعَافيية» وَالكُوفِيُونَ : اام وين يي 1 
فوجَبَتُ على العاقِلَة. ورُوِي عن جار رَضِيَ اللّهُ عنة أن النبيّ عله نعل في الجَدِينَ غُرُ 
عاقِلَةٍ الضارِبٍ: وَيَدَآ بزوجهًا وَوَلَيِمَا. و وام نجه جردي 
الضَُرْبُ عَنْداً. وَالأوّلُ أصَحٌ. 


لِمَنْ تَجبٌ؟: ذَمَبّتٍ المَلِكيةُ والشافِِيةٌ وعيرُهُمْ: إلى أن دِيَةْ الجنينٍ تجبُ لوَدَقيهِ 
موارِيئِهمْ الشَّرْعِيّةِ» وحُكْمُهَا حَُكُمُ الذي في كَوْنِهًا مَوْرُونَةٌ وقيل: هي للامٌ» لأنّ الجَنِينَ 
كَضْرٍ من أمْضَائهَاء فتكونٌ دِيَتُهُ لها خَاصّة . 

وُجُوبُ الكَفَارَةٍ: أَنْمَنَ العلماءُ على أن الجنينَ إذا حَرَجَ حَيّاً ثم مات؛ ففيه الكَفَّارَةٌ مع 
الديّةِ. وهل تحب الكفَّارَةُ مع الغُرّةِ إذا حَرّجَ مَيْنَاً أو لآ تَجبُ؟ قال الشَّافِعِي وغَيْرهُ: تَحِبُء لان 
وكاو سن كيج بي اقل والففد: وقال أبو حيفة: لا تَجِبُء لأنهُ عَلَبَ عليه حُكُمْ العَمْدِ, 
وَالكَفَارَةٌ لا تجبُ فيه عندّهُ. واستحيّهًا مالك لال مُرددُ بينَ الك العم . 


لا ِيَةَ إلا بَْدَ البُزْءِ 
قال مالِك: إن الأمرّ المُجْمْعَ عليهِ عندَنًا في الحَطَلِ أنْهُ لا يُعْقَلُ حتى يَبْرَآَ المَجْرُوحُ 
ويَصِحٌ . وانّهُ إن كَسَرَّ عَظْماً من الإنسانٍ: يّداً أو رجلا كيو لف من العسر خطاء قَبَوَأ 
وصَحٌء وعادً لِهَيْكتِهِ فليسٌ فيه عَقْلُ(" فإن نَقَصّ أو كان فيه عَقْلَ «نْقَصَ ففيه من عَفْلِهِ 
بِحِسَابٍ ما تفص . قال: فإنْ كان ذلك الْعَظُمُ مِمّا جاة فيه عن النبيّ يَلِِه عَقْلَ مُسَمْىء 
فبحِسَاب ما قَرَضَ فيه النبي يِه عَقْلَ. وما كان مِمًا لم ياتٍ فيه عن النبيْ يي عَقْلُ مُسَمْئء 
ولم تَْضٍ فيه سُنَةٌ ولا عَقْلَ مُسَمَئ فإله يُجتَهَدُ فيه. 


(1) سقوط الجنين ليس عمداً محضاًء وإنما هو عمد في أمهء خطأ فيه. 
49 0 فهر نظير 
شتم إنساناً شتماً يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئاً. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه 
20001111 على خلاف في ذلك كما هو مبين في وضعه من هُذا الكتاب» وقال أبو 
يوسف: على الجّاني أرش الألم وهو حكومة عدل؛ وقال محمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. 
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وأ فكت عه 


وجُودُ قتِيلٍ بَيْنَ قَوْمٍ مُتَشَاجِرَيْنَ 


إذا تَشَاجَرَ قَوْمٌ فَوْجِدَ ينهم تيل لا يَدْرِي من قَائَلَكُ ويُعَمّئ أمدهُ فلا يَبِينُ - ففيه الدَيهٌ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلي فيما رواةُ أبو دَاوُدَ: ومن كيل في م0 في رمياء كن َعَم بججازة 7 
بِالسَيَاطٍ أذ صرب بعصا فَهُوَ خطأء وَعَفلهُ عَقْلُ الخطأء َمَنْ قَتَلَ عَمداً فَهْوَ قَرَدْ وَمَنْ حَالَ دُونَكُ 
فَعَليهِ لغْتهُ الله وَعَضَبَُ لا يُْبَلُ نه صَرْفٌ وَل عَذل»0". 

واختلف العلماءً فِيمَنْ تَلَرّمُهُ اديه : فقال أبو حَنِيفَةَ: هي على عَاتِلَةِ القَبيلَةِ التي وُجِدَّ فيها 
إذا لم يَدْع أولياء القَيلٍ على غَيْرِهم . وقال مَالِكُ : دِيَهُ على الذين نارّعُومُمْ . وقال الشّافعِي : 
هي قَسَامَةٌ إن ادْعُوهُ على رجل بعينه؛ أو طائفةٍ بعينِهَا وإلأ فلا عَْلَ ولا قَوَد. وقال أَحمَدٌ: 
هي على عَرَاقِلٍ الآخَرِينَ» إل أن يَدْعُوا على رَجُلٍ بِعَيْيهه فيكونٌ قَسَامَةَ. وقال ابْنُ أبي لَيْلى. 
وأبو يُوسّفَ: دَينُهُ على الفريقين اللْذَيْنِ اقكتلا معاً. وقال اوري : على التريقين جميعاء 
إلا أن تقوم بَيْنََ مِنْ غَيْرٍ الفريقين» أن فلاناً لَه فعَلَبْهِ القِصَاصٌ والذَيَهُ . 

القَْلُ بَعْدَ أخْذٍ الدَيَةِ: وإذا أخذّ ولي الدّم الدِيّة؛ فلا يحل لهُ بعدُ أن يَقثُلَ القاتِل. ورَرَئْ 
أبو دَاوُدَء عن الحَسَنْء عن جَابرِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ: أن رسول الله يل قال: «لآ أعفّئ ”" مَن قَتَلَ 
يَعْدَ أَخْدٍ الديَة . ردك الدَارمْطيي» عن أبي شُرَيْحِ الخرَاعِي؛ قال: سَمِعْتُ رسول الله يق 
يقول: «مَنْ ميب بدم أو حَبلٍ ”© فَهُوَ لحار بَِنَ إخدئ فَلآثء فَإن أَرَاد الرَابعَةٌ َحُدُوا ملَى 
يَذَيْهِ : هن أن يد يَفتصء أذ يَقوء أذ يذ المفل» فَإن قبل شيعا ين ذُلِكَ كُمْ هنا بَد ذلك قله 
الئَارُ خَالِداً فِيهَا مُخَلَّدَا. فإذا قَتَلَهُ فمن العلماءٍ من قال: و إن شاء الوليٌ 
َتْلَهُ وإن شاة عَفَا عنه» وَعَذَابَهُ في: الآجِرَةٍ. ومنهم من قال: يُقْتَلُ ولا بُد. ولا يمكُنَ الحاكِم 
الوليٌ من العَفْو. وقيل: أمرّهُ إلى الإمّام يَضَْعٌ فيه ما يَرَى . 

اضْطِدَام الفارسَينِ: ذهبٌ أبو حَنِيقَةَ ومَالِكٌ: إلى أَنّهُ إذا اضْطَدَمٌ فارِسَانِ فماتَ كل واحدٍ 
منهما. فعلّئ كل منهما ديه الآحَرِ وتَتَحَمْلْهَا العاقِلةُ. وقال الشَّافِِي: على كل واحدٍ منهما 
نِضْفٌ دِيَةِ صاحبه» لان كل واحدٍ منهما مات من فِعْلٍ َفْسِهِ وفغلٍ صاجيه. 

ضَمَانُ صَاحِب الدَابّةِ 

إذا أصابّتٍ الدَابّةُ يما أو رِجْلِهَاء أو فَمِهَا شيئاء ضَمِنَ صاحبهَاء عند الشَافِعِيُ وان 

(1) عميا: من العمى» رميا: من الرمي . )١(‏ الصرف: التطوع» والعدل: الفريضة. 


(م) أي: لا كثر مالهء ولا استغنى. فهذا دعاء من الرسول ينه 
(؛) الخبل: العرج . 


5ك 4 ب ب سس سس م ضمَالٌ القَائدٍ والراكبٍ وَالسَائِقٍ 


أبي لَيْلَىْء وائْنِ شِبْرَمَة. وقال مَالِكُء واللّنِتُء والأرْرَاعِيْ: لا يَضْمَنّ إذا لم يكن من جَهَةٍ 
راكبهّاء أو قَائِدِهَا أو سَائِقِهَاء بسببء من هَمْزء أو ضَرْبء فلو كانّ تمه سببٌء كأن حَمَلَهَا 
أحدّمِمْ على شَيْءٍ فاتلقَئة لَِمَهُ حَهُمُ المُْلفٍ. فإن كان جِتَايَةٌ مَضْمُونُة بالقضاصء وكان 
الحَمْلُ عَمْداً. كان فيه القِصَاصٌء لأنْ الدَابْةَ في هَذِهٍ الحالٍ كالآلَةِ. وإِنْ كان الحَمْلٌ مِنْ غَيْرِ 
قَضْدِء كانت فيه الدَيَهُ على العاقِلَةِ» وإنْ كانّ المُنْلَفُ مالا كانت الغَرَامَهُ في مالٍ الجاني. وقان 
أبو حَيقَة : إذا رَمَحَثْ”'' دَابهُ إِنْسَانٍِ ‏ وهو راكبُهَا ‏ إنساناً آحَرَ فإن كان الرَّمْحُ بِجْلِهَا فهو هَذْرٌ 
وإنْ كانّ نْفْحَنْهُ يدها فهو ضَامِنْء لأنْهُ يَمْلِكُ تَضْرِيقَهَا من الأمَام ولا يَمْلِكُ منها ما وَرَائِهَا 
وقال: وإذا ساقّ دَابْةّء فَوَقَمَ السُرْجُ أو اللْجَامُء أو أي شَيْءِ مِمًا يُحْمَلُ عليهاء ناصاب إنساناء 
ضَمِنَ السائق ما أصابٌ من ذلك . ولو انفَلَءَت دابّةٌ فأصابّت مالآ أو آدَمِيّاء ليلا أو نهاراً فإنَهُ 
لا ضَمَانَ على صاحبهَاء لأنّهُ غَيِرُ مُتَعَمُدِ. ومَنْ رَكْبَ دَابَةَ فَضَرَبَهَا رَجُلَ أو نَحْسَهَاء فَتَفْحَثْ 
ِنسَاناً أو ضَرَبَئْهُ بِيَدِمَاء أو نَفَرَثْ فُصَدَمَنْهُ فُمَتْلَنَهُ ضَمِنَ الداخْسٌ دون الراكِب. وإن نَمْحَتِ 
الناخِسٌ كان دَمُهُ هَذْراًء لانّهُ هو المتسَبّبٍ. فإن ألقّتٍِ الرَاكبَ فَقَعَلَنَهُ كانتٍ 1 على عَاقِلَةِ 
النّاخْس . وإذا بالّتِ الذَابَهُ أو رانّتْ في الطريق وَهِيَ تَسِيرُ فَعُطِبَ به إنسانٌ لم يَضْمَنْء وكذا إذا 
أوثَقَهَا لذلك . 
ضَمَانُ القَائِدٍ وَالرَاكِبٍ وَالسَائْقِ 

إذا كان للدَابّةِ قَائِدُ أو راكبٌء أو سائِىُء فأصابَتُ شيئاء وأوفَعَتْ به ضَرّرآء فإنّهُ يَضْمَنُ 
ما أَصَابَئْهُ من ذلك. فقد قَضَئ عُْمَرٌُ رَضِيَ اللّهُ عنه» بِالدّيّةِ على الذي أجرَى فَرَسَهُ فَوَطِىءٌ 
آخَرَ. ويّرَىئ أهلُ الظاهِر أنْهُ.لا ضَمَانَ على واحدٍ من هؤلاء لقولٍ الرُسُولٍ كَلل: «جُرْحٌ العَجْمَاءٍ 
جْبَارَء والْرُ جُبَار والمَغْدَنُ جار وَفِي الرْكَازٍ الحُمْسُ». وما استدَل به الظاهريُْ مَحَمُولٌ على 
ما إذا لم يَكْنْ للدَابَةِ رَاكِبّء ولا سائِقٌء ولا قَائِدٌ فإنهُ لا ضمان على ما أَتلَمَنْهُ في هذه الحالٍ 
بالإجماع . 

الدَابْةُ المَوْقُوفَةُ : وأمًا الدَابّهُ المَوْقُوفَةُ إذا أصابّث شيئاء فعندٌ أبي حنيفة: يَضْمَنُ ما أصابئة 
ولا يَعْفِيه من الضّمَان أنْ يَربطَهَا بمَؤْضع يَجُورُ لهُ أنْ يَرْيِطَهًا فيهِ. فعن التُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أن 
رسول الله كللدقال: «مَنْ وَقَْفَ دَابَةَ في سيل مِنْ سُبْلٍ المُسْلِمِينَء أرْ في سُوقٍ مِن أَسْوَاقِهِمْ» 
َأَوْطَآتْ بِيَدٍ آز رجْل فَهُوَ ضَامِنٌ». رواهً الذَّارمْطْنِيُ . وقال الشَّافِعِيُ : إنْ أْكَقَهَا بحيتٌ ينبَغِي له 
أن يُوققهَا لم يضْمَنْ» ون لم يُوقِْهَا بحيثٌ ينبغي له أن يُوقفهَا ضَمِنَ. 


(1) رفحت: رفت: 


صَمَانُ قا لقت المرّاشي من الووع واللمار يِف بالل م 


ضَمَانٌ ما أَنْنَقَنَهُ الَوَاشي مِنَ الررُوعِ والثّمَارٍ وَغَيْرهَا 

٠‏ ها موز العلماءٍ ‏ منهم: : مَالِكُ والشَّافِعِئُ» وأكتَد قُقَهَاءِالميِججازٍ - إلى أن ما أُفْسَدَتٍ 

اشِيَة بالنّهَارٍ من: نَفْسٍ» أو مَالٍ للغَير قلا ضَّمَانَ على 0 لأنَّ في عُرْفٍ الناس» أن 
ساك الحوائيط والبساتين يَحْفَظُونَهَا بالتهار وأصحابت المراشي يُسَوْحونَهَا بالتّهَارِه ويردُونهَا بالل 
إلى المَرْح» فَمَنْ خَالَقَ هذه العَادَةّ كان حَارِجاً عن رُسُومٍ اليف إلى التَطبِيع. هنا إذا لم يَكنْ 
معها مالكهاء وإِنْ كان معها فَعلَيْهِ ضَمَانُ ما أَتلَمَئْكُ سَوَاءةٌ كان راكيها أو سائمَهَاء أو قائِدّهاء أو 
كاتث واقِمَةٌ عندّةٌ وسواءٌ أنَلَفَت بِدِعَا أو رِجَيِهًا أو فَمِهَا. واستدلوا مذْعَبهمْ هُذاء بما رواةُ مَالِكُ 
عن ابن شِهَابٍ عن حَرَام بن سَهِدٍ ابن اليِصَة: أن َاقَةَ البراءِ بن عَازِبٍ دخلّث حائْطً(1) رَجُْلٍ 
فَأفسَدّث فيهء فقضّئ رَسول الله يِ: أن على أهل الحوَائٍِ حِفْطَهَا بالنهارٍ وأنَّ ما أَفْسَدتٍ 
العواشي بللَيلٍ ضَامنَ على أَخها؟» . قال أبو حْمَرَ يْنِ عَبْدِ البَو: وهذا الحديثٌ وان كان مؤسلاً فهو 
عدي عَشْهُوقٍ أرسلة الإئمةٌ وحدّتٌ به الثقاتٌء واستعملة فقَهاع الحجازء وتَلفؤهُ بالقَبُرلٍ» 
وَجْرَىُ في المدينة العَمَلّ بهه وَحَسْبِكُ باستعمالٍ أهل المدينةٍ وسائرٍ أهلٍ الحِجَازٍ لهذا الحَدِيثِ. 
وير سَحُْونٌ ‏ من المالكئة ‏ أنَّ لهذا الحديئ» إِنّمَا جار في أمثالٍ المدينٍ التي هي حيطَانٌ مُخْدَِة 
وأما البلادُ التي هي رُرُوحٌ ُ متْصِلَكٌ غَيدِ مُحظَرَةٍء وبساتينٌ كذلكء فِيَضْمَنٌ أَرَْاثُ العم ما أَفصَدث 
من يل أو نهار 

0 ع : إلى أنه إذا لم يَكْنْ معها ميكها فلا صَمَانَ عليه ليلا كان أو نهاراً, 
لِقَوْلٍ الوَسُولٍ َيِه : «مجزخ العَجْمَاءٍ ءِ جُبَارٌه. فالأحناف يَقِيسَو جَمِيعَ عَ أَعْمَالِهًا على جَرْحِهًا. إن 
ياه فإن 0 ب 1 وإن كان ادا أو راكيها 
فعليهِ ضَعَانٌ ما أَنْلقَتْ ِقَمِهَا أو يدها ولا يجبُ صَحَانُ ما تلت برِجْلهًا. وأجات الجمهوة؛ بأنّ 
الحديتٌ الذي استدلّ بهِ الأحنافٌ عامٌ خصّصّهُ حديتٌ البَرَاءِ» هذا فيما يَتّصِلُ بالرع وَالتّمَارِ أما 
عَيْدهَا فقد قال ابْنُ قُدَامَةَ في المْني: «وإن أَبلَمَتِ البهيمة غير الزع» لَه شعن اه أتَلمَئكُ 
لا كان أو نهار ما لم كن يد عليها». . وخكي عن شُرَيْح: ألّهُ قَضَّى - في شاةٍ ود 0 
حائطٍ ليلاً ‏ بالضّعَانِ على صاحبها. ورا سُرئْحْ قوله تعالى: 9د نعمت يه عَنَمْ لتر ]58) 
قال: والنَّفْشٌ لا يكونُ إلا اللَيل. وعن النَوْرِيٌ: يَضْمَنٌ وإنْ كان نهار لأنّهُ مفرط بإرسالِهَاه. ولنا 
قولٍ النبئ يك : «العَجْمَاءٌ مجزنحهًا مجبان مُتّمَقٌ عليبء أي هَدَرٌ. وأمًا 
)١(‏ الحائط: البستان. 


)00( ضامن: مضمون. 
(؟) سورة الأنبياء الآية: 4/. 


1 1/73 ضاي لكأو :اله 


الآيةٌ فإنّ التَمَشَ هو الرَعْئ ليلآء وكانَ هذا في الحَوثٍ الذي تُنْسِدُهُ البَائِم طَبْعا بلي وتَدْعُومًا 
َفْسهًا إلى أكْلهِ بخلافٍ غَيْرِو فلا يِصِحُْ قياس غَيْره عليه. انتهئ. 


ىق 1 لهو * 
ضَمان مَا أتلفته ١‏ الطدُورٌ 


يَرَىُ بَعْضُ العُلّماءِ: أنَّ الُخلّء والححمام؛ والإو والدجاج؛ والطيورء كالماشيّق أن إذا 
اقنناها وأرسَلَهَا نهاراً فلقَطَتْ با لم يَضْمَنْء لأنَّ العَادةٌ أرسالّهًا. ور البغضٌ الآحَد: أنَّ فيها 
الضمادٌء فمن أطلفَهًا كتلَنَتْ شيعاء صُمِتهُ. .وكذلك إِنْ كان لهُ طَيْدْ جَارِخ» كالصّفْرِ والقاري» 
َأَفْسَدَ طيور الناس وحيوانَاتِهِمْ صَمِنَ. وهذا الرَأيْ هو الصحيح. 

ضَمَانُ مَا أَصَابَهُ الكَلْبُ أو الهرٌ 

في المُفيي: «ومن اثتت كلب عَمُوراَ َلك عقر إنسانء أو دابةء ليلاً أو نهاراً - أ 
حَرَقَ نَوْبَ إنسانٍء فعلى صاحبهِ ضمانٌ ما أَنلمَك لأَنّهُ فوط بافيتائه, إلا أنْ يَدْحُلَ إِنْسَان 18 
بغر ِذْنِه فلا ضمَانَ فيه, لأنّهُ متعدٌ بِالدَّحُولٍ مُتَسَيب مُتَسَبْت بِعْدْوَائِد إلى عَفْرِ قْرِ الكل له؛ وإِن دَخَلَ 
بإِذْنِ المالِكُ فعليه صَمَائَتٌ تعبت في إللفه وا وإن أََلَنَ الكلْبُ بَِيْرِ العمرء مِثْل: أَنْ وَلَعّ في 
إناءِ إنسانءٍ أو َال لّمْ يَضْمَئْهُ مُفتنِيه مُفتييه» لأنَّ هذا لا يَحْتْصُ بهِ الكُلْتْ العَقُور . قال القاضي: وإِنٍ 
اثثتى سسّؤراء أل أ نبي صمي ما َه كما بن َضْمَنُ ما بِتلِقُهُ الكلْبُ العقُورُ ولا فَقَ ين 
اللي اهار وإن لم يكن لهُ عادةٌ ذلك لم ي يَضْمَنْ صَاحبهُ جِتَايتَهُ كالكلبٍ إذا لع يكن عقورً. 
وذ أنَّ الكَلْتَ العقُور أو الصَتوْرَ ححصَلَ عند إنسانٍ من غيرٍ اقتنائه ولا اختياره» فأفسَدَ لم يَضْمَنْهُ 

"0 يعْضل الإئلاث يسبب . 

ما يفل يبن الحيوانٍ وما لا يُفَلُ: ول يفل من الحيوانٍ 0 الرسول َكل بقتله. 
وهو: «العْرَابُ» والحَذأة لقره والحيْةُ والعقْربُء والكلْبُ العَقُون دالوزع: ويَلْحَقُ بها ما 
َنْبَهَهَا في الضَّرَسِ مثْلٌ: الرْنبودُ المؤذي. والتّمك والقَهْدٌ والأَسَدُ فإنّها تفْلُ ولو لم يِصِلٍ 
واحدٌّ منها. قَالَتْ عائِسَةٌ رَضِيَ الله عنها: «أمرّ رسول اللَهُ َل بقثْلٍ حَمْسَةٍ هَرَاسِقَ في الل 
والحرم : «َالعُرَابُء والحَدَأمٌ والعقرَبُء والقَآب وَالكَلْت العَقُون. رواةُ البْحَارِيٌ ومْسْلِم. وَفي 
الصحيحين من حديث أَمْ سَرِيكِء أن ال كَل أمر بعل الأوزاغ وسمّاةُ «فُوَيْسِقَةَ» وإذا قيلت 
إِنّهُ لا ضَمَانَ في كَبْلهَاء ولا قَيْلَ غَيْرِهَا من الشباع وَالحَسَرَاتِء وإنْ تَأَمَلَتُ بالإجماعء إلا 
الهرّ ففْضْمَنُ قِِمثكُ إلا إذا وقع منهُ اعتداع. ولا يُقْتَلُ الهُدْمُدُ ولا التّملكُ ولا التّخلَفٌ ولأ 
الحطافٌ» ولا الصٌّوْ3ُ ولا الصُفْدُع, إذ لا ضصَرَرَ فيها. وقد رَوَى النْسَائَي» 3 عَن ان عَمْرقٍ أَّ 
رسولٌ الله يه كَالَ: دما مِنْ إِنْسَانٍ يَقثْلُ عُصْفُوراً فَمَا فَْقَهَا بِغَيرٍ حَقّهَا إل سَأَلَهُ الله 


مَا لآ ضَمَانِ فيه ونم 


َم القياقة عَنْهَاء قِيلَ يا رَسْولَ اللِّ: وما حَفُهَا؟ قَالَ: يَذْبَحْهَا وَيأكُلهاء َل يَْطَعُ وَأْسَهَا 
وتزمي يهاه. وإذا قَتَلَها فعليه أن يتوبّ إلى الله وَل ضمانٌ عليه. وعن ابْنِ عَبّاسٍِ قال: نهَى وول 
الله كة عن قثل أريعةٍ 0 الدَّوَابٌ: التَمْلشٌ وَالتَخْلَةٌ وَالهُدْهُدُء وَالصٌّوْدُ). 


مَا لا ضَمَانٍ فِيهِ 


إذا كانتِ الجِنتَايهٌ بسبب من الظالِم المُْتدِي» فهي هَدَرٌّ: أي لا قِصَاصٌ فيهاء ولا دِيَةَ لها. 
ومن أَمْئِلةِ ذلك: 

١‏ سُقُوطٍ أسْتَانِ القاض: فإذا عض الإنسانُ غيرَةٌ) ازع الوط يها ول مد دوقم 
العاضٌء فَسَقَطَتْ أسنائة أو انفكت لِشيلد فَإنهُ لا مسؤولية على الجاني» لأنَّهُ عد مُغقدٌ. رَوَئُ 
البِحَارِي ومُسْلِع» عن عِمْرَانَ بْنِ ححصَين: أ ري عل يذ زجير» اضوع :15 بن قب انيقالت 
يتاه فاحقِصموا إلى النيئ جد فقال: يعض أَحَدّكُمْ يَدَ أَجيه كَمَا يَعَضُ القَخل!'2 لآ دِيَة لَكَ». 
وَكَال مالك يَضْمْق والحديك حك عليه. 


؟ - النْظرُ في بيت غيره بدون إِذْنِه: وم مَنْ نَظرَ في يَِتٍ يت إِنْسَانِه من ثُْبٍ أو شق باب» أو 
نَخْوَ ذلك» إن لم يذ ال فد عزج عله روئ مُسْلع أنَّ رسول الله كَل سْيِلَ عَنْ نظرة 
الفَخأة؟.. . فقال: «اطرف بَصَرَّكُ. وروئ أبو دَاوُدٌ وَالتَوْمِذِيٌ: أنه عي قال لِعَلِيٌّ: ل تبغ 
التّظرة التظرَة فَإِنّ لَك الأويء وَلَيِسَتْ لَك الّنِيُه. فإن تَعَعَدَ النظرَ بدونٍ إذتِ من صاحب 
البيِتِ فِلِصَاحِبٍ لبت أن يَفْقَأً عيتة» ولا ضمانٌ عليه. روئ أَحْمَدُ ستيه عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
النبي بك قال: «مَنٍ اطلَعَ في بَيتٍ قَزْم يقير إذِْه قزرا َيَهُ قلا دِيّْهَ لك وَل قِصَاصٌ) وَرَوَك 
البحَارِي ومشلع عله أنّ رَسُولٌ الله ل قَال: دلو أن + لا املع علَيكَ بقير ديه د فَخَدفظ) 


بخصاة قات عي نما كان خللك جاع وعن سول أن سقية أن رجلا اطلّعَ في مجخر باب 
رسولٍ الله كل » ومع رسولٍ اللَّهِ مِدْرِيٌ وجل بها رأحة فقال له التي يده : دلو غلم نك 
تنظ لَطعَنتٌ بِهَا عَيْنك ما جُعِلَ الإذنُ مِنْ أَجْلٍ النّظرِه. وبهذا أَحَدَت الشَّافِعِيةٌ والحتابلةُ. 
والفٌ فيد الأختاف لكك فقالوا: مَنْ نَظَرَ بدون إِذْتِ صَاحِبٍ البتء فَرَمَاةُ بحصّاق أو 
طَعَتَهُ بحَشَبَتِ فأصاب من فهرٌ ضَامِنٌ 3 الرجلّ إذا دخلّ البَيِتَ ونظَرَ فيه وبَاشَرَ امرأة صاحبه 
فيما دون القَوج» قله اله يوه أن يثقاً عي أو يُحْدِتٌ بهِ عَامَد لأنّ ارتكات مِثْلٍ 


)١(‏ الفحل: الذكر من الإبل. 
(5) الخذف: بالخاء: الرمي بالحصاة» وبالحاء: الرمي بالعصىء لا بالحصى. 


5 77س سل سح قا ل ضَهَانِ فيه 
هذا الذَنْبِ لا يُقَابِلُ بِمِئْلٍ هذه العُقُوبَة وهذا مُحَالِنٌ للأحاديثٍ الصحيحة التي تَقَدّمَ ذِكيُمًا. 


و3 ربع الرأي الأَوْلَ ابن كيم الجَؤْزيَةِ فقَالَ: «... فَودّتْ هذِهٍ الشانّ بأنّها خلا 
الأصول فإ اننا أبَاءَ 0 لعن لا بجتائة ا ولهذًا لو ججتئ عليه بلسانه لم 
يُفْطَمْء ولو استمع عليه يدنه لّمْ يَجِرْ أَنْ تقطع دن فيقال: بل لهذه الشتن من أَعْظَم الأصُولٍ» 
ما خالَها فهو خلافٌ الأصولٍ 595 إنّما خَرِعٌ الله سبحاتة أَخدٌ العين بالعين» فهذا حٌَّ 
في القِصَاصٌء وأمًا العُضُْرٌ الجاني ميدي الذي لا يمكنٌُ دَقْمُ ضرًره وعُدُوَانِه إل بِرَمْيه» فإِنَّ الآية 
لا تتناولة نَفْيا ولا إثباتء والشْئّهٌ جاءَث ببيانٍ حُكمِهٍ يياناً ابتدائياً لِمَا سَكَتَ عنهُ القرآنُ لا 
مُحَالِقَاً لما حكع به القُْآنُ. وهذا اسم آحَدْ غَيْدْ فَوْءِ اين قِصّاصاً وَغَيِمُ دَفْع الصائلٍ الذي يُدْقَمُ 
بالأسْهَلٍ فالأسهّلء إذ المقصودٌ دَفُْ ضَرَرٍ حِيَالهء فإذا ادقع بالعَصًا لَمْ يُذْقَعْ بِالسَيْفٍِء وأمًا هذا 
المتُعَدّي بالنّظرِ إلى اعبرم الذي لا يمكنٌ الاحترارٌ منة» فإنهُ إنما يقعٌ على وَجَْدِ الاخْيِفَاءٍ والحَثْلٍ» 
فهو يِسْمٌ آحَدرُ غَرُ الجاني وَغَيِدُ الصائلٍ الذي لَمٍ يَحَمَّنْ عُدْوَائكُ ولا يقعٌ هذا غالباً إلا على وَجْهِ 
الاختفليٍ وعدم مُشَاهَدَةٍ غَيْرٍ الناظر إليه» فلو كُلّفَ ال منظور إليه إقامةً البيَةِ على جنايته ِتعَذَرِ هذا 
عليه» ولو أُيرَ بَدَفِْ بالأسهلٍ فالأسهلٍ ذهبث جِتَايَةٌ عُدْوَاِهِ بالنظرٍ إليه وإلى حَرِيجِهِ هذراً. 


والشَّرِيعةٌ الكامِلَةٌ تأ هذا وهذاء فكانٌ أَحْسَنَ ما يمكنٌ وأصلَحَةُ وأكفَّهُ لنا وللجاني؛ ما 
اث ب لاني لا معارض لهاء ولا داقع لكيها من حَذفٍ ما اكه وذ م يكن نك 
َصَرْ عادٍ لم يَصُرٌ حَذْفُ الحَصّاق وإن كان هناك بص عادٍ لا يلوم إل تَفْسَُء فهو الذي عرْضَةُ 
صَاحيةُ للتَلَفٍ فأدناةٌ إلى الهلاكِ والحَاذِفٌ لين طلم لهُ. والناظِ خائنٌ ظَالِمَ» والشريعةٌ أكملٌ 
أجلن أن نّيع حي هذا الذي هُيَكُتْ حرمئة وجل في الانتصار على التعزير بعد إقامةٍ البينق 
روح سيت اندع إوقده 00 


- القَدْلُ دفَاعاً عن النَفْسِ أو المالٍ أو المزض: ومن قَتَلَ شَخُصاء أو عيوانا أ دِفَاعاً عن 
نفسهء : عن نفس غَيرِوِه أو عن مالهء أو مالٍ عه أو عن العْضء فإنّهُ لا شَيْءَ عليهء لأنَّ 
دَفْعَ الضررٍ عن النفس» والمالٍ واجِبٌء فإن لم يلد فغ إلا بالل فل كله ولا شَيْءَ على 
القاتِلٍ. رَوَىُ م عن أت هْرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنةُ 3 جاءً وجل إل رسُولٍ الله علد فقال: 
ديا رسولّ اللِّ... أرأُيتَ إِنْ جاء رَجُلّ يريد أن يأُحُدَ مالي؟... قَال: «قّلاً تعد مَالَك». قَالَ: 
أرأيتٌ إِنْ َائلي؟.. . قَالَ: «قَاتَله». قَالَ: أرأيتٌ إِنْ تتلني؟.. . كَال: «قأنت سَهِيدٌه. قَالَ: أرأَيتَ 
ِنْ َتلثة؟... قَالَ: ذهو في الثَاره. قال انق حَرْم: «فَمَنْ أرادٌ أَخْد مالٍ إنسانٍ ظلماً من 


للق اكلا ب ل 


لِصٌّ أو غيروء فإن تَيسْرَ له طَرْدُهُ منه وَمَنْعُهُه فلا يَحِلُ لهُ تله فإن كَتَلَهُ حينذٍ فعليه القَوّدُّء وإن 


وم قل توقع أن يُعَاجِلَهُ اللْصُ ليفلة ولا شَيْةَ عليدء لأنْهُ مُدَافِعٌ عن نَفْسِهِ. 


ادُعَاءُ القَلٍ يفاعاً 

إذا ادْعئ القاتلٌ أنّهُ قتلّ المَجَنِيٌ عليهء دِفَاعاً عن نَفْسِهِ أو عِرْضِدِء أو مالِهء فإنْ أقام بَيْنَهَ 
على دعواهٌ قُبلَ قولَهُ وسَقَطَ عنهُ القِصَاصٌ والدَيَةُ وإِنْ لم يُقِمْ البيْةَ على دعواة» لم يب قولة» 
وأمْرُهُ إلى وليّ الدّم: إِنَّ شاء عفا عنه وإنْ شاة اقْمّصٌ منة؛ لأنْ الأصلّ البراءةٌ حتى تَقْبْتَ 
الإدائ. وقد سّئِلَ الإمام عَلِيّء رَضِيَ اللّهُ عن عمّنْ وجَدَ مع امرأتهِ رجلا فقتلَهُمَا؟ فقال: «إن 
لم يأتِ يأربعةٍ شهداة (''فَلْيْعْطَ بِرْمتهِه. فإنْ لم يُقِمْ القاتلُ البَيتهَ واعتّرَفٌ ولي الدّم بن يل 
كان دِقَاعاًء انَفّتْ عنهُ المسؤوليّةُ» وسَقَطَ عنه القِصَاصٌ والدَيَةُ. روى سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ في سُئَنهِ 
وعاي با سقو بوب ااا رد 
بالدّم؛ ووراءة قَوْمّ يَعْدُونَ خَلْقَهُ قجاة حتى جََلّسٌ مع عُمَرَء فجاء الآخَرُونَ. فقالوا: يا أميرَ 
المؤمنين إِنَّ هذا قَتَلَ صاحِبّنًا. فقال لهُ عُمَرٌ: ما يقولون؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ إني ضَرَبْتُ 
فَجِذَي امرأتي؛ فإِنْ كان نّ بِينَهُمَا أحدٌ فقد قَتَلْتَهُ. فقالعُمَدُ: ما يقول؟... قالوا: يا أميرّ 
الموين إل شَرْبٍ بالسيفٍ فوقغ في وشبد الرجلي: وَمَخْذَي المزأة. فاحذّ عْمَرُ سَئِفَهُ فهر ثم 
دَفْعَهُ إليه . وقال: إِنْ عادوا فَعُلُه. 

ورُوِيٍ عن الرُبَيْرٍ: «أنْهُ كان يوماً قد تَخَلْفَ عن الجيشء ومعهُ جاريةٌ له فأتاهٌ رجلانٍ 
فقالا: أَعْطِنًا شيئاً. فَألْقَ إليهما طعاماً كان معه. تقالاة خَلٌّ عن التجازية ما بنقه 
فقطَعَهُمَا بِضَرْبَةٍ واحدة». قال ابْنُ نَثِمِيّة: «فَإِنٍ ادْعَئْ القَاتِلُ أَنّهُ صَالٍ عليدء وأنكرٌ أولياهُ 
المقتول؛ فإ كان المقتو معروفا بل وققل في محل لا فيو. لم يبل قولُ القاتل. وإِنْ 
كان معروفا بِالفُجُورٍ والقاتل معروفاً باليرٌ فالقول قَوْلُ القاتل مع يَمِبنِه د الا يما إذا كان مغرؤقاً 
بالتعرض له قَبْلَ ذلك؟ . 


05000 


ضَمَانْ مَا أَننَقَتَهُ النَارٌ 
مَنْ أوقَدَ ناراً في دارو كالمُعْتَادِء قَهَبْتِ الرّيحُ فأطارّث شَرَارَةٌ أخرَقَتْ تفْساً أو مالأء فلا 
ضمانَ عليهِ. ذكرٌ وكِيمٌ» عن عَبْدٍ العَزِيزِ بْنِ حُصَيْنِ عن يَسْيَى بْنِ يَحْيَى الغْسَانِيَ؛ قال: أَوْقَدَ 
رجل ناراً لنفيِهء فخرججث شرارةٌ من نارء حتى أخرّقث شيئاً لجارِه. قال فَكََبَ فيه إلى عَبْدِ 


)١(‏ وقيل: يكفي شاهدان «برمته» أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. 


ا ست الوجْلُ يُقْضِي زُوْجَقَهُ 
العزيز بْنِ حصَينُء فكب إليه؛ أَنَّ رسولٌ الله يل قَالَ: العَجمَاءً جُبان وأرئ أن النار جبار. 
إفسادٌ زَرْعِ الغَيْرٍ 

وَلّوْ سَقَّن أرضَّهُ سَفْياً زائداً على المُعْمَادِء فَأَقْسَدَ َن غَثِرِهِ ضَمِنَء فإذا انْصَّبٌ الماءٌ من 
مَوْضِع لا عِلْم له به لم يَضْمَنْء حيتُ لم يَحْدْتُ منة تَعَد. 


مَنْ كان لهُ سَفِينَة سَفِيئة يبر بها الا ودواُعء فَعَِتْ بدونٍ سَجبٍ مُباشِر منةء فلا ضمالً عليه 

فيما ثُلِفَ بها. فإن كان عَرَقُهَا بستب منه صَمِنَ. 
ضمانٌ الطبيب 

يختلف العلما في أن الإنسانَ إذا لم تكن له ورا بالطُبُ» قمَالج مريضاً فأصِابئهُ من ذلك 
العلاج عاهة» فإنّه يكون > تسؤولاً عن جناوده وضايناهما دك من ضريه ل يُعْتمد بعَمَلِهِ لهذا 
معدي ويكونٌ الضمانٌ في مالِه. لِمَا رواة عَمْرو بْنُ سُعَيبٍء عن أبيهء عن جد أن رسول الله 3 
قال: ١مَنْ‏ تَطببت, َلَمْ يلم مِنْهُ قَبِلَ ذلك الطبٌ, فهُوَ صَابنَ. رَواهُ أبو داو3» والنسَائيك» وائِنٌ 
وال عبد العزير بن معو بن عه الغرر: : حدئئي بعص بعضٌ الفْدِ الذي قُوا على أبي. قال: خم 

د بحا بيب قط على قزم لبَق لَهُ طب قبل ذلِكَ قأغتت!') فهو صَابِن. رواةُ أبو دَاوُة. 
3 إذا أخطاً الطبيث» وهو عَالِمٌ الله فرأَيٌ الفقهاءٍ أَنّهُ تَرَمهُ اديه وتكونُ على عَاقََتِهِ عند 


ريع" . وقيل: هي في ماله. وفي قر ٍَْ الضمَانٍ الحِقَاظ على الأرواج؛ ىا 
وانّكَاذٍ الحيطة اللازِمَةٍ في أعمالِهم الميعلقَة بحياة ة الناس. ويُدِوَئُ عن مالِك: أنهُ لا شَيْءَ عليه 


الرَجْلُ يُقْضِي زَُوْجَتَهُ 
وإذا وَطِىءً الرجلٌ زوجت أمْضَامَاء فإِنْ كانث كبيرةٌ بحيثٌُ يُرَطَأ متْلْقَا فإله لا 
يَضْمَن! "2, وإِنْ كائث صغيرةٌ لا يوط ِتْلْهَاه فعليه الدَّيَةُ. والإفْضَاءُ أو من القَضَاءِ وهو 


ع يرو سور لعء 


المَكَانُ الواسعٌ» ويكونٌ بمعئئ الجمّاع؛ ومنه قول اللّه سْيِحَانَهُ: «رَكَيّتَ تأهذؤنء وقد أي 


(1) أضر بالمريض. ' 
)١(‏ وإذا مات لا يجب عليه القود. وتجب الدية» لآن العلاج كان يإذن المريض. 
() هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد, وقال الشافعيء ورواية عن مالك: عليه الدية. والمشهور عن مالك: أن فيه 


مة, 


الإذْنُ في أخدٍ الطَام 559 ا ا 01 01 


بنَسْكُمْ إل بَعْضٍ 11 ويكوثُ بمعن اللْْس» ومنه قوله يَكلِاه: إذَا أفضَئ أَعَدكُم بيده إلى 
ذَكَروء فَليعوَضُزْه. والخرادٍ به هنا: إزالةٌ الحاجز الذي بن القَْج والديْر. 

الحائط يقغٌ على شخص فيقظة: إذا مال حائطٌ ان الطريق» أو إلى مِلْكِ غَثِروه م وقَمَ 
على شَّحْضٍ فَفَتلهُ فإِنْ كان قَدْ سَبَوَ سبق أَنْ طُولتِ صاحة بِتفْضه ولَمْ تنقطة ةمع السكن مث 
صَّمِنَ ما يُلِنٌ بسبيه بل لا شعز. ورواية أَمْهَت عَنْ مَالِكِ: أَنهُ إذا بَلَعّ من شِدَةِ 
الحَوْفٍ إلى ما لا يُوْمَ عَنّ معهُ الإنلافٌء صَمِنَ ما ثُلِفَ به» سواءٌ تَقدُمَ إليه في نقضهء أم لم 
يتقدّغء أؤ أَسْهَدَ عليه أم لَمْ يُشْهَدٍ عليه. وأَشْهَرُ الرواياتِ عن أَحْمَدَء وأظهرٌ الوْجُوهِ عند 
الشّافْعِئّة أن لا يَضْمَنٌُ. 

ضمانٍ حافِرٍ البثْرٍ 

إذا حَفَرَ إنسانٌ ِعْرا فوقع فيه إنسانٌء فإنْ عَمَرَ م في أرض يَمْلِكهَاء أو م في أرضٍ لا يَحْلِكَاء 
واستأدّن المالك أل ضمانٌ عليهء وإن حَفَرَ فيما لايَمْلِك وبلا إِدْنِ صاحب 2 ضّمِنّ ولا 
ضمانَ إذا كان في مِلْكهِ أو إِذْنِ المالِك» أو كان في مواتٍء لقول رسولٍ الله يل : والبئو بار أي 

أن عن تود فيه في لهذ الحالة مهلك هَثرَ لا دلة لَهُ. وقال مَالِكُ: وإ حَفَرٌ في موضع جررتٍ 
العادةٌ بالحَشْرٍ في مملِهه لم يَضْمَئء وإنْ تعد في الحفر صَمِنَ». ومن أمر شخصاً مكلفاً أن يَنْزِلَ 
بكرا أو أن يَضْعَدَ ب جره ففعل فلك بتزوله البعره وشفرجة الشججرةء لع مشغئة لين لمم [كرابد 
له. ومكلٌ ذلك الحاكمٌ إذا استأجر شهدا لذاك فَهَلَكَ قلا ضمانٌ لعدم الجناية والتَعَدَّي منة. 
ولق مله إنسانٌ نفسة) أو ولدَهُ إلى سابج يُحْسِنٌ الشباحة فََرِقَ» فلا ضَّمانَ عليه. 
الإذْنُ في أخذٍ الطقام وَغَيْرهِ 

ذهب جمهوز العلماب: إلى أنه لا يجودٌ لأحدٍ أن يحنت ماشية غير إلا إذْنه» فإ أضْطٌُ في 
مَخْمَصَةٍ ومالكهًا غير حَاضِرٍ لَه أن يَحْبهَ ويَْرب لَبَتَهَا ويَضْمَنَ يَضْمَنَ لمالكهًا. وكذْلِكَ سائر 
الأطعمة الما المع في الشجرء لأنّ الاضيلزار ل تيل حي الثر. رَوَىُ مَالِكُ عن نَافِِه عن 
ابْن عُمَرَِ أن رصولٌ الله ينه . قَال: تخ أعة تدية أعد يقي أب أعاح أن 
َطْرَتة"؟ فَُكْسَرَ عِرَاتكُ فَنْتقِلَ ينها طَعَامهُ وَنْمَا تَخْرُنُ لَهُمْ صُرْوعٌ مَرَاشِيهِم 


.71١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

)١(‏ هذا مذهب الأحناف. 

(”) المشربة: كالغرفة يوضع فيها المتاع» فقد شبه الرسول يخ ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي 
يحفظ فيها الإنسان متاعه: وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره. 


توعس لل يلل لل القظَامٌ ارب الْلِي أََرْهُ الإشلامُ 


أَطْمِمَاتِهِمْء قلا يَحْتَلِبَنَ أَحَدْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإذْنِهِه. وقال الشَافِِي: لا يَضْمَنُء لأنَّ المسؤوليّة 


ا 


قفي بالاضْطِرَار لوجودٍ الإدْنٍ من الشارعء ولا يَجتَمِع إذْنّ وضَمَانٌ. 
القَسَامَةٌ 


القَسَّامَةُ: لشتفقل يمتليل لسن والغمقال. والمقصودٌ بها هنا: الْأَتِمَانُء مأخوذةٌ من 
أقْسَمَء يُقْسِمْ إقساماً وقَسَامَة. فهي مَضْدَرٌ مُشْمَقٌّ من القَسَمء ٠‏ كاشتقاقي الجماعةٍ من الجَمْع . 
وصورتُهَا: أنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ لا يُغْرَكُ قاتلهُ» فتجري القَسَامَُ على الجماعةٍ التي يُمْكِنٌ أنْ يكن 
القاتِلُ مَخْصُوراً فيهم؛ بِشَرْطٍ أن يكونّ عليهم لَرْثٌا'" ظامِرٌء بأن يُوجَدَ القتيلُ بين قَوْمٍ من 
الأعداءء ولا يُخْالِِهمْ غيرْمُمٍ أو اجتمعَ جماعةٌ في بيتٍ أو صحراء؛ وتفرْمُوا عن قتيلٍ» أو 
وَجِدَ في ناجَيَقء وهناكٌ رَجُلٌ مُحْتَضَْبٌ بدمو. فإذا كان القتيلُ في بَلْدَوٍه أو في طريقٍ من 
طُرُقِهَاء أو قريباً منهاء أَجْرِيّتِ القَسَامَةُ على أهلٍ البَلدةِ. وإنْ وُجِدَتْ جُنُْهُ بِينَ بلدين» أَجْرِيتٍ 
القَسَامَةٌ على أُفْرَبِهَا مسافة من مكانٍ جُدْتِهِ. وكيفيّةُ القَسَامَةِ هي: أن يختارَ ولي المقتولٍ 
سيق نرجلا من لذ ابلق يقرا باللو .اه ما تخلوة ولا لوا له لهُ قاتلاً. فإنْ خْلَهُوا سَقَطَتْ 
عنهُمٌ اديه وإن أَبَوْاء وجَبَّثْ ديئُهُ على أهلٍ البَلْدَةِ جميعاً. وإِنٍ التَبَسٌ الأمر كانث دِيَنّهُ من 
بيت المال. 


النْظَامُ القرَبِيٌ الذِي أَقَرْهُ الإشلامٌ 

وكائتٍ القسامَةُ معمولاً بها في الجاهلية» فأقرّمَا الإسلامُ على ما كانت عليه. وحِكْمَةُ 
إقرارٍ الإسلام لها؛ أنها مَظْهَرٌ من مَظَاهِرٍ حِمَايَةِ الأنفُس» وحتى لا يَذْهَبَ دَمُ القعيلٍ هَذْراً. 
أَخْرَجَ البْخَارِيُ» والنْسَائِيُ عن ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عنهُما: أن أوّْلَ قَسَامَةٍ كانت في 
الجاهلية: «كانّ رَجُلّ من بني هَاشمء استَأجَرهُ رجلٌ من قُرَْشٍ من قَخذٍ أخرَ فانطلَقٌ مع في 
إبله فمرٌ به رجلّ من بني هايم قد الْقْطَعَتْ عُرْوَةُ جَرَالِقه فقال : أغِنْنِي بعِقَالٍ شد به عُرْرَةٌ 
جَوَالِقِي ؛ فأعطاهٌ عِقَالاً فشدٌ بهِ عُرْوَةَ جوالِقِهِ. فلمًا نزلوا عُقِلَّتِ الإبل إلا بغيراًرؤاذا؟ افقاك 
الذي استَأجَرَهُ : ما بال هذا البعيرٍ لم يُعْقَلُ من بين الإبلٍ. قال: ليس لهُ عِقَالَ. قال: فَأَيْنَ 
عِفَالهُ؟... فحَذَّفَهُ بعَصاً كان فيه أجِلَّهُ فمرٌ بهِ رجلٌ من أهلٍ اليَمْنِ. فقاللهُ: أتَشْهَدٌ 
المَوْسِمْ؟. .. قال: نا اسيئئة: وزيها شهدثة. كال: هل أنت مُبَلْغّ عني رسالةٌ» و ني 
الدهر؟. .. قال: نْعَمْ. قال: فإذا شَهِدْتَء فنادٍ: يا قُرَيْشَء فإذا أجابوكٌ. فنادٍ: يا آل بني 


)1١(‏ اللوث: العلامة. 


الام العرَب الذي أقَرهُ الإسلم يبي 83 
هاشم فإن أجابوك؛ فْسَلْ: عن أبي طالِب؛ فَأخَبرْهُ أن فلاناً قَتليِي في عِقَالٍ. ومات 
المُسْتَأجِر. فلمًا قَدِمَ الذي استاجرّهٌ أتاه أبو طالب. فقال؛؟ ما فُعَلَ صاحِبّنا؟. . . قال: مَرِض 
َأَخْسَئتٌ القِيَامَ عليه ووَّلَيِتُ دَْتَهُ. قال: قد كانّ أهلْ اك مِنكَ. فَمَكَتَ جِيناء ثم إن الرجلّ 
الذي أوصئ إليهء أنْ يُبَلْعَ عنه. وانّئ المَوْسِمَ. فقال: يا قُرَيْشُ. قالوا: هذه قُرَيْشُ. قال: يا 
آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم . قال: أينَ أبو طالب؟. .. قالوا: هذا أبنو طالب. قال: 
أمرّني فلانٌ أن أَبَلْمْكَ رسالة؛ أن فلاناً قَتَلَهُ في عِقَّالٍ 

فأتاهُ أبو طالب؛ فقال: ادر مِئًا إحدى ثلاثِ: إِنْ شئتَ أن تُوَدْيَ مائةٌ من الإِبْلٍ؛ فإِنْك 
قَتَلْتٌ صَاحِبَئًا؛ وإن شت حَلفَ خمسوث من فيك أنْكَ لم ثفثلة» فإن أَبَيْتَ قَتَلنَاكَ بهِ. فاتى 
قَوْمَهُ فأخْبَرَهُمْ فقالوا: نَخَلِفٌ. فآتَثُْ امرأةٌ من بني هاشم ء كانث تحت رجلٍ منْهُمْء كانت قد 
وتيك ته فقالث: يا أبا طالب . أجِبٌ أن ير ابني ًا برجي من الخمسين ولا قطيز تميلة 
عي تسمه الأبتان: ففَعَلَ؛ ؛ فأتاة رَجُلّْ منهخ . فقال: يا أبا طالِب؛ أرذتٌ خمسينٌ رجلاً أن 
يَحْلِهُوا مكانّ مائةٍ من الإبل» فَيْصِيبُ كُلّ رجل منهم بَعِيرانِ» هذان البعيرانٍ فاقْبَلهُمَا مني ولا 
تَصْيرْ يَمِينِي» حَيْتُ تُضْبَدْ الأَيمَانُ؛ َقبِلَهُمَاه وجاءً ثمانية وأربعونّ فَحَلَهُوا. قال ابنُ عباس 
رَضِيَ اللهُ عنهُما: «فوالذي نَفْسِي بِيِدِهٍ ما حال الحَوْلُ ومن الثمائية والأربعينَ عَيْنْ تَطوْفُه. 

الاختلافٌ في الحُكم بِالقَسَامَةٍ: احتَلفَ العْلَمَاءُ في وُجُوبٍ الحُكم بِالقَسَامَةٍ. كْقَالَ جُمْهُورُ 
القَهَاءِ: بِوُجُوب الحُكم بهًا. رَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنَ العُلَمَاهُ: لا يَجُورُ الحُكمُ بهَا. قَالَ ابن رُشْدٍ في 
بدَايَةِ المُجْمَهِدِ: «وأمًا رُجُوبُ الحُكْم عَلَى الجُمْلَةَء فَقَالَ بِِ جُمْهُورُ كُنَهَاءِ الأنصَارِ: مَالِفُء 
والعَافِعُِ» وأبُو حَنِيفَة: وأَخْمَدُ رَسْفْيَانُ َدَارُكُ وأضحابهم» وعَيْدُ ذُلِكَ مِنْ قُقْهَاءٍ الأنضار. 
وثَالَتْ طَائِقَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ منهم: : سَالِمْ بْنُّ عَبْدِ اللّم وأثر قلاية: وعْمَرُ بْنُ عَْدٍ العَزِيزِء وابْنُ 
عِلْيَةَ: لا يجوز الحكُمٌ يها . عْمْدَةٌ الجمهور ر ما نَبَتَ علهُ عَلَيِْ الصّلاةٌ والسَلآمٌ» مِنْ حَدِيثِ 
حُوَيْصَةً وَمُْحَيِْصَة وهو حديتٌ متمق على صِحتِهِ مِنْ أل الحَدِيثِ إلأ أنّهُمْ مُحتَبِفُونَ في 
َلْبَاظِهِ . وحْمْدَةٌ القَرِيقٍ الغاني لَعَدَمْ جَوَازٍ الحُكُم بها : أن القَسَامَةَ مُحَالِمَةٌ لأمنول الشزع المجْمَع 
عَلَى صِحُيهَاء فَمِنْهًا: أن الأضل فِي الشْزْع أن لآ يَخلِفَ أَحَدَ إلأ عَلَى مَا عُلِمَ قطعاء أَوْ شَامَدَ 
جساء وإذا كان ذلك كَذلِكَ تكيت يَقيمْ أزلياء الدّمء وَُمْ َم يَُامدُوا القَتِيلَء بَلْ قَذ يَكُونُونَ 
فِي بَلَدِء والقَْلُ فِي بَلَدِآخر. لذْلِكَ رَوَى البُخَارِيُ ع عَنْ أبي فلاية: «أنْ عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ 
أَبْرَزّ سَرِيرَهُ يؤْماً لِلئَاسٍ» 0 م أَذْنَ لَّهُمْ مَدَحَلُوا عَلَيِوء فقال : ما تَقُولُونَ فِي القَسَامَة؟ 
القَوْمُّء وثَانُوا: تَقُولُ: إن القَسَامَةَ القوَهُ بِهَا حَنٌء قَدْ أَمَاد بهَا الُلَمَاهُ. مَقَالَ: ما تَقُولَ يا أبَا 
َلابَة؟. . . وَنَصْبَنِي لئاس . فَقُلْتٌ : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ أَشْرَافُ العَرَبء رَرُوْساءُ الأَجْتاده 


أقاضث 


21 المعزِيرُ 


أرَأيِتَ لَوْ أن خَهْسِينَ وجلا سَهِدُوا عَلَ رَجْلِ» أنه ْنَا بدِمَضْقَ وَل تذة» كنت تَوججمَة؟... قال: 
لا... قُلتُ: أَكرأَيِتَ ا عَهِدُوا دك على و أنه سَرَقَ بحفصٌء وَلَمْ تزؤة 
:ل .. في بض الروَاَاتِ: قُلتُ: ما بَالّهُم ذا سَهِدُوا أنه كلَهُ يأرْضٍ كذَاء 
٠» ِ‏ قَالَ: فَكَتَتَ عمد يه ْنُ عبد الغزيزه في القَسَامقء أنَهُْ إن اما 
سَاهِدَيْ عَذْل: أَنَّ ثانا كلك قله ليق بيات اللَكَفِسِينَ الَِّينَ أَقْسَمُواه. ُو دوَمِئْهًا: أن 
مِنَ الأصُولٍ» 3 الأيان بين لها تيز في إشاطةٍ الدَّمَاءِ). وَمِنْهَا: «أنّ مِنَ الأصُولٍ أن البيئهَ عَلَل مَنْ 
ادع وَاليمينُ عَلَى من أذكره. . ومن مُحجيهم: لد ا ب 0 عد 
حَكمَ بِالقَسَامَةِ وَإنّمَا كان كما جاجلياًء لطت لَهُمْ ر سُول الله كك ليريهع كَينٍ لآ يلم 
الحكم يها عَلَى أَصُولَ الإشلام وَلِذْلكَ مَالَ له: «أَتحلفُونَ حَمْسِينَ يمينا أغبي لَولاةٍ 3 
رَهُمْ الأنْصَارُ -؟1» َاُوا: كيف تخلِفء وَلَمْ تُشَاهُِ؟!... قَالَ: تيخليت لَكُمْ التهوة. َانُوا: كين 
عل أَِمَانَ قوم كُمَّرِ؟. .. قَاُوا: َو كات الشث أن يخلقوا وإ م يَهْهدُوا قَالَ لمع ر سول الله 
عللد: : «هي | السْبَةُ. قَالَ: إذا كانت هذه ذه الاَارُ غَرَ نص في القَطَاءٍ ب القَسَامَةَ لتيل يَعَطدَقُ ليها 
قَصَرْقُهَا بالتأويل إلى الصو أؤلى. وأا القَائُونَ بها وَبحاضةٍ صَّةٍ ومَالِك)» ولك أذ شلة نه القسامق ست 
مُتْمَرِدَةٌ يها مُخَصٍّصَّةٌ للأْصُولٍء, كسَائ الشانٍ المُخصّصَق وَزَعَمَ أَنَّ العِلّة في ذْلِكَ حَوْطَةٌ 
الدّمَاٍ ويك أنَّ المَمْلٌ لَعَا كان يك وَكانَ قل قَِامُ الشَّهَادَةِ عَلَيه لِكَوْنٍ لفل إِنّمَا يتحو 
بِالقَْلٍ موا ضِعْ الحَلَوَاتٍٍ جعِلَتِ هذه الشَْهُ حِنْظاً لِلدَّمَاِ لي هذه العل تدخ عَلَيِ في 3 
الطريق» - وذْلِكَ أَنَّ السَارِق د تَعْشوُ الشّهَاةَ عَلَِه وَكَذْلِكَ قاط الطريق. َِهِدًا أَجَارَ مَالِكٌ 
سَهَادَةَ المَسَلُوينَ عَلَنْ السَالِبِينَ) مَعْ محا مُحَالْفَة ذُلِكَ لِلدْصْوْلِ» وَذْلِكَ أ المَسْلْوِينٌ مدّعُونَ على 
سَلْبهِمْ). انتهول. 


2 تَعْرِيفُه: أ التَعْزِيرٌ بِمَعْنَّى «التَْظِيمٍ وَالتْضْرَة) مِنْ ذُلِكَ كَوْلُ اللّه سُيِحَانَةُ 3 
«الرمِئُوأ اَل وَرَسُولوء ود 0 أن تطفره ه وَتَنْصِرُوه. َتأني مَغْتَى الإِهَانَةِ: يُقَالُ عر 


فلن قلاناً؛ ِذَا أهَائهُ وجرا تأي لَهُ على ذَنْبٍ قَعَّ منْهُ. وَالمَفُصُودُ به في الشرع. الَأدِيثْ 3 


َنْب لآ عد فيه وَل كَمَارة. أَيْ أن َهُ عُقَوبَ نه عجو له “أو مَعْصِيَةَ 


(1) سورة الفتج الآية: 5. 
)١(‏ الحاكم: هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيّد بتعاليمه. 
() الجتاية في العرف القانوتي: «هي الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن». 


5-5-6 55ت اا تن 


3 و م 11 ف 4 3 2 

عي الشَّْحٌ لها عُقُو ُوَة أ حدّة لَّهَا عمُوَة ولك لم فر فيهَا سُرُوط التَفِيدٌ يثل المبَاشَرَةٍ في غَيْرٍ 
اي وعرقا ءا اكع م وَحِنَائَةِ لآ قَصَاصٌ فِيهَا؛ وإنيَانٍ المَرأَةٍ المزأة. والقَذْفٍ بعْئرٍ الرَاء 
ذلك أنَّ المَعَاصِي سمه أقُسَامٍ: 


١‏ - نَوْحٌ فيه حدٌء وَل كَمّارَةَ فيه: وَهِيَ الحدُود الِّي تَقَدّمَ ذِكوهًا. 
” - وََوْعٌ فيد كما وَلأَحدٌ فيد. بثلُ: الجماع في نهار َمضَاتَه والجما في الإخرام. 


© -وَتَوْحٌْ لآ كَمَار فيه وَل حَدٌء كالمَعاصِي التي تَقَدَّمَ ذِكرهَا؛ قَيَجِبُ فِيهَا التعزيد. 
" - مَفْرُوعِكه: الل في مشر دوعِنِه ما رَوَاُ أو دَاوْدَ وَالثَّرِمَذِيُ والتّسَائِ والتتهقي عَنْ ع 
َهْرِ بْنِ حكيم» عن أبده عن علو أن ادن يِف تس في التهْمَه . صِححَةٌ الحاكم. وإِنَّمَا كَانَ 
هذا الحَبِسُ احتياطياً حبّى تَظهَرَ الحقِيقَة. وأخزع البْحَارِي َتُْلِم وأو دَاوُدَ عَنْ هانىء بْنٍ نيار أنه 
0 َك يقول: ولا تجْلِدُوا فَؤْقَّ عَدَ عَشَرَةٍ أن سواط إلأ في د من حُدُودٍ الله تعالى». وَقَدُ 
يت أنّ تر بق الطاب - ري اله 2" - كان يُعررُ وَيُؤْدُبُء بِحلْقٍ الأ والثفي والصّرْبٍ - 
6 قّ ق حَوَانِيتَ الحَمَارِينَ والقوية التي ام بها الخهر. عرق كشو بنفدا أن أبي 
وَقَاضَ رق لَعًا اختجب فيه عَنِ الِعية. وَقَدْ اتَحَدّ دِرّةَ يَضْرِبُ بها مَنْ يَسْتَحِقُ الضَرْبَ» 
وانَّحَدَ داراً للشجن, وَضَرَبَ النائحة حبّى بَدَا شَّعْدِهَا('). وَقَالَ الأئفةٌ 5-0 نه واجث(00. وَكَالٌ 
حِكمَةٌ مطروعيه 1 َه وتينّ الخدود: وَقَدْ شَرَعَهُ الإشلامٌ ديب العْضَاةٍ وَالخارِجِينَ 
عل النْظام لكا فه جي اليد ين ؟ سشَوْعِيّة الحدُودٍ التي سَبَوْ سبق ذِكُها في مَوَاضيهاء إل أنه 
يَخْتَلِفُ عَنْ الحُدُودٍ م من ثَلدَنةِ أَوْجه: 


١‏ أن الود يتساؤى الا فِبهَا جميعا) بينما لعزي يَحتلِنُ باخلافه. فإًِا زَلْ جل 
كر نه يجورُ العفو ع عَنْ زَلته. ذا عُوقت لها ون يني أن كود عفُوبئة أحَفٌ بن عُقُوقة من 
- ِثْلّ رَلَيه مِمَنْ هُوَ دُونَهُ في الشَّرَفٍ وَالمرلةِ. روى أَحْمَد وأبو دَاوُدَ وَالنْسَائي ا 

سول الل كل قَالَ: 526 ذُرِي الهَيئّاتِ عَتَاتِهمْء إل الحُدُوده. أيْ إِذًا َل رَجُلَّ ْمَنْ 

ثُ بلر رك اكت صَِيرةٌ من العا أو عا طم وكانث هذه هي وى خطفة - فل 


0 وَإِذًا كَانَ لآ بُدٌّ مِن المؤَاحَدّق دكن موَاحَدَةٌ حَفِيفَةُ. 


)١(‏ ويراجع في ذلك إغاثة اللهفان لابن قهِم الجوزية. 
)١(‏ أي أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب. 


4ب ؟ يجح جحييبيبحح ا 0 

١‏ أن الحُدُودَ لا تَجُورُ فِيها الشْفَاعَةُ بَعْدَ أن تُرْفمَ َع إلى الحاكمء بَيْتَمَا المعَازِيرٌ يَجُورُ فيهَا 

"د أن مَنْ مَاتَ بِالتَعزِيرِء فإنّ فِيهِ الضمَانَء كَقَدْ أرْمبَ عْمَرُ ْنُ الطاب رَضِيَ الله عنةُ 
امرَأ فَاحْمَصَت بَطْئَهَاء فَأَلْقَثْ جَنِيئاً مَنِتَآء فَحَمَلَ دِيْةَ جَنِيئَهَا('©. وقال أبو حَنِيقَة وَمَالِكَ ل 
ضَمَانَء ولا شَيْءء لأنْ النَعزِيرَ والحَد فِي ذُلِكَ سَواء. 

4- صِفَةُ التغزِيرِ: والعٌعْزِيرْ يَكُونُ بالقولٍ: مِثْلُ التُبِيخ» والؤْجْرِء والوَّغْظِء وَيَكُونُ 
يَالفِعلٍ حَسّب ما يَقْنَضيهِ الجَال كما يَكُونُ بِالصرْبٍ» وَالحَبْس » والقَئْد» والئفي » وَالعَزْلٍء 
والرّفتِ. روى أبو دَاوُدَ أنه أَنِنَ النبيي كَل بمْخَنْثِ قد خضب يَدَيْهِ وَرِجْلَيِهِ بالجِناء. 
فقال يليد «مَا بَالُ هذًا؟». . . كَقالوا: عشب بالْسَاء. فار به َي إلى البتقيع . ققَالوا: يا رَسُولَ 
الل تَقمْلُهُ؟ . . ٠‏ فقال يكل : «إني هيت عَنْ قل المُصَلْينَ. رَلا يَجُورُ التعزِيرُ بحَلْق اللْخيَق» وَل 
َخْرِيبٍ | الدُورٍء وَقَلْع البَسَاتِينِ» َالررُوع» والثْمَانٍ والشَّجِرٍ . كما لا يجوز بِجَذْع الأنف: ذلة 
بطع الأَدن أوْ الشْمَةِ 8 الأثائلٍ» لأنّ ذلِكَ لَمْ يُمْهَدْ عَنْ أحدٍ مِنَّ الصّحَابَةِ. 

ه- الرَادَةُ في النُمْزِيرٍ عَلَى عَشَرَةٍ سواط : تقَدَمَ حَدِيتُ هَانِى بْنِ نَبَارِه النهْيْ فِي التْعزِيرٍ 
عن الرُيادَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ . وَقَدْ أَحَدَّ بِهَذًا أَحْمَدُء رَاللّنِتُ؛ وإِسْحَاقُ» رَجَمَاعَةٌ مِنَّ 
الشَافِعِية . كَقَانُوا: لا تَجُورُ الرْيااهُ عَلَى عَضْرَةٍ أَسْواطٍ الْتِي قَرْرَهَا الشّارع. وَدْمَبَّ مَالِفُ 
والشّافِعِيُ» وَرْيْدُ بْنُ عَلِيّء وآحَرُونَء إلى جَوَازٍ الرْيَادَةِ عَلَى العَشْرَةَ وَلَكِنْ لا يَبْلْعُ أذى 
الحُدُودٍ. وَكَالَتْ طَائِمَة : لآ يَبْلُعُ بِالتّْزِيرٍ فِي المَعْصِيّةِ قَدْرَ الحَدّ فِيهًا. وثَالَتْ طَائفة: قلا يَبِلعُ 
بِالْزِيرٍ عَلَى النْظْرِ وَالمُبَاشَرَةٍ حَدٌ الزّنَى» وَلأَ عَلَى السْرِقَةِ مِنْ غَيْرٍ جزز حَدّ القطعء دَلا يَبِلعُ 
بالنغزيرٍ في المَْصِية كذ اد فيها. ولا على الشرثة من جز د القطع؛ وَل على السب 
مِنْ غَيْرٍ قَذْفِ حَدُ القَذْفٍ. وقِيل: يَجْتَهِدُ وَلِيْ الأمْرء وي يُقَدْرُ العُقُوبَةَ حسَبّ المَصلّحةٍ وَبِقَذْرِ 

1 التَعْزِيرٌ بالقملٍ: والتَعْزِيرُ بَالمَلٍ أجَارَهُ بَْضٌ العلَمَاء ومَئَعَهُ بَعْض آحْرً! . . . وقد جَاء 
فِي ابْنِ عَابِدِينَ تَفْلاً عَنْ الحَافِظ ابنٍ ب إن من أَصُولٍ الْحَكَفِيّق ؛ نمالا قثل فيه ندم 

ع مِكْلُ القَثْلٍ ِالمَُقّلٍ» وَفَاحِضَةٍ الرّجَالٍِء إِذَا تَكَرْرَتْء َللإِمَام أَنْ يَقْثْلَ فَاعِلِهُ. وَكَذْلِكَ لَهُ أن يَزِيدَ 
عَلَى الح المقَدّرِ إِذَا رأى المَضْلَحَة ني ذُلِكَ». 


1) قيل: إن الدية تجب في بيت المال؛ وقيل هي على عاقلة ولي الأمر. 


اللغدية ل سس سس سس 4 
» الَعزِيرُ بَِحْذٍ المَالٍِ: ويَجُورُ العزِيرُ بأَخْذٍ المَالِء وَهْرَ مَدَمَبٌ أبي يوسُفَء وبهٍ قَالَ 
مَالِكُ . قال صَاجِبٌ مُعَينِ الكامٍ: «ومَنْ قال لماجي اوه 0 
مَذَامِتِ الأَبمّق تَقْلاً واسْتِدُ لاله للق يَمُْلُ دَعْرَّى نَسْجْهَاء وَالمُدُعُونَ إلتشخ لئس مَعَهُمْ 
ولا إِجْمَاٌ: يُضْحْحُ دَعْوَاهُمْ . إلا أَنْ يَقُونُوا: مَذْمَبُ أَصْحَابئًا لآ يَجُورُ. َل ف القير: إن 
النبيّ يل ٠‏ عَزْرَ بِحِرْمَانِ النْصِيبٍ المُسْتَجِقْ مِنَ السَّلْبِ أَخْبَرَ عَنْ تَعْزِيرٍ مَاتِع ار 
مَالِهِ . فقال يكلٍِ فيما يَرويهِ أَحْمَدُء وأبو دَاوُدَ والنْسَائِيُ: «مَنْ أَعْطَامًا مُؤْتَجراً فَلَهُ أَجْرُهاء وَمَنْ 
مََعَهَا نا آجِذُوهَاء وَقَطد مَالِهِ؛ موري رَبنَاه , 

ه التّعْزِيرٌ مِنْ حق الحاكم: وَالتّعْزِيرُ يَتَولهُ الحاكِمُ؛ لأنَّ لَهُ الولآيةَ العَامُةَ عَلَى 
المُسْلَمِينٌ . وفي سبل السّلام للصَّتَعاني: «وَلَيِسَ لعزي ل الإقام؛ إل لقلاة : 

١‏ - الأول : الأبُ» فَإِن لَهُ تَعْزِيرَ ولده العتغير للتغليج؛ والرْجْرٍ عَنْ سَيّىءِ الأخلاق» 
وَالظَاهِرٌ أَنّ الأم ني مَسْأَلةِ ةِ زَمْنِ الصّبّاء ني كَفَالَيَهء لَهَا ذْلِكَء وللأمر بالصّلاَقِ والضُرْبٍ عَلَيْهَاء 
وَلَيِسَ لاب تَعْزِيرُ البَلِْ وَإِنْ كَانَ سَفيهاً. 

"- والثّاني: السَيْدٌء يُعَزْرُ رَقِيِقَهُ في حَقُ نَفْسِهِء وَفِي حَقُ الله تَعَالَىء عَلَى الأصَحٌ 

والقَالِتُ: الرّوْجُء لِهُ تَعْزِيرُ زَوْجِتهِ فِي أَمْرٍ النْسُوزِء كُمَا صَرّحَ به القُرآنُ وَمَلْ لَهُ 
ضَرْبهَا عَلَى نَرْكٍ الصَّلاةٍ وَنَحْوهًَا؟. . . الظَاجِرُ أَنّْ ل َه ذلِكَ إن لم يك . يَف فيا الجر لأنه مِنْ باب 
إِنْكَارِ المُنكرٍء والرّوِْجٌ مِنْ جملة مَنْ يُكَلْفٌ بِالإنْكَارٍ باليَدِء أو اللْسَانِء 3 الْجَنَانِء وَالمُرَادُ هُنَا 
الأولآن. ا.ه. 

وكَذَلِكَ يَجورٌ للمُعلّم تأدِيبُ الصَّبْيَانِ . 

4 الضّمَانُ فِي التّعْزِيرِ: وَلا آَصَمَانَ عَلَى الأب إِدَا أَدْبَ وَلَّدَمُ وَلا عَلَى الزْرْج ذا أَدْبَ 
زُوْجَنَهُ . وَلأَعَلَى الحَاكِمْ ذا أَدْبَ المَحْكُومَ بِشَرْطٍ ألأ يُسْرِفَ واحدٌ مِثهُمْء وَيَزِيدَ عَلَى ما 
يَحْصّلُ به المَقْصُودٌ . فإذًا أَْرَفَ واحِدٌ مِنْهُمْ فِي انديب كَانَ مُتَعْدِياً» وَصَمِنَ بسَببٍ تَعَدّيه مَا 
أثلقهُ. 

ِعَوْنِهِ تَعَالَى انْتهَى المُجَلْدُ الثاني مِنْ كاب فُقْهِ الشئة وَيَلِيهِ المُجَلْدُ الكَالِتُ مُبعَيِئاً بالسلام 


فهرس الجزء الثائي نسستتب٠٠٠٠سسسس‏ بيب اا 


ا 
7 التي هَدَمَهَا الإِسْلامُ 
التْرغِيبٌ في الرْوَاج 000 
حِكْمَةُ الرُوَا ا 0 
خكم ال 5 00 
الإعْرَاض عَنٍ الزُوَاجٍ وَسَبَْبْهُ ونا 

3 يت ل 
اخَتيَارٌ الوْوْجَةٍ 7 11 + عوج مقو وق جاجع 218 
اتير لزج 
عي 2 022-22-5 جبي) | اإغلان زرك لو 120 
اي الغنَاءُ عِنْدَ الَرّوَا سس 12 
شُرُوطٌ صَِيفَّة العَقّْدٍ ... ع 
0 وَضَايَا الرّوْجَةَ 0 
رواج المنعة ووش يفاوع وف مه وما ددع 084 | ||| 0 ا 2 
ٍٍ 7 


شُوُوط وم عَفدٍ الاج 31 
المُحَرْمَاتُ مِنَ النسَاءِ ا 
المُحَوَّمَاتُ مُوَبَداً 24 
المُحَرّمَاتُ مُوَقَنا- 007 
الرّنى والرُوَاجُ م ح ره د 8 
َعَجُ يْسَاءِ ء أفلٍ الكتاب وا ل 10 
الصَّابئَةِ 11 

0 ب | الحَيف 0 الْسَلِمينَ 11 

دلج “1 ذ زذذ 0 | .216 الشلوق بالكتائة 8 

110 إِشَارَة الأَخْرَس مع ع و و‎  ” 

4 - إرْسَالٍ رَسُولٍ ل 

الإشْهَادُ عَلى الطلآقٍ عع ووم لامو ع ون 11/757 

2 0 3 رو ع عي ل ا وات ابو رهف 15 

الُقُوقُ الوَاجيةٌ للؤجةٍ على وَوْجِها .... ١١+‏ أ التنجيز وَالنَِيقٌ 


الههة :0 1 0 .., | الطلاقٌ السْني والبدعي لضن 


طَلآقُ ا مَرَض 3 
التْفُويض انوكي في الطلآقٍ 
الحالاثٌ التي يُطَلْقُ فيها القاضِي 


الخُلعُ 1 


وه : 


فهرس الجزء الثاني 


القِصَاصٌ فيما دونّ النّفْس 0ن 
القصضاص في الأطرًا افٍ : 
القصضاص مِنْ جرا اح العَمْدِ ا ا 
الامتِداءُ بالجَرْح أو أخْذٍ المَالٍ 
الاقْيِصَاصٌ مِنَ الحاكم 
م ا حم ع الو لطا 01ج 


لا دِيَة إلا بَْدَ اليرِءٍ 17 
وُجُودُ قتيل بَينَ قوم مُكَاجرَقَ 
ضَمَانٌ صَاجِب الذابة 
ضَمَانُ القَائِدِ د وَالرْاكُبٍ وَالسَائِقٍ 
ضَمَانُ ما أَتلَفَئهُ المَوَاششي من الْرُوع والثْمَارٍ 


وَغْيِرهَا و 1 
ضَمَانُ ما أَنْلَقنْهُ الطيور م 0 
ضَمَانُ ما أَصَابَهُ الكَلْبُ أو الهر م و 
م لآَضَمَانٍ فبه 0 


ضَمَانٍ حافِرٍ البشي ٠‏ 100 

الإذْنُ ني أخذ الطمَام وَغْيْرِهِ 1 
القَسَامَةُ زا 0 
النَْامُ العَرَبِيُ الذي فده الإشلام ما 
التَعْزِيرٌ ا اا لبون 


